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ملخص الرسالة 
هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» في 
كلية الشريعة - قسم القفه - وهي بعنوان (الجواهر البحرية في شرح الوسيط) تأليف القاضي نجم 
الدين أبو العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (ت 7717 ه), من بداية الباب الثاني في 
دفع الصائل من كتاب موجبات الضمان إلى حاية كتاب الصيد والذبائح, (دراسة وتحقيقا). 
وقد اعتمد الباحث في تحقيق هذا الكتاب على نسختين: 
الأولى وهي الأصل: نسخة مكتبة طوبقبوسراي بإسطنبول» تركيا. 
الثانية: للمقابلة: نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنساء وعنها نسخة مصورة في مركز الملك 
فيصل. 
وقد نحج المؤلف نجم الدين أبو العباس أحمد القمولي في كتابه (الجواهر البحرية) مسلك البسط 
والاختصار في نقله من كتب المذهب الشافعي المعتمدة» فجاء كتابه حافلا بذكر روايات المذهب 
الشافعي وأوجه أصحاب الوجوه (أصحاب الترجيح) مع بيان الراجح منهاء وتكمن أهمية هذا 
الكتاب بأنه اختصار شامل وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي» سهل العبارة» 
حسن الصياغة» مرصع بالأدلة المختصرة السهلة من الوحيين. 
وقد استدعت طريقة التحقيق أن تقسم الرسالة إلى قسمين: 
القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل على مبحثين رئيسيين تحتهما مطالب: 
البحت الأول :ؤراسة الولف 
المبحث الثابي: التعريف بالكتاب. 
القسم الثاني: قسم التحقيق, وهو النص امحقق, ويشمل: بعضا من كتاب موجبات الضمان, 
وكتاب السير, وكتاب الجزية والمهادنة, وكتاب الصيد والذبائح. 
وقد سار المحقق في تحقيق هذا الكتاب وفق المنهج العلمي المعتمد من عمادة الدراسات العليا. 
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إن الحمد ته 1000 و تعيز © وذ م م ونعوذ بالله من شرور أتقستاء ومن سيئات أعمالناء 
الاسام ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


]م 3 


أأثقواً تفلن حل »لاود الاوانمر 


ةر 


تُيئون 4" (جأق اس قل لزه لقوق دعوصتوَهزقحَوسَِم 


يعَالكِرراوَةَوآنَأرى لديو وا 1 را 0 ارين 
عمسو اتقو لدو ولأْقاسَدِيدًا © يصعلك نلك د وَيعْفِرَأ 1 0 


و رسو[ 0 فقد تَدَكَارَفوَرَاعَظِيمًا 00 
امنا كف 
فإن العلم الشرعي والانشغال به تعلماً وتعليماً من أعظم القرب وأجل الطاعات» وهو من أشرف 
العلوم» وأعلاها مرتبة» وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرةً بطلبه - عليه؛ ومبينةٌ فضل من 
انشغل به» فمن ذلك قوله تعالى: ليقع أ أيه مَنأْو انيجت 4 وقوه 
ا ام و 2 مم ذه 
تعال : ملحل يتستوى اينيك لمُوت وَاِنَلابعآمون ا 1 لبي 74 ومن 
السنة قوله صلى الله عليه وسلم: 0 '), وقوله صلى الله عليه 
وسلم: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة"9), والنصوص في هذا 
الشأن معلومة مشهورة. 


.١٠١5؟ آل عمران: الآية‎ )١( 

.١ النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الأحزاب: الآية .٠/ا‏ - ١الا,‏ 

(:) المجادلة: الآية .١١‏ 

(5) الزمر: الآية ؟. 

(5) صحيح البخاري /١‏ 99ح (71)؛ باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

(0) رواه أبو داود * / */1, ح (55141), باب الحث على طلب العلم. والترمذي 7875-786/14ح(5545).؛ باب فضل 
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وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يحصل فلاح الإنسان» وعلم الفقه من أرقى العلوم منزلة» 
وأسناها منقبة» وأعظمها فائدة» ويدل على عظم فضله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس 
رضي الله عنهما "اللهم فقهه في الدين"27» وقد اشتغل بحذا العلم العلماء قليماً وحديثاً منذ عهد 
الصحابة» والتابعين ومن بعدهمء وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماًء وتعليماً» وإفتاءً» وقضاءً إلى أن 
جاء من بعدهم فدونوا هذا العلم وألفوا فيه فمنه المتن» والشرح» والمختصرء والمطول» والمنظوم, 
والمنفور وتكونت المذاهب الأربعة» وقويت وظهر لما أتباع اهتموا بما تصنيفاً وتأليفاء وقد توارثها 
المسلمون جيلاً بعد جيل» لكن الكثير من تراث الفقه الإسلامي مفقود - وذلك بما حل بالأمة 
الإسلامية من محن كحروب وغيرها- أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق» وإخراج» ونشر لتزود بما 
المكتبات؟؛ فيستفيد منها الباحثون والمحققون وطلاب العلم. 

ومن آلاء الله عز وجل أن يسر لي العثور على مخطوط قيّم نفيس في علم الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي وهو كتاب الجواهر البحرية (جواهر البحر) لنجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
القمولي ت707/اه» وهو اختصار لكتاب البحر المحيط شرح الوسيط للمؤلف نفسه» الذي أكثره 
مفقود. 

ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبيرة؛ استشرت بعض أهل العلم والتتخصص؛ 
فأشاروا علي بجدارته للتحقيق» ليكون موضوع رسالتي ضمن مشروع لنيل درجة العالمية (الماجستير)» 


أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
روه 


طلب العلم» وقال: "هذا حديث حسن". 
)00 صحيع البخاري ١‏ اح فت 16 باب وضع الماء عند الخلاء. 
َع ١/‏ ب 
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أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 
تتجلى أسباب اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 
١-كونه‏ من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يبرز لمن له صلة بمذا الفن 
من مفت وقاض وطالب علم. 
-١‏ أنه اختصار شامل» وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي» سهل العبارة» حسن 
الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب الشافعي» قال الأسنوي: "لا أعلم كتاباً في 
المذهب أكثر مسائل منه"2(7 يقصد البحر المحيط. 
-٠7‏ كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودة» ولا يوجد منه إلا أجزاء قليلة متفرقة. 
5 - عناية مصنفه بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء والإفتاء منه 
قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب ما نصه: وجعلته أحكاماً مجردة عن الأدلة إلا الدليل 
السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته والنقل منه. والاعتماد عليه في الفتيا والحكم. 
ه- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعيء والنقل عن بقية المذاهب. 
5- جلالة قدر المؤلف وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 
- اعتماد عدد من العلماء على هذا المصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه» منهم: السيوطي في 
الأشباه والنظائر» والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء وولي الدين أبو زرعة 


العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب» وابن حجر في الإيعاب» وغيرهم الكثير. 


.)١55/5؟( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 
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الدراسات السابقة 

قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عدد من زملائي من طلبة برنامج ماجستير الفقه في 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 

١‏ - مصطفى معاذ محمد, من بداية الكتاب إلى نماية الفصل الأول في آداب قضاء الحاجة. 

؟- مهاتاما ولسن, من الفصل الثاني: فيما يجب الاستنجاء منه إلى تحاية باب المسح علي الخفين. 

7- زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى تماية الباب الرابع في كيفية الصلاة. 

؛ - محمد أزهري أرغاء من بداية الباب الخامس ف شرائط الصلاة إلى تماية الفصل الثاني فيمن هو 
أولى بالإمامة. 

ه- علي أحمد صالح لصوع., من بداية كتاب صلاة المسافرين إلى نماية القول في الغسل من كتاب 
الجنائز. 

5- مظهر منظور حافظ, من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى نحاية القسم الأول: 
الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة. 


1- محمد بشير عبدالرحيم» من بداية القسم الثاني في تعجيل الزكاة من كتاب الركاة إلى كماية ركاة 
الفطر. 

- عبد الله الثرياء» من بداية كتاب الصيام إلى نحاية فصل في موجب القران والتمتع من كتاب 
الحج. 


9- سانفوا عبد السلام, من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى تحاية الأمر الثالث من الأفعال 
الموجبة للضمان من كتاب الحج. 

-٠‏ عبد الإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحج إلى نحاية الطرف 
الثالث في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 

-١‏ حادنت جميل, من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب البيع إلى تحاية 
المانع الثالث من موانع الرد: تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 

5- أحمد على حسن جحافء من بداية المانع الرابع من موانع الرد بالعيب خروج المبيع عن 
ملك المشتري إلى غيره من كتاب البيع إلى نحاية فصل فيما يطرأ علي الثمار المبيعة قبل القطاف 
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والاختلاط بغيرها من كتاب البيع. 

-١+‏ منصور معجب التميمي, من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى تماية الباب الثاني في 
القبض من كتاب الرهن. 

4- محمد عليم الدين يوسف, من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض في حق 
المرتمن والراهن من كتاب الرهن إلى نماية الباب الأول في الصلح من كتاب الصلح. 

-١‏ أبو الحسن محمد أكرمء من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى تماية كتاب 


الوكالة. 
5- عبد المنان عبدالحليم هاني» من بداية كتاب الإقرار إلى نحاية الحكم الأول من أحكام العارية 


-1١‏ جاسر أحمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية من كتاب العارية إلى تماية 
كتاب الففية: 

- متقين سيف الدين مينج, من بداية كتاب الشفعة إلى تحاية الباب الأول في أركان الإجارة 
من كتاب الإجارة. 

8- حمزة قاسمء من بداية الباب الثاني في حكم الإيجار الصحيحة من كتاب الإجارة إلى نحاية 
كتاب الوقف. 

-٠٠‏ محمد محاضر يونس, من بداية كتاب الحبة إلى كماية الباب الرابع في موانع الميراث من كتاب 
الفرائض . 

-١‏ أنس عيسى خضورء من بداية الباب الخامس في الرد علي ذوي الفروض وتوريث ذوي 
الأرحام من كتاب الفرائض إلى تماية الفصل الثاني من أحكام الوصية المعنوية (في الوصية بالحج) 
من كتاب الوصايا. 

- عطا الله الحجوري, من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنوية للوصية من كتاب الوصايا 
إلى تحاية الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء والغنيمة. 

؟- محمد أحمد سي دأ حمد, من بداية باب قسم الصدقات الواجبة من كتاب قسم الفيء والغنيمة 
إلى نحاية الفصل الرابع في تولي طرف العقد من كتاب النكاح. 


اكت 
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5 1 حمزة بو جلاب» من بداية الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه من كتاب النكاح إلى تماية 
باب الثاني في أحكام الصداق. 

- عبدالرحمن سعيد القرفي» من بداية الباب الثالث في نكاح التفويض إلى تماية الفصل الثاني 
في نسبة الخلع إلى المعاملات من كتاب الخلع. 

اح ايان قاسيموف» من بداية الباب الثاني في أركان الخلع من كتاب الخلع إلى تماية الفصل 
الثاني 2 الأفعال من كتاب الطلاق. 

07- من بداية الفصل الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة من كتاب الطلاق إلى تماية الفصل 
السادس في التعليق بمشيئة غير الله من كتاب الطلاق. 

- محمد عرفان» من بداية الفصل السادس في مسائل متفرقة في تعليق الطلاق إلى تماية الباب 
الأول في أركان الظهار ومعنى ألفاظه. 

898- من بداية الباب الثاني في حكم الظهار من كتاب الظهار إلى تمحاية الفصل الثاني في المفقود 
زوجها من كتاب العدد. 

عبدالصمد عبدالعزيز, من بداية الفصل الثالث في الإحداد من كتاب العدد إلى تماية النوع 
الثاني في قصاص الطرف من كتاب الجنايات. 

7١‏ محمد ابراهيم الجماعي, من بداية فصل الجنايات فيما دون النفس من كتاب الجنايات إلى 
نحاية فصل: جميع ما تقدم من أطراف الحر الذكر من كتاب الجنايات. 

*- فارس علي محمد عطيفة, من بداية القسم الأول من كتاب الديات في بيان الموجب لها من 
الأسباب والمباشرات إلى نحاية فصل الغرم من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات. 

- من بداية الجناية الثانية: الردة من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات إلى نحاية النظر الثاني في 


محل الغرم الواجب بخطأ الإمام من كتاب العقوبات. 


- ١1١ 
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خطة البحث 
تشتما الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
والمقدمة تشتما على: 
- الافتتاحية 


- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 
- الدراسات السابقة 

- خطة البحث 

- منهج التحقيق 


القسم الاول: قسم الدراسة؛ وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسعه. ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
المطلب الثانى: مولده. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي . 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: وفاته. 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثابي: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 


١"‏ ب 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 
المطلب الرابع: مصادر المؤلف في النص امحقق. 


القسم الثابي: النص امحقق. 


الفهارس العلمية 
وتشتمل على الفهارس الفنية الآنية: 
-١‏ فهرس الآيات القرانية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
©- فهرس الأعلام المترجم لمم في النص امحقق. 
- فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة. 
ه- فهرس الأماكن والبلدان. 
5>- فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 





فهرس المصادر والمراجع. 


الجواهر البحرية 





منهج التحقيق 

منهج التحقيق الذي سرت عليه في خدمة النص بإذن الله تعالى كما يلي: 
١-نسخت‏ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة مع الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط 
ما يحتاج إلى ضبط. 
-١‏ اخترت النسخة الأصل وهي نسخة :مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء ورمزت لها 
ب(ط)» مع مقابلتها بنسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنسا ورمزت لما ب(و). 
*- قابلت بين النسخة الأصل ونسخة المكتبة الوطنية » وأثبت الفروق بينهما فيما عدا الآيات 
القرآنية» وصيغ التمجيد, والثناء على الله وصيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
وصيغ الترضي والترحم» مشير أ إلى الفروق في الحاشية على النحو الآني: 

أ- إذا جزمت بخطأ ما في الاصل؛ أقوم بالتصحيح من النسخة الأخرىء وأثبته في المتن» 
وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]» مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصل في الحاشية. 
ب- إذا كان في الأصل سقطء أو طمسء أو بياض» أكملته من النسخة الأخرىء فإن لم أجده 

فمن مظانه من كتب الشافعية» وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]» وأشير إلى ذلك في الحاشية» 

فإن لم أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتالية بين قوسين هكذا (...). 
؛- وضعت خط مائل هكذا:/ (//أ) أو (8/ب).؛ للدلالة على تمحاية كل وجه من لوحات 
المخطوط» مع الإشارة إلى رقم اللوحة في الهامش. 
ه- عزوت الآيات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 
*- عزوت الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت 
بذلكء وإلا فأخرجته من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى, وبينت درجته معتمدا على الكتب 
الي تعنى بذلك باختصار. 
- عزوت الآثار إلى مظانما الأصيلة. 
- وثقت المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من مصادرهاء والإجماعات» مع 
بيان القول المعتمد في المذهب. 
8- شرحت مشكل الألفاظ» والمصطلحات العلمية. 


ا ع١‏ - 
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-٠‏ ترجمت بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص الحقّق. 

-١‏ عرفت بالأماكن والبلدان التي ذكرها المؤلف» مع بيان أماكن وجودها وتسمياتما في زماننا 
الحاضر. 

-١١‏ عرفت بالموازين والمكاييل والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 

-١7‏ وضعت الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح في خطة البحث. 


- ١ 
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الشكر والتقدير 

الحمد للهِ رب العالمين, وصلَّى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمّد, وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين... 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصا حات (فَلِلَّهِ الحَمْدُ رَبَ السَّمَاوَاتِ وَرَبَ الْأَرْضٍ رَبَ الْعَالَمِينَ). 

ثم اتوجه بالشكر الجزيل والثناء العطر لوالديّ الكريمين اللذين كان لتشجيعهما ووقوفهما معي 
بالغ الأثر في مواصلة الدراسة, وبصدق دعائهما, فأسأل الله أن يرزقني برهما وأن يرحمهما كما ربياني 

واعترافا لذوي الفضل بفضلهم؛ أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خليف 
بن مبطي السهلي حفظه الله تعالى وجزاه عني خير الجزاء, الذي أشرف على كتابة هذه الرسالة 
العلمية وبذل قصارى جهده في إبداء توجيهاته وآرائه القيمة وملاحظاته السديدة, والذي لم يتوان 
مشكورا طوال مدة البحث عن مد يد العون والمساعدة, والإجابة عن الاستفسارات والإشكالات, 
فقد غمرن بتواضعه الجم, وحلمه وصبره الواسع, أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يتم له الأجر. 

وشكري موصول لناقِشَئْ هذه الرسالة الشيخين الكريمين الفاضلين فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبدالسلام بن سالم السحيمي حفظه الله, وفضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الصاعدي 
حفظه الله على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة فأشكر لهم نظرهم واطلاعهم وقراءتحم فيها, 
وأسأل الله أن يجعل ما بذلوه في تصحيح هذه الرسالة في ميزان حسناتحم, وأن يتم عليهم نعمته 
وعافيته وستره» وأن يبارك في علمهم وعملهم. إنه جواد كريم. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى حكومة هذه البلاد المباركة أدام الله عزها, وإلى الجامعة 
الإسلامية المباركة والقائمين عليها, وأخص بالشكر كليتنا كلية الشريعة التي احتوتني خلال فترة 
الدراسة واتاحت لي الفرصة لإكمال دراستي فشكرا لحا ولأعضاء هيئة التدريس. 
وختاما فهذا جهد مقل, ومّن هو معرض للخطأ والصواب, وحسبي أني بذلت جهدي, واستفرغت 
وسعي. وأسأل الله أن يغفر زللي وأن يتقبل مني هذا العمل, وأن ينفع به, وآخر دعوانا أن الحمد لله 

رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


- ١ 
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القسم الأول: قسم الدراسة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دراسة المؤلف 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية) 
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المبحث الأول: دراسة المؤلف , وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه» ونسبته وكنيته. 
المطلب الثابي: مولده. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: وفاته. 
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المطلب الأول: اسمه ونسبه» ونسبته وكنيته. 

هو القاضي أبو العباس, نجم الدين أحمد بن محمد بن مكي بن أبي الحزم بن ياسين القرشي 
المخزومي القمولي الشافعي("). 

وقمولة قرية بالبر الغربي من أعمال القوصية قريبة من قوص(". 


المطلب الثائ: مولده. 


ولد- رحمه الله- في قمولة بصعيد مصر سنة (ه54"ه)0(". 


المطلب الثالث: نشأته العلمية. 

نشأ وترعرع في قمولة بصعيد مصرء وتعلم بقوصء فتفقه في ابتداء الطلب بمدينة قوص على 
الشيخ العلامة مجد الدين على بن وهب القشيري ابن دقيق العيد. 

ثم ورد القاهرة وتفقه بحا على أعيان الفقهاء كالشيخ ظهير الدين النرسي وأقرانه إلى أن برع في 
العلوم» وظهرت فضائله» ونبل قدره وكبر أمره. 

وسمع من قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وغيره!؛). 

ونكاأ في بيت علم فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية» حيث كان أبوه ينعت بالصدر» وعمّه 
القطب, مما كان له الأثر في نشأته وتعليمه حتى أصبح فقيها يشار إليه بالبنان كما نص على ذلك 
بعد اليه وول هل 3الف سوناف 


(1) انظر: الطالع السعيد للأدفوي .)١١5(‏ والوائي بالوفيات للصفدي (11/8). والبداية والنهاية لابن كثير .)١51/15(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)3١/9(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/554). والدرر الكامنة لابن 
حجر العسقلاني .)559/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)”87/١(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي .)554/١(‏ وشذرات 
الذهب لعبدالحي العكري (14/5). وهدية العارفين لإسماعيل البغدادي .)٠١5/0(‏ والأعلام للزركلي .)511/١(‏ 

(؟) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي .)655/1١(‏ 

(5) انظر: الأعلام للزركلي (١/7؟5).‏ 

(4) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي .)5514/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (70/9). وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/54؟) 


- ١8 
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تولى التدريس والقضاء والحسبة في مدن عدّة» منها: القاهرة» والجيزة» والحسينية» وأسيوطء 


وغيرها وما زال على ذلك إلى أن توفي رحمه الله2"1. 


المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه. 
أولا: شيوخه: 
تتلمذ القمولي على عدد من الشيوخ, أخذ منهم الفقه وشتى أنواع العلوم وأشهرهم: 

-١‏ أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم؛ أبو العباس؛ الأنصاري» المصريء المعروف 
بابن الرفعة, فقيه شافعي» ولد سنة (54ه)» من فضلاء مصر: تفقه على الظهير 
الترمنتي» والشريف العباسي» ولقب بالفقيه» ممع الحديث من محبى الدين الدميري 
ودرس بالمدرسة المعزية. وكانت وفاته في سنة (١٠/اه)‏ ومن تصانيفه: المطلب في شرح 
الوسيط» والكفاية في شرح التنبيه» وبذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة 
الأمور وسائر الرعية» والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» و الرتبة في 
0 

؟- بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني» الحموي» 
البيافي» الشافعي (بدر الدين) مفسرء فقيه» أصولي» متكلم» محدثء مؤرخ» أديب» 


ناثر» ناظم» مشارك في غير ذلك» ولد بحماة سنة (51715ه)» وولي القضاء بالقدسء» 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد للأدفوي .)١١7(‏ والوائي بالوفيات للصفدي (51/8). والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 
.)"55/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)7١/9(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/554). والبداية 
والنهاية لابن كثير .)١51/١5(‏ وبغية الوعاة للسيوطي -5/87/١(‏ 584). وطبقات المفسرين للسيوطي .)558/١(‏ 
وشذرات الذهب لعبدالحي العكري (4/5). وهدية العارفين لإسماعيل البغدادي .)٠١5/5(‏ والأعلام للزركلي 
(07/1). 

(١؟)‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (54/9؟). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)5١1/7(‏ والدرر الكامنة لابن 
حجر العسقلاني .)777/١(‏ وشذرات الذهب لعبدالحي العكري .)١١/5(‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا .)١85/5(‏ 

ابت 
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والديار المصرية» وبدمشق» وجمع بين القضاء ومشيخة الشيوخ والخطابة» وتوثي بالقاهرة 
سنة ( 9ع /اه)7". 
*- محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيريء المنفلوطي ثم القوصي 
المصري, الشافعيء المالكي» المعروف بابن دقيق العيد (أبو الفتح» تقي الدين)» محدث» 
حافظ» فقيه» أصولي» أديب نحوي» شاعر» خطيبء ولد في ينبع على ساحل البحر 
الأحمر من أرض الحجاز سنة (570ه)» ونشأ بقوصء ورحل إلى الشام ومصر ومع 
الكثير» وولي قضاء الديار المصرية» وتوفي بالقاهرة سنة (7٠/٠ه)7").‏ 
ثانيا: تلاميذه: 
من أشهرهم: 
-١‏ جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل الأدفوي الشافعي» كمال الدين, 
أبو الفضل, فقيه» أديب» مؤرخ؛ ولد سنة (5/85ه) وتوثي بالقاهرة سنة (/ 4 /اه)7". 
؟- عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الأسنوي 
المصري الشافعي» جمال الدين» أبو محمد الإمام العلامة منقح الألفاظ ومحقق المعاني ولد 


بإسنا سنة (4 ٠‏ لاه)» وتوف سنة (/ا/اه)9). 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد للأدفوي .)١١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7.0/9*- .)5١‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (؟/80١).‏ والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني .)479/١(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي .)558/١(‏ 
وحسن الحاضرة للسيوطي .)١١١/١(‏ وشذرات الذهب لعبدالحي العكري .)٠١5/7(‏ والأعلام للزركلي (917/5؟). 

(١؟)‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .)١87/5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7./9- .)5١‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (559/5). والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني (؟/18). وطبقات المفسرين للسيوطي .)5١58/١(‏ 
والشهادة الرّكية لمرعي بن يوسف المقدسي .)١8/١(‏ وشذرات الذهب لعبدالحي العكري .)٠١5/5(‏ والبدر الطالع 
للشوكاني (؟/1١؟5).‏ والأعلام للزركلي (87/5؟). 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/.*- .)5١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)7١/5(‏ والدرر الكامنة 
لابن حجر العسقلاني .)١1857/1١(‏ 

(:) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (48/5). والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني (5007/1). وبغية الوعاة 


#١‏ ب 
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+- محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد بن عطية, المصري الأصل» 
الشافعي» العثماني» المعروف بابن المرحل وبابن الوكيل صدر الدين» أبو عبد الله فقيه» 
أصولي» محدثء أديب» شاعر. ولد بدمياط في شوال سنة (5765ه)» ونشأ بدمشق» وتفقه 
وأخذ الأصلين والنحو, وأفتى وناظر» ودرس بالشاميتين» وولي مشيخة دار الحديث 
الأشرفية» وانتقل إلى حلبء فأقام بحا مدة ودرسء ثم انتقل إلى الديار المصرية» وتوثي 


بالقاهرة سنة (١/اه)(2.‏ 


المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 

أما مكانة نجم الدين القمولي العلمية فقد كان من علماء الشافعية المعدودين ويتضح ذلك من 
مؤلفاته ونقل مَن بعده عنه والثناء عليه» والمناصب العلمية التي تولاها. 

حيث ولاه قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأغر بلدة غرب قمولة» ومعها جملة من بلاد 
قوص, كإسنا وإدفو وأسوان مدة» ثم نقل إلى منية ابن خصيبء والأشمونين» واستمر على ذلك إلى 
أن توفي ابن بنت الأغر» وتولى القضاء تقي الدين ابن دقيق العيد فأقره على ذلك ثم ولاه أسيوط 
ومنفلوط» فأقام بحا مدة» ثم تولى بعد ذلك الشرقية» ومات القاضي تقي الدين» ثم ولاه بعد وفاته 
قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة الغربية» فأقام بما مدة إلى أن حصل له كلام من ركن الدين 
بيبرس اقتضى الحال عزله» فعزل وأقام بالقاهرة» وعزل القاضي بدر الدين بن جماعة» وتوف قاضي 
القضاة جمال الدين الزرعي» وكان إذ ذاك النائب بمصر القاضي جمال الدين الوجيزي» فامتنع من 
النيابة عن الزرعي وفاء لابن جماعة فحيئذ أرسل الزرعي إلى الشيخ نجم الدين القمولي ليكون نائبا 
بعصرء فحضر وتقلد نيابة مصرء فلما عزل وأعيد قاضي القضاة بدر الدين استمر إلى أن عزل ابن 


للسيوطي (17/7). وشذرات الذهب لعبدالحي العكري (557/7). والبدر الطالع للشوكاني .)295/١(‏ 

.)45/١5( والمختصر امحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي للذهبي‎ .)١707 -١55( انظر: الطالع السعيد للأدفوي‎ )١( 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (15/5؟). والدرر الكامنة‎ .)"١ -7./9( وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
.)50/5( لابن حجر العسقلاني (57/1). وشذرات الذهب لعبدالحي العكري‎ 
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جماعة نفسه مرة ثانية بسبب الصدرء وتولى قاضي القضاة جلال الدين التميمي القرشي فولاه فقبل 
ولايته» فأقام أياما يسيرة ومات رحمه الله» وكان له همة» ونحضة ودين حسنء وعلم وافر» وسيرة 
مشكورة» وطريقة محمودة» درس بالمدرسة الفخرية بالقاهرة» وبالمدرسة الفائزية بمصرء وولي الحسبة 
الشريفة ك0" 
وقد كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول: لا إله 
إلا الله, ولم يبرح يفتي ويدرس ويصنف ويكتب(". 

وهو من الفقهاء الفضلاء والقضاة النبلاء» وافر العقل» جيّد النقل حسن التصرّفء دائم 
البشر والتعّفء له دين وتعبّد» والنجماع عن الباطل وتفرّد, وكان ثقة صدوقاا". 

وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا عنه ليس بمصر أفقه من القمولي. 

وقال الكمال جعفر الأدفوي: "قال لي رحمه الله يوما: لي قريب من أربعين سنة أحكم ما وقع 
إن حك عبطا وله الث مكو اكاردنيه ار اطير فيندبعل اللكار وكان مع جلالته في الفقه عارفا 
بالنحو والتفسير. 
وقال الأسنوي: "تسربل بسربال الورع والتقى» وتعلق بأسباب الرقى فارتقى وغاص مع الأولياء 
فركب في فلكهم وأكرمهم حتى انتظم في سلكهم. كان إماما في الفقه عارفا بالأصول والعربية صا حا 
سليم الصدر كثير الذكر والتلاوة متواضعا متوددا كرما كبير المروءة"7*). 


المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهى. 


)١(‏ انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي للذهبي .)57/١5(‏ والطالع السعيد للأدفوي .)١١5(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (0/9.*- .)”١‏ وذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي .)١54 -١57/8(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (77/9). والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني (557/7). وشذرات الذهب لعبدالحي 
العكري (40/7). 

(؟) انظر: الطالع السعيد للأدفوي .)١١17(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/.*- .)7١‏ 

(؟) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي -*557/١(‏ 854 ). 

(4) انظر: الطالع السعيد للأدفوي .)١١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/.*- .)7١‏ 

(5) انظر: شذرات الذهب لعبدالحي العكري (5/5/ا- 76). 
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أولا: عقيدته: 

تبين لي من خلال البحث أنه رحمه الله كان أشعريا, واتضح لي ذلك حين تكلم في الجزء الذي 
قمت بتحقيقه عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر, حيث قال رحمه الله: "فإن السّيّ يُنكر 
على المعتزلي في نفي رؤية الله تعالى» ونسبة الشر إليه» وقوله: إن كلامه مخلوق» وعلى الحشوي في 
اثبات الجسمية والصورة والاستواء, وعلى الفلسفي في إنكاره بعثٍ الأجساد؛ لأنَّ المصيب فيها 
واحدٌ قطعًا", وقد ذكروا أن السائد في وقته _رحمه الله_ هو مذهب الأشاعرة, وأن شيوخه وتلامذته 


وممن أثنى عليه كانوا أشاعرة أيضا. 


ثانيا: مذهبه الفقهى: 
أما عن مذهب القمولي فهو شافعي المذهب("2. 


المطلب السابع: مؤلفاته. 

صنف القمولي عدة تصانيف وهي كما يلي: 

-١‏ البحر المحيط ف شرح الوسيط» وهو شرح مطول أقرب تناولا من المطلب العالي وأكثر فروعا 
وأشمل منه وإن كان كثير الاستمداد منه("). 

-١‏ جواهر البحر وهو كتابنا هذاء وهو تلخيص للبحر المحيط الذي ذكرنا قريباء لخص أحكامه 
كتلخيص الروضة من الرافعي. 

-٠‏ تكملة المطلب العاللي شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة. 

5 - تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازي, وهو مطبوع. 

ه- شرح أسماء الله الحسنى» وهو مخطوط(. 


.)5؟؟/1١( والأعلام للزركلي‎ .)"854 -985/١( انظر: بغية الوعاة للسيوطي‎ )١( 
.)١؟554/؟( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )؟١(‎ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/514١). وبغية الوعاة‎ .)5١/9( (؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
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-١‏ تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجب227) محقق في رسالة علمية بجامعة القاهرة. 


توفي في يوم الخميس السادس من شهر رجب سنة (1؟/ه) بمصر ف أيام المستكفي» وصلي عليه 


من الغد يجامع مصرء ودفن بصفح المقطو(). 


للسيوطي .)587/١(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي .)١/١(‏ وشذرات الذهب لعبدالحي العكري (75/7). والأعلام 
للزركلي .)١١7/١(‏ 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)"١/9(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (554/7). والدرر الكامنة لابن 
حجر العسقلاني .)٠١7/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)58/١(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي .)518/١(‏ وشذرات 
الذهب لعبدالحي العكري (74/5). والأعلام للزركلي (١/؟؟5).‏ 
(؟) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي .)"5154/١(‏ وذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي (9/9ه .)١54 -١‏ 
ده؟ - 
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المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية), وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الاول: توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف. 

المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. 

المطلب الرابع: مصادر المؤلف في النص المحقق. 

المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. 
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المطلب الاول: توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف. 

بالرجوع إلى نسخ المخطوطه وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن الكتاب: الجواهر 
البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن محمد القمولي» وبيان ذلك فيما يلي: 
-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه, حيث قال رحمه الله ما نصه: "وسميته الجواهر 
البحرية". 
-١‏ قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة ومباحث مفيدة» 
وسماه البحر المحيط؛ ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر البحر"27". 
8- قال عنه ابن السبكي:" صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"("). 
:- قال الأسنوي:" ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: جواهر 
ال 7 
ه- قال عنه العبادي: "وصنف في الفقه البحر المحيط شرح به الوسيط للغزالبي في نحو من عشرين 
مجلدة, ثم اختصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر المحيط في شرح الوسيط"99). 
5- قال حاجي خليفة: 'شَرّحَ القمولي الوسيط في مجلدات سماه: البحر المحيط» ثم لخصه وسماه: 
جواهر البحر"7*) وهو المخطوط بين أيدينا. 
- قال عنه الزركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيط» ثم جرد نقوله 
وسماه: جواهر البحر مجلدات منه في الأزهرية"2"20. 
- قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو اربعين مجلدة» ثم لخص أحكامه 
في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"0"©. 


.)51/8( الوا بالوفيات للصفدي‎ )١( 
.)7١-./9( (؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبككي‎ 
.)١539/5؟( (؟) طبقات الشافعية للأسنوي‎ 
.)١54 -١ه7/7( ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي‎ ):( 
.)5١١8/5؟( كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )5( 
)57؟/١( الأعلام للزركلي‎ )5( 
.)559--59//1( معجم المؤلفين لعمر كحالة‎ )0( 
خعالات‎ 
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المطلب الثائئى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 

كتاب البحر المحيط من اهم كتب المذهب الشافعي وأغزرها علما وأكثرها مسائل؛ 

قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة ومباحث مفيدة» 
وسماه البحر المحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر البحر"(0. 

وقد لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعى, ماه: جواهر البحر(". 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 

تبين لنا أن المؤلف رحمه الله لخص أحكام كتابه البحر المحيط في شرح الوسيط لخصه في كتابنا 
هذا "الجواهر البحرية"» كتلخيص الروضة للنووي من الشرح الكبير للرافعي. 

وقد عنى المؤلف بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء والإفتاء 
منه» قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب في اللوحة الأولى من المجلد الأول ما نصه: "وجعلته 
أحكاماً مجردة عن الأدلة إلا الدليل السهل»ء وقصدت بذلك تسهيل مراجعته» والنقل منه» والاعتماد 
عليه في الفتيا والحكم". 

وقد أورد أقوال فقهاء المذهب الشافعيء والنقل عن بقية المذاهب أحيانا. 

واهتم المؤلف بذكر المسائل التي نص عليها الشافعي رحمه الله. 

واهتم كذلك بالتفريعات فهو كثيرٌ المسائل والفروع. 

وقد لاحظت ,أنا أقوم بالتحقيق أن المؤلف - رحمه الله - إذا قام بالنقل عن إمام فإنه يصوغ 
عبارته بأسلوبه الخاص وفهمه ولم يتقيد بنص عبارة من نقل عنه» وتكون عبارة القمولي سهلة الفهم, 
رشيقة الاسلوب» فهو يعبر عن من ينقل عنه بشكل مختصر من غير إخلال بالمعنى. 

ورها أغفل المؤلف - رحمه الله - ذكر من ينقل عنهم من الأئمة فيقول مثلا: "وقال بعض 


(1) انظر: الوائي بالوفيات للصفدي (51/8). 
(؟) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/5514). 
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ع 


الفقهاء", أو "وقيل كذا". 

هذا, ويورد المؤلف في مواضع كثيرة الاعتراضات التي ذكرها أئمة المذهب ويرد عليها ويفندها ثم 
يرجح. 

وقد اعتمد المؤلف - رحمه الله - في تصنيف هذا الكتاب على مصنفات كثيرة من كتب 
المتقدمين عليه» والمعاصرين له. فصار كتابه جامعا للمذهب بكل أطواره ومراحله. 


المطلب الرابع: مصادر المؤلف في النص المحقق. 

بعد تتبعي لما ذكره القمولي -- رحمه الله -- في هذا الكتاب في الجزء المقرر علي دراسته وجدت 
أنه يعتمد على كتب كثيرة حين ينقل الأقوال ويذكر المسائل, وأحيانا يصرح بذكر الكتاب الذي 
نقل منه, فمن هذه الكتب: 

.١‏ إحياء علوم الدين, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت ٠5‏ هه)»؛ مطبوع. 

؟. الإشراف على غوامض الحكومات, لأبي سعيد الحروي (في حدود الخمسمائة, إما قبلها 

بيسير وهو الأقرب, وإما بعدها بيسير)» مطبوع. 

*. الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» (ت 54 ١٠ه)»‏ مطبوع. 

. بحر المذهب لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني» (ت ٠”‏ ده).؛ مطبوع. 

ه. البسيط, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت ١٠5‏ هه)» مطبوع. 

5. البيان» لأبي الخير يحي بن سالم العمراني» (ت 8ه ده).؛ مطبوع. 

/ااتعمة النكية لاي الفتوح العجلي, (ت ٠6٠5ه).‏ 

8. التعليقة لإبراهيم المروروذي (ت 75 ده). 

4. التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري 45٠(‏ ه). 

.)ه1٠٠ التقريب لأبي الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير» (ت‎ 0.06٠ 

ا التقريب, لأبي الحسن, القاسم بن محمد الشاشى, ولد القفال الكبير. 

02005 التنبيه للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» (رت 4075ه), 


مطبوع. 


- اا © 
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37 التهذيب للإمام 5 محمد الحسين بن مسعود البغوي» ز(ت 5ة١‏ هه مطبوع. 
15. الخلاصة, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت ١٠5‏ هه)» مطبوع. 


. الذخائر في فروع الشافعية للقاضي أب المعاللي مجلي بن جميع المخزومي» (ات 
٠ووهم).‏ 

ككل الشامل في فروع الشافعية» للإمام عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد بن الصباغ» 
(ت 8::ه) مطبوع. 

.١/‏ العدة, للحسين بن علي بن الحسين الطبري, (ت 59/8ه). 

1. الغاية في اختصار النهاية » لعزالدين بن عبد السلام السلمي» (ت 0٠57ه),‏ 

15 فتاوى ابن الصلاح» لعثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح» (ت 
51ه)ء مطبوع. 


00 فتاوى البغوي للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي, (ت 5١5ه)‏ مطبوع. 
8 فتاوى القاضي حسين المروروذي (ت 557ه). مطبوع. 

1 الفتاوى للقاضي الحسين بن محمد المروزي» (ت 457ه) مطبوع. 

0 الكافي لأبي عبدالله أحمد بن سليمان الزبيري» (ت 81107ه). 

0006 مختصر المزني للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني» (ت 57 ١ه)ء‏ مطبوع. 
5" المدونة, للإمام مالك بن أنس الأصبحي, (ت 794١ه)»‏ مطبوع. 

0-5 المستظهري, لأبي بكر الشاشي, (ت ١7‏ ده), مطبوع. 


ا المهذب في الفقه الشافعي» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» (ت 5477ه).» مطبوع. 

5 نحاية المطلب في دراية المذهب للإمام أبي المعاللي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
الجويني» (ت 57ه).؛ مطبوع. 


8 الوجيز, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت ١٠5‏ ده)» مطبوع. 
3 الوسيط في المذهب, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت ٠5‏ هه)» مطبوع. 


بي نادت 
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المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها. 
أولا: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق: 
-١‏ نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي إسطنبول: تركيا. 
اعتمدت هذه النسخة كأصلء ورمزت لها ب(ط)؛ وهي من أتم وأقدم نسخ المخطوط» مكتوبة بخط 
مقروء واضح وجميل» وهي سلمة من السقطء والخرم» والطمسء والبياض» والسواد وغيرها من 
العيوب» وتصويرها عالي الجودة» وعليها تملك. 
- رقم حفظها: .)727١(‏ 
؟- عدد المجلدات: (9)» وأصل المخطوط يقع في )١5(‏ مجلداء ومفقود منها المجلد: الثاني 
والخامس» والحادي عشر إلا أتما موجودة في النسخ الأخرى. 
- عدد اللوحات: .)5١7٠١(‏ 
؛- عدد الأسطر: (55). 
قات هده الكلماتك ف الشظنه 1 إل 116 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
- اسم الناسخ: وده ابى سسع و الجكري: 
- تاريخ النسخ: (١١٠8ه).‏ 
4- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 
١‏ - نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنساء وعنها نسخة مصورة في مركز الملك فيصل. 
للمقابلة» ورمزت لها ب(و) 
بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في الواقع تكملة لنسخة المكتبة الأزهرية. 
-١‏ رقم حفظها: .)١٠١55(‏ 
-١‏ عدد المجلدات: »)١(‏ وفيه الجزء الخامس والسادس. 
*- عدد اللوحات: (1417؟). 
5 - عدد الأسطر: (59). 
ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 


”١‏ ب 
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انوع المخط: نسخ مشرقي. 

/ا- جودة المخط: مقروء متوسط الوضوح. 

- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 

4- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 717/ه. 
- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 


ثانيا: وصف الدنسخ الخطية الأخرى للكتاب: 

لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ7"). 

-١‏ نسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر. 

.)15515/4791( رقم حفظها:‎ -١ 

-١‏ عدد المجلدات: (5)»: وهي: الثاني» والثالث مقسم على جزئين؛ والرابع» والخامس. 

- عدد اللوحات: (856). 

؛- عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

8- اسم الناسخ: علي المحلّي الشافعي. 

8- تاريخ النسخ: (8517ه). 

0- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر وباقي النص بالأسود. 

؟- نسخة دار الكتبء القاهرة, مصر. 

.)5١5/81/1079/5( رقم حفظها:‎ -١ 

-١‏ عدد المجلدات: (5)» وهي الجزء: الأول» الرابع» الخامس» وجزآن غير مرقمين» وهناك جزآن 
آخران برقم 2319111 واتضح بعد التحري والبحث أن أحدهما شرح للوسيط لمؤلف آخر والجزء 


)١(‏ فهرس آل البيت (4/9؟١9-‏ 5؟7؟) 


0 0-7 
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الآخر جزء من البحر المحيط للقمولي. 

- عدد اللوحات: .)57١(‏ 

:- عدد الأسطر: (55). 

ه - عدد الكلمات في السطر: .)50-١8(‏ 

5- نوع الخط: (نسخ مشرقي معتاد). 

7- اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 

8- تاريخ النسخ: غير معروف. 

9-لون المداد: أسود. 

- نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبول, تركياء بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي 
في الواقع الجزء الثاني المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي. 

)515( رقم حفظها:‎ -١ 

؟١-‏ عددالمجلدات: )١(‏ وهو الجز الثاني. 

*- عدد اللوحات: (/58؟). 

:- عدد الأسطر: .)5١5(‏ 

هب عذد الكلفات 3ق السطر: ١(‏ الى 1:6 ): 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- جودة الخط: مقروء واضح وجميل 

- اسم الناسخ وتاريخ النسخ: ...... ابن مسعود الحكري» (١٠٠/ه)‏ 
9- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 


ار 0 


لبحرية 
الجواهر الب 


احفر 


-الملحق- 
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نسخة متحف طوبقبوسراي (الأصل). 


2 
نيان: طلا ناك هلز الجا الثلاضة نهد 
انه اعيزةورشوله سبو دام ,أخره ادل طل | عليد وا له 
صاوة زايط مرسمل ا ستدنانهزاكا باء؟ مز 
---50050 
إلاد اءا لأ ندل ل اسيل دنصرى بؤلك سمب مراحورز ال [مسه 
عليه يالذتا تالح ل لنبسرذلك + هزر الائر سن ذا 13 

6 : شي لمر ول ليهات 

خادا كالطيا: زه ش 
0 هاس اا 
الانؤسرالاد ائرإلعنونه كا إذلا المزنوه يوا لاض عار 
ري لمان لمي ف لان ورا لذ قذاكف. .ب 
حقيفذ ب لقرالة' ل ج مادم التنؤبايرمتطلفاد. اله 

ع ع ايع الثلبير, المماو/دعوها بابو ع[الطهارة د لاحل 
انحول ادرف لعلو ليمير وا مايا «وكل 
اطلائهانلومنوئاانن ل رعيهاناز الثالياس: ع زمزنا أطلان 
لساب :شاد فة سينك 
عماامرا اناوج بورج ها لسع درواي 
/ ار دنا إسسناماةالفسم انان لالش 
ا 
ا ليم 15 لذ هقالع و 
3 ذوارالاي ةليل ولي 
الس ة"وعوهانرا ئها ل اللمشائقة د 21 


حابي غ2 الوشتك حوها نحلبلولموخيياب4ا ران 
اسه ذطه| ركه وما تهرارجو 100 حلول رهبا لاك 
السّل :سيم ثرحمل ااا سزة تقال الطهار زان 32 
ذه وي مزحب دالا لمزيانطفارة با طهر 
ماناس مز دطيهارً الأ عازالن الات أعبارة بن 
ا اغا كارن نالا لأسا ارط الرنا لفو 
زايا كالامخار دسراالهان نشم فال 000 ني بإمز ردان (فهئة 
تقاسد والشرالاذك إمتدماسَ 0 اناب الإبالادك 1 
لالط هرة: باب الا الم وباب ذال ند عند اتا والعيا عر 
اليجكر بان زالاوالى: ور الما والبان 00 دل اليا الطاهرة 
(الطبورده تيم أن ؤطهار لدو ةلس دونه ولك 
قتاع ةلئعا نعل باحلمام لم بلطائودشوسركه ايج 
يان لانن حلان باذ سم مؤاخاتلر» ناوعا 
أسفرلالع ةنا نجٍكلنا مي تُعنُؤٌانائلمًا يردي ردشراخياد 
اما ولتم أن جعلناة اسملا فة ترام الباءالطامرة سمشم 
لاسا الال نا لط عااوطاف لول مرلونكد ندلوه 
أي مطرليره سشواني نا اليواروالايقا, انارق والفبورل جاع 
فا ك3 “دالا إعلا: ما نغلفله أنشرو ا لط هر 
مونم طلز كلاف غير وشباقكا 
رقا ارود الا الس الذوحلك شنا نه ,إن راوم ارتل 
َك *بال ورا لاوما ف الشو دونو لاذا يللو نولافة من 
الضاف ناموطوى ركم الوز داليم بؤعود 5 ]ورد دهواز ونا 
بإطزلانالطلودة + نقد بأمل انر ازدضفة همد خلاحةالستمن ل" 
(العصي حدم اال الذي متاوله مط الاسم م الادم شو التسرنة 


جردا نم الااؤوطدله عدم اتيك معدم لوده لاخ لغوا ل اها 





اللوحة الأولى من المخطوط 


اه” ل 
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جلاءا يشو اليو تتعوالثى الى لر كما اذا اجباها عايه 
اساسا 
“اا اما ااا لياه الما 1 
زيديا د مانا ..١‏ إلالابترادأاار إل 


| لعف ق نصفه ووجرق] رحعا نان يمه لعوم ارا «رأيان ! 


ل ربو الشركرو اسم اراهانازكا اه ل 
رامنا زم ماار» لذ ارا عمبماعبة رلا زاحدي” 


أ للا “إحمنة ١!‏ 


4 عا ربياس لحرلا 


' دم اهدانكرهونونايزال , 
الراك بوسرزرفرفاما” ربتوان ل 
وا ولاه والننسرالحال لساري لوارك الشة اهكان" | 


لوول بوره ااحمنانءأا 
ابا ل د 


خف! لنب ولاحر ةا استااد وال 
اذا ارارم ره يكف ارس ثونا(سةلادمطالكلان 


أنه | أرما زد ننه هايئيت الاستتلارا الت ْ 

ش ارين ىردت الالكدفاااة ير 

استااد سي نف والنؤانه اج اسان ل يلال 
تجراليرالمارل راس دغويم 
ماين سال 


مزرا ابهالواستوإره ااانا زئل تب اعراماياا زلا 
0 راشماانها امزشرفا 
وتمزامه ( لزه ولول اإنه 
يدم روقبع رباكا لماجدمامد ]زب 
أترلويشز كل ناتهب 
وار زر ره ريدن 0 
ملارك! ذإبرااته والقندوا اوتا 5 ْ 
لاسر وار روات صا رزيسن ةرين 0 
3 ا لان اا 0 

بنرا دارا 0 ا 


عبطا 
110111 
الي إفواخ وج سه وها ليرج تسرابان ار 
وس ون اشدتهت لا ا ظ 
سن 








اللوحة الأخيرة ‏ فن المخطوط 


ا ” لم 
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١ 


لناب رارسالا الب انرا لرراكاسئال ٠١‏ 
من باننا هيز مارك فوعلم) لا م 

الملا ماني ار لوجي ارن يدلول 
ناخب الرئه نان كا لهام نودم بالر اهيا ده الرواياك! لايام 

الو نان لاما رتم010 
لان حلبار لاد اذو لؤوجوب الدم] زبالنام ا مر لاد 
«ماناطانك ند زاون 0 أن 
(ابمنان يبرا لتام لاعسإد ليام باموسنا كاده 
اللوذكزه كلاد 1 ااانه ناويل 
5204 فلتب 11خ 
امن رزلا علبرب وحئان إلى الا ل 
نط ئلا ذا ردي ادا اوش نهل 0 
االرد مير ل لتوارز اي ابنالا نامرماء نعللا 
ورد تلان إن سيم مرا ظاجراناش ار سوه لملا 
0 ماحم لل خهالها د ديه ادرقالا 
ش لامعل النولربان ا 0 
ااا ل ا قف 7 
حور الم ندجي احلقابزه 6 الريةه والما 

مها ا 0 
السلا الحار اريم ار لمعل ىلا٠‏ بورقلا 
عاالمسوية لالز الاين اماد 

ذا نهنا اعزاد لياه بارس انناب الاناءد اضرف 
هاور ره الاروشتمعيمهللامروكة يكاز 
حذ املا الدى الور م: ثالاوادا امنا ليه إنخس 

ذا ناليش ه زه زاظراوا رودو نز نيهم بدلاراروشنإارم 


7 


0 


| من ابلناز لاه نمطا تلان 1 1 
اعمال ذل لاد درن لانام الاانمترلامالايا ١‏ ظ 
مر اار اط لانن 0 
ملظا لزرار لا لبلاد د فؤلارحوم غلك وا راشف الريرها نت 
سنك لم سنو زرفت ناتلا ل البغرك للا 
لاطا نير بكزديالها ل اليلاد كارفلا مارلا 
كالمو :مانام زلرنالانسزا ننه اها 
الام 
الال 2 اذد 
الاير اشر الرلوء الردر وول هر الوك 
عل ولدرية لع لا وك المرفوع نهر الل سود 
ويس ةهازن اضر 
١‏ در رثاابر ريع لاد لاف رك لاسو الئل 
ازا نزي موزل لمر الا يللو لال لور 
التنهارظ اك ررم قرا الام رالشريلعهاثال 
رياز سن ملافا نل لازال وال 
انالبي لإبىارالديو. ال ققنايةالرم 5 
لاغلرار شل ز جد لرسنطنئموهاريا سي 
لاسونعا ا 
لاجس ذالم مالا لزي انديب كن ااطلها اليل يها 
مارم لوا اغا رقشا 
ا ١‏ مارك و ئلا لؤلانا لايه| ذاذر رار عط عل 
الثلامر قرب ارالمم ري ملش هوالت ارما 
اذا رسا نانسا 0 ولاه اش رتولا ستل ازالمان 
01 أن يه لهال نمب براسسا زوداك 





اللوحة الأولى من النص امحقق 


ىا ل 
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حماز امسن سم ثالا/لوطني رض زللعال 


3 السنين مجه نا لدنم انفلا لامنيؤان/الحما: توي الحوانه 
ربل ان لاام اث اليم بعناوم / دخا اريزو لاك 
دز رياني نارود 
سردل د الاما الباد لطابيتهم شرن الال 


7 0 50 1 لالم 
لان لايم احص لتر ناساء نان رهاز نورام 14 ٠١‏ 


للستلا الاادنان فنا لسه؛ لأحدن ن لاله 


انرفو يهال ني لؤذ لال المسز اما الور نعود مهاري ١‏ 


د رعرب بئما رارم حمس مئيداواما ضر سانانا 06 اد 


حم انا ماري ساد اسيل 
٠‏ ران يرس قالامسع رين بزهدا لهام اي 


أرقا اران نالا لمث من ريه امور ليخن 
امورل رالوس روناي داستلادم هال" 
د ضبن سيط ولد دس لان ا لاطا 
الستؤادة[البارثاد بسي رركي ركرم لط اسلئيلاد عار الاين 


شااور لور ناورمو لناا لذ اياحض | 


ارد لام لم نين ةنمزالا ادوس السام 
تحار اللا نس الاسلاد لازنالا 
يفالو كارا لاا لهل مذ لاسد” 
رازن ليك الاسشلا لفحم فعاو الث رهإ يلاله 
وم اارئر بحسن لالب ومو وحمان رخازفم لايك 
سانلاف انومشحر الت لازيال 
رئاث ارارم إجميعالالر ينان رالا للدم 
ناي ريمال نامي اوراز 51 


.موك قا داس مسالاسيلا مؤاة ماهلين 
0 


اللوحة الوسطى من النص المحقق 





لالع 





١‏ شارف وز لزيناا ضف بان 
همون رماع قا لقنا اهلان م فر 
المخار| اذا نالسر لمارالا رهويس لماه 
سوا ف بسمة اف يكلاالاوتعرادانا 
اوحمس لبي الات روزن 
ونان لجوج وح رس نبا ددع المعزع امم مايا 
بس ارا 
اناري يل الوم هللااي شرن الى 
/ مجر بين ايام عر الام حرنورنأ ور لخلانمذاك الك 
الما لساك نيوز عارسإلا الاها يليت 
ا نه زا دالبل عه ناي 
ب نال راقو انار رونل للقن , 
ليما لاحي لال لان ماعنا مل 20 
اتا الاسز ب رملا رسام لمان 


٠‏ "ضبان نورم ىواستي نان رعو فلار 


بألا راع يلاول مؤي ددر 
07 تنم علالذك وا نالا همالعلا ررحم ب الامز اليه 
م لماجي يحزيض ادلو حاار 
لأتؤسميزءكا ناما لازغ لع مرا رطم 
١‏ لامعو راي اكه اعرزا نازلا لم 
معدل ولام يلار لاع ييز 

0 ل الدناد نابعث ما 
“مسد رارك رارقل 
انما زاح اه لين دريل 
“لمالاو ردي/ لمازلا دما 
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ال الرسرحاحلم الاسم لممتمماا للك رامس لالقنى دمارتليرظا 
عنا شلا ططرئ0 لمُرمله :اك سيرويم لمانالا لاله راان 
اق لازال انان بوره 
جرهم سام ثادالارلاحرحه أهرأومات هم وثما راز ردازحه 8 
0 لدهالا لم نما اكات ٠‏ لالز اذرنراه وال نمطا 
م ٠‏ والعزوا الي ادا لاي لو يلاست لزيا 
ع الاولي عدار لالاعشا رط العيه وألم لالش بالاممانة شل 
اال الرواراة لع نا مظان النطادمذالمرد دين عر امعاة» 
]ا شي للا زعم سود رع لثوزفزيه " 
١‏ ا ل جل جامدنا إن منطانه ان لاك 
م بؤلانقق نهر الوواب بإيرمبه للنشسه ارستاو | جرعي الال 
ع1 "دقرا والمسيديا لطر تعلا ل رلسي رك ل الرادم نال و ارول 
ل عليه السلا لافدالطزع اس امعد لنروهي) لامطا 
ميم ليزوا ماهوا تاس و 
| البمو عزي انوا عجري ة ملي اذار اولللئا وض 
١ || 0‏ دنزهاللزذات بن دن ادال لج مط 
١‏ 





ا ألم 


 اريسام‎ 


لضي زإشمالطادؤةلشازالو ور ولام 
بإلمذات لأسيو ارا أب ارجا إن ال سلا 0 
ارلا رش رو بابل لسارم راهزالا ا 
1 لاط هلسرو شاو رإ و الماك 
0 
كح عنارميولا ىنا عله الشا فول لاعران والرعف وكين الاج 
0 ران مرا شع ع لزعل صرة عا 0 بس 
3 لطر ته بعلن حوز ريف 


ك1 





#إلفرادزاسشة مر لماش ذو لمربعلالف ضجا 
“ركس اماس 
الابرومرل سنا وفمرها مكالادإن ”لذ لواش 
00 ل مايا اننأل يعارن مضي وله 
لزي بما الا الحعلك من الوزرن اران ساك مرج 
“لامر رخصة ل مالا دالطرك: لك لاط ا 
ليبا ءاقتا اللا 3 َالمورالئورا كن 
"لالزو_سد انعسي لها الزوالميضئ نميه رز :ارط 
ادبتوزين قا الزهسكاراسشرى تأعارة أسمناسالى للع رونئة 
لمية ارول ميف ردة انارو لط 
ل الا ال افورعم التق تحكا نز دج داناددره ولاش لالت 
الزن مررفرشئل ردوضموالية دزا االعزيلسا رويك 
اانا ارال شوش مايه عا يليا امع قاد 
“لون الرزا ليطا ذف بعلي اسيرة لضب 
لنرياك لاوملااللي فكلا لحطلياضية 
ازاك «الإنرم هلامك لالثايذ بر ماك انا 
0 
الأررد سناد لايم بع سريطالا بان يان 
نالور اسار[ لي نت زا ن جتنا 
جك شا رده لاد لمعيه روطام غرر يردا ساس 
رين سوا سوا رز الهير) لاط الما ,السلا رس وطبها 


#الزادئما سن اراوار ثل هراد عادر إيسيا م رادازه قار 


م يجوميا نا ارط اليإ د ود روح فر سابراحرلررت 
4 ا إدرانا سانلا 
الرسبارههارإبروارالمة! انال اد<لاذلا امزالم 


8 ل 
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اليزننها رابيلا يدا رفيا ره ممعم لد رحب راقو ايلك رادلاو الول 
وال اناسل نامهد اديع دي مقط مب 
رستعو ارب اضيا كور لاب اناي مااع اريك أبهراوالادر 
0 النزل بها مذ لاا دلوي عاد يال لجا (اريفيز :مايل 
1 ان لمكا الس جكب 0 مما]رين امام الزنايا | ارال: ارإفاال 
كر رار راشم يبدل را“ لسار داعام لير لير ايها 
عله لسرا لون يرل را )بن لامرك يمري 
1 1 ريه لوال دسا اهم ينهم مدا ار راحم ملي ينا 
لرجمه الدم رات يريسم البعي رالررع را زرا نلاشضي 
ذا لسري ويام مزليام رسب تدارا 
شم ما مرعيوه راود ليد شيف درش رباك ال الب لدان 
أ لسرما الم إا.دا ريه «المتلا نيلم لساب ب ر” 
1 ايزا ارم ل الارا يعد الما اما لالم ريام ل 
اليا رلإلاجييات الما ير ارما باينا مما رامال 
ب ماس | لنوك إيا أ لغ يرل ”,دم لاا لباه أملميدا امنا د رإيس ا نسي 
ابا / اماه رلسرايشس رلعيي سمي نودم مسق رنا هود إبؤيشرب 
امسر ارما ريس لان ١‏ هر ادم ةيم لي زومر لز نك 
يونا لبالي ل بو إلهمنا تمل عا يل ( ناه هاو مدلويسهل ركز 
2 العدر/ لالس] رشان إمرا ره لطر لؤزلة > 
ايو لضي ذا نري را ينها ريد ردر كةالا ملر او الواناء 
بعبإرسيماد ) اناالا 01 ابعال إنها | الروالل ما ملت 
ءازا سيا اوسرد نول لابين الام شرزنالل” 4ك 
لر ل رالإدررلاع "الام ربول رهم البرل انر لاس وضعل بعلم ا 
ارشع نزارمار عبر مرا فليا ويلا عرزا لرونيه يلم مااي 
البنووهما | جررسا ايإز ربل“ د ساناط» ل ١ج‏ 
الا مادام ار رل نل لس زرا لتهريق لامي جرم هر ليان 3 
يا ريطو لواارام ار رمالا درل مي رمكنامل سا لإسعبزان يهل وللأعسل بأ 
7 جما برا | الل ريع لاملا لوب 1م 1 ل 
“رزلا لووارم بل رلءنان| رمح انبل رد ل م» راشبالر أو يا بيا: م يشهاريا 





اللوحة الأولى من المخطوط 


ات 


00 


ني واس لامر يال ام و علفي ام 

بارا لا راثالا "ايت لدالارارم لمإرئلة 

ااا اناا را لان بداو دان 
الم اسركاب را الاسم ارا روالارا 
دي لوال اليا رما لمر ورا يلي الرلرر اميا رالبء 
داكا بر رالا في لكب ار أل فلدنايتن رإرتناوران! 
رالبعببر لكر ماني نوا سد رئرم! زالرعياء لو نمه 


الع رببسا ا شار لرهيدا ري )هر ل ريه اي 


سد لاطا عرن ايلم لوي رز ايا اب 
سرام او كاير لوا 0 اهارا اوارها ب لال سر 
سهاو رما رنل 1010| راض اموز رنسسر/) اير 
0 ادر يساما ر لي لي كرر اي ]نرياب ريات 
رن سان ملسند ومنيو انان سا 


7 شسله دل درا لذ» رعالااا اير الس ايه 
الور السر/ن ارال لانو لالز لال رام إرطليأه 


0 ا 
لي شرو لسي/ امل ب ةراداو 

1 رايد ب سسئياا رادا ,انالا 1 انا 0 
نا ااانا 20000 

ران نم لاما 1 
/1/ فرعي ب رار ل اهارا سيراذر ار 
لمر اجرلا شي در 
101 وش ل سؤر ازا مس٠‏ 
سررم| لتاطمم ارملا رام مامش سب لالس 
يان عاب مكرك راي | موز وراب 
/فطبرارعملناء رامنا ارا رار 001 
امار اهارا لرفل يل مزالا سعد ا مارلا 

اسه معزي مدوم ول سو شري 

١اأريا‏ من ,نال لمر ررمي بارا سر ماي هاب بف دار 





لؤبيكرم + قمعا وس »علاطا وار سوه 
بم ذا اد لباار اولي لثرك بإفاب رار ريال بنارا رار را 
/ لاسرا امهم لازن بطل 10 
اناس ل رو اسرداي واي للا ويرك 
لإاستيارايها نار اذا سير سس رلدم لقائر ا سرا ره يمرا سلار) دلي 
اسيل لبهارالا اراي وام مزالت لس ونه لان 
اعل ريو اليا رلبران مال شل تالزن إفزا ,1 اناري 
توالا كرادم كهن »ره ارين بعر لباه )ااانا 11 
لوي رار سس ررب يمنال ليلو رطان ل 
سل لبر لمان زديالاب سنا لان نا ,! | امنا ارا عيبا لرلم 
دارا لاما سبي لمر رلا سيار ران يسا د رلرمار 0 
عاد الذار» را رلروالالسامز ين دارا نم ماساآنا 
برنل يريا ارهريا ارا زمره لمر ابإإناف 
يك الات واد عادر ب ارم امل امار ل را مياه 


اراق | فر شؤيل ‏ رإكاسرواالويرات 
رثاي 0 لعل نور لاعلا كبرل 
وا لا لسرن ااسيانلي 
نار مزتملم أبيه ور 
7 
( 


بنك 





اللوحة الأخيرة من المخطوط 


- ع١‎ 
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لي اما انر نودو نارين لوب رارسات/ل (باضردن؟ انلمك 
مشترا مايه لاز ب ام ريمأ وميا امسن رازاتا لجرا اميا 
يا ريد فانم ال كوه رادا لبي يبيعل !معام يلال 
الاك سال ليناء شرلا 5 شام خم بايذ فيان أ 
ار را شرع امام المداطم) رم اسن نام ررد" 
دارا ر] نرم ام تارممو نر ا 
0 ترا درن مال رارالعايل! نأا نيرال لام فلم نل 
لدادب! لماع الإ نيكب رقرب الم ما ارامإسلالا 
وراش رازه شم يا م0 كا 
انيه ننهايسلار رط هرثا يرا يرال ادل اانا 
ارسرإساداراء أوالعائللب يان رشعمها ولو لي كر امل راطو 
الزجرل غرلء نوين" مال الم يدا لز فلاف يلايد ملي 
الريطالا+ بال ع رطيودا زر ضم) ير ا 1 
رم زيساريي»ا رعلا م" دار زع ماقرا الام رسرلين: 
١‏ أستزا الاش .نولفا 
قر مشلا 


الها ) دمع او زيمستادرناستريرا 
اراس )لعا را »نالا 110 


)مم ٠.‏ لاد سد اسم مسر لوءاريب انمزع نهنإ 

ارام لها با راس ماهم أ دنا لو راتيب ؟ ," 1 
اتببلارا ماو ء امن بر ش هر ابعر علو اناد رلاغار اعم ل 

1 انا مداو الهاي كيم ء امي على سيره لم0 كي 
الال نا نضا ياه لأ رار اد لجن فاط ام ٠‏ 7 
باهرإلل السرار. و المشريب ورا يريا 
للمارلم|لءماكلار سل ك١‏ اماد لابن كر سيا 
ارا رشع علم) ا لتربار عام انرا 

اليه بكرا لو رالزوضيها رلي رب لنب رماب الب راان نشل 
اعورم ربا مارم الررا؛ رطم املا ارك لاد بودن اا 
راكنا امامكرى ادل اشنا بولارنا) الي لردبرسالم العمامر) ألرية إللاد 
ماناس ايندلاه إفنا الا اماوران) يدران بور التياسب 


را 
يا 


كارا امل رمكلاربور 0 وردلرلا يلل الما إلا/إادهزا لايناد 
انرمع اراي مع بار وا رمعا لاو اغا ويه 
و ا لمر شال ساد 
ارإلعرك الثم رارج مكل أله لموالربا لفقو ,»لز أن إحرونا عالرير' 
الاوك ور ناور رانار سطع انزيا نا كلاى//للطلة 3 
»سما اضر لمرلا لها ما عباومك 
اليبانأ د لاض لامشل رالرا الإينب فال 
ألم هرما ردم لورلا هفارلو بار ,يار ريون انعا 
ير افيد 'نسإوابرم | 7 اكلا شيل لي يعم لمر المتييسه 
5 |انفاد الام امنا شعي دير ا داللر | رمه الام 
ريا ميث يليد أ لممررع زيدا اتير عار والرلي راركاام لاب 
[لمررع التيربه الاب رامنا ددر اأسفرسا كلوا زا ريات 
الرب | نطلا هداملا لمارف اويل شاف 
لمن ددرن لاما ايام ع لإ سمرلا رالهدرايا أب إلالمات 
اننم لسمامريه ب ل امام دلي الادئيا دوم علي اولان امار 0/0 
,9 مين لام وال قل نغ ء#0 ثلا و 0 اناما لسليلا إلبياكاء 
الم يكل لاد اليا ال انل سان ليام لاله الله العمل 
لد ابرالرها ,الام ب انيه أرما امسا كاردا دازام ابا 
إن لما يلا لب مزعولة ها شرام فير اررلر) ث رهرا ليلو ليسي 
ا لرأ رام انا شيك رجعمرم لمر هابا رارع وفعدون 
ابا ثم ل تلصهادممرض زيررئل يه رهام زئد يازا قي ا وسار اسار 
اللي ردانو دامر امي رابيهه رلرها لالط لهرت لوا مسوار الم 
تلد رمعا ثريا الفامب السسهرزههاننا سور لاسي 
تا أرهاراسدايع كمه ناهين إل إن لضي لب اد 
| لبسان يار مارمسط مدنا دعرهامريز ل سونال اسلا سيان )ةلي 
هادم الها لاله ور 2 لاا لملم) 0 
ا اناا )بل زا زارب درنس رم شعلا ادن لال 
لو ريبارائد الما ازا لابوا زا اله 
واللات ارا رك سانا نماض شاه رلا ,انان نولا ااام إاالي 





اللوحة الأولى من النص المحقق 


#0 م لد 
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بام امإن ل عار /إما بالفاشن| اما رمبير لزان 10 برا 
لييارم زر 23220 اانا 1 
ال نع يناثل باب ورب لمعيف را ارا زر لماشو الال 
الل الا يرارب بأ اسار الالمؤبسراررلرل] بلي ل 
ناا قب مري امار بد لامر زيسالانا يلارلا 

ْ الأو رمام رارميف مي || اساي لمر إذيالكادل ليه رسك ]ارا 
منل نع سيا ارارم شرا ركف أبن عباس 
را سال يهاش رما اسنرف 7 
ارات دردمث لافار ديرا بربالاسل »1 
اللوؤمابا ارب رفرلا اإلابنرنا ب ديد [الفرياناك. اد 
عامل حمس براي ١‏ نار م لش بلاط 1 
0100-6 اراي له 


شلا شابيووم انز 1 ' 
»)ا بعر لت اهنود ألي: يواد بر 
ينا ل رلا سراد رب مرا نا 


إل .ررس امد | انا طبارل سرامم 7 
ارا سسا ار 
لوا ودار دإ اماه 101000 
به رما ااام أ نيرب علش اا ألا 
اا انان يل لمم ررم 3 
ندع يساما لعي بداو باللرسا هرا( ال ماين لرار ليله 
لللا اتا ارو مهاسن كل يرسا ازاك 
نهاري بعر لأابئاالزل 0 
اب ينارب 5 دلاول الوه 10 و 
اليا لرزاناد بسر ارلرراء اسم دالس ل لو سرك اناو 
لاار سارو بارلا ابام سريت نر ناب 
ل اماس “انان امار هلا راركيار ارام زر ماروا راسم 
لاا انهم لس وي روم طبار يان 
سراد رمزار اميا ريع ساي دارا لال ران الال رليك 


ابر 


كس لرامإمه | رانم ليايق رقت مسر ليرج ااهابالا سال 000 
|| اا رأ سيا رانس يام دالذثان رازم ال سمه وله مدرلا ممر يله 
رس ااانا اسرد د هزهم الب رف لاوعر ارم شايم 
يناك سررن ايورر شيل سيدا مت عر عورا الام 
الول نل مداوالا لا شرل بدو ناماب" ا 
بع ارا لبها لر »ل مع ال ردي ل علا رن طشك 
اس ادر إن ملارسع ةم ا لي تسم نال اعنم 
لوطيو ادام له الالال 
“| املكسسن لمئرل اها بل را الزرزومرافيع م ارا اما 
1 م ساب لمارا سي ماه ومر دي مل لسري كت 
اناالا #أردواي هاان دانيا نستوارا ببلام) رامشيلم)عز/ارب 
الي اا يداد ليم #ااكزسكر بو مور طى الا ثرؤاسن 
لإلوررالانيا ام لسر سر را دام رسع رساي نييالم 
1 شف اماد يادو امار سات يبوره 
ها ازلالسيام مل ارت رنعاسزدل وياد ل ريا لإناد 
1 00000 بن 01 اوحتر| سلا مرة.مزدلع ردس | اران مم 
| انرس سا رايا ارده ها 7 أل نالا إبراام 
رادار عريع اليإ ده بكر ادرو 
ابمر | لما لنداو] حدر نار إساء م ازيبا لادرر رفن كدر 017 
3 يذ امير بارلا ملسي اهارا ا ولاس الم 
مار ادبا اسان سل سل رامرايز لاما ومسلا به ان 
' ألا يس] نامل 0000 رن رار )لمان 
يرا سررور 22 | لا ول واي 
الماشه عا اميد ماران مال 
اث راصنا عسي ارب سط رفيا الا ار بورد اي 
2 لع لسار اسراف ارم السدل! ا راط ادم راد 
لد بلس ا اننا يأمئ لسعلل بيه الا الال رلا اولس 
لزسان اما رمانام/ لارام ايارم طار رامل 7 
ارا ل ارا لمي رار ليا له رسيعه لطر جار را برل لمتررله 





اللوحة الوسطى من النص امحقق 


0 
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#» ل ملا هن ضر وإ سانب ابلس 
سؤر ريع .ادال ب ,ديد إغانا ران ابا 
جلث يلاس بياب لدب اغب اسل الي يرب! اال مركي 
لمر لز ل هلال را سد هالوم ع مرا ناريك الها سنا ابوه 
ينا أن مسرو رادا عابر برل مها رار البرك إسطاد ار 
يكز الاارراء! بز نانرلءان لازيام ارا رالمان لطر 
فير )نمدم ابي سردا ممه را مرا اسرال رضم يليه لسااملرالر 
سسسب الم الوا شان الفا وا لرلن 
0 ' لمشريق لتر اليا سمال الاملي 
زكارم أي الإنردمدا ممست رملا اير 
ير السو لاإاعؤم زا زيعه مدل هلز راحم ررك نها الملل لي 
زمار ملاب اناب مايرا رطان مانرني! ايانم الاب 
وعد ته باللا ليك البرادرا الراسومب ان نا 
اه ريت سنا لابن يالا نكري نار ما 
دريل راث غررها رفيا وارلا امزابالر ل 
الم سير اناده مزئيتازيكنا ,اذا (المها ادر نر 
راد يليا )سه رت فل نما لي ررب التي ,)الي ولد 
ايز زر |طاموي انم عر اع رلرل/ذال ل 
رش دناب زلا ارا | بك ايل )لان نيران لزه لاك 
ا الي امسن نسمم لسرا ال زهب للؤن ونه مام 
اشيزييها ناولا| سملن لدجم ارما ارورراس 
الالال للق اير نأي رجا تمراضي رنالبا نك مدر إركيل رات 
الب يدير يلا إبأسسب م1إ را انارت شالب سٍ رمم 1 
مر ااذه ذا امن عدا هكد با مدى لوال 
الاشريهن شان باب رنازناال ماف ردم 
كارن سر لي لولم باسنا 0 ايأ ال 
المارررلزها اماو ربيلة للع سيريدء عرها انسل يام اللسدر 
ا برل بس يلكي شار يراع ررعي' ب 
زمر لوب مرايم شوال سالب اا ادالماتهر الاي ريرها 


4 


اللوحة الأخيرة 


د م 


يرن رتن اراد دا رسمر| رمرفاراي/ شا منام 01 0 ونال 
5" رودم مابانر نم2 سروا ليزم يزب تدرا كر رينت 
8 زيار يور مده رادا لالت انها 0 
ابا م زرا ماشوا رسا اش انام لاما 1 
ليها )لايس الن) دامع ريدي زرا ارس اناا نان اتعامراما 
يالزاب! لف ارم لز رميز جلت رمك قرم باسنا زيب افده 
1 ررمي يمار ارما 
)ارا مما أر عرارلابرن بهار رهام اربوس |( لولدم 2" 
راث ناليم اراليمه لاكورىار/ل ابل البززا زربا 
برلاب رابا 1 لامها مار رع رب شتأ 
١‏ يأل سه هالو مه) ار سنك س فول الرننا سل أب ارقي 
ياب سرد الام | سينا ري ما اميا ماده مف ااال 
0 نه 
75 انو برعا شا يرل شالك رفب ليلل عر لاا 2000 
ل سارت ريت رر ليلا ع رسن لاسما نا يلاما 3 
مرا رارض فم ومست ريف إل مالسا ل ورارئ ار رديه مه 
0 ام عار م| تارش نوكه اناميا مر الذمباء| انلعم 
را 1 5-0 اا 
بولمار الال ران اك لايع اروز رلبوا ماله 1 
١‏ أ لاني رمرم مزالاب مشر عطم )زرالا ١‏ ينامرا 
7 / اأنراه الوسر ممه كالمل لوب ليع ركز 
لرارن | رلهه رب ارهليله إمسم ا مورلا للم الاي بينعناء مورالمي] 
ارد ا مسري اماي /ردراررزال ليع امايو اد روا نك 
ب لاك الايد ملر نع رياز ارا | شمدانا 
ماليع [إد ات لتر حم لير وال وأيرا ايارس ثلالوم رأما 
العثيز لامر دالولا لسرم سئس م ا / 
| إلالمرده نمزستكات لرقان ا" دردهط فيان إن ل بدم) له ااا 
مرا افار اال داب بن الل ايان 000 
رسرءكم لمارا هب ابد ايلا لرب ل ان)ارالرامب اثلا رافلا 
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القسم الثاني: النص المحمّق 
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الجواهر البحرية 
الباب الثاني!": في دفع الصائل 


ولا بدّ في الباب من معرفة الصّائل؛ وهو المدفوع؛ والمدفوع عنه؛ وهو المصولُ 
عليه, وكيفية الدفء(). 


الأول: المدفوع, وهو كل ما أ على نفس شخصن معصوم أو عضيو من أعضائه 
أو مال» يُدفع بما دفعه» وإِنْ [أتى]() الدفعٌ على نفسه أو عضو منه©). 

ويُهدر فلا يُضمن بقصاص ا" ولا ديق(" ولا قيمةا"! ولا كفارة("!, يستوي فيه 
المسلم والكافر, والمكلّف والصبي والمجنون, والحرٌ والعبدٌ والبهيمة27. 


ولو صال العبلٌ | اللتصحوين] ها أو المستعار على مالكه فقتله دفعًا؛ ففي براءة 


)١(‏ قال القمولي (رحمه الله) في اللوحة (51١/أ)‏ من المجلد العاشر من نس خة المتحف (ط): 
"كتاب موجبات الضمان. والمراد به بعض أسباب الضمان, وهى ما تضمنه الولاة بسبب 
التصرفات المختصة بحم, وضمان الصائل, وضمان ما تتلفه البهائم, وفيه أبواب. الباب الأول: في 
موجبات الضمان والنظر في موجبه وف محله", فذكر الباب الأول, وهذا هو الباب الثاني. 

)١(‏ انظر: الوجيز للغزالي .)١185/7(‏ والشرح الكبير للرافعي .)5١1/1١(‏ والروضة للنووي 
(١0/كم١).‏ 

لان 

(:) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)3١7 -711/١1١(‏ والروضة للنووي .)١87/١١(‏ 

(5) القصاص لغة: مأخوذ من القص وهو القطع, واصطلاحا: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى, 
النفس بالنفس والجرح بالجرح. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)١51(‏ والمعجم الوسيط 
(؟7:/5). 

(5) الدية لغة: واحدة الديات» واللحاء عوض من الواو. تقول: وديت القتيل أديه دية» إذا أعطيت 
ديته. واصطلاحا: المال الذي هو بدل النفس. انظر: الصحاح تاج اللغة .)5517١/5(‏ والتعريفات 
للجرجاني .)٠١5(‏ 

(0) القيمة: الثمن الذي يقاوم المتاع» أي: يقوم مقامه. وشمعا: هي ما تدخل تحت تقويم المقوم. 
انظر: التعريفات الفقهية .)١179(‏ 

(8) الكفارة لغة: ما كُفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك؛ قال بعضهم: كأنه غطي عليه 
بالكفارة, واصطلاحا: تصرف أوجبه الشرع نحو ذنب معين, كالإعتاق والصيام والاطعام» وغير 
ذلك. انظر: لسان العرب (58/5 .)١‏ ومعجم لغة الفقهاء (585). 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)"١17/1١1١(‏ والروضة للنووي .)١85/١١(‏ 

)٠١(‏ في (و): (الضمون). 


ا 


الجواهر البحرية 
الغأصب والمستعير وجهان(0"), فإن قلنا: يبرأ؛ كان مستنئنى من إطلاق القول بأن 
الصّائل لا يُضمن بالقتل. 
ولو صال العبد المبيع على بائعه أو على أجنيّ قبل القبض فقتله في الدفع؛ 
انفسخَ البيها 07 ٠‏ 
واختلفوا في مسألتين: 


[إحداهما]): لو سقطت جرّة أو نحوها من طرفي سطح عالٍ واستوت على 
أس إنسان فدفعها فا ت» ففي ضمانئا وجهان, أحدها: لا يحب, كالبهيمة 
رامن كدي و 
الصائلة. وأظهرهما: أنه يحب27, كذا أطلقها الغزالي0)) وقيدها الإماء(8(١١)‏ 


)١(‏ الأوجّه: لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه, يخرجوتما على أصوله, ويستنبطونها من 
قواعده, ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله, وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص, 
والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. انظر: المجموع (76/1--15). 

(0) المعتمد أنه لا يبرأً. والوجه الثاني أنه يبرأ إذا علم أنه عبده. انظر: الشرح الكبير للرافعي 
.)©707/1١( ,)5١١/5(‏ والروضة للنووي .)١985 ,"98 ,١١/0(‏ 

(©) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)©877/١1(‏ والروضة للنووي .)195/١١(‏ 

(5) في (ط): (احديهما). 

(5) الأظهر؛ يكون من القولين أو الأقوال, فإن قوي الخلاف قيل: الأظهر, وإلا فالمشهور. انظر: 
المنهاج (8). 

(5) وهو المذهب. انظر: الشرح الكبير .)73١12/1١١(‏ والروضة .)١85/١١(‏ ومنهاج الطالبين 
(1/ه٠©).‏ 

(1) الوسيط للغزالي (378/5). 

(8) أبو حامد, حجة الإسلام, محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي, ولد بطوس 
منة تقس وأرضمانة: تاق ااه طنامن الفقه يلاله عن اخدين عسة الراوكان: 2 سافن بل 
جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي, وعلق عنه التعليقة, ثم رجع إلى طوس, أخذ عن الإمام 
الجويني ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه, ألّف في المذهب: الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة 
وغير ذلك, توفي بطوس سنة خمس وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ,١91/5(‏ 
.)5١4 ,5١١ ,195 ,١91‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/91؟).‏ 

(9) قال في نحاية المطلب (57177/117*): "للأئمة أصلان في ذلكء؛ فقال قائلون: كسرها بمثابة قتل 
البهيمة الصائلة» وقال آخرون: يحب الضمان» وإن ساغ الكسر". 

)٠١(‏ إمام الحرمين, أبو المعالي, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النتيمسابوري, رئيس 
الشافعية بنيسابور, ولد سنة تسع عشرة وأربعماثة, س وتفقه والده وأتى على جميع مصنفاته, ومن 
تصانيف الإمام: (النهاية) في الفقه, و(البرهان) في أصول الفقه, وغيرها الكثير, توفي سنة ثمان 


لوا 
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والرافعي 77" بما إذا لم [يمكن]( دفعها بغير ذلك كانحرافٍ عن موقفه» وهو مقتضى 
كلام القاطب 20043 , 


ويمكن أنْ يُبنى ذلك على الخلاف الآ فيما إذا قَدِر الملصول عليه على الخلاص 
با هرب أو التحصين بدفع؛» هل يضمن؟ و يخرّجوا المسألة على الخلاف فيما إذا رمى 
اتناك (إننانا هه شاهقء فتلقاه إنسانٌ بشيءٍ فمات [بثقله] 7" أنَّ الضمان يجب على 
لملقي أو القاد”" أو عليهم]0)0)؟ 


وسبعين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١8١ 178 ,١75/5(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)597/1١(‏ 

)١(‏ أبو القاسم, عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني, صاحب الشرح الكبير 
المسمى بالفتح العزيز في شرح الوجيز والشرح الصغير وا محرر وشرح مسند الشافعي, ممع الحديث 
من جماعة منهم أبوه وأبو حامد عبد الله بن أبي الفتوح بن عثمان العمراني وغيرهم, وتوقي سنة 
ثلاث وعشرين وستمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (؟57/7١).‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي ,78١/8(‏ 584). 

(؟) الشرح الكبير (717/11). 

() في (ط): (يكن), والمنبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الرافعي. 

(4) أبو علي, الحسين بن محمد بن أحمد القاضي المروروذي, صاحب التعليقة المشهورة, وساحب 
ذيول الفخار المرفوعة امجرورة, تفقه على القفال المروزي, قال عنه الرافعي: (وكان يقال له حبر 
الأمة), وتخرج عليه من الأئمة عدد كثير, منهم: إمام الحرمين, وصاحب التتمة والتهذيب, والمتولي 
والبغوي وغيرهم, توق سنة اثنتين وستين وأربعماثة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(5/5ه", لاه *- 8ه 5؟). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 54/١(‏ ؟). 

(5) لم أجده في التعليقة, حيث أن المطبوع منها إلى (باب صلاة المسافر والجمعة في السفر), وم 
أجده في مضانه في الفتاوى, ولم أجد من نقل عنه قوله هذا. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)84 4/9( القد: الّقطع المستأصل والشق طولا. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(8) صورة المسألة: قال الإمام في نحاية المطلب :)50/1١5(‏ "لو ألقى رجل رجلاً من شاهق جبل» 
فلما انتهى الملتّى إلى قرب الحضيض وافاه رجلٌ وسيفه مسلولء فقدّه» أو ضرب (قبته» فلا يحب 
على الملقي القود. وهذا من تخريجات الربيع» ولم يرتضه معظم الأصحاب", وله فيها كلام. وانظر: 
التهذيب للبغوي (35/1). 

(8) المعتمد أن القصاص على القاد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١7/8/-١10/١١(‏ والروضة 
للنووي .)١١8/9(‏ 


:/ 
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الثانية: لو حالت بيمةٌ بين إنسانٍ وبين(') طعامه الذي في بيته وم [تُدفع]( إلا 
بقتلهاء ففي لزوم الضمان إبقتلها]7! هذان الوجهان, قال الرافعي: ويمكن أن نجعل 
الأظهر هنا نفى الضمان9؟). 

ولا يُشترط الاضطرار إلى تناول الطعام» [ولا]7*) الاحتياج إليه الآن. 

ولا خلاف في جواز الدفع في المسألتين27. 

وإذا عرف جواز الدفع» فهل يجب أو يُستحب أو يجوز الاستسلام؟ يُنظر, فإن 
قصد الصّائل النفس إما [بالتذفيف]7"7" أو بالسراية(؟) بقطع عضوء فإِنْ كان بميمة؛ 
وجب دفعهاء وإن كان آدميّا,ٍ فإن كان كافرًا؛ وجب دفعه أيضاء ولم يز الاستسلام» 
هذا اليو ا 


وقال الروياي7): الأولى له أن يقاتلء ويُكره له تركه("), وهو مشعرٌ بجواز 


(1507(01/ب). 

(0) في (و): (يندفع). 

() في (و): (نقتلها). 

(:) الشرح الكبير للرافعي .)5١/١1(‏ والروضة للنووي .)١187/٠١(‏ وتماية المطلب 
(االرج حمل اكمم) 

(5) في (و): (وي). 

(7) انظر: تحاية المطلب (5717/11). والشرح الكبير .)511/١1(‏ والروضة .)١87/١١(‏ 

(0) في (ط): (التذفيف). 

(8) الإجهاز. انظر: تمذيب اللغة (4 .)57/١‏ 

(9) السراية لغة: سرّى الليل, واصطلاحا: تحاوز العطب عما هو مقرر في الحد إلى غيره كمن 
اقتص منه بقطع أصبعه» فالتهب مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن فمات الانسان. انظر: 
مختار الصحاح (57 .)١‏ ومعجم لغة الفقهاء (55؟). 

.)١89 -184//١١( وهو المذهب. انظر: الشرح الكبير (15/11*- 715). والروضة‎ )٠١( 
فخر الإسلام أبو امحاسن, عبد الواحد بن إسماعيل الروياني, ولد سنة خمس عشرة وأربعماثة,‎ )١١( 
سمع: أبا منصور محمد بن عبد الرحمن الطبريء وأبا غانم أحمد بن علي الكراعي المروزي» وله كتاب‎ 
البحر في المذهب» طويل جداء غزير الفوائد, وكتاب مناصيص الشافعي, وكتاب حلية المؤمن,‎ 
وفتل بآمل سنة اثنتين وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (57/19). وطبقات الشافعية‎ 
.)١95/17( الكبرى للسبكي‎ 

(05 اجدهوله, ,ققد ذكرق عر التحب (181/18) بعكم دقع من ليس له اجر مان القمسه 
كالبهيمة وامجنون, وحكم من يزجره عن القتل عقل ودين. 


: 
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الاستسلام؛ وينبغى أن يُختص هذا بالذمى دون الحربي والمرتد» فإن قتلهما واجب. 
ون كان تنح عن فاق كا كان ققرلان! لوقي #بوسياض الحدم ضر 
[الاستسلام]("؛ وهو أظهر عند الرافعي() وأصح!؟) عند الروياني202*7. وثانيهما -وقال 
القاضي أبو الطيب3": إنه الملشهورل, ونسبه إلى سائر الأصحاب-: أنه يجب 


الدفعل؟)» وتوسط القاضي فقال: إن أمكن دفعه من غيرٍ قتلٍ (أو جر لخبي 
وإلا؛ جاز الاستسلاه(1". 


وقال المتولي09): المذهب59) أنه إن قدر على الدفع من غير قتلٍ ولا قطع؛ 


)١(‏ الأقوال للشافعي, ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونان جديدين أو قديما وجديدا وقد 
يقولهمما في وقت وقد يقولهما في وقتين قد يرجح أحدهما وقد لا يرجح. انظر: 
المجموع -55/١(‏ 55) 

(؟) في (ط): (للاستسلام), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الرافعي. 

(؟) الشرح الكبير للرافعي .)7١54/1١١(‏ 

(5) الأصح والصحيح يكونان من الوجهين أو الأوجه. انظر: المنهاج (8). 

(5) بحر المذهب للروياني .)١51/1١(‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)©١ 5/١11(‏ والروضة للتووي .)18/٠١(‏ 

(0) أبو الطيب, طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري, ولد بآمل سن ثمان وأربعين وثلاثماثة, مع 
بجرجان من أبي أحمد الغطريفي وبنيسابور من شيخه أبي الحسن الماسَرْجِسِيٌ وببغداد من الحافظ أبي 
الحمسن الدارقطني, روى عنه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي, وتوق سنة خمسين 
وأربعمائة. العارة ادها الأسماء واللغات (؟/417١).‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
1/5١‏ "ار ١5‏ ). 

(8) الأظهر والمشهور يكونان من القولين أو الأقوال. انظر: المنهاج (8). 

(9) قال في التعليقة (7/5): "فإن أتى على نفسه فلا ضمان عليه والحق قتله, وسواء كان 
الطالب رجلا أو امرأة أو صبيا أو مجنونا أو بالغا عاقلا حرا أو عبدا, كل هؤلاء سواء". 

)٠١(‏ ما بين القوسين لم أجده في الروضة. 

.)١189 -1١88/1١١( الروضة‎ )١١( 

)١١(‏ أبو سعد, عبد الرحمن بن مأمون المتولي, ولد سنة ست أو سبع وعشرين وأربعمائة, أخذ 
الفقه عن ثلاثة من الأئمة بثلاثة من البلاد عن القاضي الحسين بمرو الروذ وعن أبي سهل أحمد بن 
علي الأبيوردي ببخارى وعن الفوراني بمرو, وله كتاب التتمة على إبانة شيخه الفوراني وصل فيها 
إن اختدرى وناك تزتزق وعدداف ةقان وتسيعق ازعم افة ب الظنه فلات اللتسائفية الكبرى 
للسبكي .)٠١7-١١5/0(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة -551//1١(‏ 1/8 ؟) 

.)8( المذهب؛ يكون من الطريقين أو الطرق. المنهاج‎ )١5( 


و 
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وجبء وإلا فهو محل الخلاف(". 

فإن قلنا: يجوز الاستسلام فهل يُستحب؟ فيه وجهان(". 

وأما المضطر فيُّستحب له [الإيثار ]27 وإن أدى إلى هلاكه وإن قلنا بوجوب 
[الدفع]0)40. 

إن كان الصّائل مجنونً أو مراهمًا(') فطريقان7", أحدهها: القطع بوجوب الدفع 
وأشبههما طردُ القولين(. 

ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون الصّائل عبدًا أو حرّا, مالكًا للمصول عليه أو 
للك 

ولو قصد الصّائل أخذ المال أو إتلافه وليس بذي روح(""/؛ لم يجب دفعه» وإن 
كان ذا 0 وجب على الأطيي 1 


إن قصد بُضع مرأة؛ وجب عليها دفعه, وقي وجوبه على زوجها أو سيدها 


)١(‏ ما يتعلق بالصيال من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

(؟) الاستحباب هو ظاهر الأحاديث. قاله النووي والرافعي, انظر: الشرح الكبير للرافعي 
.)68١5/1١(‏ والروضة للنووي .)١89/1١١(‏ 

(5) في (و): (الاتيان). 

() في (ط): (القطع). 

(5) انظر: نحاية المطلب (557//11- 559). وكفاية النبيه .)589/1١5(‏ 

(5) راهق الغلام فهو مراهق» إذا قارب الاحتلام. انظر: الصحاح تاج اللغة وص حح العربية 
(://اىة .)١‏ 

(0) الطرق هي اختتلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو 
وجهان ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول 
الآخر فيها خلاف مطلق: وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه. انظر: المجموع 
(١/5د).‏ 

(8) انظر: الأم .)١37/5(‏ وتحاية المطلب (507/7). والوسيط (578/5). والشبح الكبير 
للرافعي .)"١5/1١1١(‏ والروضة .)١189/1١١(‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير .)7١7/١1١(‏ والروضة .)١85/١١(‏ 

(53) وله زوالش يلي روخ)؟ علو رامال ولس بالضائل: 

.)١187/١١( والروضة‎ .)"1١5/1١1١( وهو المذهب. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١1١( 


اه 
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وجهان, أشهرهما: أنه يحب١١',‏ وقيّده المتولي!" والبغوي("7؟) بقولنا: إنه لا يحب على 


: نفسا . 


الثاني: المدفوع عنه, وهو كل حقٌّ معصوم من قمر ولصبد» وف معناه الدبر» 
ومال» وطرّفه [ومنفعته](*) واستمتاع بغير بُضع» وله ثلاث مراتب7): 


الأول: أن يخصّ الدافع» فله الدفع عن ذلك كله وإن انتهى إلى القتل» وتخصيص 
البضع بالدفع؛ يشمل المرأة المقصودة بالفاحشة, والرجل الذي قُص د بضع امرأته أو 


أمعه (7) | (4, 


ولا فرق في جواز الدفع عن المال وإن انتهى إلى القتل بين كثيره وقليله؛ 
كالدرهء7”") قمااذونه0""). 


-1894/١١( والروضة‎ .)"1/8/-717/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
.))١1 

)١(‏ ما يتعلق بالصيال من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

(5) قال البغوي في التهذيب (4737-451/17): "ولو قصد أهله وحريمه وولده أو حريم غيره يحب 
الدفع إذا ل يخف على نفسه لأنه لا يجوز إباحته", وقال ايضا (578/1): "وإذا دفع الرجل عن 
حريم غيره أو مال غيره فهو كالدفع عن حريم نفسه ومال نفسه سواء كان الغير مسلما او ذميا 
فحيث قلنا يجب الدفع في حق نفسه يجب في حق غيره". 

(5) أبو محمد, محبي السنة, الحسين بن مسعود البغوي, تفقه على القاضي الحسين وهو أخص 
تلامذته به, مع 5 من جماعات منهم أبو عمر عبد الواحد المليحي 0 الحسن عبد الرحمن, 
صاحب التهذيب, من مصنفاته شرح السنة والمصابيح والتفسير المسمى معالم التنزيل وله فتاوى 
مشهورة لنفسه غير فتاوى القاضي الحسين التي علقها هو عنه, توق بمرو الروذ, سنة ست عشرة 
وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/10/ا, 0717). 

(5) في (و): (ومنفعه). 

(5) انظر: نماية المطلب .)7077/١117(‏ والشرح الكبير للرافعي .)5١7/1١1١(‏ 


.)أ/1١58(‎ )0( 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)"318-7157/١١(‏ والروضة -1١894/1١١(‏ 
.))١‏ 

(9) وزن الدرهم الواحد 777257 غراما. انظر: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان 
.)١5١4(‏ 


.)١185/١١( والروضة‎ .)8١5/1١1( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 


آمك 
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وفيه قولٌ نسبه الإمام إلى القد>7) [أنه]") لا يجوز الدفع عن المال بالقتل» 
وحكاه الإمام في القطع أيضَّا(", وقد تقده!؟) الكلام في وجوب الدفع في هذه الأمور 
كلها. 

وألحق الروياني [البنت]/*) والأخت بالزوجة» وقال: يلزمه الدفع في الثلاثة بخلاف 
الأجنبي, فإن [الفرض فيهن]7) متعينٌ عليه» وني غيرهن على الكفاية(". 

الثانية: أن يكون المصول عليه ليس خاضًا بالدافع» فيجوز لمن رأى إنسانً صال 
على نفس إنسانٍ أو طرفه أو بضعه بالمعنيين المتقدمين, أو ماله؛ أن يدفعه عنه, إذا قدر 
على 0 


أبوه» والرقيق الذي صال عليه سيده(0). 


)١(‏ القديم خلاف الجديد, وكل مسألة فيها قولان للشافعي (رحمه الله) قديم وجديد؛ فالجديد هو 
الصحيح وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه, واستثنى جماعة من الشافعية نحو عشرين مسألة أو 
أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم, والقديم ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر. انظر: 
المجموع .)75/١1(‏ ومنهاج الطالبين (8). ونماية المحتاج (50/1). 

(0) في (و): (لأنه). 

(؟) قال في نحاية المطلب (7077/117): "وقال بعض الأئمة: للشافعي في القول القديم...", ثم 
قال: "وهذا وإن أمكن توجيهه في القياس» فهو بعيد في الحكاية". 

(4) تقدم قريبا. 

(5) في (ط): (الثيب), وي (و): (الس) بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره الروياتي. 

(3) في (ط): (العرض فهن), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الروياني في بحر المذهب. 

(0) بحر المذهب .)١57/١7(‏ 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)"18/-717/١١(‏ والروضة -187/١١(‏ 
.))١‏ 

(5) في (ط): (على). 

.)١87/١١( والروضة‎ .)”157/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

)١1١(‏ في النسختين: (النفس), والمثبت موافق لما ذكره الغزالي في الوجيز ,)١5/7(‏ حيث قال: 
"وإن قدر على الدفع عن غيره؛ قبل في الوجوب قولان, وقيل يجحب..., وقيل يحرم" , وكذلك يوافق 
ما سيذكره القمولي (رحمه الله) في التقسيم التالي. 


ىه 
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الخلاف حيث جرى هناك» ونسبه الإمام إلى المحققين من الفقهاء700"). 
والغالث -ونسبه الإمام إلى معظم الأصوليين-: القطع بالمنء7). 
وعلى هذا فهل يحرم الدفع أو يجوز ولا يحب؟ للأصوليين فيه اختلاف» وجزم في 
الوجيز بتحرعهة). 


وحيث قلنا بوجوب الدفع عن غيره؛ فذلك إذا لم يخف على نفسه فتنة(". 


والكلام فيمن صال على امرأةٍ ليزني بما؛ كالكلام في دفع من صال على إنسانٍ 
ليقتله, في الجواز والإباحة. 


[قال]/) الغزالبي في الإحياء: مهما قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير 
أن يناله [تعب]!" في بدنه أو خسرانٌ في ماله أو نقصانٌ في جاهه؛ وجب عليه» وهو 
أقل درجات حقوق المسلم. فهو أولى بالإيجاب من رد السلام. ولا خلاف أن مال 
الإنسان إذا كان يضيع بظلم ظلم وكان عنده شهادة لو أداها لرجع الحق إليه؛ وجب 
عليه ذلك» وعصى بكتمانما. وني معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لا ضرر فيه على 
الدافع» فإن كان يتعب بإخراج البهائم عن الزرع؛ لم يلزمه ذلك» وذ كان لا يتعب بتنبيه 
صاحب الزرع من نومه أو بإعلامه؛ لزمه ذلك؛ كالأداء. (وإن تشوش من ذلك لم 
يلزمه)!*)؛ وإن كان ما يفوت عليه من ماله محتقرًا بالنسبة إلى قيمة الزرع المستهلك؛ فإن 


.)3307.6-559/11( تحاية المطلب‎ )١( 
.)١89/١١( والروضة‎ .)١17/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
(؟) قال في نحاية المطلب (7070/137): "وعلماء الأصول اضطربوا في هذاء فذهب المحققون منهم‎ 
إلى أن هذا محتوم على الولاة...".‎ 
الأقوال ولم يجزم بشيء.‎ )١85/5( ذكر في الوجيز‎ )5( 
.)١89/١١( والروضة‎ .)١17/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
في (و): (وقال).‎ )5( 
في (ط): (تغيز), والمنبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزالي.‎ )0( 
أجده في الإحياء.‎ ١ ما بين القوسين‎ )8( 
6: 
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كان فوات المال7") بطريق [هو]('! معصية كالغصب [وقتلٍ عبد ]7 تملوكِ لغيره؛ وجب 
المنع» وإِن كان فيه تعب. وعلى الإنسان أن [ِيُتْعِب]) نفسه في دفع المعاصي كما 


[يتعبها](” في [تركها]', ولا يلزمه احتمال كل ضرر, بل في ذلك التفصيل الآتي في 
ناس الثيير 18009 في الحدوو الذي [يصيت]27 الناهى خن المنك 07 


المرتبة الغالغة(05001). ماهو خض للد تعالى؛ كشرب الخمر» فهل لآحاد 
[الناس ]390 منعه منه بما يجرح وبأ على النفس؟ 
فيه وجهان» أصحهما: نعم وإن [أفضت]/4' الحاجة إلى شهرٍ السلاح/*"). 


قالوا: ومن علم بخمرٍ في بيتِ رجلٍ أو طنبورا' ١‏ وعلم شُرْبه [وضّزْبه]!"2, فله أن 


)١(‏ (158ا/ب). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 

(؟) في (ط): (وقدل عند), وق (و): (وقيل عدد) بدون تنقيط, والمثبت من الإحياء للغزالي. 

(4) في (و): (يبعث). 

(5) في (و): (يبعنها). 

(5) في (ط): (دفعها), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 

(0) انظر: ص (170). 

(8) اليد لغة: جمع سيرة وهي الاسم من سار يسير سيرا, وهي الطريقة. واصطلاحا: أمور الغزو, 
ميت هذه الأمور بهذا الاسم لما أن معظم هذه الأمور هو السير إلى العدو, ومقصود كتاب السير؛ 
بيان الجهاد والنظر في وجوبه وكيفيته وتركه بالأمان. انظر: الوسيط للغزالي (7/9). وروضة الطالبين 
للنووي (١٠/5١؟).‏ وطلبة الطلبة (78). 

(9) في (و): (نصيب), وفي (ط): (دصيب) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

)٠١(‏ الإحياء (؟078/9). 

)١١(‏ أي: من مراتب المدفوع عنه. 

)١١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي .)"117/1١1١(‏ والروضة .)١859/١١(‏ وتحاية امحتاج (57/4؟). 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(14) في (و): (انضت). 

)١5(‏ قال النووي في الروضة :)١83/١١(‏ "وهو الموجود للأصحاب في كتب المذهب", ونحوه في 
الشرح الكبير .)5١17/١١(‏ وانظر: تحفة امحتاج .)١187/9(‏ ونحاية امحتاج .)١//(‏ وغاية البيان 
.)5١(‏ 

(17) من آلات الملاهي, فارسي معرب. انظر: المصباح المنير (75/8/5). 

)١0(‏ في (و): (فضربه). 
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[يَفحم]() البيت وعنع من الشرب والضربء ويريق الخمر» ويفصلا الطنبور» فإن ١‏ 
ينتهوا فله أن يقاتلهم» وإن [أتى](") القتال عليهم؛ ويُئاب على ذلك07). 


[وعن]*) تعليقة7") إبراهيم [المروروذي |0717 أن مَن رآه [منكبًا]؟) على معصية 
من زنا أو شرب حمر [أو رآه](١')‏ يشدح رأس شاة أو [عبده](", فله دفعه» وإن 
[أتى الدفع على] ١"!‏ نفسه فلا ضمان9©. 


والثانى -ونسبه الإمام إلى الأصوليين-: أنه لا يجوز له ذلك '2, خوفًا من إثارة 
الفتنة» بشهر السلاح. وإشهاره يختص بالولاة, وكلام الإماء(5") والغزالي 57 )١‏ 2 موضع 


0١(‏ في (و): (يهجم). 

(0) في (و): (أنى). 

() انظر: الشرح الكبير للرافعي .)"١17/1١1١(‏ والروضة .)١183/١١(‏ وتحفة المحتاج .)١85/9(‏ 
ونحاية المحتاج (57/8). وغاية البيان (١؟).‏ 

(5) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور , 
والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها » وأهل الحسبة فيما جعل إليهم » والأمير فيما جعل إليه ؛ 
والقاضي فيما جعل إليه » والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع 
ذلك أو إذا غيره بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات فإنه لا يغير بيده بل ينكر بلسانه ء 
ويكفيه ذلك لثلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره » كما نص على ذلك أهل 
العلم". مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (51/5). 

(5) في (ط): (ومن). 

(5) التعليقة: هي ما يذكر في حاشية الكتاب من شرح لبعض نصه وما يجري هذا امجرى. انظر: 
المعجم الوسيط (577/5). 

(0) في (و): (المروذي), وهما بمعنى, وانظر مقدمة محقق (التهذيب) للبغوي (0/9/1. 

(8) أبو إسحاق, إبراهيم بن أحمد بن محمد المروروذي, تفقه على أبي المظفر السمعاني والحمسن 
النيهي ومع الكثير وصارت الرحلة إليه في طلب العلم, قتل سنة ست وثلاثين وخمسمائة. انظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)59//1١(‏ 

(5) في (و): (متكبا). 

)٠١(‏ في (ط): (ورآه). 

)1١(‏ في (و): (عنده), وف (ط): (عنده) بدون تنقيط. 

)1١(‏ في (و): لأبى الدفع عن). 

.)١85/١١( وروضة الطالبين‎ .)7١17/١1( لم أجد التعليقة, وقوله منقول في الشرح الكبير‎ )١6( 
.)3071١/١107( تحاية المطلب‎ )١5( 

.)3077/١107( تحاية المطلب‎ )١15( 

)١5(‏ ينظر تفصيل الغزالي في الإحياء (؟/99*- 808 م). 


كه 
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5 0 أنمم(؟) في الجواز» وكذا الرافعي27) وغيرة) وكلامهما9©) 58 موضع آخر 
[يقتضي]!*) أنهما في الوجوب والتحريم. 


فإن صح هذا؛ حصل ثلاثة أوجه: الوجوبء الجواز» التحريم. 

ويؤيد قول الوجوب أن الرافعي حكى فيما إذا رآه يشدخ رأس حماره أو عبده, 
وجهين في وجوب الدفع؛ الحرمة](') الحيوان7", وخصص الغزالي الخلاف بما إذا احتاج 
المنكر إلى أعوان يشهرون السلاح, وتوقّع مثل ذلك [من]7") متعاطي المنكر» وجزم بأنه 
[يقاتل] 7 بالسلاح وإن [أتى]!') على النفس في غير هذه ال حالة(". 

4 

لو صال صوّال على النفس والبُضع والمال» قَُدّم الدفع اغن |1" القن علي 
الدفع عن البضع والمال. والدفع عن البضع على المالي» والمال الخطير على الحقير("©. 
قال الشيخ عز الدين4": إلا أن يكون صاحب الحقير لا مال له غيره» ففيه 


)١(‏ في (و): (تقتضي). 

(؟) أي: الجرح والإتيان على النفس. والله أعلم. 

(؟) ذكره في الشرح الكبير )3117/١11(‏ ولم أجد ترجيحا له. 

(:) تماية المطلب .)91١/١7(‏ وانظر: الإحياء (١/ه١8, ٠99/5‏ 888). والوجيز 
(؟/هما- كما ). 

(5) في (و): (تقتضي). 

(5) في (و): (كحرمة). 

(0) الشرح الكبير (7117/11). 

(6) في (ط): (ومن). 

(5) في (و): (يقابل). 

0٠١0(‏ ف (و): لأبى). 

.) © الإحياء (؟/‎ )١١( 

)1١(‏ في (ط): (على). 

)١5(‏ انظر: النجم الوهاج (9/١٠5؟).‏ وأسنى المطلب .)١57/4(‏ وتماية امحتاج (4/8 ؟). 

)١5(‏ عز الدين, عبد العزيز بن عبد السلام, سلطان العلماء, ولد بدمشق سنة سبع أو سنة ثمان 
وسبعين وخمسمائة, تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر وقرأ الأصول على الشيخ سيف 
الدين الآمدي وغيره, روى عنه تلامذته: ابن دقيق العيد وأبو الحمسن الباجي, له كتاب الغاية في 
اختصار النهاية وكتاب التفسير وغيرها, وتوق سنة ستين وستمائة بالقاهرة. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ,)٠١9/8(‏ (58/8؟). 


لاه 
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نظ 20010 


معًا؛ دَفَعَ أيهما شا ولو صال أحدههما على صبى باللواط» وآخر على امرأةٍ بالزناء 

فيُحتمل أن يبدأ بصاحب الزنا, لأنه أعظم, وللإجماع على وجوب الحد فيه» ويحتمل 

أن(" يُقدم الآخر, إذ ليس :في جنسه لل أصلا» ولما فيه من إيظال شهامة الذكوزة!©), 
الأمر الثالث: كيفية الدفع. 


يجب على دافع الصّائل رعاية التدريج؛ والدفع بالأهون فالأهون» بحسب ما 
يقتضيه الحال0*» فإن أمكن دفعه بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس؛ لم يكن له 
الضربء وكذا لو اندفع شره كما لو [دُفع] في ماءٍ أو نار» أو من شاهقٍ فانكسرت 
رجله؛ وكذا لو كان بينهما حائل من جدارٍ أو خندقٍ أو نمرٍ عظيم؛ فإن كان صغير أو 
غلب على ظنه أنه إن عبر النهر |غلبه]”"!» ففي الشامل|*7) أن له رميه» ومنعه من 
العبور. وإن لم [يُدفع] "١7‏ إلا بالضرب؛ فله الضرب. ويراعي فيه التدريج أيضّاء فإن 
اندفع بالضرب باليد؛ ١‏ يضربه بالسوط» وإن ١‏ يندفع إلا بالسوط؛ ضربه به دون العصاء 
وإن لم يندفع إلا بالعصاء؛ ضربه بماء ولم يكن له جرحه, وإن ل يندفع إلا بالجرح بقطع 
عضو ونحوه؛ اقتصر عليه ولم يقتله» وإن لم يندفع إلا بالقتل؛ فله قتله10"). 


.)77/1١( قواعد الأحكام في مصال الأنام‎ )١( 

(؟) وهو المعتمد. انظر: تحفة امحتاج .)١87/9(‏ ونحاية امحتاج (5/8 ؟). 

.)أ/1١59(‎ )9( 

(:) المعتمد تقديم الدفع عن المرأة. انظر: تحفة المحتاج .)١87/9(‏ ونماية امحتاج (/5 ؟). 

(5) انظر: تحاية المطلب (37/117؟). والشرح الكبير للرافعي .)5١4/1١١(‏ والروضة .)١817/١١(‏ 
(5) في (و): (وقع). 

(0) في (و): (عليه). 

(4) صاحب الشامل هو ابن الصباغ, وهو أبو نصر, عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن 
الصباغ, ولد سنة أربعمائة, صاحب الشامل والكامل وعدة العالم والطريق السام وكفاية السائل 
والفتاوي, مع الحديث من أبي علي بن شاذان ومن أبي الحسين بن الفضل, وتوقي سنة سبع 
وسبعين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١١54 -1١7/5(‏ 

() لم أجده في المطبوع من الشامل لابن الصباغ. 

)٠١(‏ في (و): (يتدفع). 

.)١81/١١( الروضة‎ .)5١//1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١1١( 


مه 
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وحيث كان يُدفع بدرجة نازلة فدفعه بما فوقها؛) ض من ما يحدث منهاء وكذا لو 
هرب فتبعه وضربه؛ تضمن. ولو ضربه ضربة فولى هاربًا أو سقط وبطل صياله 
[فضربه] ١7‏ أخرى؛ فالثانية مضمونة بالقصاص إوالمال]7"7", فلو قطع يناه في الأولى 
ويسراه ف الثانية وبرأ؛ لزمه القصاص في اليسرى» فإن مات منهما؛ وجب نصف الدية. 
ولو عاد بعد الضربتين إلى الصيال فضربه ثالثة فمات منها؛ فعليه ثلث الدية. وكذا لو 
تعددت الجراحات في كل من الأحوال الثلاث, أو تعددت في بعضها دون بعض. 
ومهما غلب على ظنه أن المقبل بالسيف يقصده؛ كان له دفعه بما أمكنه. وإن لم يضربه 
المقبل. وإن لم يغلب على ظنه ذلك؛ لم يكن له ضربه. ولو رأى رجلا يزثي بامرأته أو 
أمته أو أختهء أو |أجنبية])؛ فعليه منعه بما يدفعه» فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله؛ لم 
يلزمه شيء» وف وجوب ذلك ما تقدم'”". 

وقال الماوردي7): إذا رأى رجلا يزن بامرأته وشاهد الإيلاج؛ بادر إلى الأغلظ؛ 
فيجوز أن يبدأ بالقتل من غير تدريج. وف هذا القتل وجهان محتملان: أحدهما: أنه قتل 
دفع, فيختص بالرجل دون المرأة» ويمستوي فيه البكرٌ والثيب7"". وثانيهما: أنه قتكأ*) 
ب فيجوز أن يجمع فيه بين الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة ثيباء ويجلدها إن كانت 
بكرّاء (ويغربا)7"', ويجوز أن ينفرد بمذا الحد دون السلطان؛ إلتفرده](:' بالمشاهدة, 
واختصاصه فيه بحق نفسه. وهل يُفرّق في الرجل بين البكر والثيب؟ فيه وجهان؛ 


)١(‏ في (ط): (فضرّته). 

(؟) هكذا في النسختين. 

() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١//١1١(‏ الروضة .)١817/١١(‏ 

(5) في (ط): (أخيه). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)51/8/١١(‏ 

(5) أبو الحمسن, علي بن محمد بن حبيب الماوردي, صاحب الحاوي والإقناع في الفقه والأحكام 
السلطانية, روى عن الحسن بن علي الجبلي صاحب أبي خليفة ومحمد بن عدي المنقري, روى عنه 
أبو بكر الخطيب وجماعة, توفي ببغداد سنة خمسين وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(55/18). وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (510//5؟), (559/0). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١8/1١1١(‏ والروضة .)١9٠0/١١(‏ 

.)ب/15١9(‎ )8( 

(9) ما بين القوسين لم أجده في الحاوي. 

)٠١(‏ ف (و): (ليفرده). 
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أحدهما: نعم؟ لأنه حذ زناء كالمرأة» وأظهرهما: لا ويُقتل 2 ال حالتين؛ |[ لأن]|7) قثله حدًا 
أغلظٌ من قتله دفعّاء وقد جاز أن يُقتل دفعًا فجاز أن يُقتل حدًا. ولأن السنة(") 1 
[تفق](" في إباحة قتله بين البكر والثيب؛ [لتغليظ]©) حكمه في حق المستوفي20, 
ذكره يخالف ما ذكره الأصحاب كما تقدم. 


ويتفرع عليه أنه لو اندفع بحرب أو غيره؛ فقتله؛ لزمه القصاص إن لم يكن الزاني 
محصئاء وإن كان محخصًا؛ فلا ضمان عليه على الصحيح(76"), ويُعرّد(*) [لافتياته] (20000. 

وقال الروياني: وعندي لا يُعزّر؛ِ لأنه كان يلزمه دفعٌ [عن](١‏ ذلك» فلا معنى 
للتعزير إن تحقق ذلك بالبينة(”"2. 

ولو أخرج السارق المال من الحرز؛ كان لربه (أن)0"') يتبعه وانتزاعه منه» فإن تبعه 
فألقى المال؛ لم يكن له (أَنْ)!4') يتبعه» فإن تبعه وضربه وقطع اليد التي يجب قطعها في 
السرقة وكان المأخوذ يجب فيه القطع؛ فلا ضمان على المذهب, لأتما مستحقة الإزالة؛ 
كقتل الزاني المحصن,ء ويأنٍ فيه الوجه الآخر. وكذا الحكم في قاطع الطريق إذا قطع منه 


)١(‏ في (و): (لأنه). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل 
)رقم الخديوف ه31 

(©) ف (و): (يفرق). 

(4) في النسختين: (لغلظ), والمثبت من الحاوي. 

(5) الحاوي (١/لاه؛-‏ 155). 

(5) الأصح والصحيح يكونان من الوجهين أو الأوجه. انظر: المنهاج (8). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)75١/8/1١1١(‏ والروضة .)١30/١١(‏ 

(8) التعزير: المنع» وسمي التأديب الذي دون الحد: تعزيرا؛ لأنه يمنع الحاني من معاودة الذنب. 
انظر: معجم لغة الفقهاء .)١١5(‏ 

(9) في (ط): (لاهتنائه) بدون تنقيط في الحرف الثالث, وي (و): (لاقسائه) بدون تنقيط, ولعل 
الصحيح ما أثبتناه. 

)٠١(‏ الافتيات: السبق إلى الشيء دون ائتمار مَن يُوتمّر. انظر: مختار الصحاح (45؟). 

)1١(‏ في التسختين: (غير), والمثبت من بحر المذهب للروياني. 

.)١514/١( بحر المذهب‎ )١١( 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من امحقق. 

)١5(‏ ما بين القوسين زيادة من امحقق. 
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العضوين اللذين يُستحق قطعهما منه. بعد تركه ورد المال» لكن يُعرَّر للافتيات7". 

وبأ فيه ما تقدم عن الروياني, بخلاف ما إذا وجب الحدٌ على زانٍ فجلده واحدٌ 
من القانى» قإنه لا سس عن أطذء:ويضنيفة لخلاقة الاسدادف |1" جلك رفغا وعاة 
وللإمام فيه اجتهادا", وقد م40). 

ومرّ أيضًا [ذكر ]7 وجهين فيما إذا جلد إنسانٌ إنسانا ثمانين جلدة, ثم ادعى أنه 
قذفه!") وأقام عليه بينة» هل يحسب ذلك عن الحد؟ وبنى عليهما أن الحد هل يُعاد؟ وأنه 
إذا مات هل يضمنه بالقصاص والدية؟7") 

ولو قتل رج رجلا ثم قال: "قتلته دافعًا عن الزنا", فإن صدّقه وليه؛ لم يلزمه 


شيء» وإن أنكر؛ فعلى القاتل البينة» ولا يكفي وجوده في بيته. ثم يُنظر؛ فإن ادعى أنه 
قصد امرأته فدفعه فأتى الدفعٌ [على]7 نفسه؛ كفاه شاهدانء وإن ادعى أنه زنا بما 
وهو محصن؛ لم يكفه إلا أربعة» فإن 17) يكن [له]!١')‏ بينة؛ فله تحليف الولي على نفي 
العلم بما ادعاه» فإن حلف؛ مُككّن من القصاص. ولو كان للقتيل وليان فحلف أحدهما 
ونكل الآخر؛ حلف القاتل على ما ادعاه» ولزمه نصف الدية للحالف» ولو كان 
أحدهما بالعًا والآخر صبيًا فحلف البالغ على نفي العلم؛ لم يُقتص حتى يبلغ الصبي 
ويحلف, أو يموت؛ فيحلف وارثه. فإن أخذ البالغ حصته من الدية؛ قال الروياي: تُؤخذ 
حصة الصغير أيضًا منهاء فإذا بلغ؛ حلفء فإن نكل وحلف القاتل؛ رُدّ عليه ما أخذه 
وليه(١١).‏ ولو أقر الورثة أن مُويّنْهم كان معها تحت لحافٍ يتحركُ حركة المجامع وأنزل ولم 


.)١90/١١( والروضة‎ .)77٠0/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
(؟) في (ط): (لإخلاف).‎ 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)77٠0/1١1١(‏ والروضة .)١90/١١(‏ 
(؛) المجلد العاشر, لوحة (١؟/ب-‏ 4 5/أ), من نسخة المتحف (ط). 

(5) في (ط): (ذكره). 

(5) القذف الرمي والمراد هنا الرمي بالزنا. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (؟5؟). 

100 أنجن جيحاق النعت ‏ وانظره االشرج لك ور للزاففي 9906/1011 ) واللوضنة ونا مواد 
.)١1١‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)أ/1١07١(‎ )9( 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)١5ه/١*( بحر المذهب‎ )١١( 


1١ 
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يقروا بما يوجب الحد(""؛ لم يسقط القصاصء وإن أقروا بما يوجبه لكن قالوا: كان بكرّاء 
فالقول قولهم, وعلى القاتل البينة | بثيوبته]"", وحكمٌ قطع يد السارق؛ حكمٌ قتل الزاني 


فيما تقده(". 


فرع: 

قال في الإحياء: [فإن قيل: فلو قَصَّدَ](؟) إنسانٌ قَطّْعَ طرفي (من نفسه)0؛ وكان 
لا [مُنع]'! عنه إلا بقتال رما يؤدي إلى قتل» هل يقاتل عليه؟ فإن قلتم: نعم» فهو 
محخال, لأنه هلاكُ نفس خوفًا من إهلاك طرفي [وفٍ](" إهلاكها إهلاكه أيضّا. قلنا: 
[يقائلة. ومنعه](), إذ ليس الغرض ححفظ طرفم .بل الغرظق [حنس](9):سببيل المذكرات 
والمعاصي. وقتله في الحسبة!:')؛ ليس معصية, وقطعٌ طرف نفسه؛ معصية» وهو كدفع 
الصضّائل عن مال مسل بما يأتي على نفسهه. فهو جائز لا على معنى أنا نفدي 
[درهما]77') لمسلم بروح مسلم, فإن ذلك حرام لكن قصده أخذ الدرهم؛ معصية» وقتله 
في الدفع [عن]("" المعصية ليس بمعصية!"2. 


الأولى: لو قدر المصول عليه على الحرب» هل يلزمه ذلك أم له أن يَنْبْتَ ويقاتل؟ 


)١(‏ انظر ما يوجب الحد: الحاوي .)5١١/١(‏ والبيان للعمراني (١١/5؟).‏ والروضة 
(١ك/كم).‏ 
(؟) في النسختين: (بثبوته), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)9١9/1١1١(‏ والروضة .)١90/1١(‏ 
(5) في النسختين: (إن قتل أو قصد), والمثبت من الإحياء. 
(5) ما بين القوسين زيادة من الإحياء. 
(5) في (و): (متنع). 
(0) في (ط): (في), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزابي. 
(8) في (و): (منعه ويقابله). 
(5) في النسختين: (حفظ), والمثبت من الإحياء. 
)٠١(‏ هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه, والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. انظر: التعريفات الفقهية 
,)١18(‏ (725). 
)١١(‏ في (ط): (ردهما), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 
)١١(‏ في النسختين: (غير), والمثبت من الإحياء للغزالي. 
)١8(‏ الإحياء (؟/98*- 2305© ). 
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الجواهر البحرية 
فيه طنش ان0707 رو سات :نهنا :ظريقان» لير هيا فد قولاق, أظيرها: يلرمنة 


الرب7"” وهو أظهر عند الغزالي!؟) وجزم بمقابله في موضع آخرا*', وبناهما بعضهم على 
الخلاف في وجوب الدفع» فإن قلنا: يجحب؛ لزمه الحرب» وإلا فلا. 


وقال الإمام: الخلااف جار سواء قلنا بوجوب الدفع أو لا لكن الأوجه؛ وجوب 
امب على القزل كران الامش 


والطريق الثابي: القطع بوجوب اهرب . وقدرة المصول عليه على لقعي 5 بموضع 
آخر [وعلى] الالتجاء إلى فئة/" تحميه؛ كقدرته على الحروب0. 


وبنى القاضي ابن كج(" على هذا: ما لو صال عليه [فَخْه](": وقدر على 
المرب فلم يهربء وقتله دفعّاء هل يلزمه ضمانه؟ إن قلنا: يحب الحرب إذا صال عليه 
إتسناث؛ تضم إلا فا105. 

وما الذي يض منه؟ يُنظر» فإن كان الفحك غير مأكول, أو مأكولًا و4 يصب 
المذبح؛ لزمه جميعٌ قيمته» وإن كان مأكيلًا وأصاب المذبح؛ انببى على أنه هل يحل أكله؟ 
وفيه وجهان كالوجهين في حل البهيمة الموطوءة إذا أوجبنا ذيحها. 


.)١١5/5( الأم (كره؟), (5/: 4). وانظر: اسنى المطالب‎ )١( 

(؟) النص هو نص الشافعي (رحمه الله). انظر: المنهاج (8). 

() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)55٠/١1١(‏ والروضة .)١8/8 -141//١١(‏ 

(4) الوسيط (091/5). وانظر: الوجيز (185/5). 

(5) لم أجد. 

.)3077/١117( المطلب‎ 0 (3) 

(0) في (و): (أو على). 

.)ب/107١(‎ )0( 

(9) تحاية المطلب (507/57). 

)٠١(‏ أبو القاسم, يوسف بن أحمد بن كج الدينوري, صاحب أبي الحسين بن القطان وحضر 
مجلس الداركي, توفي سنة خمس وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)١184/11(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (5509/54). 

)١1١(‏ في النسختين: (فحله), والمثبت موافق لما نقله عنه النووي في الروضة, وللمعقول؛ إذ كيف 
يضمن الإنسان ما يملكه. 

.)١915/١١( وروضة الطالبين‎ .)777/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


17 





الجواهر البحرية 


فإن قلنا: لا تحل؛ ضمن قيمتها. وإن قلنا: تحل؛ ضمن أرش(١!‏ النقص بين قيمتها 


حية ومذبوحة, وردّها. 
وأبدى ابن كج ترددًا في حل الأكل من غير فرق بين أن يقصد المذبح أم لا(). 
الثانية: لو كان الصائل يندفع بالسوط أو العصا لكن لم يجد المصول عليه إلا ما 
يجرحه كالسيف والسكين» فهل له الضرب به؟ فيه وجهان؛ أظهرهما: نعه7). 
ولو صالت الحامل على إنسان فدفعهاء فألقت جنينا ميئّاء هل يض منه؟ قال 


القاضي: يُحتمل وجهين بناءً على ما إذا تترس المشرك في القتال بمسلم؛ فاضطر المسلم إلى 
الرمي فقتله, ففي القصاص قولان: إن قلنا: يجب؟؛ ضمن هناء» وإلا فلا(00)4, 


الثالثة: لو عضن يد إنسانٍ أو غيرها؛ كان له تخليص عضمه بأيسر ما يقدر عليه 
فإن أمكنه فلك لحبيه بيده الأخرى أو بيديه -إن كان المعضوض غيرهما-» وتخليص ما 
عضّه؛ فعل» وإن [لم] 7 يمكن؛ ضَرَبَهِ في شدقه(" ليتركه, فإن لم يمكن فسلٌ يده من فيه 
[فْتَدََثْ]|(700) أسنانه أو بعضها؛ فلا ضمان(). 


قال الشافعى (رضى الله عنه)7١22:‏ سواء كان العاضٌّ ظالما أو مظلومًا,ٍ لأن نفس 


)١(‏ هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب ف المبيع. وأروش الجنايات والجراحات 
من ذلك؛ لأتما جابرة لما عما حصل فيها من النقص. وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاع» يقال: 
رشت بين القوم إذا أوقعت بينهم. انظر: لسان العرب (3517/5). والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (59/1). 

(١؟)‏ روضة الطالبين .)١955/١١(‏ 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571١/1١1١(‏ والروضة .)١810/١١(‏ 

(5) فتاوى القاضي حسين (595). 

(5) المعتمد أنه لا قصاص. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”959/1١1١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) الشدق: جانب الفم مما تحت الخد. انظر: المعجم الوسيط .)575/١(‏ 

(8) في (ط): (فبدرت), وف (و): (فددرت) بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره فقهاء الشافعية. 
(9) سقطت. انظر: مقاييس اللغة (ه/59٠5).‏ 

.)١188/١١( والروضة‎ .)57”1/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد بن إدريس, أبو عبد الله القرشي الشافعي, ولد بغزة سنة خمسين ومائة, وأخذ العلم 
ببلده عن: مسلم بن خالد الزنجي - مفتي مكة - وداود بن عبد الرحمن العطار» وعمه؛ محمد بن 
علي بن شافع - فهو ابن عم العباس جد الشافعي - وسفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن أبي بكر 
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العض محرم بكل حال7"". 


وأجاز الماوردي له أن ينزع يده من فيه بجبذها ولو سقطت أسنانه, ابتداءً من غير 
عجز عن نزعها بفك لحييه ونحوه(". 


ومهما أمكنه أن يخلص يده بضرب فيه ونزعها منه؛ لم يكن له ضربُ عضو آخرء 
فإن لم يجد مخلصًا إلا بفقد عضو آخر بأن يضع السكين في بطنه أو بعض لحييه أو بفقء 
عينه» فهل له ذلك؟ روى المزني 7 أنه إذا فعل ذلك ضمن. وخالفه فيه(؟)» وأخذ الجمهور 
بما قاله المزني» وتأولوا النصَّء وأخذ بعضهم به» وقال الإمام: الذي أراه أن يُنزل النص على 
ما إذا كان قصد الجاني [لا]7*) ينتهي إلى قتل أو فسادٍ عضو”"2, فإن كان [ينتهي]7" إليه 


وكان لا يتأتى تخليص العضو الذي به الجناية بالدفع؛ فالوجه القطعٌ بتسليط المصول عليه 
9 الدفء(("). 


[الرابعة ]7 '): إذا نظر إنسانٌ إلى حَرَمِ إنسان من صِيرٍ بابه1" '), واسعًا كان أو 


المليكي» وسعيد بن سالم» وفضيل بن عياض» ومن مؤلفاته: الرسالة, وكتاب الام, ومختلف الحديث 
وغيرها الكثير, وتوفي بمصر سنة أربع ومائتين. انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ,)77/١( ,)7١/١(‏ 
(5/1ل), (1/هلا), (ل/>: ؟), (5/ا؟ ؟), (؟/وو١).‏ وسير أعلام النبلاء .)5/1١(‏ 

)١(‏ انظر: الأم للشافعي (9/5؟). 

(؟) انظر: الحاوي (*١/5ه4-‏ لاه ). 

(6) أبو إبراهيم, إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزثي المصري, ولد سنة خمس وسبعين ومائة, حدث 
عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما, روى عنه ابن خزيعة والطحاوي, صنف كتنبا كثيرة: الجامع 
الكبير والجامع الصغير والمختصر والمنثور, وتوقٍ سنة أربع وستين ومائتين. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (؟/97- 55). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)5//١(‏ 

(:) مختصر المزي (//3075). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الإمام. 

.)أ/اا1١(‎ )5( 

(0) في النسختين: (لا ينتهي), والمثبت من تهاية المطلب للإمام. 

(8) نحاية المطلب .)3075/١17(‏ 

(5) المعتمد أنه إن لم يمكنه إلا بعضو آخرء بأن يبعج بطنه. أو يفقأ عينه» أو يعصر خصييه؛ فله 
ذلك. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/١؟5).‏ والروضة .)١88/١١(‏ 

)٠١(‏ ف (ط): (الرابع). 

.)"50/8( شَقَّه. انظر: امحكم وامحيط الاعظم‎ )١١( 


هه" 
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ضيقًاء أو كوة('', أو نقب(", عمدًاء فنهاه صاحب الدار» فلم ينته؛ جاز له رميئٌ عينه 
بشيءٍ خفيف, كحصاة أو مَدْرَة1ا"", أو بندقة), أو نحوها مما يُرمى به. فإن أصابها 
فأعماها أو أصاب قريبا منها فجرحه؛ لم يضمن وإن سرى إلى النفس0"). 

قال الشافعي (رضي الله عنه): ولو ثبت الميطّلع بعد رميه بالشيء الخفيف؛ استغاث 
عليه صاحب الدار» فإن لم يكن في موضع غوث؛ أحببثُ أن ينشده الله تعالى["), فإن لم 
ينكف؛ فله أن يضربه بالسلاحء ويناله بما يردعه» ولو أتى على نفسه فلا عقلء ولا قود 
فإن لم يناله؛ أعانه السلطان عليه» وليس له رمي عينه إلا إذا تعمّد النظر والتطلّع . أما إذا 
كان مخطنًاء ووقع بصره اتفاقًاء وعلم صاحب الدار [الحال]7")؛ فليس له ذلكء فإن رماه 
فأصابه فقال الناظر: لم أكن [قاصدًا]7) ولم أطلع على شيء؛ لم يلزم الرامي شيء7). 


قال الرافعي: وفي هذا جواز الرمي وإِن لم يتحقق قصده, وفي كلام الإماء!'' ما يدل 


على أن لا يرمي ح." يتبين الحال» وهو ال 


وف جواز رميه قبل إنذاره وجهان, أظهرهما -وقيل: إنه منص وص :-)١١(‏ نعو" , 


لكن يُستحب أن ينذره قبل أن يرميه» فيكون هذا مخالًا للتدريج في دفع الصّائل» وموافمًا 


.)١7579( الخرق في الحائط. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

.)775/١( الثتقب في أي شيء كان. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(*) قطع الطين اليابس. انظر: لسان العرب .)١57/80(‏ 

(4) طين مدور يرمى به. انظر: التعريفات الفقهية (57/1). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)١91/١١(‏ 

(5) نَشَدَ يَنَشْدُ فلانٌ فلاناً إذا قال: نشدثك بالله والتحمء أي: سألتك بالله وباليّحم. انظر: العين 
(55/5). قلت _امحقق_: أي: يقول له: انشدك الله أن تنصرف, أو نحوها. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(0) في (و): (قاصرا). 

(9) الأم للشافعي (5/؟5). 

.)؟075/١1( نحاية المطلب‎ )٠١( 

.)772/11( الشرح الكبير‎ )1١( 

)١١(‏ قال في الأم (5/5"): "ولو ثبت مطلعا لا يمتنع من الرجوع بعد مس ألته أن يرجع أو بعد 
رميه بالشيء الخفيف استغاث عليه» فإن لم يكن في موضع غوث أحببت أن ينشده فإن لم يمتنع في 
موضع الغوث وغيره من النزوع عن الاطلاع فله أن يضربه بالسلاح وأن يناله بما يردعه". 

.)١97/٠١( والروضة‎ .)”371/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
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لليد المعضوضة على طريقة الماورديء ولما انفرد به أنه [يجوز )١(]‏ لمن شاهد رجلا يزني بامرأةٍ 
المبادرة إلى قتله. وثانيهما: لاء بل ينذره أوَلَا ويزجره عن التطلع» ويأمره بالانصرافء فإن 
أصرٌ؛ رماه» وليس له رمي عينه بعد الانصراف بلا خلاف("). 


ولو وضع أذنه على صير الباب» أو 0 أو وقف على الباب يستمع» م يحر رمي 


أذنه9 , 


قال الإمام: وف بعض التعاليق عن شيخي*: تنزيل الأذن منزلة العين» ولم أسمعه 
منه» ولا أثق بالمعلّق» وإنما ذكرثّه تنبيهًا على أنه غلط("). 

وأغرب الغزالي بحكايته وجهّال'). 

ولو كان باب الدار مفتوحًا فنظر:منةء أو نظر من كوة واسعة. أو ثلية9) حخصلت 
في الجدار» فإن كان مجتارًا؛ فلا يجوز قصد عينه؛ والأولى أن يغضّ بصره» وإن وقف ونظر 
[متعمداً])؛ فوجهان: 


أحدهماء وبه قال الشيخ أبو حامد(2(): يجوز, لتعديه(١١)‏ بالنظر. وأظهرهما عند 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(؟) انظر: البيان للعمراني (١/؟87).‏ والشرح الكبير .)”585/1١1١(‏ والروضة .)١554/١١(‏ 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”77/1١1١(‏ والروضة .)١914/١١(‏ 

(5) هو والده, أبو محمد, عبد الله بن يوسف الجويني الأب, سمع الحديث من القفال وعدنان بن 
محمد الضبي روى عنه ابنه إمام الحرمين وسهل بن إبراهيم المسجدي, توق بنيسابور سنة ثمان 
وثلاثين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7/5), (75/5). ومقدمة الشيخ 
عبد العظيم الديب محقق كتاب نماية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني .)١179(‏ 

(5) نحاية المطلب (1079/117؟). 

(5) الوسيط (8*/5ه). 

(0) الثُلْمَةُ: الخلل في الحائط وغيره. انظر: الصحاح تاج اللغة .)١8/801/8(‏ 

(0) في (ط): (معتمدا). 

(9) أبو حامد, أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني, ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة, تفقه على 
الشيخين ابن المرزبان والداركي, وحدث عن عبد الله بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي, وروى عنه 
سليم الرازي, وتوفي سنة ست وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (51/4), 
(55/4). 

.)١58/١8( بحر المذهب‎ )٠١( 

.)ب/1١071(01١(‎ 


11/ 
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البغوي'١)؛‏ واقتصر عليه جماعة: المنع'"', ولو رماه ضيمن!". 
وفرّع الروياني عليه أنّه لو وقف في حريم الدار(؟)؛ كان لصاحبها منعه من الوقوف. 
وإن وقف في [باحة الطريق](*؛لم يكن له منعه من الوقوف, وله منعه من النظرل"). 


وأجرى البغوي الوجهين فيما لو نظر من سطح نفسه. أو نظر المؤذن من المكذنة(". 
قال الرافعي: والأظهر هنا جواز قصد عينه, [لأنه]!") لا تفريط من رب الدارلة/:", 


قلث: وجزم به حماعة. 


ولا فرق في جواز الرمي بين أن يكون الناظر واقمًّا في ملك نفسه. أو في الشارع» أو 
2 سكة منسدة الأسفل, إذ ليس للواقف في ملكه مد النظر إلى حرم الناش 010 وفيه وجة 
ضعيف أنه لا يجوز له قصده إلا إذا وقف في ملك المنظور إليه. 


ولو جلس في طريق مكشوف العورة فنظر إليه ناظر؛ لم يكن له رميه» وكذا لو دخل 
رجل المسجد فكشف عورته» فنظر إليه ناظر؛ لم يكن له رميه» سواءٌ أغلق الباب أم /2000. 


ولو كان الواقف 2 الباب أو الشيق أعمى ؛ ١‏ يكن له رمية») فلو رماه؛ ضمن سواعء 
عرف عماه أو اننا 


)١(‏ التهذيب للبغوي (577/1) إلا أنه قال: "وهو الأصح". 

.)١97/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١( 

(*) صحح النووي في الروضة )١3417/١١(‏ المنع. وانظر: الشرح الكبير .)555/١11(‏ 
(:) حريم الدار: ما أضيف إليها وكان من حقوقها ومرافقها. انظر: المحكم والمحيط الأعظم 
9و ؟2). 

(5) في النسختين: (وسطه), والمثبت من البحر. 

(5) بحر المذهب .)١58/1١(‏ 

(0) التهذيب للبغوي (57/107). 

(8) في النسختين: (الذي), والمثبت من الشرح الكبير. 

(9) الشرح الكبير (755/11). 

.)١917/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١5/1؟3). والروضة‎ )٠١( 
.)١91/1١( والروضة‎ .)*77/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 
.)١917/١1١( والروضة‎ .)”75/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 
.)١917/١1١( والروضة‎ .)”375/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
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ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون المتطلع رجلا أو امرأة في أظهر الوجهين(". 

وقيل: لا يجوز رميها. 

ونظر الرجل إلى الرجل, والمرأة إلى المرأة؛ أخف من نظر الرجل إلى المرأة وبالعكس. 

وجميع ما تقدَّم فيما إذا كان في البيت حرمٌ غير مستترات» فأمّا إذا كان فيه نساء 
مستترات» أو [رجال]!") مستوروا العورة؛ ففي جواز رمي الناظر ثلاثة أوجه: 

ثالثها: يجوز إن كان فيها نساءء ولا يجوز إن لم يكن فيها إلا رجال. وألحق الرافعي 
بالنسوة المستترات بالثياب؛ ما إذا كنّ في بيت أو منعطفء ولا بمتد نظر الناظر 
الاين 

ولو كان الرجل في البيت مكشوف العورة جاز له رمي الناظر بلا خلاف0. 

ولو كان للناظر]7) حرمٌ في الدار من زوجة أو أمة» أو محره؛ لم يجز رميه على 
الصحيح المشهور. وادعى الغزالي: أنّه لا خلاف فيه7"), ولو كان الناظر محرمًا لحرم 
صاحب الدار؛ لم يكن له رميه إلا أن تكون الحرمة مجرّدة(774), وقال البندنيجي7:"©: يقال 


له: "انصرفء فإِنَّ هنا عورة مكشوفة", فإن لم ينصرف؛ حل منه ما حكَ من الأجنبي(", 


.)١9*/١١( والروضة‎ .)575/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
قوسا‎ 
.)575/١11( (؟) الشرح الكبير‎ 
.)١917/١١( والروضة‎ .)*37 5/١١( (؛) المعتمد جواز الرمي مطلقا. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ 
وكفاية‎ .)١917/١١( والروضة‎ .)"7 5/11١ والشرح الكبير‎ .)١5//١7( انظر: بحر المذهب‎ )5( 
.)؟9//1١5( النبيه‎ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )3( 
الوسيط (8*/5ه).‎ )0( 
أي: مكشوفة ما بين السرة والركبة, إذ هي عورة الْمَحْرْ. انظر: حاشيته البجيرمي على شرح‎ )8( 
المنهج (10/5؟).‎ 
.)١97-1957/١١( والروضة‎ .)555/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )9( 
أبو نصر, محمد بن هبة الله البندنيجي, قال بعضهم ولد سنة سبع وأربعمائة, ولد ببندنيج‎ )٠١( 
بقرب بغداد سنة خمس وتسعين وأربعمائة, نزيل مكة ويعرف بفقيه الحرم, كان من كبار أصحاب‎ 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي, وتوفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة بمكة. انظر: طبقات الشافعية‎ 
.)71715/١( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ .)٠١1/5( الكبرى للسبكي‎ 
.)59//١5( كفاية النبيه‎ )١١( 
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هذا منه مراعاة للتدريج. 


وقال الماوردي: يحَرُم التطلع على المناسبين كما يحرم على الأجانب. [إن]() كان 
الناظر لا يحب عليه للمنظور إليه قصاص ولا حد قذف؛ كأحد الأبوين؛ لم يجز رميه؛ 
لأنه") نوع حدء فلا يحد كحد القذفء فإن رماه ففقأ عينه؛ [ضمن. ثم يُنظر ](")؛ فإن 
كان عند نظره إليه مستور العورة؛ لزمه القود» وإن كان مكش وفها؛ فهو شبهة له في 
سقوطه, وإن كان يجبان عليه كأحد الأبناء [والبنات]7؟) والإخوة والأخوات والعمّّات 
[والأخوال والخالات]7*)؛ ففي جواز رميه وجهان: أحدهما -وهو ظاهر قول الشيخ أبي 
حامد-: غ7 , “كالأ كا فين والثاني: قول ابنأ هريرة0: لاء ويضمن إن رماه. وأمًا 
مَن لا [ِعَرَمِيّة]() بينه وبينهم كأولاد الأعمام والأخوال؛ فكالأجانب20). 


وإذا لم يحصل شرائط جواز الرمي فرماه وأفلق عينه أو غيرها؛ لزمه القصاصء وإن 
جف قنرائط وار قرماء وي اي157) أ هجر يقن 4 تعلق به الضدمان من القضاض 


والدية('). وفيه وج بعيد أنه لا يضمن. 


ولا يتقصد رثني غير العين إذا أمكن رميّهاء فإن ل تمكنه فرمى غيرها, فوجهان257. 


)١(‏ هكذا في النسختين. 

(؟) (؟7اا/أ). 

(؟) ما بين المعقوفتين مكرر في (و). 

(5) في (ط) (والإبنات), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الماوردي. 

(5) في (و): (والخالات والأخوال). 

(5) بحر المذهب .)١58/1١(‏ 

(0) أبو على, الحسن بن الحسين البغدادي, أحد عظماء الأصحاب ورفعائهم المشهور اسمه الطائر 
في الآفاق ذكره, قال فيه الخطيب وقد ذكره في تاريخ بغداد "الفقيه القاضي كان أحد شيوخ 
الشافعيين وله مسائل في الفروع محفوظة وأقواله فيها مسطورة" وتفقه على ابن سريج وأبى إسحاق 
المروزي, توفي سنة حمس وأربعين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)470/١5(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (57/7؟). 

(8) في (ط): (خرمة). 

(9) الحاوي للماوردي .)453-5:557/١(‏ 

.)575/١( سهم. انظر: الصحاح تاج اللغة‎ )٠١( 

.)١957/١١( والروضة‎ .)””15/1١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١1١( 

.)١317/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١١/5؟5؟). والروضة‎ )١١( 


ا 
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قال البغوي: ولو أصاب موضعًا بعيدًا من عينه بلا قصدء فهل يضمن؟ فيه وجهان, 
فين ادن ا 
قال الرافعي: والأشبه ما ذكره 00 ]ذا أصناب غين الع نان كان ا 
يخطأ من العينُ إليه؛ ضمِنء وإن كان قريبًا منها [إليه]7)؛ لم يضمن7". 
ولو كانت الدار ملكا للناظر» قال السرخسي3): إن كان مَن فيها غاصبًا؛ ل 
يستحق الرمي» وإن كان مستأجرًا؛ فله ذلك؛ وإن كان مستعيرا فوجهان7". 


)١(‏ في النسختين: (أشبههما), والمثبت من التهذيب. 

.) 5" التهذيب للبغوي (17ه‎ )١( 

(5) بحر المذهب .)١55/1١(‏ 

(4) في (ط): (إليها), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الرافعي , والنووي, والروياني. 

(5) الشرح الكبير .)"74/1١1١(‏ وهو عند النووي أيضا في روضة الطالبين .)١937/1٠١(‏ 

)0 أبو على, زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي , ولد سنة أربع وتسعين ومائتين, وكان 
قد قرأ على أبي بكر بن مجاهد» وتفقه عند ' إسحاق المروزي» ودرس الأدب على أبي بكر بن 
الأنباري» وكان عنده (الموطأ), وتوفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(477/17). وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (57951/9- 5554). 

(0) الشرح الكبير .)”3785/11١(‏ وروضة الطالبين .)١154 -191/١١(‏ 


الا 
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فروع: 
الأول: لو دخل إِنسانٌ دار إنسان بغير إذنه؛ فله أن يأمره بالخروج, ويدفعه كما 


يدفعه عن سائر أمواله(). 


وهل له دفعه قبل الإنذار والكلام؟ [قال البغوي: فيه وجهان في رمي [المطلع](") 
قبل الإنذار7). وجزم القاضى أبو الطيب بالجواز ](16*)) وقال الرافعى: ويشبه أن يكون 
الأظهر اشتراط [التقديم](') كسائر أنواع الدفع. وبه قال الماسَئجسة [00)8(00, 


قلت: وحكاه الروياني عن الأصحاب ]2030 


وحيث يجوز الفعل فهل يتعيّن قصد الرجْل, حتى لو ضرب غيرها مع القدرة عليها 
يضمن ؟ فيه وجهان, أظهرهما: 2010 


.)١914/١١( والروضة‎ .)575/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(0) ف (و): (المتطلع). 

(8) التهذيب للبغوي (575/1). 

(5) ما بين المعقوفتين مكرر ف (و). 

(5) قال في التعليقة :)8٠(‏ "قال أكثر أصحابنا: لا يجوز, بل يأمره بالانصراف فإذا لم ينصرف؛ 
ضربه" وقال في موضع آخر :)6٠١5(‏ "قال القاضي (رحمه الله): وسمعت شيخنا أبا الحمسن 
الماسَرْحِسِيَ (رحمه الله) يقول في الاطلاع: يجوز له رمي عينه من قبل أن يأمره بالانصراف, وإذا 
هجم عليه في داره فإنه يأمره بالانصراف, فإن انصرف وإلا ضربه بعد امتناعه...". 

() في (ط): (النوع المتقدم), وفي (و): بياض يسع كلمة, والمثبت من الشرح الكبير. 

(0) أبو الحسن, محمد بن علي الماسَرْحِسِيٌ النيسابوري, صحب أبا إسحاق المروزي, اخذ عنه 
القاضي أبو الطيب وغيره, توفي سنة أربع وثمانين وثلاثماثة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
.)١5/١1(‏ 

(8) الشرح الكبير .)”55/11١(‏ والروضة .)١554/١١(‏ 

(9) المعتمد أنه لا يدفعه قبل الإنذار. وانظر: الروضة .)١915/1١١(‏ 

)٠١(‏ قال في بحر المذهب :)١559/1١7(‏ "لا يجوز لأحد أن يدخل دار أحد إلا بإذن صريح وإن 
كان الباب مفتوحًا... وكذلك إذا دخل فسطاطه ف ناديه وفيه حرمته أو لا حرمة له فيه وفيه 
خزانته له دفعه وإن أتى ذلك على نفسه... وهكذا إذا أراد دخول منزله وكابره عليه فله ضربه وإِن 
أتى ذلك على نفسيه' . 

.)١95/١٠١( والروضة‎ .)*75/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


07“ 
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ولو كان في [الدار](0) حرم لغيره» ففي جواز رمي عينه وجهان7"). 

وحكم الفسطاط(" في الصحراء حكمٌ الدار في البلدا). 

الثاني: قال الروياني: لو أراد رجلٌ أن يدخل دارًا يسكنها محرمٌ له مع مالكها؛ لم يازمه 
الاستئذان» لكن عليه عند إرادة الدخول أن يشعر بدخوله, بالتنحنح» وشلة الوطء, 
ليستتر العريان, وإن لم يكن امحرم ساكنًا فيها. فإن كان البابُ مغلقا لم ير الدخول إلا 
بإذن» وإن كان مفتوحًا ففي وجوب الاستذان وجهان, أحدهما: يجب, وثانيهما: لا. 
ويلزم الإشعار بالدخول؛ بالنحنحة والحركة/"). 

الغالث: لو تقاتل اثنان ظلمًا وعصبية» وطلب كل منهما نفس الآخر أو ماله؛ 


فالقاتل ظاك, والمقتول مظلوم يُقاد من قاتله» [متساويان] 7" في الظلم قبل القتل» ويختلفان 
بعده. فإك وقف أحدهما عن القتال» وقصده الآخر؛ فله دفعه وإن [أتى ]0 على 0000 


الرابع: لو دخل رجلٌ دار رجلٍ فقتله؛ وقال: "قتلته لأنه امتنع من الخروج"» وأنكر 
الولي؛ صّدّق(''", وعلى القاتل البينة كما تقدم فيما لو قال: "قتلته لأنه قصدق"7١0.‏ 


قال الشافعي (رحمه الله): ولو أقام بينةً بأنحم رأوا هذا مقبلًا إلى هذا بسلاح» شاهرّاء 


)١(‏ في (ط): (دار). 

١ (١‏ أجد المعتمد عند الشافعية. 

(*) بيت من الشّعر. انظر: المصباح المنير (5707/7). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)557/1١١(‏ والروضة .)١314/١١(‏ 
(ه) (7اا/ب). 

(5) بحر المذهب .)١151/1١7(‏ وانظر: تحفة المحتاج .)١85/9(‏ 

(0) في (و): (يتساويان). 

(0) ف (و): (أنى). 

(9) ل أجد المعتمد عند الشافعية. وانظر: الحاوي .)575/1١1(‏ وبحر المذهب .)١150/1١9(‏ 
والتهذيب (571/177). 

)٠١(‏ أي: الولي. 

.)١554/١١( والروضة‎ .)”557/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


070 
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ول يزيدوا على هذا؛ [أهدرته]()؛ لأن الظاهر أنه قصده, وأن القاتل دفعه7"). 

قال الماوردي: وعندي أن هذه الشهادة تُسقط القَود دون الدية؛ لاحتمال دخوله 
على هذه الحالة؛ [لحرب]() من طلب. (فإن قالت البينة مع ذلك: "وأراده"؛ فلا قود ولا 
دية)7؟)؛ ولو قالت: إنما رأته دخل داره, ولى [تذكر]*) معه سلاحًا, أو قالت: كان معه 
سلاح غير مشهور؛ 1 منه0"), 

ولو بهذت أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح. فقطء(") ولك ان كه 
فأدركه(” يفي [اقتد]7١١)‏ منهى, وضمن المقتول به يد القاتل0"". 


(1) في (ط): (هدرته), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الشافعي. 

)١(‏ الأم للشافعي (5/5), ونص عبارته: "ولو شهدوا أنمم رأوا هذا مقبلا إلى هذا في صحراء لا 
سلاح معه فقتله الرجل أقدته به؛ لأنه قد يقبل الإقبال غير المخوف مريدا له ولا دلالة على أنه 
أقبل إليه الإقبال المخوف فأي سلاح شهدوا أنه أقبل به إليه العصا أو وهق أو قوس أو سيف أو 
غيره» ثم قتله وهو مقبل إليه شاهره أهدرته". وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)"77/١1١(‏ والروضة 
.)١195/١(‏ 

(5) في (ط): (لقرب). 

(5) ما بين القوسين ١‏ أجده في الحاوي. 

(5) في النسختين: (يذكر), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) الحاوي -574/1١(‏ 555 ), ونص عبارته: "ولكن لو شهدت البينة أنه دخل عليه بسيف 
غير مشهور» وقوس غير موتور» لم يسقط بما قود, ولا دية". 

68 أي: قطع المصول عليه. 

)0( أي : يد الصائل. 

9( أي : الصائل. 

)٠١(‏ أي: المصول عليه. 

)1١(‏ في (و): (أقيد). 

(1) أجد المعتمد عند الشافعية. وانظر: الأم (55/7). وبحر المذهب .)١70/17(‏ وحاشية 
الرملي الكبير على أسنى المطالب .)١170/4(‏ 


/ا 


الجواهر البحرية 
الباب الثالث: فيما [تتلفه] 7 البهائم 

إذا أتلفت البهيمةٌ شيئًا بيدها أو برجلها أو بفمها؛ فإما أن لا يكون معها صاحبها 
من مالكِ أو غيره» أو يكون معها. 

الحالة الأولى: ألا يكون معها أحدٌّء وأتلفت مالّا من زرع أو غيره. 

فإن أتلفته تمارًا؛ فلا ضمان على صاحبها إجماعًا(") إن كانت المراعي بعيدةً من 
لمزارع» فإن كانت بينها أو كانت البهائم في حريم السواقي7" بين التّحاب47) المزروعة 
[ولا] 0" يُعتاد إرسالها بلا راع؛ ففي ضمان صاحبها ما تتلفه من الزرع وجهان, أظهرهما: 
لين حومال ربد 5207 0002 

وإن أتلفته لِيلًّا؛ ضمنه”", إلا أن يكون الزرع محوطًا, أو للبستان [باب]7" يغلق 
عليه فتركه صاحبه مفتوحًاء وأرسل صاحب البهيمة [ليلًا بميمته]/؟) فدخلت وأتلفت» 
تونديان؛ اصبحههاء أنه يضيب 1 

ولو انعكست ال حالة في بعض النواحي فكانوا يرسلون المواشي ليلا للرعي» ويحفظوتما 


)١(‏ في (و): (يتلفه), وني (ط): (نتلفه) بدون تنقيط. 
)١(‏ ل أجد من نقل الإجماع من الشافعية, وانظر النقل الآت عن النووي وما لحقه من مصادر. 
(؟) الحريم في الأصل: ما حول الشيء من الحقوق والمنافع» ومنه حريم الدار. انظر: تاج العروس 
.)٠١4/1(‏ 
(:) جمع رحبة وهي المكان المتسع. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (575). 
() ف (و): (فلا). 
(1) قال النووي في الروضة :)١35/١١(‏ "فأما إذا كانت المراعي متوسطة للمزارع» أو كانت 
البهائم ترعى في حريم السواقي» فلا يعتاد إرساا بلا راع» فإن أرسلهاء فمقصر ضامن لما أفسدته 
وإن كان تماراء هذا هو المذهب". ونحوه في الشرح الكبير للرافعي (8/11/ 5+ 5379). وانظر: 
المختصر (7075/8). واللباب (587). والتنبيه .)١5١1١(‏ والحاوي .)170/١7(‏ ونحاية المطلب 
.)"8٠/11(‏ وبحر المذهب .)١55/1١(‏ والتهذيب .)5١/1/(‏ والبيان -85/1١5(‏ 85). وفتاوى 
ابن الصلاح .)7١5/5(‏ ومنهاج الطالبين .)5١5(‏ وكفاية النبيه (5١/10؟).‏ وتحفة المحتاج 
.)5١7/9(‏ والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الحيتمي (789/5). وأسن المطالب .)١171/4(‏ 
والغرر البهية (5/5 .)١١‏ وتهاية المحتاج (/57). 
(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7717/١١(‏ والروضة .)١95/١١(‏ 
(0) في 9): (ان). , 
() في (و): (يهيمته ليلا). 
)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة .)١95/١١(‏ 

7“ 
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هارا ويحفظون الزرع ليلاء فوجهان؛ أظهرهما: أن الحكم ينعكس فيجب على رب البهيمة 
ضمان ما أتلفته(') بالنهار دون الليل. رواه بعضهم قولًا("). 


ولا فرق في ذلك بين أن تكون البهائم تما [تُرسل]7 وحدها كالإبل والبقر والخيل» 
وكذا الغنم في موضع لا سباع فيه ولا ذئاب» أو يكون معها صاحبهاء فإنه لا يضمنٌ ما 
تتلفه هارًا. 


ولو أرسل البهيمة تمارًا في البلد فأتلفت شيئًا؛ لم يضمنه على الصحيح 7 , كماي 
الصحراء. ولو كان صاحبها معها, أو تُسب إليه تقصير بأن ألقى لؤلؤة غيره بين يديّ 
الطائر فابتلعها ضمن قطعًال"). 


ولو كثرت المواشي وعجر أرباب الزروع عن حفظهاء ففي ضمان ما تتلفه تمارًا 
وجهان2"0. 
هذا كله إذا تعلق ضبط الدابة وإرساما باختياره. 


إن غلبته وانفلتت من يده فوجهان» أصكدينا: أنه لا ا وهما مخرّجان من 
القولين في اصطدام السفينتين بغلبة الريح. [وثانيهما]7", ونسبه الروياني7؟ إلى الأصحاب 
مطلقّاء واقتصر عليه الرافعي('')» وقطع به البغوي ١١!‏ فيما إذا كان ركبها بغير إذن مالكها 


(1) 0 م/أ). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)77//١١(‏ والروضة .)١157/١١(‏ 

(9) في (و): (يرسل). 

(:) المعتمد أنه يضمن. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١5/1؟3؟).‏ والروضة .)١91/١١(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/0*؟,‏ 717925). والروضة .)50١/١١(‏ 

.)؟9/1١5( وكفاية النبيه‎ .)١57/١( وبحر المذهب‎ .)553/1١( انظر: الحاوي‎ )١( 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5559/1١1١(‏ والروضة .)١917/١١(‏ 

(8) هكذا في النسختين بغير ذكر متعلقها. 

(8) انظر: بحر المذهب .)١58-1١77/1١(‏ والحاوي .)271/١7(‏ 

)٠١(‏ سبق أن المعتمد عنده أنه لا يضمن وانظر: الشرح الكبير ,)775/11١(‏ حيث قال فيه: 
"وجميع ما ذكرنا فيما إذا تعلق إرسال الدابة» وضبطها باختياره فأما إذا انفلتت» لم يضمن ما تتلفه 
بحال" . 

)١١(‏ قال البغوي في شرح السنة (558/8): "ولو غلبته الدابة» فأتلفت شيئاء فللشافعي فيه 
قولان, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جرح العجماء جبار» والمعدن جبار» 
والبئر جبار»". وانظر: التهذيب (578/1). 


كا 
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بالعًا كان أو صبيًا, لتعديه» [وهو |( بناء منه على ما سيأن عنه أن الأجير على حفظ 
المال يضمن ما [يتلفه]("' إذا أرسلها لتفريطه في حفظها, وغيره يخالفه فيه |[إذ](") لم يفرّقوا 
بين أن يكون [أمر](؛) مَن أذن له في وضع يده عليها أو غاصبها. 

ولو ربط دابةً 2 ملكه أو قُُ [موات](0(00) 2 وغاب عنها؛ ١‏ يضمن ما 00 

ولو ربطها في طريقٍ بفناء [داره أو غيره]()؛ فإن كان الطريق ضيقًاءِ ضمن قطعًاء 
وكذا إن كان واسعًا على الصحي-7"). 

وخصّهما الماوردي بما إذا لم تكن شَغْيَةً1ا' ''» وقال: إن كانت شَعْبَةم ضمن قطعًاء 
وهو مبني على القولين في حفر البئر بفناء داره17"). 


قال الرافعي: ولم يتعرضوا للفرق بين أن يربطٌ بإذن الإمام أو بدونه كما فعلوا في حفر 
امقر الندة و 

ومقتضي إطلاق الأصحاب أنه لا فرق في عدم وجوب الضمان إذا سرحت تمارًا 
بين أن يكون المِسَرّح لها مالكها أو غيره تمن له عليها يد بإيداع أو استئجار أو استعارة 
ونحوها. 


وقال البغوي في فتاويه: يضمن المودّع [والمستأجر ]0 على حفظها ما يتلفه تحارًا, 


)١(‏ في (ط): (وهي). 
(؟) هكذا في النسختين. 
() في (ط): (إذا), والمثبت من (و), ولعله الصحيح. 
(4) في (و): (أو). 
(5) في (ط): (ملك موات). 
(5) الموات: هي الأرض التي خلت من العمارة والسكان فهي موات تسمية بالمصدر وقيل الموات 
الأرض التي لا مالك لا ولا ينتفع بما أحد. انظر: المصباح المنير (0/3/7). 
(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)79520/1١1١(‏ والروضة .)١917/١١(‏ 
(4) في (ط): (دار غيره). 
(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)*70/١1١(‏ والروضة .)١517/١١(‏ 
)٠١(‏ الشَّعْبُ: تميبج الشر, وناقة شَعَابَةٌ: إذا لم تعتدل في المشي. انظر: المحيط في اللغة للصاحب 
ابن عباد (5/4 5 ه). 
)١١(‏ الحاوي للماوردي .)577/١(‏ 
)١١(‏ الشرح الكبير للرافعي .)790/١1١(‏ 
)١١(‏ في (و): (أو المستأجر). 
8 
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[لتفريطهما]("', فإن عليهما الحفظ. وقال: إنه ظفرٌ بنقله في طريق العراقيين!" في 
العضيي 7 


قال الرافعى: وفي هذا توقفء ويشبه أن يُقال: عليهما الحفظ [بحسب]!؟ ما يحفظه 
الميلّدك 200 


وقال الو ينبعى ألا يضمن؛ أن على صاحب الزرع حفظه كارًاء روط 
الأجير إنها يؤر فى أن2) مالك الدابة يضمنه8. 


وقال فيها أيضًا('): [ولو]!' ١‏ دخلت دابةٌ دار إنسانٍ فرفصته ١"!‏ أو غيره» وأتلفت, 


(1) في النسختين: (لتفريطها), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(؟) شيخ طريقة العراقيين؛ أبو حامد الاسفراييني, وتبعه جماعة لا يحصون عدداء أشهرهم: القاضي 
أبو الحسن الماوردي, والقاضي أبو الطيب الطبري, والقاضي أبو علي البندنيجي, وا نحاملي, وأبو 
إسحاق الشيرازي, وابن أبي عصرون. انظر: مقدمة الشيخ عبد العظيم الديب محقق كتاب نحاية 
المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني .)١177(‏ 
() نسبها الرافعي في الشرح الكبير ,)73725/١1(‏ والنووي في الروضة )5١1١/١١(‏ الى فتاوى 
البغوي ولم أجدها في فتاوي البغوي, ومثلها ما سيأتي من المسائل, ولكن وجدتما في فتاوي ابن 
الصلاح ,)7١5/9( ,)7١/5(‏ وقال ابن الصلاح فيه في :)7١5/7(‏ "ويأتيه في الطريقة 
العراق", هكذا! 
(4) في (و): (بسبب). 
(ه) الشرح الكبير .)775/١1(‏ وقال النووي في الروضة :)3١1/١١(‏ "ينبغي أن لا يضمن 
الأجير والمودع إذا أتلفت ليلا كان أو تمارا؛ لأن على صاحب الزرع حفظه تماراء وتفريط الأجير 
إنما يؤثر في أن مالك الدابة يضمنه". 
(5) أبو ركريا, محبي الدّين, يحبى بن شرف النووي, ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائة, وقد 
سمع الحديث الكثير وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ, وترجمته طويلة أفردها تلميذه ابن 
العطار بالتصنيف, وتوفي بنوى سنة سبع وسبعين وستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (/9*- 5 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ,١55,١55/5(‏ ه15١).‏ 
(00) 7 د/ب). 
() روضة الطالبين .)701/1١(‏ 
(9) أي: البغوي في الفتاوى. 
)٠١(‏ ف (و): (لو). 
)1١(‏ قال صاحب مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/915؟): "وقال بعضهم: الرفص الضرب 
بالرجل مثل الرفس ولم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة" أ.ه. والرَفْ: الضرب بالرجل. انظر: 
الصحاح تاج اللغة (9177/59). 
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فإن كان بالنهار؛ لم يضمن صاحبهاء وإن كان بالليل؛ ضمن7". 


قال: ولو سقطت [ميتةً|(") على شيء فأتلفته؛ ١‏ 00 وهو تفريع منه على 


الصحيح, وفيه وجة تقدّم. 
ولو أرسل الحمام أو غيرها من الطيور فكسرت شينًاء أو التقطت حبًا؛ لم 
يدن كار 


الحالة الثانية: أن تكون الدابة في يدِ ذي [يد]0) من مالك أو وكيل أو أجير على 
رعيها أو مُستأجرء أو مُودَع» أو مستعير» أو غاصبء فيضمنٌ ما [يتلفه]") مطلقًاء من 
مال أو نفسء إلا أن دية الجنين تكون على عاقلته» سواء أتلفته ليلا أو تمارّاء وسواء كان 
سائقها أو قائدها أو راكبهاء وسواء أتلفت بخبطها -وهو الضرب بالتّجل-» أو بفمها 
بالأكل أو بالعضء أو بذَّتّبها". 

فلو كان معها سائقٌ وقائد؛ فالضمان عليهما بالسوية0©. 


ولو كان معها راكبٌ [وسائق]17)» أو قائد» فوجهان؛ أحدهما: أن الجواب كذلك؛» 


)١(‏ ل أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتما في فتاوي ابن الصلاح )7١5/١(‏ حيث قال: "لو 
أن دابة لإنسان دخلت ملك الغير من تحت صاحب الملك فمات منه قال هو كما لو أتلف زرعه 
إن كان هذا بالليل يجب الضمان على ملك الدابة وإن كان بالنهار لا ضمان". 
(0) في (و): (منه). 
(5) لم أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتما في فتاوي ابن الصلاح )١5/7(‏ حيث قال: "رجل 
على دابة فسقطت الدابة ميتة على مال إنسان فأهلكه أو المالك مات على دابة فسقط على 
شيء لم يضمن . 
(5) الشرح الكبير للرافعي .)770/11١(‏ وروضة الطالبين ,)١9177/١٠٠١(‏ وقالا: "ذكره ابن الصباغ". 
(5) هكذا في النسختين, والموافق لعبارات الفقهاء أن يقال: (اليد). 
(5) هكذا في النسختين. 
(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)73720/١١(‏ والروضة .)١937/١١(‏ وانظر: بحر 
المذهب .)١55/1١7(‏ والبيان للعمراني .)85/١7(‏ وفتاوى ابن الصلاح .)3١7/5(‏ والمجموع 
للنووي (3377/17؟). وكاية امحتاج (5/8 5 - 55). 
(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7121/1١1١(‏ والروضة .)١94/١١(‏ 
(5) في (و): (أو سائق). 
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وهو الأصح عند القاضي الطبري717", والأقيس عند ابن الصِبّاغ7". وثانيهما: أنه على 
الراكب خاصٌة7؟, وهما ينبنيان على الخلاف فيما إذا [كان]/*) تنازع الراكب والقائد أو 
السائق فيها, هل تكون في يدهما أو في يد الراكب خاصة؟ 

ولو كان الثلاثة معها فوجهان, أحدهما: [يختص]20 الضمان بالراكب7"). والثاني: 
يكون عليهما أثلانًا. 


ولو كان عليها رأكبان, فهل يجب الضمان عليهماء أو يختص بالأول دوك الرديف؟ 
0 ةا 
يه 9- 6 


ول قرق فى الذابة الى :اق يده بين الولغدة والكتيرةة كالأيل المقطرة0)ر سنسواء كان 
قائدهنا أو سائقها أن راك |واجننا ١1|‏ 0 , 


وكذا لو كان بين يديه غنم يمسوقها فأتلفت -أو [واحدًا]!١١)‏ منها- شيًا؛ لزمه 


فهانة1 1 وفة وف اندلا رطم ع 


.)81١5( التعليقة‎ )١( 

(؟) التعليقة .)8١5(‏ 

() لم أجده في المطبوع من الشامل لابن الصباغ. 

(4) لم أجد المعتمد عند الشافعية, وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)771/1١1(‏ والروضة 
.)١198/٠١(‏ وتحفة المحتاج .)5١7/9(‏ 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) في (و): (يختص). 

(0) وهو المعتمد. انظر: تحفة المحتاج .)5١7/9(‏ وتحاية المحتاج (/59). ولم يرجح الرافعي ولا 
النووي شيئا. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/7201؟).‏ والروضة .)١918/١١(‏ 

(8) قال ابن حجر الهيتمي في تحفة امحتاج :)5١7/5(‏ "أو عليها راكبان؛ ضَّمِنا نصفين". وقال 
الرملي في تماية امحتاج (/59): "أو ركبها اثنان؛ فعلى المقدّم دون الرديف". 

(9) من القطار أن تقطر الإبل بعضها إلى بعض على نسق واحد. انظر: تحذيب اللغة (5/9). 
)٠١0(‏ في (و): (واحد). 

.)١917/٠١( والروضة‎ .)*71/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

)١١(‏ هكذا في النسختين. 

.)١917/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١6( 

.)١917/١١( انظر: الروضة‎ )١5( 


الجواهر البحرية 


وعلى صاحب المتاع حفظ متاعه, كالزرع في الصحراء(©. 

[فلو ]("2 كان راكبًا دابةٌ فسيّرها فنخسها إنسانٌ»؛ فرحت(''وأتلفت شيئًا؛ فالضمان 
ع الناخسر (00)4), وقيل: عليهما. 

وقال الروياني: قال بعضُ أص حابنا: [هذا ]7 إذا كان الدابة لا تتلف شيئًا إلا 
بالنخسء فإن كانت تتلف بطبعهاء واتصل الإتلاف بالنخس» فهل يضمن الراكب أو 
الناخس؟ فيه وجهان”("). قال: وكذا لو كانت [وحدها]() فنخسها رجا”, فأتلفت شيئًاء 
فهل يضمن الناخس إذا اتصل التلف بالنخسء وطبعها الإتلاف؟ فيه الوجهان0. 

ولو كان النخس بإذن الراكب؟؛ فالضمان عليه(١)‏ خاص()) وأفق به 
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ولو [انفلتت]9©' الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئًا؛ لم يضمنه*"). 


.)”71/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
(؟) هكذا في النسختين.‎ 
.) (؟) ضربث برجلها. انظر: مقايبس اللغة (؟5910//5‎ 
.)172/5( غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه. انظر: لسان العرب‎ )4( 
.)١94/١١( والروضة‎ .)9371/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )5( 
وتماية المحتاج‎ .)5١7/9( المعتمد أن الضمان على الناخس أيضا. انظر: تحفة المحتاج‎ )( 
(/5؟).‎ 
في (و): (من وحدها).‎ )8( 
.)5/9( وانظر: تحفة المحتاج‎ .)١55 -1515/1( بحر المذهب‎ )9( 
أي: على الراكب.‎ )٠١( 
.)أ/١7(‎ )1١( 
.)39/( فتاوي البغوي‎ )١١؟(‎ 
.)5١7/١١( والروضة‎ .)75957/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١5( 
في (و): (اتلفت).‎ )١5( 
,1917/١١( والروضة‎ .)551 ,793/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١5( 
.)8 
م١‎ 
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ولو كان [راكبها]('" [فْعَصَّتْ]7" على اللجام» [وركبت]7 رأسها؛ ففي ضمان ما 
يتلفه قولان7؟', وقيل: وجهان0". 

وعن ابن القاص'' طردهما وإن لم يكن الذي معها راكبّا, كما إذا غلبت السفينة 
الملا 0). 


ويضمن من الدابة [...](") كل ما تتلفه [يجنبها]) أو بصدرها -بالتحامل عليه- 
» أو بما على ظهرها من حطبٍ ونحول' '). 

ولو بالت أو راثت في الطريق فزلق به إنسادٌ» وتلف به نفسئء أو مال؛ فثلاثة أوجه: 
أصحها: أنه يضمنه؛ كما لو فعل ذلك إنسانٌ. وثانيها: لا يضمنه(6. والثالث: إن كان 
الطريق ضيقًا؛ ضمنء وإلا فلا(7". 


(1) في (ط) (أكبها). 

() في (ط): (فعضت), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الرافعي في الشرح الكبير 
(11/ا؟م). 

(9) في النسختين: (وأكبت), والمثبت من الشرح الكبير للرافعي .)751/١1(‏ والروضة 
.)١94/٠١(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)771/١١(‏ والروضة .)١94/١١(‏ وتحفة امحتاج .)5١7/9(‏ 
(5) المعتمد أن عليه الضمان. انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لان حجر الهميتمي (10/5 ؟). 

(5) أبو العباس, أحمد بن أبى أحمد الطبري, إمام عصره وصاحب التصانيف المشهورة: التلخيص 
والمفتاح وأدب القاضي والمواقيت وغيرها في الفقه, وله مصنف في أصول الفقه والكلام على 
حديث يا أبا عمير رواه عنه تلميذه القاضي أبو على الزجاجي, كان إماما جليلا أخذ الفقه عن 
أبى العباس بن سريج, وحدث عن أبى خليفة ومحمد بن عبد الله المطين الحضرمي ومحمد بن عثمان 
بن أبى شيبة ويوسف بن يعقوب القاضي وعبد الله بن ناجية وغيره, توق بطرسوس سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/9ه- 50). 

(0) قال ابن القاص ف التلخيص :)5١5(‏ "فإن غلبته ففيها قولان: أحدههما عليه الضمان, والآخر 
لا ضمان". وانظر: الشرح الكبير للرافعي (١١5721/1؟).‏ والروضة ,))١98/١١(‏ فإنهما نقلاه عن 
ابن القاص. 

(8) في (ط) في هذا الموضع كلمة غير واضحة كأنها (ببداها), وهي غير موجودة في (و), كأتما 
خطأ, إذ لم بحر بحرف الجر, إذا كانت (بيداها). 

() في (ط): (يجنبها). 

.)١99/١١( والروضة‎ .)75957/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

.)١94/١١( والروضة‎ .)7591/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١1١( 

.)١91/8/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/795؟). والروضة‎ )١١( 


م 
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ولا فرق بين أن تكون واقفةً أو مارة(', وفيما إذا كانت مارة احتمال للإمام7"). 


قال الرافعي: ولو فَسَدَ شيءٌ من رشاش الوحل بمشيها وقت الوحلء أو مما يُنشر من 
الغبار(") كثياب البَرّازِين والفواكه؛ فلا ضمان, وينبغي أنْ يمُحترز عما لا يُعتاد, كاليكض 
الفط في الوحل» [والإجراء](؛) على مجتمع [الوحول]!*, فإِن خالفت؛ ضمن ما يحدث 
مدر وكالو مناق الأبل ف الأسواق غير شق (), 

قال الإمام: والدابةٌ التَرقّة التي لا تنضبط بالكبح والترديد في معاطف اللجام؛ لا 
يجوز ركوبما في السوق» فإن فعلّ فأتلفت شيئًا؛ ضمنه7". 


ولو ركض دابةٌ في الطريق فأصاب شيء من موقع السنابك!") [عين]7') إنسان» 
وأبطل ضوءهاء فإن كان الموضع موضع الركض؛ فلا شيء عليه وإلا؛ وجب الضمان7""). 


.)7957/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ نحاية المطلب -580//١1(‏ 88 ؟). 

() تقدير الكلام: ولو فَسَدَ -بسبب الغبار- شيء ما ينشر. 

(5) في النسختين: (والاجتراء), والمثبت من الشرح الكبير. 

(5) في (ط): (الدخول). 

(5) الشرح الكبير .)59350-871/11١(‏ وانظر: الروضة .)١94/1١١(‏ 

(0) نحاية المطلب .)5854/1١10(‏ 

(8) أطراف الحواف. انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (؟557/5). 

(9) في (و): (غير). 

.)١99/١١( والروضة‎ .)75957/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 


الله 





الجواهر البحرية 
فروع: 
لو ربط الدابة صاحبّها ليلا على العادة» فانفلتت بغير علم صاحبها وأتلفت شيئًا؛ 
طائفة» وجزم به بعضهم7", [وهما](") كالوجهين المتقدمين فيما إذا غلبت [صاحبها]9©) 
ويجريان فيما إذا كانت الغنمٌ مع الراعي فهاجت ريح ففرّقتهاء ووقععت ف زرع؛ 
| وافطدن |0 


ولو رد الدابة الغالبة راد فأتلفت في رجوعها شيئًا؛ ضمنه الراد9). 
ولو كان سببُ إتلاف البهيمة نوم حافظها؛ ضمن قطعًا0». 
ولو كان سببه اتحدامٌ الجدار» أو فتح لصصٌّ الباب؛ لم يضمن صاحبها ما تتلفد["7١0).‏ 


الثاني: لو حمل حطبًا على دابةٍ أو على عجلة» أو على ظهره, وسار به فحلكٌّ بينًا 
فأسقطه؛ ضمنه!١),‏ 


)١(‏ قال في التعليقة :)28١(‏ "وإن كان بالليل نظر فإن كان ردها إلى بوتا واستوثق منها وغلق 
الباب عليها ففتح لص باب البيت الذي فيه الماشية أو سقط حائطه فخرجت الماشية وافسدت 
الزرع أو عقل الناقة كما يفعله أهل البادية فتمرغت وحلت العقل ودخلت الحائط وأفسدت الزرع 
فأنه لا ضمان عليه لأنه غير مفرط في الحفظ وإن كان قد تركها في المرعى ول يردها إلى بيوتما أو لم 
يعقلها إن كانت العادة عقلها كما يفعله أهل البادية أو ردها إلى بيوتما لكنه لم يغلق باب الدار فإن 
عليه الضمان". 

.)١97/١١( والروضة‎ .)5559/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(9) في (و): (وهنا). 

(:) ف (و): (صاحبتها). 

(5) في (و): (فأفسدته). 

(1) المعتمد أنه لا ضمان عليه. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)*75/١١(‏ والروضة .)5١7/٠١(‏ 
(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”597/1١1١(‏ والروضة .)5١7/١١(‏ 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7597/1١1١(‏ والروضة .)5١7/١١(‏ 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”5759/1١1١(‏ والروضة .)١97/١١(‏ 

.)7807/1١7( والوسيط (98/5ه). والبيان‎ .)5/87/١1( انظر: نماية المطلب‎ )٠١( 

.)١99/١١( والروضة‎ .)7595/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١1١( 


4 
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وإن دخل به السوق فتلف به ثوب إنسانٍ بِأنْ تعلق عودٌ منه به [فإن]27 كان 
صاحب الثوب مستقبلًا للدابة(")؛ فلا ضمان, إلا أن يكون أعمى» فعلى صاحب الدابة 
إعلامه» فإن م يفعل؛ ضمر(". 

وقيّد الغزالي عدم الضمان بما إذا وجدّ منحرفًا ينحرف إليه. وإِنْ كان مستدبرها 
فإنْ نبّهه صاحبها؛ فلا ضمان أيضاء وإن لم يتبّهه؛ ضمن). 

ولو كان صاحب الثوب حدث له [بِأنْ]”) جذبه حين تعلق [العود به](, 
وجذبته البهيمة؛ لزمَ صاحبها نصفُ الضمان7'), وخصص البغوي وغيره التفصيل بما إذا 
دخل الحطب السوق ف غير وقت الزحام» وقطعوا بالضمان مطلقًا فيما إذا دخل به 
[في]!") وقت الزحام7"). 

الثالث: إذا دخلت دابةٌ إنسانٍ أرض آخرء فأخرجها”' '', فقد قال البغوي في 
الفتاوى(١"‏ : [إِنْ]!" "١‏ كانت انفلتت من مالكها؛ ضمنها الميخرج» كما لو ألقت الريخ 
ثوبًا في داره فألقاه؛ يضمنهه؛ بل عليه الرد إلى المالك, فإن تعذر فإلى الحاكم, وإن كان 
مالكها أرسلها؛ لم يضمن27""©. 


)١(‏ في (ط): (قال فإن). 

(؟) (7١/ب).‏ 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)١99/١١(‏ 

(:) الوسيط (88/5ه). 

(5) هكذا في النسختين, وكأن المناسب: (فإن), وعبارة الرافعي في الشرح الكبير (1١/795؟):‏ 
"وإن كان من صاحب الثوب جذبة أيضاء بأن تعلقت الخشبة بثوبه» فجذبه وجذبته البهيمة» فعلى 
صاحبها نصف الضمان". 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)١99/١١(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(9) التهذيب للبغوي (57/8/107) وانظر: نماية المطلب (17١/8/8؟).‏ 

)2١(‏ قلت: ثم هلكت أو ضاعت, او نحوها. 

.)701/5( لم أجده ف فتاوي البغوي, ولكن وجدتما في فتاوي ابن الصلاح‎ )١1١( 

)1١(‏ في (و): (فإن). 

.)5١1/١١( والروضة‎ .)”595/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١5( 


هم 
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ولو كان في الأرض زرعٌ فأتلفته؛ دفعها عنه كما [يدفعها]() لو صالت عليه» فإن 
نحاها عنه واندفع ضررها؛ لم يجز إخراجها عن الملك, وشغلها المكان -وإن كان فيه 
ضررٌ- لا يبيح إضاعة مالٍ غيره(": 


وإنْ كان مالكها أدخلها بغير إذنه فأخرجها رب الأرض بعد أنْ غاب ريما؛ 


ويجريان فيما لو وضع إِنسانٌ متاعه على دابة إنسانٍِ في مفازة") بغير إذنه, 
وغاب» فألقاه صاحب الدابة0(09, 


وعن تعليق القاضي أن الدابة إذا دخلت ملك إنسان ولم [تتلف]7) له مالاء فإن 


0 


نقّرها عن ملكه؛ لم يضمنء وإن نقّرها عَلْوَةَ سه( ')؛ ضمن. قال: والقياسُ أن يضمنء 


كما لو ألقت الريح ثوبًا في داره فألقاه خارجها!١'".‏ 


وقال القاضي في الفتاوى : لو دخل عبدٌ دار [غير] ١"‏ سيده ليلاء وعلم به رب 


)١(‏ في (ط) زيادة كلمة غير واضحة كأتما (لو يدفعها). 

.)5١1/١١( والروضة‎ .)”598/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) أي: رب الأرض. 

(:) قال في أسنى المطالب :)١7/5(‏ "... (فأخرجها من زرعه) فوق قدر الحاجة (فضاعت ففى 
الضمان) عليه لما (وجهان) أحدهما لا لتعدي المالك» والثاني وهو الأوجه نعم لتعدي الفاعل". ْ 
(ه) انظر: الشرح الكبير للرافعي (85/11"). والروضة -701/١١(‏ 307), فإنمما نقلاه عن 
فتاوى البغوي. 

(5) الفلاة لا ماء بما ولا أنيس. انظر: القاموس المحيط (7915). 

(0) المعتمد أن عليه الضمان. انظر: أسنى المطالب .)١1177/5(‏ 

(8) انظر: الروضة )١5١7/1١١(‏ فإنه نقله عن فتاوى البغوي. 

(5) في (و): (يتلف), وفي (ط): (نتلف) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

)٠١(‏ عَلْوَهِ سهم: أي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه الرامي» والغلوة غايتها. انظر: شرح مشكل 
الوسيط .)١547/5(‏ وقال في المصباح المنير (؟/557): "ويقال هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى 
أربعمائة". 

)1١(‏ ل أجده في التعليقة, حيث أن المطبوع منها إلى (باب صلاة المسافر والجمعة في السفر), وم 
أجده في مضانه في الفتاوى, وقد نقله ابن الرفعة في كفاية النبيه ( 5١/١‏ ), عن العبادي في فتاويه 
عن تعليق القاضي, حيث قال: "قال العبادي في فتاويه: إنه رأى في تعليق القاضي...". 

(19) في (و): (عبد). 


1م 
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الدار فتركه حتى يخرج؛ ول يرده على مالكه ولا أعلمه» ففي ضمانه [وجهان]() 
[ينبنيان]7'! على الوجهين فيما إذا ألقت الريحٌ ثويًا [في]( داره فتمكن من رده ول 
يرده؛ هل يضمن؟7) انتهى. وإلحاق البهيمة بالثوب أولى من إلحاق العبد به في ذلك0©. 


وقال الرافعي: حيث جوّزنا له إخراجها؛ فلا يبالغ في الإبعاد» بل يقتصر على قدر 
الحاجة» [فإن ]7 زاد عليه؛ ضمنها(". انتهى. 


يضمن ما إيتلفه](17). ويأي فيه الخلاف المتقدم عن('') البغوي فيما إذا أدخلها 
مالكهاء هل يضمنها رب الأرض بإخراجها؟ إلا أنْ يفرض ذلك الخلاف فيما إذا وضع 
يده عليهاء فيجزم هنا بألا ضمان, لعدم وضع اليد. 


وحيث قلنا: يضمنها؛ يضمن ما أتلفث, كالمغصوبة؛ إلى أن [تعود]" إلى 
مالكها أو وكيله, أو الحاكم عند [عدمهما]!""©. 


)١(‏ في (ط): (وجهين). 
)١(‏ في (و): (ينبنيا). 
(9) ف (و): (إلى). 
(:) لم أجده في مضانه في الفتاوى, وانظر ص (97؟), ص (/111) منها, وم أجد من نقل عنه 
قوله هذا. 
(5) نقل الرافعي في الشرح الكبير (1١/75؟)‏ والنووي في الروضة )7١١1/١١(‏ عن فتاوى البغوي 
أنه لو هبت الريح بنوب في حجره. فألقاه» ضمن. 
(:) في (ط): (وإن). 
(0) قال في الشرح الكبير :)773/1١1١(‏ "ولا ينبغي أن يبالغ في التنفير والإبعاد» بل يقتصر على 
قدر الحاجة» فإن زاد فضاعت؛ قال إبراهيم المروروذي: يلزمه ضماتها". ونحوه في الروضة 
.)١95/٠١(‏ 
(8) هكذا في النسختين. 
(9) قال في الشرح الكبير :)774/١1(‏ "ولو أخرجها من زرعه وأدخلها في زرع غيره» فأفسدته 
فعليه الضمان. وإن كانت محفوفة بمزارع الناس» ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة الغير» فلا 
يقي مال نفسه بمال غيره؛ ولكن يصبرء ثم يغرم صاحب الدابة". ونحوه في الروضة -١95/1١١(‏ 
.)١1/‏ 
)٠١(‏ (076١/أ).‏ 
)1١(‏ في (و): (يعود). 
(19) في (ط): (عدمها). 

/ا/ 
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ولو أدخلها في زرع غيره؛ ضمنه ما |[ أتلفته | )١7‏ مئة قل ]1 


ولو كانت [مزرعته]( محفوفة بالمزارع» [لا]/؟) يمكن [إخراجها]() إلا بدخوها 
فيهاء فليس له أن يقي مال نفسه بمالٍ غيره» بل عليه أن يصبر» ويغرم صاحبها ما أتلفته 
[له]) إلى أن تخرج, فإن أخرجها إلى زرع غيره؛ ضمن ما أتلفته منه"). 


ولو كان بجواره زرعٌ صاحبها المفرّط في إرسالاء فهل له إخراجها إليه؟ فيه 
احتمالان للإماه(". 


ومهما كان رب الدابة مقصّرًا في حفظهاء فأتلفت شيئًا بحضرة مالكه وهو قد 
قادرٌ على دفعها فلم يفعل؛ [فلا]7؟) ضمان على صاحبها "). 

قال الرافعي: ويجيء فيه وجة آخر مما تقدَّم فيما إذا ترك باب البستان مفتوحًا 
حتى دخلت وأفسدت,. [وأيضًا]!') لو أتلف غين ماله وهو ساكث؛ لا يسقط 
لم17 

الرابع: الرّة المملوكة إذا أتلفت مال إنسان, أو قلبت قِدره. أو قتلت طائره» أو 


أكلت طعامه؛ فهل يضمنه ربحا"0)؟ فيه خمسةٌ أوجه؛ أحدها: لا يضمنهء وثانيها: 


(1) في (ط): (أتلفه). 
)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7559/1١1١(‏ والروضة .)١97/١١(‏ 
(©) ف (ط): (مزرعة). 
(:) هكذا في النسختين, بدون واو. 
() ما بين المعقوفتين مكرر في (و). 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/59؟5).‏ والروضة .)١917-135/١١(‏ 
(8) لم أجده في مظانه من تحاية المطلب, وانظر: تماية المطلب (1١/0/؟)‏ منه. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة .)١97/1١١(‏ 
)1١(‏ في (و): (وكذا). 
)١1١(‏ الشرح الكبير .)579/11١(‏ 
)١6(‏ انظر: نحاية المطلب (1١5/1؟).‏ 
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يضمنه(", وثالثها أظهرها: أنما إن كانت ضارية؛ [يضمنه](", سواء [اتلفته]() ليلا 


[أو تحارا]!؟)؛ وإن لم تكن ضارية؛ فلا ضمانء ورابعها: أنما كالدابة يضمن ما تتلفه 
بالليل دون النهارء وخامسها: عكسه. 

وكذا الحكمُ في الجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها(». 

وذكرٌ الفوراني7!") والبغوي!*) الوجهين الأولين في الكلب العقور. 

الخامس: امير الضارية بالإفساد من أخذ الطيور» وتخريق الثياب وغير ذلك, في 
جواز قتلها في حال سكوتما وجهان: أحدهما للقاضي: نعم, إلحاقًا لما بالفواسق 
الخمس|"). قال الإمام: وهو مُنّجه ومساقه يقتضي جواز قتلها وإن كانت ربيطة. وليت 
شعري ما نقول في الدَأة!:') المصيدة التي اختص بحا من صادها وهي في قفص» هل 
بحل قتلها؟ [الحديث 671١7]‏ يقتضي حله ولا يجري الميلك فيها كما [لا] ١‏ يجري في 
الحشرات» ولا يحل على هذا اقتناؤها بل على من [يستمكن منها أن يقتلّها]!*'", وإن 


.)١99/١١( والروضة‎ .)”595/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) في (و): (ضمنه). 

(©) في (ط) كلمة غير واضحة, وف (و): (أيلفته), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(4) في (ط): (وتمارا). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)757/١1١(‏ والروضة .)١99/١١(‏ 

(5) أبو القاسم, عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروزي, من كبار تلامذة أبي بكر القفال 
وأبي بكر المسعودي, مع الحديث من علي بن عبد الله الطيسفون وأستاذه أبي بكر القفال, روى 
عنه البغوي صاحب التهذيب, توفي بمرو سنة إحدى وستين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي .)١١١ -١١9/0(‏ 

(0) لم أجده في المخطوط من الإبانة. 

(8) التهذيب للبغوي (455/17). 

(9) الشرح الكبير .)717925/١11(‏ والروضة .)50١/١١(‏ 

.)١75/1( طائر خبيث يصيد الجرذان. انظر: العين (71/8/9). والمصباح المنير‎ )٠١( 

)١١(‏ ف النسختين: (الجديد), والمثبت من تمحاية المطلب للإمام. 

(؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب: جزاء الصيد ونحوه باب: ما يقتل المحرم من الدواب )77٠0(‏ رقم 
الحديث: 1878. وصحيح مسلم. كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 
في الحل والحرم (851/7) رقم الحديث: .١١9/‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الإمام. 

)١5(‏ في النسختين: (يمكن قتلها), والمثبت من تماية المطلب. 


أله 
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بَعْد هذا عن فهم الناظر؛ ضربنا له اقتناء الذئب مثالاء وإن كان مربوطًا, وكذا المؤذيات 
من(" الحشرات, فعلى هذا تُقتل الهرة وَإِنّْ كانت ربطة. وقال بعد هذا: في جواز قتلهما 
في مذهب القاضي تردد إذا كانت ربيطة(). وأصحهما للققّال90): أنه لا يجوزل”', وبه 
أفتى القاضي ف الجراد والقُمّل لما سكل عن حرقهما إذا كانا يضران بالناس» فقال: إِنْ 
[قصدا]7' المال أو الشخص؛ يُدفعان بالأهون فالأهون» كمّن يقصد من الآدميين 
النفس أو المال» فإن لم يندفعا إلا بالتحريق أُبيح التحريق والقتل7". 


والكلب العقور؛ حكى الإمامُ عن بعضهم أنه كاطهرة» فلا يجوز قتله على سكونه 
عند الققّال, قال: وهذا غيرُ سديد, فإنه إن لم يكن فيه منفعة؛ كالفواسق» وإن كان فيه 
منفعة؛ فهو كاطرة» وهو أولى بالقتل, فإن عقره عظيم» وقد يتعلق بالناس [وكبار](*) 
البياك 0: 

ولو كان في داره كلبٌ عقور أو دابةٌ» فدخلها إنسانٌ فعضّه الكلب أو رمحته 
الدابة» فإِنْ دخل بغير إذنه أو بإذنه وقد أعلمه حالهما؛ فلا ضمانء وإن لم يعلمه؛ 
فقولان» كما لو وضع الطعام المسموم بين يدي إنسانٍ فأكله(). 

ومنهم مَن [خصّصهما](' بما إذا كان أعمى أو في ظلمة» وقطعَ بنفي الضمان 


() (1075/ب). 

(؟) نحاية المطلب (1١86/1؟-‏ 885 ). 

() أبو بكر, عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي, يُعرف بالقفال الصغير, شيخ 
الخراسانيين وليس هو القفال الكبير هذا أكثر ذكرا في الكتب أي كتب الفقه ولا يذكر غالبا إلا 
مطلقا وذاك إذا أطلق قيد بالشاشي وربما أطلق في طريقة العراقيين لقلة ذكرهم لهذا والشاشي أكثر 
ذكرا فيما عدا الفقه من الأصول والتفسير وغيرهما, وتوئي سنة سبع عش رة وأربعماثة, ودفن 
بسجستان. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)5٠5/11(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(5/ه), (و/ده). 

(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي (74/11). والروضة .)700/9١(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7955/1١1١(‏ والروضة .)50١/١١(‏ 

(5) في (ط): (قصد). 

(0) لم أجده في مضانه في الفتاوى, وانظر ص (397) منها, ولم أجد من نقل عنه قوله. 

(0) في (و): (وكبان). 

(9) انظر: تحاية المطلب .)585/1١1(‏ 

.)50٠١/١١( والروضة‎ .)*595/1١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

)١١(‏ ف (ط): (خصصها). 
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إذا كان بصيرا يرى(2. 


وح قلنا* يضمر', فيضمنه بالقصاص أو الدية؟ فيه وجهان7". 


وقال الروياتي: لا فرق في جريان القولين بين أن يُشْلِي7" رب الدار الكلب أو 
لا0), وهي كمسألةٍ حفر البئر ونصّب الأحبولة" في الدار. 


[السادس]7): عن إبراهيم المروروذي: لو كان يمشي فوقع مُقَدّمُ مداسه" على 
مُوَكَّر مداس رجل فتمزق؛ يجب نصف الضمانء ويُهدر نصفه(". 


قال الرافعي: وهذا إنما يظهر حيث يكون لكل منهما قوة اعتمادٍ على الآخر, 
كما في التصادم, [وأمًا](؟) إذا كانا جميعًا نان جيه واعدة ليس البسايق قوة 
اعتمادٍ على اللاحق» فينبغي أَنْ يُقال: إِنْ تمرّق مُؤكّر مداس السابق؛ فالضمان على 
اللاحق» وإن تمرّقَ مداس اللاحق؛ فلا ضمان على السابق(0١1(6",‏ 

قلت: وقد ذكره القاضي في الفتاوى, وفَرَضّه فيما إذا كان المشيان إلى جهة 
واحدة, قال: وكذا لو وضع رجله على ذيله فتخرّق7"". 

السابع: لو ركب صيحٌ أو مجنونٌ دابةٌ من غير إِذنٍ أحدٍ فأتلفت شيئًا؛ لزمه ضمانه 
في ماله. وإن كان بأمر أجنبي؛ ضمنه الأجنبي. وإن كان بأمر الولي؛ فإِنْ كانت تلك 


(1) انظر: الشرح الكبير للرافعي (794/11). والروضة .)500/9٠(‏ 
(؟) انظر: الغرر البهية .)١5/5(‏ وتحفة امحتاج (/7857). 
(؟) يغري. انظر: لسان العرب (5 15/١‏ 55). 
(:) بحر المذهب .)١57/1١7(‏ 
(5) هي الشَّرَك ونحوه. انظر: المصباح المنير .)١15/1(‏ 
(5) في (ط): (الثاني), والمثبت من (و), وهو الموافق للتقسيم. 
(0) ضرب من الأحذية. انظر: المعجم الوسيط .)70*/1١(‏ 
(8) ل أجد التعليقة, وقوله منقول في الشرح الكبير .)”707/1١1١(‏ وروضة الطالبين .)١93/١١(‏ 
وانظر: النجم الوهاج (171//9؟). وهاية المحتاج (57/8). 
() في (و): (فأما). 
)٠١(‏ الشرح الكبير (979/11- 898م). 
)١١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”595/1١1١(‏ والروضة .)١99/١١(‏ 
)1١(‏ لم أجده في مضانه في الفتاوى, وانظر ص (/110), (747) منها, وم أجد من نقل عنه 
قوله هذا. 
1١‏ 
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الدابة لا يجوز للولي أنْ يُركبه إياها؛ فالضمان عليه في الاصحء وقيل: هو على الولي0"). 
الثامن: في فتاوي البغوي7" أنه لو كان يقطع شجرةً في ملكه) فسقطت على 
رجلٍ واتخل هن التطارة/؟) فكتمرو إن كان المضيات تزف أها تضيبه قل ظيمان غلن 
القاطع» وإلا فإن كان القاطع يعرف ولم يخبره؛ ضمنء سواء دخل ملكه بإذنه أو | بغير 
إذنه]0*). وإن كانا جاهلين بأتما تصيبه؛ فلا ضمانء وكذا إن كانا عالمين. 


وفيها(") أنه لو دخلت يف [ملكه]|9) فأخرجها [من ثلمَة](0) فهلكت؛ ضمن 
إن كانت الثلمة لا تخرج البقرة منها بسهولة. 

قال(1): ولو دخلت دابةٌ غيره إلى ملكه فرحته فمات؛ فهو كما لو أتلفت زرعه؛ 
يُفئّق بين الليل والنهار» فإن أوجبنا الضمان؛ فالدية على العاقلة, كما [في]('') حفر 
البثر. 

قال: ولو كان على دابة فسقطت ميتةً فأتلفت مالا, أو مات الراكب وسقط 
على شيء؛ لم يضمنء وكذا لو انتفح ميثٌ وتكسر من انتفاخه قارورةٌ, بخلاف الطفل 
يسقط على قارورة» فإنه يضمد0١2.‏ 


قال: ولو أخذه الصرع فوقع على مالٍ إنسانٍ فأتلفه أو على [كرابزيي] (0500) 0 


)١(‏ انظر: بحر المذهب .)١75/١1(‏ والشرح الكبير .)5*5/١١(‏ والروضة .)5١7/١١(‏ وتحاية 
امحتاج (//50). 
)١(‏ لم أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتما في فتاوي ابن الصلاح (؟/5 .)7١‏ 
5) (705اد/أ). 
(5) القوم ينظرون إلى شيء. انظر: مختار الصحاح .)5311/١(‏ 
(ه) ما بين المعقوفتين مكرر في (و). 
(5) لم أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتما في فتاوي ابن الصلاح (؟/5 .)7١‏ 
(0) في (و): (ملكها). 
(0) في (و): (منه). 
(9) لم أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتما في فتاوي ابن الصلاح .)7١5/5(‏ 
)٠١(‏ في (ط): (لو). 
)١١(‏ فتاوى البغوي (528). 
)١1١(‏ في (و): (درايرٍ من). 
(1) حاجز على جانبي السلم يستعين به الصاعد ويحميه من السقوط. انظر: المعجم الوسيط 
١1لا‏ ؟). 
11 
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المستجد فكتره» ضمنه كنا فق الضي يسقظ مق اللين20, 
قال: ولو نخس دابةَ فأسقطت راكبهاء أو رمحت إنسانًا فأهلكته؛ لزمٌ الناخسئ 
الضمان, إلا أن يكون بإذن صاحبها(", وقد مرّ. 


ولو حل قيدًا عن دابة فخرجت وأهلكت شينًا؛ لى يضمن الحال» كما لو أبطل 
الجرز فأاخذ غيره المال7). 

قال: ولو سقطت دابةٌ في وَهُدَة() وتنفّر من سقوطها بعيرٌ آخرء وهلك؛ لم يحب 
ضمانه على ماي 


ولو ابتاع بميمة بشمن في الذمة فأتلفت مالا للمشتري قبل القبض؛ ضمنه البائع؛ 
وإن كانت ملك المفتترق كنا إذا أتلقت البهيمة المسععارة .شيعا للمعير!""ر:وقك.هة ف 
الغصب. 


ولو ألقى نخامة في الحمام؛ فزلق بما رج [آخر]7", خُرٌ أو عبد وتكسّر؛ فعليه 
الضمان إن ألقاها على الممر("). 


.)15١8/9( لم أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتما في فتاوي ابن الصلاح‎ )١( 
فتاوى البغوي (77/8)), إلا أنه قال: "وأن نخس بأمر صاحب الدابة", فلم يفرق بينهما وجعل‎ )؟١(‎ 
الضمان على الناخس مطلقا.‎ 
.)578( (؟) فتاوى البغوي‎ 
المطمئن من الأرض والمكان المنخفض كأنه حفرة» والوهد يكون اما للحفرة» والجمع أوهد‎ ):( 
ووهد ووهاد. والوهدة: الموة تكون في الأرض؛ ومكان وهد وأرض وهدة: كذلك الوهدة: النقرة‎ 
المنتقرة في الأرض أشد دخولا في الأرض من الغائط وليس لما حرف,» وعرضها رمحان وثلاثة لا‎ 
.)471١ -4070/7( تنبت شيئا. انظر: لسان العرب‎ 
.)37/( فتاوى البغوي‎ )5( 
.)789 -77/( فتاوى البغوي‎ )5( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )1( 
.)575( فتاوى البغوي‎ )8( 
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مه 


كتاب السير 
والنظرٌ في وجوبه, وكيفيته» وتركه بالأمان» ففي كل واحدٍ منها با)(". 
البابث الأوّل: في وجوبه. 

وهو يشتمل على حق الله تعالى» وحق رسوله (صلى الله عليه وسلم)؛ وحق 
السلفين: 

الأول »متيو قرس االقازية والالبيطةه وريب بعبالةامق الم كنات 

والثاني: الشهادة له (ِعَلَيْهِ السسَّلَامُ) بالرسالة» وإجابة دعوته. 

والثالث: الذبٌ عن المسلمين وأولادهم ونسائهم وأموالهم» وتحصيل!/" الغنائم لهم» 
والظفر بعدوهم. 

وهو واجبٌ على الكفاية» [وقد]7" يصيرُ فرض عينٍ!؟). 

والكلام في القسم الأَوّل في طرفين: 

الأَوّل: في الواجب على الكفاية» ويصل به الكلام في أمور تحب على الكفاية 
استطرادًاء فإنه أهمها. 

والثاني: ف [الأعذار]7" المسقطة له. 

الطرف الأَوّل: في الواجب على الكفاية: واختلفوا في أن الجهاد كان في عهدٍ 
النبي (صلى الله عليه وسلم) فرضُ عين أو فرضُ كفاية؟ [أظهرها]7: أنه كان فرض 


(1) تقدم التعريف باليتير ص (09). 
(؟) (75ا١ااب).‏ 

(0) في (و): (وهو). 

(4) انظر: التنبيه للشيرازي (751- 7507). والمهذب للشيرازي (75/7؟). والبيان للعمرائي 
(49/1). والشرح الكبير )١547/١1(‏ والروضة (١١/8١؟).‏ ومنهاج الطالبين (701). 

(5) في (ط): (الأعداد), وني (و): (الأعدار), والمثبت موافق لما في الشرح الكبير للرافعي 
.)©55/1١(‏ 


(5) في (ط): (أظهرهما). 
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كفاية7"", وثالثها: أنه كان فرض عينٍ على المهاجرين» وفرض كفاية على غيرهم. وأمّا 
بعده؛ فيجب الجهاد لصون بلاد المسلمين عن الكُقّار وقصدٍ بلاده(", وقتالهم فيها 
إلى الاسلام أو بذل الجزية0)؟). 

والكفر رعذ اضر 

كفرٌ إنكار؛ بألا [يؤمن]0" بالله أصلا. 

وكفرٌ جحودٍ: ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه. 

وكفرٌ عنادٍ: وهو أن يقر بقلبه ويقرٌ بلسانه ولا يدين [به]('؟ حسدًا ولعنًا؛ ككفر 
9 


وكفرٌ نفاق: وهو أنْ يقد بلسانه ولا يعتقد بقلبه. 
والكُمّار بأحد الأضرب الثلاثة الأوَل؛ هم المرادون في الباب. 
[وللكفار |7" حالتان7): 


[إحداهما]!'!: أن يكونوا مستقرين في بلادهم» لم يقصدوا المسلمين ولا شيثًا من 
بلادهم؛ فقتالحم فرضٌ كفاية» فإن امتنعوال '" كلهم؛ حصل الإثم. وهل يعمهم أو بخص 


)١(‏ وهو الذي رجحه النووي والرافعي. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)755/١1(‏ والروضة 
١4/١‏ ). 

0( أي : بلاد الكفار. 

(؟) الجزية: ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة. انظر: معجم لغة الفقهاء .)١715(‏ 

(:) انظر: الحاوي .)١١١/١5(‏ وبحر المذهب .)١159/17(‏ والتهذيب .)5١1/1١1(‏ والشرح 
الكبير للرافعي (١١/70؟).‏ ومنهاج الطالبين (17١؟).‏ وكفاية النبيه .)75٠0/١5(‏ والنجم الوهاج 
(85/9؟). 

() كتب فوقها في نسخة (ط)؛ حرف (ط), وكُتب في الحاشية مقابل الحرف؛ حرف (ط), 
وكلمة: (يعرف), مع كلمة اخرى غير واضحة, ولم أعرف من الذي كتب الحواشي, وهي مبثوثة في 
النسخة (ط) فقط. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) في (و): (والكفار). 

(8) انظر: التهذيب (59/1 5). والشرح الكبير للرافعي .)*45/١١(‏ والروضة .)5١8/١٠١(‏ 

(5) في (ط): (أحديهما). 

)2١(‏ أي: المسلمون. 
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المندوبين له؟ فيه وجهان, قال النووي: أصحهما: أنه يأثم كك مَن لا عذر له("2. وإن قام 
به مَن فيه الكفاية؛ سقط الفرضُ عن الكلء» وفيه كلامٌ سيأق آخر الطرف إن شاء الله 
ا 

تمه هذا النوع من الجهاد؛ لا يكون إلا فرض كفاية» فيدخل الإمامُ دار الكفر غازيًا 
بنفسه وجند الإسلام, أو يبعثهم ويؤمّر عليهم مَن يصلح لذلكء ولا يجعلهم فوضى7"). 

وأقكُ ما يكون في ذلك؛ في الّنة مرة» وما زاد فهو أفضل”7", وكلامُ الماوردي 
يقتضى أنه لا يكتفى بالمرة إلا إذا عجر عما فوقهاء فإنه قال: الذي استقرت عليه سيرة 
الخلفاء الراشدين أن يغزو في السّنة أربع مرات» في كل فصل غزوة» وكان (ِعَلَيّهِ السَلَامُ) 
-بعد فرض الجهاد عليه- على هذاء أو كيّر(؛)» فإن عجز الإمام عن أربع؛ اقتصر على 
ما قدرَ عليه ). 

وقال الإمام: المختار عندي في هذا؛ مذهب الأصوليين» فإنهم لم يروا التتخصيص 
بالكتق :وروهبو نا إقاتتة ديت الإامكاني وشيد الفقياء لقتامزةة أرادوابية القاليب»:فإن 
الأموال والعُدد("" لا يؤاق تجهيزها للجند في السنة أكثر من مرة("). وفيه نظرٌ. 

وينبغي للإمام أن يربّب في كل طرفي من [أطراف]7 بلاد الإسلام جيثّا 
يقصدون من يليهم» فإن حصلت فياف بينهم؛ نقلهم إلى جهة أخرى» فإن ١‏ ع 
أرسل في كل سنةٍ جيشًا. ويراعي النَصِمَة1') بالمناوبة» فلا يتحامل على طائفةٍ بتكرير 


.)64/11( وانظر: الشرح الكبير‎ .)5١/٠١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)5١8/١١( (؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/55؟). والروضة‎ 
.)5١8/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١55/1؟). والروضة‎ )( 
قال ابن هشام: "كان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعا وعشرين‎ )5( 
غزوة»... وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه ثمانيا وثلاثين» من بين بعث وسرية". السيرة‎ 
.)505 النبوية (؟508/5-‎ 
.)١ زه( الحاوي للماوردي . ع‎ 
/ا1/أ).‎ )5( 
نحاية المطلب (9107/117؟).‎ )0( 
ف (ط): (طرف).‎ )0( 
.)1517/١١( الاسم من الإنصاف. انظر: شخمس العلوم‎ )9( 
415 
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لإِغْرَا كك ويَدَعْ م الآخرين 58 الدّع700(3 , 

والأولى أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام, إلا أن يكون الخوف من 
[الأبعدين!2) أشدء فيبداً 6 بعد أن يأمن شر الأقربين بمهادنة وجَعْل طائفة بإزائهم 
يردهم إن غدروا("). 

ولو استوى الخوف من القربى والبعدى» فإن كانا في جهةٍ واحدة؛ بدأ بالقبى» 
وإن كانا في جهتين» فإن أمكن تفريق الجيش عليهما؛ فعل» وإلا؛ بدأ بالقربى0". 

قال الماوردي: وينبغي أن يجعلَ كل غزاةٍ إلى ثغرل"» إلا أن [يرجو]7) الاستيلاء 
على ثغر بموالاة غزوه؛ فلا بأس أن يواليه حتى يفتحهء ويجوز إخلاء السّنة عن القتال 
للضرورة(: 2 بأن يكون في المسلمين ضعفٌ وقلة» وفي الأعداء قوة وكثرة» ويخاف من 
ابتدائهم بالقتال الاستمئصالء أو لِعُدد بأنْ يعر الزاد وعلف الدواب في الطريق» 
[فيُوَجْر](" إلى إدراك العَلّات(1) أو يتوقع لحوق مددٍ أو انتظار إسلام قوم فيستميلهم 
بترك القتال20, 


قالواك وتكلق أهز البكر :القعا دق العد يدوت البو واهل البو النفال ف البد دون 
الوا 


قال الماوردي: ويصح تقليد الإمام الإمارة بأربعة شروط: أن يكون الأمير مسلمّاء 


.)4955//8( الإغزاء: أغزاه: حمله على الغزو. انظر: شمس العلوم‎ )١( 

(؟) الدعة: هي عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة. انظر: التعريفات للجرجاني (5 .)٠١‏ 

() انظر: الشرح الكبير .)551/١1١(‏ والروضة .)5١9/١١(‏ 

(4) في (و): (الأبعد من). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 55/١١(‏ ؟). والروضة .)5١8/١١(‏ 

(5) انظر: النجم الوهاج (590/9). 

(0) انظر: الحاوي .)١89/١5(‏ 

() موضع المخافة بين العدو والمسلمين. انظر: جمهرة اللغة .)471١/1١(‏ 

(9) في النسختين: (يرجوا), والمثبت موافق لما ذكره الماوردي, وللسياق. 

.)١50/١54( الحاوي‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (و): (ويؤخر). 

(؟1١)‏ كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتما ونحو ذلك. انظر: المصباح المنير (451/7). 

.)589 -708/١١( انظر: الشرح الكبير (1١/ه4 55-1 ؟). والروضة‎ )١9( 

.)؟ها//١5( وكفاية النبيه‎ .)5٠١/١( وبحر المذهب‎ .)١ 5١1/١ 5( انظر: الحاوي‎ )١5( 
4/ 
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وأن يكون مأمونًا على من يليه من الجيش [أن](١)‏ يخونهم» وعلى من يقاتلهم أن يعينهم, 
وأمذكرة #بواعا شك عقف [اعرب] 47 ووقدم عبت الطلبه اران ركرة:وارراى»ق 
السياسة والتدبير, ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة» ويدبّر الحرب في انتهاز 
الفرصة. وولايته ضربان: ولايةٌ تنفيذٍ» وولاية تفويض, فالتنفيذ ما كانت موقوفة على رأي 
الإمام وتنفيذ أوامره, [فتصح ولايته بتكامل الشروط الأربعة]("!؛ وإن كان عبدًا من غير 
أهل الاجتهاد. والتفويض ما فوّضه إلى رأيه ليعمل فيه باجتهاده؛ فيُعتبر فيها مع الشروط 
[الأربعة]/؟)؛ شرطان آخران» أحدهما: الحرية» وثانيهما: أن يكون من أهل الاجتهاد في 
أحكام الجهاد. وف اعتبار كونه من أهل الاجتهاد في أحكام الدين وجهانء بناءً على 
الخلاف في أن هذا الأمير هل له أن ينظر في أحكام جيشه إذا كان مطلق7 الولاية؟ 
وفيه وجهان, فإن قلنا: يجوز؛ لزم» وإن قلنا: لا, والقاضي أحق بالنظر فيها منه؛ لم 
يلزه0"). 


)١(‏ في (و): (امن). 
(0) في (و): (العرب). 
(؟) في النسختين: (فيصح), والمثبت من الحاوي. 
(:) في النسختين: (أربعة), والمثبت من الحاوي للماوردي. 
(5) (/ا/اا/ب). 
(5) الحاوي للماوردي ١189 -1١8/1١5(‏ ). 
1 
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فصل 
جرت عادةٌ الأصحاب بذكر جمل من فروض الكفايات في هذا الكتاب(2. 
والمفروض على الأعيان: هو الذي قُصد حصوله من مُعيّن, امتحانًا له("). 


وفرضُ الكفاية ثلاثة أقسام: [قسم يتعلق بمصلحة دينية, وقسم يتعلق بمصلحة 
البوية :وقنسدم يتغلق عرها] (8000) 

القسم الأوّل: ما يتعلق بمصلحة [دينية]*2: وهو نوعان: أحدهما: ما يتوقف 
دوام أصل |الدّين](') عليه» وهو إقامة الحجة العلمية» وهو البراهين القاطعة على 
وحدانية الله تعالى وصفاته, وصدق الرسل» ودفع الشبه, وحل المشكللات» فيجب ألا 
تخلو خطة من خطط الإسلام عن ذلك, والمراد بالخطة: مسافة القصر("). 


كما تحب الدعوةٌ القهرية بالسيف على الكفاية» [كذا]!") قالوه هنالث). 


.)5١5/١١( والروضة‎ .)"57/1١1١( انظر: تماية المطلب (597/11). والشرح الكبير‎ )١( 
.)١175/54( وأسنى المطالب‎ .)١590/59( ومنهاج الطالبين (701). والنجم الوهاج‎ 

.)5/10( انظر: الوسيط‎ )١( 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(:) انظر: الوسيط (5/1). 

(5) في (و): (دنيوية). 

(5) في (ط): (الذين). 

(0) مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا, وبالفراسخ: ستة عشر فرسخا. انظر: المجموع .)١١5/1(‏ 
والنجم الوهاج (591/9). وتحاية امحتاج (559/1). 

(0) في (و): (وكذا). 

(9) انظر: النجم الوهاج (591/9؟) فإنه منقول هناك. 
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وتقل الغزالى عن المتساف )١(‏ ومالك(90) وسفيان80)0) ونم (000 وجنيع أغل 
الحديث؛ أن الاشتغال بعلم الكلام بدعةٌ محرمة» وأنَّ غيرهم قال: [هو واجب, إِمّا على 
الكفاية أو الأعيان, وهو أفضل الأعمال» وذكرٌ حُجج الفريقين» واختار ما ذكره هناء 
قال]0): والحقٌ أنه لا يُطلق القول بذمه ولا بحمده» ففيه منفعة ومضرة» فهو باعتبار 
منفعته في وقتٍ الانتفاع؛ حلال أو مندوب أو واجب» كما يقتضيه الحال؛ وباعتبار 
[مضرته]!*) في وقت [الإضرار]!*') به؛ حرام؛ فمضرته؛ إثارة الشبهات» وتحريك 
العقائد» وإزالتها عن الجزم ابتداء. [ورجوعها بالدليل]77١)؛‏ مشكوك فيه. ويتضرر به 
المبتدغ أيضًا في ثوران نفسه مع شبهته؛ ومحبته الانتتصار عند الجدال» وبَعْدّه؛ عن الرجوع 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي -457/١(‏ 4554). وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
(؟/5541). 

(؟) إمام دار الحجرة؛ أبو عبد الله, مالك بن أنس بن مالك المدني الحميري الأصبحي, ولد سنة 
ثلاث وتسعين, وقد روى الزهري عن: والده أنس وغيرهما, حدث عنه من شيوخه: عمه؛ أبو 
سهيل» ويحبى بن أبي كثير» والزهري, وتوقي تسع وسبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي 
(ا/ى:- 5ئ, ١0ه)ر,‏ (8/ .)١ 3١‏ 

(؟) لم أجده عند أحد قبل الغزالي, وقد نقل صاحب (منح الجليل) المالكي )١١8/(‏ وغيره عن 
الغزالي قوله ول يبيّن مصدرا غيره. 

(4) أبو عبد الله, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوقي, ولد سنة سبع وتسعين, من شيوخه: 
إبراهيم بن عبد الأعلى» وإبراهيم بن عقبة, روى له: الجماعة الستة في دواوينهم, وتوقي سنة إحدى 
وستين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (9/10١؟- ,)58١‏ (71079/17). 

(ه) ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل, عبد الله بن محمد الهروي .)٠١5/5(‏ 

(5) أبو عبد الله, أحمد بن حنبل الشيباني» المروزي؛ ثم البغدادي, طلب العلم وهو ابن خمس عشرة 
سنة» في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن زيد. فعدة شيوخه الذين روى عنهم في (المسند): 
مائتان وثمانون ونيف. فسمع من: إبراهيم بن سعد قليلا, ومن: هشيم بن بشير فأكثر وجود, 
ووكيع - فأكثر- ويحبى القطان - فبالغ - وغيرهم, قال ابن الجوزي: كان الإمام لا يرى وضع 
الكتب» وينهى عن كتبة كلامه ومسالله. ولو رأى ذلكء» لكانت له تصانيف كثيرة» وصنف 
(المسند)؛ وهو ثلاثون ألف حديثء و(التفسير) وهو مائة وعشرون ألفاء و(الناسخ والمنسوخ)» 
و(التاريخ)؛ ولد سنة أربع وستين ومائة, وتوف سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي ,)١179 -1017/١١(‏ (51/11- 58")ر 28/11 ). 

(0) الإبانة الكبرى لابن بطة (50/7 5). 

() ما بين المعقوقتين ساقط من (و). 

(5) ف (و): (مضريه). 

)٠١(‏ في (و): (الإستضرار). 

)1١١(‏ في (و): (ورعوعها بالتدليل). 


الجواهر البحرية 


إلى الحق. ومنفعته: حراسةٌ العقيدة. والناس مُتعبّدون باعتقادهاء والعلماء متعبدون بحفظ 
ذلك على العوام؛ فينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر» لا 
يض عه إلا في موض عه على قدر الحاجة» فيتعلمه؛ ليدفع به مبتدعًا لا يندفع بغيره» 
ويتعرض لإفساد عقائد العوام» فيكون حينئذ من فروض الكفايات» يُستعمل عند 
الحاجة, ويُسلك فيه طريق الحجج الواردة في القرآن(). 

الغاي: ما يتعلق بفروع الدين وشرائعه. 

ومنه: إحياء الكعبة بالحج في كل سنةٍ. 

قال الرافعي: وينبغي أن تكون العمرة كالحج» بل الاعتكاف والصلاة في المسجد 
الحراء!"2» فإن التعظيم وإحياء البقعة؛ يحصل بجميع ذلك0". 


وقال النووي: لا يحصل مقص ود الحج بما ذكرء فإنه [مشتماة]؛) على الوقوف 
والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى» وإحياء تلك البقاع بالطاعات, وغير ذلك0*. انتهى . 


وهذا يقتضي أنه فهمَ من كلام الرافعي الاكتفاء [...]7) [بهذه]7" الأمور [عن 
الحج]/"), وليس بظاهر» بل ظاهره يقتضي [أنه]7*) أراد إحياؤه بحذه الأمور مع الحج. 


.)49 -915/١( الإحياء‎ )١( 

(؟) (00١1/أ).‏ 

(؟) الشرح الكبير -7657/١11(‏ 04©). 

(5) في (و): (يشتمل). 

(5) روضة الطالبين (١١/١1؟5).‏ 

(5) كُتب هنا خط في نسخة (ط), وكُتب في الحاشية مقابل الخط جملة: (بالحج بدون), لتصبح 
الجملة هكذا: (وهذا يقتضي أنه فهمّ من كلام الرافعي الاكتفاء بالحج بدون هذه الأمور), وهذا 
الاستدراك من الميحشّي سببه والله أعلم أن في هذه النسخة (ط) خطأ في كتابة كلمة: (هذه), إذ 
هي في نسخة (و): (بحذه), وكذلك فيها أعني نسخة (ط) سقّط, سياقٍ ذكره الآن, وعلى تقدير 
انتفاء الخطأ والسقط؛ فإن ما ذكره المحشّي غير ظاهر, فإن النووي إِنما قال ذلك دفعا لتوهم جواز 
الاكتفاء بما ذكره الرافعي من العمرة والاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام, ولو قال المحشي: 
(الاكتفاء بمذه الأمور بدون الحج)؛ لكان المعنى صحيحا, فتأمله فإنه ظاهر. 

(0) في (ط): (هذم). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 





الجواهر البحرية 


ون وجوب ذلك نظرٌء ويجوز أن يكون مرادهم [بقوله]7: إِنَّ الحج كل سنة 
فرض؛ أنه فرضٌ على مَن حجّ ومّن لم يحجّ عند الاستطاعة» فيعم الحرج الكل إذا تركوه. 

وأن يكون مرادهم أن الحج -وإن كان فرض عينٍ على المستطيعين على 
[التواخي]7)-؛ فيجب عليهم على الكفاية ألا تخلو الكعبة سن منه إن لم يحجه أحدٌ 
لوقا 

[ومنها: الأمر بالمعروف]( والنهي عن المنكرا؟), أي الأمر بالواجبات, والنهي 
عن امحرمات» ولا يختص ذلك بالولاة ولا يفف على إذن الإمام, ولو نصب الإمام 
واحدًا لذلِك تعيّن عليه وهو الميكتسيب00. 

والكلام ف المحتسب الذي ليس مون وف المحشنست المول7): 

أكَا الأَوّل(": فالكلامٌ فيه في ا محتسب ولمحتسب عليه؛ والمحتستب فيه» وكيفية 
الخسة: 


فأما امحتسب: فيُشترط في وجوبه عليه: الإسلام, والتكليف» والقدرة» سواء كان 
تاد أو امرأمّ حرً أو عبدّاء وليس للكافر ذلك. 


ولا يحب على الصبى المراهق» لكنه [له]7 أن يفعل» ويناب عليه» كما أن له قتل 
الكافر وسلب ثيابه. 


ولا يشترط العدالة» فعلى الفاسق ذلكء وقد قال الغزاللي: يحب على من غصب 
امرأة على الزنا؛ أن يأمرها بسترٍ وجهها عنه» وإن كان الزنا أفحش, وعلى من ارتكب 


)١(‏ هكذا في النسختين. 

)١(‏ في (ط): (النواحي), والمثبت من (و), ولعله الصحيح. 

(") كُتب في الحاشية مقابل هذه الجملة في نسخة (ط): (ومنها الأمر بالمعروف) بخط أحمر. 

(؛) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)557/١١(‏ والروضة (١١/17١؟).‏ والنجم الوهاج (91/9؟). 
وتحاية امحتاج (//59). 

(5) انظر: غاية البيان .)5١/١(‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين .)5١57/5(‏ 

(0) انظر: إحياء علوم الدين .)5١7/5(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و), وهي ف (ط) ضعت فوق السطر وبخط مغاير لباقي 
النسخة. 
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كفني أن ينهى [عنها]|() نفسه.؛ وينهى غيره» فإذا أخلك بنهي نفسه؛ لا يسقط عنه 
الأمر بنهي 0 

[فالزاني ]9 ينهى غيره عن الزناء والشارب ينهى [غيره](*) عن الشرب» والظام 
ينهى غيره عن الظلم. 

وأمّا القدرة: [فيشترط](*), فالعاجز حسا؛ ليس عليه إلا بقلبه» فكلُ مَن أحب 
لله؛ كره معاصيه وأنكرهاء وف معناه العجز المعنوي» وهو أن يخاف من مكروه يناله 
ويلحق به ما إذا علمَ أن إنكاره لا ينفع. وللمنكر أربعةٌ أحوال: [إحداها]): أنْ يعلم 
أنَّ إنكاره لا ينفع» وأنه يتضرر بهء فلا يجبء بل يحرم في بعض المواضعء لكن يلزم ألا 
يحضر موضعه. [ويلازم](") بيته حتى لا يراه فلا يخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب. ولا 
يلزمه المجرة من( البلد إلا إذا كان [يُثْمَق]77' إلى الفساد» ويحمل على المساعدة في 
الظلم والمنكر. الثانية: أن يجتمعا؛ فيعلم أن المكروه يزول بإنكاره ولا يناله مكروه» فيجب 
قطعًا. الثالثة: أن (يعلم أن)(''' إنكاره لا يفيد» ولا يخاف مكرومًا؛ فلا يجب لكن 
يُستحب. [الرابعة]("21: عكس هذا؛ أن يعلم أنه ييطل المنكر» وأنه يصيبه مكروه؛ كما 
لو قدر على رمي إناء الخمر بحجر يكسره؛ وعلى أن يضرب العود ضربة [مختطفة]9") 
فيكسره إلكن يضرب]!*') من بعد فلا يجب ولا يحرم» لكن يُُستحب إذا كان له تأثير 


)١(‏ في النسختين: (عن). 

(؟) الإحياء (؟9/١81- .)3©3١14‏ 

(5) في (ط): (قال الروياني), والمثبت من (و), ولعله الصحيح, لأنه مناسب للسياق, ولأني لم 
أجده عند الروياني في بحر المذهب. 

(5) في (و): (نفسه). 

(5) هكذا في النسختين. 

(5) في (ط): (أحديها). 

(0) في (و): (ولازم). 

(8) (170اب). 

(5) ف (و): (يزهو), والمثبت من (ط), وهو الموافق لما ذكره الغزالبي. 
)٠١(‏ الرهق: غشيان الشيء. انظر: العين (575/:9). 

)١١(‏ ما بين القوسين زيادة من الإحياء. 

)١١(‏ في (و): (الرابع). 

)١(‏ ف (و): (مختتطف), والمثبت من (ط), وهو الموافق لما ذكره الغزابي. 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 





الجواهر البحرية 


في دفع المنكر أو في كسر جاه الفاسقء أو في تقوية قلوب أهل الدين, إذ لا خلاف 
أن للمسلم الواحد أن يلج صف الكُقّار وإِنْ علم أنه يُقتلء إذا أَثَّر دخوله نكاية(©. 
قال الغزالي: فأما إذا رأى فاسقًا [متغلباً]') بيده سيفٌ وقد خمرء وعلم أنه لو 
أنكر عليه؛ [لَشَرِب]() القدح وقتله؛ فلا أرى للحسبة فيه وجهًا. قال: وإنما يُستحب 
ذلك إذا اقتصر ا محذور عليه» فإن علم أنه يضرب معه أصحابه أو أقاربه؛ لم يجز الإنكار» 
ولو علم أنه لو أنكر أبطل ذلك المنكرء [لكن]7*) يكون سببًا لمنكرٍ آخر يتعاطاه 
[غير]!*) امحتيب عليه؛ حَرْمَ الإنكا» كما لوكان معه شرابٌ حلال لكنه تنبجس» 
وعلم أنه لو [أراقه]") لشرب صاحيْه الخمر لإعواز7" الحلال؛ فلا معنى لإراقته. ويحتمل 
أن يُقال: يريقه» وقد ذهب إليه ذاهبونء ولا يبعد أن يُفق بين درجات المنكر [المغير |(8) 
والذي تفضي إليه (الحسبة و)!") [التغيير]!''؛ كما لو كان يذبحُ شاةً لغيره ليأكلهاء 
وعلم أنه لو منعه منها لذبح [إنسانا]('), فلا معنى لحذه الحسبة. نعم» لو كان يمنع من 
ذبح إنسانٍِ أو قطع طرفه» بحمله على أخذ ماله؛ فذلك له وجه. فهذه دقائق على 
امحتيبب أن ينهد فيها. وأا المحتسَت فيه فهو كل منكر, موجود, ظاهر للمحدييب» 
عور عا[ مح | ملم كريس ترز يقر عياف ربعن جائتك 4 اغاقوزد مذو 
شمعًاء [وقولنا]7': "كل منكر"؛ أعم من المعصية: فإن مَن رأى مراهقًا أو مجنوياً 
يشرب الخمرء أو يزث» أو يقتل معصومًا؛ وجب عليه منعه, وإراقة الخمر, وإِنَ لم يُوصف 


.)85. -19/9( انظر: الإحياء‎ )١( 

(؟) في النسختين: (وحده), والمثبت من الإحياء. 

(*) في النسختين: (كسر), والمثبت من الإحياء. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) في النسختين: (عن), والمثبت من الإحياء. 

(5) في (ط): (راقه). 

00( عَوِرَ الشيءٌ و إذا ١‏ يوجد. انظر: لسان العرب (ه/هم ؟). 
(8) في النسختين: (المعين), والمثبت من الإحياء. 

(9) ما بين القوسين زيادة من الإحياء. 

)١١(‏ في النسحتين: (التعيين), والمقبت من الإحياء. 

)١1١(‏ ف (ط): (إنسان), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزاللي. 
)١١(‏ في (ط): (تحسيس), والمغبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 
)١١(‏ في (و): (فقولنا). 
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الفعل بالعصيان» سواءٌ كان المنكرُ كبيرة أو صغيرّة, ككشف العورة في الحمامء والخلوة 
بالأجنبية» واتباع المرأة الأجنبية النظر. وقولنا: "موجودٌ"؛ يخرج عنه ما وقعٌ وانقضىء لمن 
علم منه أنه يشرب الخمرء فليس للآحاد عليه اعتراض. (وأمرُ الحد راجمٌ إلى 
الإمام)2"7؛ وكذلك ما عرف بقرينة الحال أنه(") سيقع لمن عرف من حاله أنه عزمٌ على 
الشرب في ليلته؛ فلا يتعرض إليه إلا بالوعظ. وقولنا: "ظاهرٌ للمتحسب من غير 
تحسس "؛ احترازٌ عمّن أتى معصيةً في داره سرّاء فليس لنا [التجسس]!" عليه؛ كذا قاله 
الغزالليى!). 

وقال الماوردي: إذا غلب على ظن المحتسب أو غيره استسرارٌ قوم بالمنكر» بأمارة 
أى نان |6 عليرتكة كذلف صبيتافة اهدق أنديكوة فيه اسيناف خرية ل 
[تتدارك ]207 بأن يخبره مَن يثق به أن رجلًا خلا برجل ليقتله» أو بامرأةٍ ليزن بما؛ فيجوز 
[التجسس]7 والإقدام على الكش ف والإتكار. والثاني: ما قَصْرَ عن هذه الرتبة فلا 
يجوز0". 

ومن ظهور المنكر: أن يسمع أصوات المزامير والأوتار من خارج الدار» فيدخل من 
سمعها ويزيل, ومنه: استماعٌ أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم خارج الدار(). 


قال الغزالي: وأمّا إذا شم رائحة الخمر من خارج الدار؛ فإن جوّز أتما من الخمور 
ا محترمة؛ لم يز قصدها بالإراقة» وإن علمَ بقرينة الحال أنما فاحت لتعاطيهم شركا؛ فهذا 
[محتمل]("؛ والظاهر جواز الحسبة. وقد ُستر أواني الخمر وآلات الملاهي في الم أو 


)١(‏ ما بين القوسين لم أجده في الإحياء. 

(؟) (729١1/أ).‏ 

(6) في (ط): (التحسيس), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 
(؟) الإحياء (؟/590, 894 296 ). 

() في (ط): (بآثات), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الماوردي. 
() ف (و): (يتدارك). 

(0) في (ط): (التحسيس), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الماوردي. 
(8) الأحكام السلطانية للماوردي (55"). 

(9) انظر: الإحياء (5/97؟2). 

)٠١(‏ في (ط): (يجتمل). 


١.ه‎ 
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تحت الذيل7", فإذا رأى فاسمًا تحت ذيله شية؛ لم يجز أن يكشف عنهء مالم يظهر 
بعلامة خاصة. ولا يستدل بمعرفة فسقه [بإخفائه]7/ ما معه على [أن]( الذي معه 
خْمرٌء فإنه قد [يحمل]!؛) الخمر» وقد يُخفي ما يحمله لغرض. قال: فإن كانت الرائحة 
فائحة؛ فهذا محل نظر» والظاهر أن له الاحتساب. وظهورٌ شكل تحت الثوب الخفيف؛ 
كظهور رائحة الخمر» فليس له أن يريق ما تحت الثوب» حتى يعلم أنه خمر» وليس له أن 
بقول: أَرنيه» ليعلمَ ما هو؛ لأنه [تحسشس]0000. 

وقولنا: 'يعلم كونه منكرًا بغير اجتهاد": أي شرط كون إنكاره معلومّاء وذلك 
يختلف باختلاف الأشياء» فإن كان من الواجبات الظاهرة وا محرمات المشهورة, كالصلاة 
والصيام, والزنا وشرب الخمر؛ فكل المسلمين علماء بحاء فلهم إنكارها. وإن كان من 
دقائق الأفعال والأقوال المتعقلة بالاجتهاد؛ لم يكن للعوام الابتداء بإنكاره» بل للعلماء 
خاص:ة ويلتحق بحم مَن أعلمّه العلماحٌ بأنَّ ذلك مجممٌ عليه. وقولنا: "بغير اجتهاد": 
احترازٌ عن المنكر بالاجتهاد الذي اختلف فيه العلماء. 


فليس للحنفي أن يدكر بعلن الشافعي أكله الضب والضبع» ومتروك التسمية» ولا 
للشاففق أن يتك علنه!"١‏ شريه اليد الذي ليمن مك وتجلوسة فق دار ألكدها بشلعة 
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[الجوار] 0 وأخذه مالا بميراث ذوي الأرحاء(!:", والوطء في النكاح بغير ولي. ولو 
فعلٌ ذلك شافعيئٌ فهل له(١١)‏ أن ينكره عليه؟ 
قال الغزالي: هذا في محل النظر» والظاهر أنَّ له ذلك, لكن يلزم عليه أَنْ نجوّر 


.)5١/53( الذيل من الإزار والثوب: ما جُرٌ منه إذا أسبل. انظر: تاج العروس‎ )١( 
(؟) في النسختين: (ولا بإخفائه), والمثبت موافق للمعنى, ولما ذكر الغزالي في الإحياء.‎ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ط).‎ )"( 

(4) في النسختين: (يحل), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) في (ط): (بحس), وف (و): (دحسس) بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره الغزالي. 
() الإحياء (208/9). 

(0) أي: على الحنفي. 

(4) في النسخعين: (الجواز), والمثبت من الإحياء للغزالي. 

() الإحياء (208/9). 

.)ب/1١179()١(‎ 

)1١١(‏ أي : للشافعي. 
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للحنفي أن يعترض على الشافعي إذا نكح بغير ولي ففعله ما هو خطأ في اعتقاده وإن 
كان صوابًا عند المنكرء وكذا الشافعي على الحنفي إذا شاركه في الضب ومتروك 
التسمية» ونحوه. وينجدٌ إلى هذا أمرٌ آخرء وهو أن يجامع [الرجل]7 امرأةَ على قصدٍ 
الزناء وغيرُه يعلم أتما [زوجته]7'"؛ وعجر عن إعلامه ذلك [لصمم](" أو لغيره» فهو 
بهذا الوطء آثمّ مستحقٌ للعقاب, فينبغى أنْ يمنعه منه لاعتقاده أنه معصية؟. ولو علَّق 
طلاق زوجته على صفة 2 قلب اميت مث [من ب ا أو غضب» فوُجدت 
الصفةٌ وعجرٌ عن تعريف الزوجين ذلكء فإذا رآه يجامعها فعليه المنعٌ لأنه زنّ في الباطن, 
ولا تمنع عدمٌ [علمهما]”» بالصفة خروج الفعل عن كونه منكرًا. فإذا كان يمنع ما هو 
منكر عند الله وليس منكرا عند الفاعل» ولا هو [عاص]0)؛ لجهله, فيلزم من عكسه 
أن يُقال: ما ليس بمنكر عند الله وهو منكر عند الفاعل لجهله. لا يمنع منهء» وهو 
الأظهر. فحصل من هذا أنَّ الحنفيَ لا يعترضُ على الشافعين في النكاح بلا وليّ» وأن 
الشافعي يعترض على [الشافعي ]7 فيه. قال: وهي مسألةٌ دقيقة» والاحتمالات 
متعارضة. وإنما أفتينا بالراجح عندنا في الحال ولسنا نقطع بخطأ المخالف فيها. وقد 
ذهب ذاهبون إلى أنه لا حسبة إلا فيما يقطع بكونه حرامًا, كالخمر والخنزير» لكنّ 
الأشبه أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد, إذ يبعد غاية البعد أن يجحتهدّ في القبلة 
[فتظهر](" له بالأدلة الظنية» ثم يستدبرهاء ولا بمنع منه لأَجْل ظنّ غيره أنَّ استدبارها 
صواب. ورأي من رأى أنه يجوز لكل مقلدٍ أن يختار من المذاهب ما أراد؛ غيد [معفد] ١‏ 


به ولعله لا يصح ذهابٌ أحدٍ إليه(0). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) في (ط): (زوجة). 

(؟) في (ط): (بصمي). 

(4) في النسختين: (كمَسّرَّة) , والمثبت من الإحياء. 

(5) في (ط): (علمها). 

(5) في النسختين: (عاجل), والمثبت من الإحياء. 

(0) في النسختين: (الحنفي), والمثبت من الإحياء. 

(8) في (و): (فيظهر), وت (ط): (فظهر) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(9) في النسختين: (مقيدٍ), والمثبت من الإحياء. 

.) 235 الإحياء (؟/ه9-‎ )٠١( 
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قلتُ: قد ذهب جماعةٌ إلى أن العامى ليس له مذهبٌ معين» وأنه مسأل في كل 
واقعة مجتهدًا ويقلّده واختاره جماعةٌ» وهذا [بخلاف](" المخالفة في الأصول, فإن السّيَّ 
يُنكر على المعتزلي7") ف نفي رؤية الله تعالىم» ونسبة الشر إليه» وقوله: "إن كلامه 


)١(‏ في (ط): (بخالف). 

() المعتزلة: هم الذين يقولون الذات قائمة مجردة عن الصفاتء فصفات الله تعالى ليست هي 
الذات» وليست هي غير الذات, وقالوا بخلق القرآن وجحدوا الرؤية, منهم عمرو بن عبيد» وواصل 
بن عطاء الغزال وأصحابمماء موا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله» في 
أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. انظر: تلبيس إبليس 
لابن الجوزي .)٠١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي (5717). 
وفتاوى ورسائل سمماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي (55"). 

١١م‎ 
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مخلوق"؛ وعلى الحشوي(" ف اثبات [الجسمية] 2709 والصورة) والاستواء(©, 


)١(‏ جرت عادة معطلة الصفات الذين تعودوا أن يسلطوا ألواناً من التأويل على صفات الله تعالى» 
إذا خالفت المعقول وأوهمت التشبيه -في زعمهم- جرت عادة هؤلاء بأن يلقبوا مثبتة الصفات 
بالألقاب التالية: أ- المشبهة. ب- المجسمة. ج- الحشوية. وفي زعم هؤلاء أن الإثبات يستازم 
التشبيه والتجسيمء وهو زعم فاسد لا يعتمد على قاعدة علمية ونظر سليم, وإِنما هو زعم يتوارثه 
أهل الكلام بعضهم من بعض مبعثه إما الجهل؛ أو هوى في النفسء وإلا فإن التشبيه أو التجسيم 
أمر زائد على الإثبات فلا يلزم من إثبات العلم لله مثلاً تشبيه الله بخلقه في علمه» ضرورة أن علم 
الخالق ليس كعلم المخلوق؛ لأن علم المخلوق يناسب حال المخلوق محدث مثله؛ محدود لا يحيط 
بالمعلومات» ومعرض للنسيان والغفلة والذهول, ثم إنه غير باق» ضوورة زوال الصفة بزوال 
الموصوف», وهذه الأعراض التي ذكرناها لعلم المخلوق ينزه عنها علم الخالق لأنه علم يليق به تعالى. 
انظر: (العقل والنقل عند ابن رشد) محمد أمان الجامي (95- 917). قلت: والمؤلف هنا استعملها 
في المثبتين للجسمية, ولم يطلقا على أهل السئة, وانظر اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة في التعليق 
الآت قريبا. 

)١(‏ في (ط): (الحسبة). 

() قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) في (شرح العقيدة السفارينية) :)١١4(‏ "فلو قال لنا قائل: 
هل تقولون إن الله جسم؟ فالجواب: لا نقول إنه جسم. وتأمل العبارة: لا نقول إنه جسم. وهذه 
العبارة غير أن نقول: إنه ليس بجسم: والصحيح قول: لا نقول إنه جسم. ونحن إذا قلنا: (أنه ليس 
بجسم)؛ نفينا أنه جسم أما إذا قلنا: (لا نقول إنه جسم) فقد نفينا القول بأنه جسم. وفرق بين 
النفيين؛ لان الأول وهو قول: (إنه ليس بجسم)؛ حكم بانتفاء الجسمية عن الله وهذا ليس عندنا 
علم فيه» والثاتي وهو قول: (لا نقول إنه جسم)؛ نفي للقول بذلك» ونحن ننفي أن نقول بذلك 
لأننا لا نعلم. إذا الجمسم: لا نثبته ولا ننفيه؛ لان الله لم ينفه عن نفسه وم يثبته» فإذا لم ينفه عن 
نفسه وم يثبته فليس لنا دخل في هذاء فنقف حيث وقف النص» ولكن نس سأل عن المعنى المراد 
بالجسم؛ فإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات» فهذا المعنى 
صحيح» فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه متصف با يليق به من الصفات: يستوي» ويأتي» وينزل» 
ويضحكء ويفرح» ويغضبء ويرضىء ونحن نؤمن بذلك» وإن أردت بالجسم الشيء المركب من 
أجزاء يفتقر بعضها إلى بعضء ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا 
باطل". 

(5) قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) في (شرح العقيدة الواسطية) :)٠١17(‏ "قال النبي صلى الله 
عليه وسلم (إن الله خلق آدم على صورته)» والصورة ممائلة للأخرى؛ ولا يعقل صورة إلا مائلة 
للأخرى؛ ولهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج الرسالة» فيقال: هذه صورة 
هذه؛ ولا فرق بين الحروف والكلمات» فالصورة مطابقة للصورة:» والقائل: (إن الله خلق آدم على 
صورته): الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق. والجواب المجمل أن 
نقول: لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى [ لَبِْسَكَمِثْلِهِ شَئْءٌْ]؛ فإن يسر الله لك الجمع؛ 
فاجمع» وإن لم يتيسرء فقل: [ آمَنَا به كك مِنْ عِنْدٍ رَيْنَا [آل عمران: 77]» وعقيدتنا أن الله لا مثيل 
له بمذا تسلم أمام الله عز وجل. هذا كلام الله وهذاكلام رسوله. والكل حقء ولا يمكن أن 
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يكذب بعضه بعضاًء لأنه كله خبر وليس حكماً كي ينسخ, فأقول: هذا نفي للماثلة» وهذا إثبات 
للصورة» فقل: إن الله ليس كمثله شيءء وإن الله خلق آدم على صورته فهذا كلام الله وهذا كلام 
رسوله والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربناء ونسكت وهذا هو غاية ما نستطيع. وأما 
الجواب المفصلء فنقول: إن الذي قال: (إن الله خلق آدم على صورته) رسول الذي قال: [ ليس 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ]١١‏ والرسول لا يمكن أن ينطلق بما يكذب المرسل والذي قال: (خلق 
آدم على صورته): هو الذي قال: (إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر)» فهل أنت تعتقد 
أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنمم على صورة البشر لكن 
في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمرء لا من كل وجه؟! 
فإن قلت بالأول» فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لحم أعين وليس لحم آناف وليس لم أفواه! وإن شغنا 
قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكال, وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. فإن أبى فهمكء وتقاصر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم 
إلا أنه مماثل. قلنا: هناك جواب آخرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 
فقوله: (على صورته)» مثل قوله عز وجل في آدم: [وَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوجي] [ص: 77[» ولا 
يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءاً من روحه» بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل» لكن 
إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريفء كما نقول: عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن 
والشهيد والصديق والنبي لكننا لو قلنا: محمد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية 
السابقة. فقوله: (خلق آم على صورته)» يعني: صورة من الصور التي خلقها الله وصورهاء كما قال 
تعالى: [ وَلَقَدُ حَلَقْنَاكُمْ نه صَوَرْنَاكُمْ م كُلنَا لِلْمَلائِكَة اسْجُدُوا لآ5م) [الأعراف: »]١١‏ والمصور 
أدم إذأء فآدم على صورة الله يعني: أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة 
في المخلوقات, [لَقَدْ خَلَقْنَا الأنْسَانَ في خسن تَفُوم] [التين: 4]» فإضافة الله الصورة إليه من 
باب التشريف» كأنه عز وجل اعتنى بمذه الصورة ومن أجل ذلكء لا تضرب الوجه» فتعيبه حساً 
ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهكء فتعيبه معنى» فمن أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكرعاًء لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي. ثم هل 
يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ نقول: له نظير» كما في: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله لأن 
هذه الصورة (أي: صورة آدم) منفصلة بائنة من الله وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل 
بائن عنه» فهو من المخلوقات» فحينئذ يزول الإشكال. ولكن إذا قال لقائل: أمما أسلم المعنى الأول 

أو الثاي؟ قلنا: المعنى الأول أسلم, ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة العربية وإمكاناً في 
العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى» 
وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون أدم 
عليها؟ قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجلء لكن لا يلزم من أن تكون 
هذه الأشياء ممائلة للإنسان» فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل الممائلة..." 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) في (شرح العقيدة السفارينية) :)١8-١1(‏ "القسم الأول: 
من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وترك ما وراء ذلك. وهؤلاء هم السلف 
وأتباعهم. ف (البَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْنَوَى) قالوا: إن ظاهره أن الله استوى على العرش» أي علا 
عليه واد سبحانه وتعالى نفسه علا على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلكء» لا نقول: أين 
الله قبل أن يخلق العرش؟ ولا نقول: هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال؟...". 

١٠ 
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وعلى الفلسفي(1) قُِ إنكاره بعث الأحمادة لذ المصيب فيها واحدٌ قطعًا(") , 


قال: فإِنْ قيل: إذا كنت تنكر عليه لاعتقادك أنك محق» وهو مُبْطِلٌ» فهو يدّعي 
عكس ذلكء فكيف يتم الاحتساب”7"؟ فنقول: لأَجْل هذا التعارض» نقول: يُنظر إلى 
البلد التي ظهرت فيها البدعة» فإن كانت غريبةً والناس كلهم على السَُّنَّة فلهم الحسبةٌ 
عليه بغير إذن السلطان, وإن انقسم أهله إلى أهلٍ سُنَّة وبدعة» وكان في [الاعتراض](4) 
تحريكُ فتنة | بالمقاتلة](*)؛ فليس للآحاد المسبة إلا بتنصيب السلطان. فإذا رأى 
السلطانٌ الرأي الحق وأذنَ لواحدٍ أن يرد المبتدعة عن إظهار البدعة؛ كان له ذلك دون 
غيره. والحسبةٌ في أمر البدع أهم من الحسبة في كل المنكرات؛ ولو أذنَ السلطان مطلقًا 
في منع من يصرّح بالبدع؛ سُلْط الآحاد على المنع والإنكار0"©. 

قال النووي: ولو ندبه في المختلف فيه -أي: من الفروع- على جهة النصيحة إلى 
الخروج من الخلاف؛ فهو حسنٌ محبوب, لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من 
الخلاف إذا لم يلزم منه الإخلال بسنة | ثابتة]("), أو وقوع في خلاف7". 


قلتُ: وقد أفتى الشيخ ابن عبد السلام بأنَّ للشافعي أنْ ينكر على الشافعي 
كشف الفخذ قُ الحمام وإن كان لا ينكره على امالك [وقال: مَن أتى ](8) شنيثا 


)١(‏ الفلاسفة هم الذين يقولون: إن هذا الإنسان ليس له مبدأء ينكرون أن الله خلق آدم من 
تراب» ويقولون: إن هذا الإنسان قديم» وإن الأرض قليعة ولم يسبقها عدم؛ وينكرون أيضاً الحشر 
والمعادى فيقولون: ليس هناك حشر» وليس هناك نشر» وليس هناك قيامة» ولا جنة ولا نار» إنما 
جنس البشر يتوالد ويبقى على الأرض دائماً وأبدأء كما أنه عليها منذ القدم, فكذلك يبقى عليها 
أبداً هؤلاء الفلاسفة ينكرون خلق الروح» ويقولون: إن الروح غير مخلوقة وليست محدثة» بل هي 
باقية وقديعة وليس لها مبدأً. انظر: تعليق الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين على الرياض الندية 
في شرح العقيدة الطحاوية .)١١١/54(‏ 
(؟) قال في الإحياء (؟/5؟) كلاما قريبا من هذا. 
(9) (180/]). 
(4) في (ط): (الاعراض), والمثبت من (و) وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 
() في النسختين: (بالمقابلة), والمثبت من الإحياء للغزالي. 
(5) الإحياء (707/7©). 
(0) في (ط): (ثانية), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره النووي. 
(8) روضة الطالبين .)57١-51١9/١١(‏ 
(9) في (و): (قال: ومن أتى). 
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يعتقد حرعه, وإن كان مختلًا [فيه](20, وجب إنكاره؛ لانتهاك الحرمة في معتقده. وإن 
اعتقد تحليله لم يجز إنكاره عليه إلا أن يضعف المأخذ بحيث ينقض الحكم فيه("', كمّن 
يطأ جارية غيره بإذنه تقليدًا لعطاء("17). وإن ل يعتقد تحليلا ولا تحربما؛ أرشده إلى تركه 


من غير إنكارٍ ولا توبيخ. 


ع 


وأمّا الأمرُ بالممستحبات؛ فمستحتثٌ» [وللقاضي](" أبي بكر" احتمال في 
وجوبها". 

وأا [انحتسعب] !0 عليه: فهو كك من يكون الفعل الممنوع منكرا في حقه. 

قال الغزالي: [وأقل ما]7) يكفي في ذلك؛ كونه إنساناء ولا يُشترط التكليف ولا 
التمييز» فإن المجنون والصبي يُنكر عليهما الزنا والشربء وأمّا ما لا يكون منكرًا في حقه؛ 
فلا يحتسب عليه فيه, كترك المجنون الصلاة والصوم. قال: فإنْ قلت: فاكتف بكونه 
حيوانًا» فنا نمنعٌ البهيمة من الإتلاف كما تمنع [المجنون](١)‏ منه ومن الزنا!. قلتُ: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(؟) كتاب الفتاوى للعز (ه5 .)١55 -١‏ 

عائشة) وأم سلمة وأبي هريرة وغيرهم , وحدث أيضا عن: عبيد بن عمير» ويوسف بن ماهك 
وغيرهما, وتوفي سنة خمس عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5//ا- 88). 

(4:) قال عطاء (رحمه الله): "وما أحب أن يفعل ذلك", ففي مصنف عبد الرزاق, كتاب: الطلاق, 
باب: الرجل يحل أمته للرجل )5١17/17(‏ رقم الحديث: ٠46؟1:‏ "عن بن جريج قال: أخبرني 
عطاء قال: كان يفعل؛ يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وابيه والمرأة لزوجها, وما أحب أن 
يفعل ذلك, وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه". 

(5) في (و): (فللقاضي). 

(5) أبو بكر, محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري, المعروف بالباقلاني, سكن بغدادء 
وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره, توفي سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد. وفيات 
الأعيان (579/5- .)57١‏ 

(0) قال الإمام الجويني في البرهان :)87/١(‏ "ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من 
الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به, والندب أمر على الحقيقة". 

(8) في (ط): (المستحب). 

(9) في النسختين: (ولعله), والمثبت من الإحياء. 

)٠١(‏ في (و): (الجنونة). 
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تسميةٌ ذلك حسبةٌ؛ لا وجه له, إذ الحسبة منعٌ منكر لحق الله [والمكلف](١‏ مُنع من 
إتلاف زرع غيره لحق الله تعالى وحق صاحبه» [فهما ]7 [علتان]7 [منفصلتان]9, 
فلو هَمَ 5 طرفي غيره بإذنه؛ ثبت المنعٌ لحق الله تعاللى خاصة. والبهيمة إذا أتلفت؛ 
فلا معصية:؛ لكن يثبت المنعُ لحق صاحب المال» لكن فيه دقيقة» وهي أنا لم نتقتصد 
بإخراج البهيمة منعهاء بل حفظٌ مال المسلم, إذ البهيمةٌ لو أكلت ميتة أو شربت 
خيرا* أو ماء [مَشُْوبًا]!") بخمر؛ لم [نمنعها]!'! منعه. بل يجوز إطعام كلاب الصيد 
الجيف والميتات. ولكنّ مال المسلم إذا تعرّض للضياع وقدرنا على حفظه بغير تعب؛ 
وجب علينا حفظه؛ بل لو وقعت جرّة إنسان وتحتها قارورة لغيره؛ دفعنا الجرة لحفظ 
القارورة» لا لمنعها من السقوط. وكذا يمنع الصبي وامجنون من شرب الخمر وإتيان 
البهيمة لا نحسة بالبهيمة والتمرء بل عنيانة هما من نعيك اهما مختزمان: قال: -فإن 
قلت: كلٌ مَن رأى بحائم دخلت في زرع إنسانٍء أو مالا أشرف على الضياع» هل عليه 
ازاك بوتففظ 5 إن [قلتم] 07 نمو شط يلقي إل أن لبان بصو مني 
لغيره مده عمره. وإِنْ قلتم: لا فلم يحب الاحتسابُ على من يغصِب مالا وليس له 
سببٌ سوى غصب الأموال؟ فنقول: مهما قدرٌ على حفظه من الضياع من غير أن يناله 
تعب في بدنه أو نقصانٌ في ماله أو جاهه؛ وجب عليه ذلك» وهو أقل درجات حقوق 
المسلمء وهو أولى بالإيجاب من رد السلام. ولا خلاف أنَّ مال إنسانٍ لوكان يضيع 
بظلم ظالمء وعنده شهادة لو أداها رجع الحقٌ إليه؛ وجبت عليه الشهادة. وفي معناها: 
كل دفع لا ضرر إعلى الدافع فيه]7'). فأما إن كان فيه شيءٌ من ذلك؛ فلا يجب» 


)١(‏ في (و): (والمتكلف). 

)١(‏ في (ط): (فهيما), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزاللي. 

(9) في (و): (عليان). 

(:) في (ط): (منفصلان), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 

(ه) (١10/ب).‏ 

(5) في (ط): (مشربا), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزاللي. 

(0) في (ط): (يمنعها), وثي (و): (بمنعها) بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره الغزالي. 
(8) أي: للصبي وامجنون. 

(9) في (ط): (قلت). 

)٠١(‏ في (و): (فيه على الدافع). 
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(لكن يُمستحب)1[" فإن كان يتعب بإخراج البهائم من الزرع؛ لم يلزمه» وإن كان لا 
يتعب بتنبيه صاحب الزرع أو [غلامه](') من نومه؛ يلزمه (ولا نظرٌ إلى ما يفو من 
عِوَض منفعته» وإلى ما يفوت بإتلاف البهائم, إذ جاءته في القليل الذي له مرجّح)20. 
وإن كان فواث المال بطريق هو معصية؛ كالغصب أو قتلٍ عبدٍ ملوكِ لغيره؛ وجب المنعٌ 
منه» وإن كان فيه تعب؛ لحق الشرع. وعلى الإنسان إجهاد نفسه في دفع المعاصي» كما 
له إتعاجما في تركهاء ثم لا يلزمه احتمال كل [ضرر]7؟)؛ والتفصيل فيه ما تقدّم من 
درجات المحذورات» التي يخافها امحتسب. ويَقَرْبُ من هذا مسألتان اختلفوا فيهما: 
وجوب الالتقاط» ووجوب الشهادة في مجلس الحكم إذا كان الشاهد بعيدًا من دار 
الحاكم بحيث يناله تعب في الحضور(. 

وأنّا كيفية الاحتسابء فقد قال (ِعَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَنْ رأى مُنْكرَا يعي يّدو 


قال الغزالي: وهو على سبع درجات37": الأولى220: أنْ يُعرْقَهُ أنَّ الذي فعله 
)١(‏ ما بين القوسين لم أجده في الإحياء. 
)١(‏ هكذا في النسختين, وفي المطبوع من الإحياء: (بإعلامه). 
(*) ما بين القوسين لم أجده في الإحياء, ولم يتبين لي معنى الجملة الأخيرة. 
(4) في النسختين: (ضرب), والمثبت من الإحياء. 
(ه) الإحياء (85107/9- 059 ). 
(7) صحيح مسلمء كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (51/1) رقم الحديث: 43. 
(0) قال في الإحياء (573/7): "وله درجات وآداب", فذكر ماني درجات. 
(8) (حىطم/أ). 
(9) أسقط القمولي (رحمه الله) الدرجة الأولى, قال في الإحياء (؟/5؟5): "الدرجة الأولى: وهي 
التعرف ونعني طلب المعرفة بجريان المنكر وذلك منهى عنه وهو التجسس الذي ذكرناه فلا ينبغي 
أن يسترق السمع على دار غيره ليمسمع صوت الأوتار ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن 
يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره, نعم لو 
أخبره عدلان ابتداء من غير استخبار بأن فلاناً يشرب الخمر في داره أو بأن في داره خمراً أعده 
للشرب فله إذ ذاك أن يدخل داره ولا يلزم الاستثئذان ويكون تخطى ملكه بالدخول للتوصل إلى 
دفع المنكر ككسر رأسه بالضرب للمنع مهما احتاج إليه, وإِن أخبره عدلان أو عدل واحد 
وبالجملة كل من تقبل روايته لا شهادته ففي جواز الحجوم على داره بقولهم فيه نظر واحتمال 
والأولى أن يمتنع لأن له حقاً في أن لا يتخطى داره بغير إذنه ولا يمسقط حتق المسلم عما ثبت عليه 
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منكرًا, إذا كان قد يخفى عليه ما يفعله بعض المصلين من ترك فروض الصلاة("2» ويرفق 
به حتى بمتثل» فإن نسبته إلى الجهل والحمق تؤللمه» وقد يحمله العنف على عدم الامتثال. 
الثانية: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله؛ في حقّ العالم بأنَّ ما ارتكبه منكرّاء 
ويذْكر له الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك, [وعادة](" المتقين, من غير عنفٍ وغضبء 
بل ينظر إليه نظر الراحم له ويرى إقدامه على المعصية؛ مصيبة في نفسه(", إذ المسلمون 
كنفس واحدة. وما ينبغي أنْ يتوقّاه الآمر: [أنْ]9©) يرى عند ذلك عر نفسه بالعلم 
[وذل]!* غيرها بالجهل, وربما يقصد بالتعريف ذلك؛ وهي أعظمٌ من المنكر الذي ينكره» 
ويعرف خلوه من ذلك؛ بأن يترجّح عنده امتناع المأمور من ذلك من غير وعظء أو 
بوعظٍ غيره على وعظه له. (وينبغي الرفق بالجاهل, والعالم الذي يخاف شره)!"). الثالثة: 
السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشنء ويفعلٌ ذلك عند عدم إفادة الدرجة التي قبلهاء 
(أو العلم بذلك71)"7". وليس المراد بالسب نسبته إلى الزنا ومقدماته» ولا الكذب» بل 
يخاطبه بما فيه, مما لا يُعد من جملة الفحش؛ كقوله: يا أحمق» يا جاهلء يا فاسقء [ألا 
تخاف الله]7), [يا غبي]!', فإن هذه كلها صادقةٌ على العاصيء 


حقه إلا بشاهدين فهذا أولى ما يجعل مرداً فيه وقد قيل إنه كان نقش خاتم لقمان الستر لما عاينت 
أحسن من إذاعة ما ظننت". انتهى. ثم ذكر سبعا اخرى هي ما سيذكره القمولي (رحمه الله) هنا. 
)١(‏ نص عبارته في الإحياء (؟/875): "الدرجة الثانية التعريف فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم 
بجهله وإذا عرف أنه منكر تركه كالسوادي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود فيعلم أن ذلك لجهله 
بأن هذه ليست بصلاة ولو رضي بأن لا يكون مصلياً لترك أصل الصلاة فيجب تعريفه 
)١(‏ هكذا في النسختين, وفي المطبوع من الإحياء: (وعبادة). 

(9) أي: نفس الحتسب. 

(:) في (و): (أنم). 

(5) في (و): (وذهل). 

(5) ما بين القوسين لم أجده في الإحياء. 

(0) أي: العلم بعدم إفادة الدرجة التي قبلها. 

(8) ما بين القوسين لم أجده في الإحياء. 

(5) في (و): (يا من لا يخاف الله). 

)٠١(‏ ف النسختين: (باعني), والمثبت من الإحياء للغزالي. 


١1١ 





الجواهر البحرية 


والأحمق: من أتبع نفسه هواهاء [وتمنى](١)‏ على الله الأماني» كما ورد!", ويقتصر على 
قدر الحاجة. وإن علمَ أنَّ خطابه بذلك لا ينجره؛ فلا ينبغي أن يخاطب به» بل يقتصر 
على إظهار [الغضب]7"» والاستحقار له والازدراء من أجل المعصية. وإِنْ عرف أنه لو 
تكلَ؛ ضُربء ولو اكْفَهَمٌ وأظهر الكراهية بوجهه؛ لم يُضرب؛ لزمه. ولم يكفه الإنكارٌ 
بالقلب» بل يلزمه أن [ِيُقَطب]!) وجهه. ويُظهِرَ الإنكارٌ. الرابعة: التغيير باليد؛ ككسرٍ 
آلات الملاهي, وإراقة الخمور» وخلع الحرير من رأسه ومن [بدنه](*)» ومنعه من الجلوس 
اا 00 
ونحوه. ويُتصور ذلك ف بعض المعاصي دون بعض, كمعاصي اللسان والقلب» ومرادات 
هذه الذرحة؛ ألا يناشر ذلك إلذ.إذا عجر عن تكليى المحسيت غليةمناشرة ذلك» وأن 
يقتتصر على القدر امحتاج إليه» فلا يأخذ بلحيته في الإخراج» ولا برجله إذا قدرٌ على 
جرّه بيده؛ ولا يمرّق7') الثوب الحريرء بل يحل أزراره» ولا يحرق آلات الملاهي والصلايب» 
بل يبط صلاحيتها لذلك؛ (كما مرّ في الغصب)("7*), ولا يكسر أواني الخمر ما وجدّ 
مَندوحة منه بالاقتصار على الإراقة» ولو كان ف قوارير ضيقة الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها 
طال الزمان وأخذ له مَن يمنعه؛ فله كُسْيُها. وكذا لو لم يخشَ ذلك (ولكن كان يضيع في 
زمانه وتتعطل عليه أشغاله؛ فله أن يكسرها)7'', (وللسلطان دون الآحاد أنْ ير 


() في (ط): (يتمى). 
(؟) سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب 
(558/4) رقم الحديث: 159 ؟. وستن ابن ماجهء كتاب: الزهد» باب: ذكر الموت والاستعداد 
له (؟/577١)‏ رقم الحديث: .47٠١‏ ومسند أحمد» مسند الشاميين» حديث شداد بن أوس 
(50/78") رقم الحديث: .117١7‏ بلفظ: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله". واللفظ لأحمد والترمذي, وما ذكره المؤلف (رحمه الله) بلفظ: 
(والأحمق)؛ ل أجده. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )519/١١(‏ رقم الحديث: .517١19‏ 
(*) في (ط): (العصيان), وق (و) كلمة غير واضحة, والمثبت من الإحياء للغزالي. 
(4) ف (و): (يغطي), والمثبت من الإحياء للغزالي. 
(5) في (و): (يديه), وي (ط): (نسه) بدون تنقيط, والمثبت من الإحياء للغزالي. 
(5) (181ا/ب). 
(0) ما بين القوسين كأنه من كلام القمولي (رحمه الله), لأني لم أجده في الإحياء. 
() امجلد الرابع, لوحة (٠5؟/ب),‏ من نسخة المتحف (ط). 
() ما بين القوسين زيادة من الإحياء. 
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الغاصب برجله من الأرض المغصوبة زجرًا له وتأديًا عما فعله)!". وكذا له (أن)7") 
يكسرّ آلات الخمر إذا فعله زجرّاء كما فعله في زمنه (عَلَيْهِ السكَلَامُ)27. ولا يتعدى إلى 
غير ذلك من إتلاف الأموال وتخريب الديار» ولا يحوز كسرها بعد تفريغها بحال» إلا أن 
تكونَ [ضاربة]9) بالخمر لا تصلح إلا لحال”). 

قال النووي: ويُستحب لمن أزال منكرًا أن يقرأ عند إزالته: “ل جآء الْحَقُّ ورَهَقَ 
ور ع أي صحر الم سد سما سبو يج لم صحلا لاسا 5 صم 2020 
لبَطِلُ إنَّ الببطِل كات وهوقا (50) 0274 «وجا للق وما يبد الْبَنَِلُ وَمَا 
4 000 

الخامسة: التهديد والتخويف؛ كقوله: دع هذا الأمر أو لأكسرن رأسكء أو 
لأضربنٌ رقبتك» أو لآمرن بك, فَيّقدّم [هذا على]) حقيقة الضرب إذا أمكن تقديعه. 


)١(‏ ما بين القوسين لم أجده في الإحياء, فإنه قال فيه (؟/8+1«- 3737): "الدرجة الخامسة: 
التغيير باليد, وذلك ككسر الملاهى... وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله... وفي هذه الدرجة 
أدبان, أحدهها: أن لا يباشر 5500 مالم يعجز عن تكليف المحتسّب عليه ذلك فإذا أمكنه أن 
يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد فلا ينبغي أن يدفعه أو يجره...". فلم يقيده 
بالسلطان, ثم قال بعدها: "فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر, وهلا جاز الجر بالرجل في 
الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل, 
والعقوبة تكون على الماضي, والدفع على الحاضر الراهن, وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو 
إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق, وذلك 
إلى الولاة لا إلى الرعية". 

(؟) ما بين القوسين زيادة من امحقق, وهو الموافق لما ذكر الغزابي. 

(9) مسند أحمد» مسن المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
)"037-05/٠(‏ رقم الحديث: .71١765‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (555/5). ولفظه: 
(قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه يمَذّيَةِ -وهي الشفرة- فأتيته 
بماء فأرسل ككاء فأرهفت» ثم أعطانيها وقال: "اغد علي بما". ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق 
المدينة» وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام.ء فأخذ المدية مي» فشق ماكان من تلك الزقاق 
بحضرته؛ ثم أعطانيهاء وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن بمضوا معي» وأن يعاونوني» وأمرني أن آن 
الأسواق كلهاء فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته» ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته). 
(4) في النسختين: (ضارية), والمثبت من الإحياء. 

(ه) الإحياء (9/9؟85- 0985 ). 

.]8١ [الإسراء:‎ )5( 

(0) [سبأ:45]. 

(8) قال في المجموع (557/4): "وإذا شرع في إزالة منكر فليقرا...". 

(9) في (ط): (على هذا, والمثبت من (و), وهو الموافق لا ذكره الغزالي. 


١١ا/‎ 
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والأدبُ: ألا يهدّدَ [بوعيد](" لا يجوز تحقيقه؛ كقولك: لأتمبنّ دارك» أو لأضرينّ ولدكع 
بل إن قال ذلك عن عزم؛ فهو حرامٌ» أو من غير عزم؛ فهو كذبُ. ولو توعده بالضرب 
والاستخفاف؛ فله الضرب عليه إلى حدّ معلوم يقتضيه الحال» وله أن يزيدَ على [ما 
في](') عزمه إذا كان ذلك يقمعه ويردعه. وليس هذا كذبًا محذورّاء بل [المبالغة]/") فيه 
معتادة. والخلفُ في الوعيد ليس بحرام في حق العباد. |السادسة]!؛): مباشرة الضرب 
باليد من غير شهرٍ سلاح» وهو جائز للآحاد عند الضرورة. ويُقتصر على قدر الحاجة 
في الدفع فإِنْ كان لا يقدر على دفع المنكر إلا بشهر السلاح وبالجرح7؛ فله ذلك, 
كنا راض اننا على أمراو "أو كان صرف نومار اوفداروين للضي انيتال أو 
جدار» فيأخذ قوسه ويقول: دع هذا وإلا رميتكء فإِنْ لم يدع؛ فله رميه, ويقصد الساق 
والفخذ ونحوهما دون المقاتل» مراعيًا للتدريج. وكذا يسا السيف ويقول: اترك هذا المنكر 
وإلا ضربتك, لأنَّ دفع المدكر واجبٌ بكل ممكن. السابعة: ألا يقدر عليه بنفسه, 
ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح, وربما [يستمد](') الفاسقٌ بأعوانه» وتثور فتنة» فقال 
بعضهم: لا يستقلٌ الآحاد بذلك» وقال آخرون: يستبدون7" به كما يستبدون بقتال 
الكُمّار. قال الغزالي: وهو الأقيس©. 


واعلم أن الممسبة تشبتُ للولد على الوالد» وللعبد على السيدء وللزوجة على الزوج» 
وللرعية على الوالي» كما في العكسء لكن بينهما فرق فأما الولد فيثبثُ له الإنكار 
على والده بالدرجتين الأوليين» وهما: التعريفُ والوعظ» والنصم باللطفء ولا يثبثُ 
بالسب والتعنيف والضرب ونحوهاء كما أنه ليس له إقامة الحد عليه. وأمّا الحُسبة عليه 
بإفساد المال الذي يؤدّي إلى تأذيته؛ ككسر أواني الذهب والفضة» وإزالة الصور المنقوشة 


)١(‏ ف النسختين: (بوعد), والمثبت من الإحياء. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
() في (و): (في المبالغة). 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن في (ط), وكتب خط في (ط) هنا, وكتب مقابله في الحاشية: 
(السادسة صح). 
ل ا ل 
(5) في التسختين: (تعمد), والمثبت من الإحياء. 
(0) (؟8م١1/أ).‏ 
(8) الإحياء (؟/87- 80م ). 
١18‏ 
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في حيطانه [والمنقورة]7١)‏ في خشبه» ورد المال الذي غصبه أو سرقه إلى صاحبه؛ وحل 
الخيوط ا حرير الممسوجة 2 ثيابه» وكسر عوده ونحوه؛ فقال الغزا لي : فيه نظن والقياس: 
أنه يفنث له ةلك جل عبن عليه 


قلثُ: وهو ما يقتضيه كلامٌُ العلماء وقواعدٌهم. 


قال: ولا يبعدٌ أنْ يُنظر فيه إلى قبح المنكّر وإلى مقدار الأذى» فإن كان المنكر 
فاحشًا [والسخط عليه قريًا|(”؛ كإراقة خمرٍ من لا يشتد غضبه؛ فظاهر وإِنْ كان 


المنكر قريبًا والسخط شديدًا؛ٍ كما لوكانت آنيةٌ من بلورا؟) [على صور حيوان](*» وفي 
كسرها خسرانٌ مال كثير؛ فهذا ما يشتد فيه الغضب, وليست هذه المعصية كمعصية 
الخمر» ففيه مجال للنظر» وينبغي أن يكون الحكم في احتساب العبد على سيده, والزوجة 
على زوجها كذلكء وأمّا الرعية مع السلطان فلا يثبثُ لهم في حقه إلا التعريف والنصح, 
وف الرتبة الثالئة -وهي: إتلافٌ المال وروّه على أصحابه وكسر [...](0) الخمر من بيته- 
؛ نظرٌ» والأمرُ فيه موكولٌ إلى اجتهادٍ [منشؤه]! النظر في تفاحش المنكر» ومقدار ما 
يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه» ولا يمكن ضبطه0". 


وقال في موضع آخر: إذا جاروا إلى الوقت وكَثْر ظلمه؛ ولم ينزجر عن سوء صنعه 


بالقول؛ فلأهل الحل والعقد التواطق على خلعه(9. 


)١(‏ في النسختين: (والمتصورة), والمثبت من الإحياء للغزالي. 

(؟) الإحياء (؟11/5- ©81١8‏ ). 

)ار هده السارة ف الساء. 

(4) حجر أبيض شفاف, ونوع من الزجاج. انظر: المعجم الوسيط .)19/١(‏ 

(5) في النسختين: (عليها صورةٌ حيوان), والمثبت من الإحياء. 

)١(‏ كُتب خط هنا في (ط), وكُتب مقابله في الحاشية: (الأواني, وإراقة) ثم حرف (ص), لتصبح 
الجملة هكذا: (وكسر الأواني, وإراقة الخمر), وكأن حرف الصاد إشارة إلى كلمة (صح) التي 
استعملها امحشي في موضع سابق قريب, وسيأي استعماله أيضا. 

(0) في (و): (بناؤم). 

(8) الإحياء (؟818/5- 23١9‏ ). 

(9) لم أجده عند الغزالي, وقد نسب النووي في (شرح صحيح مسلم) (؟/5١)‏ هذا الكلام إلى 
الإمام الجويني, ولم أجده في (نماية المطلب) أيضا. ونقل ابن الرفعة في (كفاية النبيه) (54/1) 
عن الإمام قوله: "فأما إذا تواصل منه العصيان» وفشا منه العدوان» وظهر الفساد. وزال السدادء 
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قال النووي: وما ذكره من خلعه غريب, وجميعٌ هذا محمولٌ على ما إذا لم يخف 
منه إثارة فتنة أعظم منه(١).‏ 


واعلم أنه لو ظنّ المنككر أن كلامه لا يفيد» فهل يمسقط الوجوب عنه؛ كما لو 
علمه؟ فيه خلافٌ» والأظهر: أنه لا يسقطء وجزمَّ به النووي7"). 


ولو استوى عنده الأمران قال الغزاللي: الأصحٌ: أنه لا يسقط عندن("» وثقل عن 
غيره سقوطه. ولو علم أنه لا [يريد]()(0)؛ ١‏ يجبا. 

قال الإمام"2: لكن يُستحب, [إظهارا]) [لشعائر الإسلام](, والمكروه الذي 
يخاف وقوعه إِنْ ظنّ وقوعه؛ [أسقط ]7 الوجوب. وذكر الأصوليون في جوازه خلافا. 
وإِنَْ ظنّ عدم وقوعه لم يسقطء [فإنْ]('') استويا فللغزالي فيه احتمالان» أصحهما: أنه 
لا يسقط. مه خوفُ المكروه يختلف باختلاف الناس في الجُبْنِ والشجاعة [والتهور]1", 


وتعطلت الحقوق والحدود» وارتفعت الصيانة» ووض حت الخيانة فلابد من استدراك هذا الأمر 
المتفاقم» فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة فالبدار البدار. وإن لم يمكن القبض على 
يده؛ لاستظهاره بالشوكة. إلا بإراقة دماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال فالوجه: أن يقاس ما 
مدفوعون إليه مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه: فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع» 
فيجب احتمال المتوقع» وإلا فلا يمسوغ التشاغل بالدفع؛ بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع 
والابتهال إلى الله عز وجل". 

.)55 شرح صحيح مسلم (؟5/5؟-‎ )١( 

(1) روضة الطالبين .)1١15/٠١(‏ 

(؟) الإحياء (271/57). 

(:) (؟18ا/ب). 

(5) هكذا في النسختين. 

(5) لعله سبق قلم, أو أن المقصود هو الغزالي _على غير عادته في إطلاق هذا اللفظ_, فإني م 
أجده عند الإمام الجويني, وقد وجدته عند الغزالي في الإحياء, ولا يبعد هذا, فإن هذا النقل 
(0) في (ط) في أصل المتن: (إظهار) وأضاف المحشي ألفا في آخرها, فصارت (إظهارا), وف (و): 
(إظهاره), والمثبت موافق لما ذكر الغزالي. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و), وهي في (ط), وبعدها حرف (ص), وهي من إضافة 
لمشي , لأتما مكتوبة فوق السطر بخط مغاير لخط المخطوط, وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 

(5) في (ط): (سقط). 

)٠١(‏ ف (و): (وإن). 

)1١(‏ في (ط): (والنهوذ). 
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والاعتبارٌ بالوسط؛ وهو الشجاعة دون الجبن [والتهور] .)١(‏ وعلى الجبان أنْ يتكلف إزالة 
الجُبن, والمكروه المتوقع يختلف باختلاف الناس» وضابطه: أنَّ المككروه رفمٌ المطلوبات» 
وهي أربعة: العلم» والصحة. والمال» والحاه؛ وهو ملك قلوب الناس» وهذه الأربعة 
يطلبها الإنستان لنفسه ولأقاريه ومن يختضن يه ويكرة [عنا]0) أمرآن: أحدها: زوال ها 
هو حاصل. والآخر: امتناغٌ ما هو مُنْتَظر. والثاني(" لا ينبغي أنْ يكون [مُرخُصًا]9) في 
ترك الاحتنساب. مثالٌ العلم: أنْ يتركَ الإنكارٌ على معلمه وأقاربه؛ خوفًا من أَنْ يمتنع 
من تعليمه. ومثال المبتدة: أنْ يتركه على طبيبه وأقاربه الذي [يرجو ]© معالحته من 
مرضهه والتزامها؛ خوقًا من تأخير الصحة. ومثال المال: أن يتركها على السلطان 
وأصحابه وعلى مَن يواسيه من ماله؛ خوفًا من قطع أدواره. ومثال الجاه: أنْ يتركها 
على من يتوقع منه نصرةً وجامًاء؛ حي من أن يمنعه ذلك» أ [يقبح]!") حاله عند 
السلطان الذي يتوقع منه ولاية(©. 

قال الغزالبي: ويُستثنى منه ما [تدعو ]7 إليه الحاجة» ويكون ف فواته محذور يزيد 
على تخذوز :ترك الإنكارة كما إذاكان ق تأخير الطبيب غندهشدة للضينا0» وطؤل 
قادرٌ على أن يحول بينه وبين تعلمه منه» أو ثمن يعجر [عن]() الكيفيت والسؤال» 
وليس له قوة التوكل, وا محتسّبث عليه ينفق عليه» ويعلم أنه لو احتسب عليه قطع 
[إنفاقه](١'),‏ ولو فعلَ فسدّ حاله» وكما لو أذاه شريرٌ ولم يقدر على دفع شره إلا جاه 
رق *وشريت الس أن ول ارون ولو احتسب عليه لم يقدر على دفع شره بغيره» فهذه 
)١(‏ في (ط): (والنهوذ). 
)١(‏ في (و): (منها). 
(؟) أي: امتناغٌ ما هو مُنتَظر. 
(:) ف (و): (مترخصا). 
(5) في النسختين: (يرجوا), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(5) ف (و): (يفتح), وني (ط): (نسح), والمثبت من الإحياء. 
(0) الإحياء (819/9- 0587). 
() في (ط): (تدعوا), وني (و): (يدعوا), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(9) السّقم. انظر: المنجد (41؟). 
)٠١(‏ ف (و): (على). 
)١1١(‏ في (و): (اتفاقه). 
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لا يَبْعُد استثتاؤهاء والأمءٌ فيها منوظٌ باجتهاد المحتسب» فيستفتى فيها قلبه» وينظك أي 
المفسدتين أرجح. وأمّا القسم الأَوّل(١:‏ فهو يسقط في الأشياء الأربعة إلا في العلم» فإنه 
لا يمكن انتزاعه7"» وأمَّا الصحة؛ فيمكن انتزاعها بالضربء وانتزاع المال» [لكن]9) 
يُستحب له ذلك كما مرّ. وقد يكون المنْتَرَعٌ من المال شيء لا يُؤْبَةُ إليه لقلته» والضربث 
لا تأثير له كاللطّمَة وقد يكونان متوسطين فيّقاسان بالمنهي المنكر» ويفعل ما يترجح. 
وما الجاه؛ فهو أنْ يُضرب ضربًا غير مؤلم» أو يُسب على مل من الناس» أو يرمى 
منديله في عنقه ويدار به في البلد» أو يُسوّد وجهه ويُطاف بهء فالصواب أن نسم إلى 
ما يُعبّر عنه بسقوط المروءة؛ كالتطويف في البلد حاسرًا حافيّاء فهذا يُسقّط الوجوب. 
والثاني: ما يُعبر عنه بالجاه المحض وعلو الرتبة» بأن يعلم أنه يُكلف المشي في السوق في 
الثياب التي ل تحر عادته بالخروج بماء أو كلف المشي راجلا وعادته الركوب؛ فلا ينبغي 
أنْ يسقط الوجوب بعثل هذا. وق معناه أن يعرف أنه يُسب بالتحميق والتجهيل 
[والرياء]/“, [ويُغتاب]0*)؛ وحيث قلنا: يسقط الوجوب بذلك لكن يُستحب؛ لم 


يُستحب إذا توقعه في حق الأولاد والأقارب7"). 


)١(‏ أي: زوال ما هو حاصل. 

(؟) (لما/ا). 

(0) في (و): (بل). 

(:) في (ط): (والرنا), وف (و): (والرط) بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره في الإحياء. 
(5) في (و): (أو يغتاب). 

(5) الإحياء (9/9+- 208 ). 
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الفصل الثاني(): فيما يخصّ المحتسب المنصوب من جهة السلطان. 

وقد جعل الماوردي الأمر بالمعروف في حقه |ثلاثة أضرب]7": الأوّل: ما يتعلق 
بحقوق الله تعالى» وهو ضربان: أحدهما: يُؤمر به الْجَمْعُ دون الأفراد, كإقامة الجمعة 
(حيث تجتمع شرائطها)7"؛ فإِنْ كانوا عددًا يرون انعقاد الجمعة بحم وامحتسب لا يراه؛ 
[لم يأمرهم]!) بما لا يجوّزه» ولا يمنعهم عما يرونه واجبًا عليهم؛ ويأمرهم بصلاة العيد, 
[وهو]*) واجب أو مستحب؟ فيه وجهان(), أصحهما: الأَوّل. وإن قلنا: صلاة العيد 


7 
ون 


سئة. 


قال النووي: ولعل الوجهين مُفّعان على القول بأنما سُنَّة أمَا على القول بأتما 
فرضٌ» فينبغي أن يأمرهم بحا قطعًا/")/0. 


لكن نقل الإمام في الأصول عن كنثير من العلماء ومعظم الفقهاء أن الأمر 
بالمعروف في المستحب؛ مستحتٌ لا واجب, وعن القاضي أبي بكر أنه قال: عندي أنه 
واجبء ويجوز أن يُقال: لو سكت العلماء عن الأمر بالنوافل حرجواء قال الإمام: وما 
قاله محتمل» ولا يكاد يبلغ مَبْلَعَ القطع؛ والأظهر عندي قول الفقهاء(©. 


)١(‏ لعل قوله ص (345): (فصل. جرت عادةٌ الأصحاب..) هو الفصل الأول. 

)١(‏ مقابل هذه الجملة كتب المحشي في (ط): "لو قال: ثلاثة أقسام لكان أولى, وهو للماوردي 
كذلك", ثم حرف (ه), كأنه إشارة إلى كلمة (انتهى), قلت: وهو عند الماوردي كما قال. 

(*) ما بين القوسين لم أجده في الأحكام السلطانية. 

(8) في (و): (لا مرهم). 

(5) كتب ما بين الواو الأولى و (هو)؛ خط في (ط), وكُتب في الحاشية مقابل الخط: (هل ص), 
لتصبح هكذا: (وهل هو), وحرف الصاد تقدم ذكره. 

60 الأحكام السلطانية ): ه*- هه ؟). 

(0) قال في روضة الطالبين :)75١17/٠١(‏ "الصحيح وجوب الأمر» وإن قلنا صلاة العيد سنة". 
(8) أمام عبارة النووي هذه؛ كتب المحشّي في (ط): "هذا ليس عبارة النووي, لكنه خارج من 
كلامه, فانه قال: "قلت: الصحيح وجوب الامر, وان قلنا صلاة العيد سنة". انتهى, لكن في 
قوله: (قطعا) نظر, اذ قوله: (وان قلنا), يعني عطفه على ما هو مقدر, وهو: "إن قلنا هو فرض 
وقلنا هي سنة", أي سواء قلنا هي فرض او قلنا سنة, فلا يلزم القطع على القول بانما فرض. ه". 
انتهى كلام المحشي. 

(9) نقل جماعة من العلماء بعد القمولي (رحمه الله) عن الإمام قوله, ولم أجد من نقله قبل القمولي 
(رحمه الله), ولم أجد المنقول عن الإمام في كتب الإمام, وغاية ما وجدت أن الإمام قال في البرهان 


١ 
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الثانى: ما يُؤْمر به الآحاد, كما إذا أُخَّر بعضٌ الناس الصلاة عن وقتهاء فإِنْ قال: 
[نسيتها](؛ حنّه على المراقبة» ولا يعترض على مَن أخَرها مع بقاء وقتها. القسم الثاني: 
ما يتعلق بحقوق الآدميين» وينقسم إلى عام؛ كالبلد إذا تعطّل شربه اندم(" سورهء أو 
طرقه أبناء السبيل امحتاجين» وتركوا معونتهم» فإِنْ كان ف بيت المال شيء؛ لم يُؤمر الناس 
بذلكء [فإِن]”" لم يكن؛ أمر ذوي المكنة برعايتهم. وإلى خاص؛ كمَطْلٍ المديون الموسر 
للدّين» فيأمره امحتسِبُْ بأدائه إذا استعداه!؛) رب الدين» وليس له الضربُ والحبس. 
الثالث: الحقوق المشتركة؛ كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاءء وإلزام النساء بأحكام 
[العدد](*0), وأخذ السادة بحقوق الأرقّاء, وأرباب البهائم بتعهّدهاء وألا يستعملوها 
فيما لا |تطيقه]7"". قال: وأمَّا المنكرات؛ فيُنكر على من يغيّر هيئات العبادات؛ كالجهر 
في الصلاة السرية» وعكسه. وعلى من يزيدٌ في الأذان» وعلى مَن تصدَّى للتدريس 
والوعظ وليس من أهله؛ ولم يُومَن اغترار النام به في تأويل أو تحريفء ويُظهر أمره لتلا 
يُغترٌ به. وإذا رأى رجلا واققًّا مع امرأةٍ في شارع مطروق؛ لم ينكر عليه وإِنْ كان في 
طريق خالٍ وهو موضع ريبة؛ ينكر ويقول: إِنْ كانت محرمًا فتجنب مواقع الريب» وإِنَ 
كانت أجنبية فخف الله من الخلوة بما. ولا ينكر في حقوق الآدميين كتعدي الجار في 


:)87/١(‏ "ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به 
والندب أمر على الحقيقة وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتتضي الإيجاب. قال القاضي 
المندوب إليه طاعة ولم يكن طاعة لكونه مرادا لله تعالى فإنا لا نمنع أن لا يريد الله تعالى طاعة زيد 
ويأمره بما ويريد عصيانه وينهاه عنه فلا يتلقى كون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل الحق 
فلم يبق إلا كونه مأمورا به. وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله رام به مسلك القطع وليس الأمر 
على ما ظنه... , وهي كما ترى مسألة أصولية متعلقة بالأمر المصطلح عليه في كتب الأصول, لا 
بالأمر بالمعروف!. وانظر: النجم الوهاج .)١95/9(‏ وأسن المطالب .)١73/5(‏ والغرر البهية 
.)١١07/5(‏ ومغني المحتاج .)١١/57(‏ 
)١(‏ في (ط): (سببها), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الماوردي. 
(؟) 838 1اب). 
(0) في (و): (وإت). 
(5) استعانه واستنصره, يقال استعديت الأمير على فلان. انظر: المعجم الوسيط (5859/5). 
(5) في النسختين: (العقد), والمثبت من الأحكام السلطانية للماوردي. 
(7) العدة: عدة المرأة شهورا كانت أو أقراء أو وضع حمل كانت حملته من الذي تعتد منه. يقال: 
اعتدت المرأة عدتما من وفاة زوجها ومن تطليقه إياها اعتدادا. وجمع العدة عِدَّدء وأصل ذلك كله 
من العد. انظر: تمذيب اللغة .)59/1١(‏ 
(0) في (ط): (يطيقه), وف (و): (دطيقه) بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره الماوردي. 

0 
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جدار الجار إلا باستعداء صاحب الحق. وينكر على مَن يطيل الصلاة [من]() أئمة 
المساجد المطروقة» وعلى القضاة إذا حجبوا المخنصوم وقصّروا النظر في المخنصومات. 
والسوقيّ المختص بمعاملة النساءء؛ تُختبر أمانته» فإِن ظهرت منه خيانة؛ مُنع من 
معاملتهه("). 

وهل له حم الناس على مذهبه فيما اختلف فيه العلماء إذا كان مجتهدًا؟ فيه 
وجهان, قال النووي: أصحهما: لاء وإنما [ينكر ]7 ما خالف نضا أو إجماعًا أو قياسًا 
[نجاكا] 6()9, 

قال الماوردي: ولاية الحمسبة واسطةٌ بين أحكام القضاء وأحكام المظالم» وهى 
موافقة (لأحكام القضاء)0() من وجهين» وقاصرةٌ عنه من وجهين» ؤزائدة عليه من 
وجهين. أحدُ وجهي الموافقة: جواز الاستعداء إليه» وسماعٌ [المستعدي]7", لا على 
العموم, بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيفبٍ في وزنٍ أو كيلٍ» أو غشٌ أو تدليس, في 
[مبيع]") (أو غن)(3) أو تخد دين 0 القدرة. وثانيهما: أن له إلزام لمعن عليه 
الخروج من الحق الذي اعترف به مع قدرته عليه. وأحدٌ وجهي قصورها عنه: أنه ليس له 
سماغٌ الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات؛ كالعقود [والمعاملات وسائر الحقوق 
والمطالبات]('). [وثانيهما: أنه ليس له سماغ البينة والكم بما]("). وأحدُ وجهي 


)١(‏ في (ط): (ي). 
(؟) انظر: الأحكام السلطانية (5ه+- 307/7). 
(0) في (ط): (ينكره). 
(:) في (ط) أول حرف منها مطموس, وباقيها: (ليا), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره 
النووي . 
(5) روضة الطالبين (١١/١؟١5).‏ 
(5) ما بين القوسين زيادة من الأحكام السلطانية. 
(0) في النسختين: (المتعدي), والمثبت من الأحكام السلطانية. 
(0) في (ط): (منع). 
(8) ما بين القوسين زيادة من الأحكام السلطانية. 
)٠١(‏ في النسختين: "والفروض والكساويء والفُسوخ", والمثبت من الأحكام السلطانية. 
)1١(‏ في الأحكام السلطانية: "والوجه الثاني: إِكما مقصورة على الحقوق المعترف بماء فأمّا ما 
يتداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات الحق...". 
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الزيادة: أنه يتعرض [لتصقّح]() عما يأمر به من تصرٌّ ف(" وينهي عنه من منكرٍ وإِنَ ل 
يَسْتَعْدِهِ خصمٌ. وليس للقاضي ذلك إلا بحضور خصم مستعدء فإِن فعل؛ خرجَ عن 
قاعدة نظيره. وثانيهما: أنَّ له من سلاطة السلطنة ما ليس للقاضيء (وله البحث عن 
المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارهاء وعن ترك المعروف الظاهر بخلاف القاضي)7", 
وبين الحسبة وولاية المظالم اشترالكُ من وجهين: أحدهما: أتهما موضوعان على الرهبة 
المختصة بسلاطة السلطنة» وقوة الصرامة. وثانيهما: جوازٌ اتباع أسباب المصالح وإنكار 
العدوان الظاهر. والقَرقٌ بينهما أن النظر في [المظالم]/؛) موضوعٌ لما عجرٌ عنه القضاةء 
كرا 

[وبين امحتسب وغيره من المتطوعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعينه]/4, 
ومنْع الاشتغال عنه بغيره, وإجابة المِسْنَعْدِي, واتخاذه الأعوان لذلك» وأنَّ له التعزير» 
وأنه يُرزق على حسبته من بيت المال» وأن له الاجتهاد في الأمور العرفية. 


فائدة: 


قال في الإحياء: تنبغي امحبةٌ ف الله والبغض في الله بالحجر والإعراض, وترك النفقة 
والإعانة» ولا يحب. واختلف السلف في إظهار البغض للعصاة:؛ فمنهم من نظر إليهم 
بعين الرحمة» ومنهم مَن شدّد الإنكارٌ وهجرهم؛ منهم: الإمام أحمد, حتى هجرٌ جماعة 
فيما ليس بحرام17). والفقه على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكلُ مَن عصا الله من 


)١(‏ في (ط): (للفسخ), وف (و): (للفصح), والمثبت من الأحكام السلطانية للماوردي. 
(؟) (8١/أ).‏ 
(*) ما بين القوسين لم أجده في الأحكام السلطانية. 
(4) في النسختين: (المصالح), والمثبت من الأحكام السلطانية للماوردي. 
(5) في (و): (رهفوا). ' ' 
(5) رجل رافه: ومترفه مستريح, ورفه نفسه أراحها, ورقّه عن الغريم؛ إذا نفس عنه. انظر: الميغرب 
في ترتيب المعرب .)١915(‏ 
68 الأحكام السلطانية للماوردي )0 همع 5" ). 
(8) هكذا في النسختين, ويبدو أن في الجملة نقصا بين كلمة (المنكر) و (بعينه), وقد بحنت في 
كتب الشافعية حول هذا فلم أجد من ذكره, قد يكون المقصود: (وبين المحتسب وغيره من 
المتطوعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فرق في بعض المسائل, ذلك أن امحتسب ملزم 
بالاحتساب) بعينه), أو نحو ذلك من التقديرات. 
(9) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)5١ 5/١(‏ 

١5 


الجواهر البحرية 
ا 
ولا تحوز المجرة لحظٌ فوق ثلاث إلا في موضعين: أن يرى فيه استصلاحًا 


للمهجورء الثاني: أن يرى لنفسه سلامة فيه, والنهي العاء() [يترّل]7) على (ما وراء)(؛) 
زر (ه) 


ومنها: رد السلام(), ورد السلام المتوجه إلى جماعة فرضُ كفاية [عليهم]7"), فإذا 
ردَّهِ بعضهم سقط عن الباقين» وهو من شعائر الدين وإن لم يتعلق به مصلحةٌ كلية» بل 
مصلحة حسن الجاملة. وأمّا إذا كان السلامٌ على واحدٍ معين» فردٌه فرضٌ عين عليه. 


ومنها: إقامة الجماعة في الصلوات الخمسء والأذان لما على أحدٍ الوجهين» وعلى 
الوجه الأخير هما سنتان. والخلافٌ مطرد في صلوات العيد والكسوف والاستقساءء وأمًا 
صلاةٌ الجمعة؛ فإقامة الجماعة فيها من فروض الأعيان» وفي الأذان لما الخلاف, ومنهم 
من قطع فيه [ بالفرضية]() دون غيره (1). 


القسم الثاني: ما يتعلق بالمعاش وانتظام أحوال الناس؛ كدفع الضرر عن محاويج 
المتلمين بإغانة!" ') المستغينين ق. النائنات» وستر العارين ما يستر العورة ويقئ لين 


(1) الإحياء ,)١548-1717/1(‏ حيث قال: "وطرق السلف قد اختلفت في إظهار البغض مع 
أهل المعاصي وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية متعدية 
منه إلى غيره فأما من عصى الله في نفسه فمنهم من نظر بعين الرحمة إلى العصاة كلهم ومنهم من 
شدد الإنكار واختار المهاجرة". 

(؟) وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". صحيح 
البخاري» كتاب: الآداب» باب: ما يُنهى عن التحاسد والتدابر )١١75(‏ رقم الحديث: 50568. 
وصحيح مسلم., كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن التحاسد والتباغض و«التدابر 
)١1987/5(‏ رقم الحديث: /ه55. 

(*) في (ط): (يترك), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الغزالي. 

(5) ما بين القوسين زيادة من الإحياء للغزالي. 

(5) قال الغزالي في الإحياء (5/7؟١):‏ "مع أن الحجر فوق ثلاث جائز في موضعين", فذكرهما. 
() انظر: مختصر المزني (371/8؟). والحاوي (5 ١ه‏ : .)١‏ والشرح الكبير للرافعي .)3070/1١1١(‏ 
والروضة .)5١7/١١(‏ وتحاية امحتاج (/50). 

(0) ف (ط): (عليه), والمثبت من (و). 

(8) في (ط): (بالفريضة), والمثبت من (و), ولعله الصحيح. 

(9) انظر: تحاية المطلب (5715/5). والشرح الكبير للرافعي .)5554/١١(‏ 

.)ب/184()٠١(‎ 


١ / 


الجواهر البحرية 


والبرد إِنّْ كان وإطعام الجائعين ما يسدٌّ التمّق» فذلك فرضُ كفاية على أهل القدرة إذا 
لم تفي الركوات بذلكء ولم يكن في بيت المال من سَهْمِ المصالح ما يقوم به(©. 
قال الإمام: تحب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سّنة0). 


وينبغي أن يلحق بعذر الأخذ من مال [بيت المال]( بما إذا لم يكن فيه شيءء 
ويجوز أنْ يُقال: إن ما ينفقه أهل الثروة في هذه الحالة فرضٌ على بيت المال» فإذا أمكن 
الوصول إلى ما فيه؛ صرف إليهم؛ وهل يكفي ما [يدفع]7؛) به الضرورة [أم](*) يحب ما 
تقتضيه الحاجةٌ فيه وهو ما فوقها إلى تمام الكفاية الواجبة على من تلزمه نفقة القريب 
والمملوك؟ وذكرٌ الإماة0') فيه خلافًا للأصوليين» وذكره الغزالي!) تردداء وكلامهم يقتضي 
اختصاص ذلك بالمسلمين. ولا يبعد تخريجه في حق الذميين على الخلاف في وجوب 
تكفينهم ومُوَاراتم» والصحيح: الوجوب. 

ا لش 2 ال الا 510 
والفصد |" والحجامة!*), ونحوهاء وما يقوم به المعاش, كالبيع والشراء والتجارة» فهي 
من فروض الكفايات» ولو تركها الناس أثموال” '2. 


.)551/١١( والروضة‎ .)”554/١١( انظر: الوسيط (7/1). والشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام في نحاية المطلب :)515/١117(‏ "وما يتعلّق بالأبدان سكر العراة وإطعام الجائعين» 
وكفتٌ الأذى عن المغبونين» وإغاثة المستغيثين» فكل ما ينتهي إلى الضوورة» ففرضٌ على الكافة 
القيام به, ثم اختلف أرباب الأموال فيما فوق سد الضوورة إلى تمام الكفاية التي يجب نفقته على 
من يلتزم النفقة. فقال قائلون: يتحتم الكفاية في ذلك حتى لا يبقى ذو حاجة. وقال آخرون: 
المفروض على الكفاية إزالة الضرورة" . 

(؟) هكذا في النسختين, وكأن المناسب أن يكون بدها: (أهل القدرة). 

(:) هكذا في النسختين. 

(5) في (ط): (لو). 

(5) انظر النقل المتقدم قريبا عن الإمام, وانظر موضعه من نماية المطلب. 

(0) لم أجده. 

(8) شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. انظر: معجم لغة الفقهاء .)١55(‏ 

(9) الحجامة: المداواة والمعالجة بالمحجم. والمحجم آلة الحجم. وهي شيء كالكأس يفرغ من المواء 
ويوضع على الجلد فيحدث فيها تيجا ويجذب الدم أو المادة بقوة. انظر: التعريفات الفقهية (1/7- 
/0). 

.)50//( ونهاية المحتاج‎ .)75//1١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
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وعد الغزالبي المناكحات من فروض الكفايات(7", وهو وجة تقدَّم ذكره في كتاب 
النكاح» والظاهر أنَّ مراده غير ذلك» وهو ما إذا احتاج رجلٌ إلى النكاح؛ وطلبه» فإنه 
يحب على نساء تلك البلد إجابته» فإذا أجابته واحدة سقط الفرض عن الباقيين» وكذا 
على الأولياء [الميخيّرين]7"", إلحاقًا لدفع ضرورة النكاح» بدفع ضرورة الطعام. 

القسم الغالث: وهو ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا(". 

فمن ذلك: تحمّل الشهادة وأدائهاء وإعانة القضاة على استخلاص الحقوق من 
أربابحا؛ كالمركي» والمترجم» والمستمع» والعون على [الإحضار]!*) والحبس» وتجهيز الموتى 
غسلًا وتكفيئًا وصلاةً ودفنًا. 

فهذه كلها من فروض الكفايات» إذا تركها الكل أتمواء لكن هل يُقدّم في تجهيز 
الموتى أقارب الميت على غيرهم؟ فيه وجهان تقدّمال"), وهذه كلها لما أبواب» والمقتصود 
هنا ذكر الجهاد» وذكر العلم [والسّلم]07) استطرادًا. 

وإذا تعطّل فرضُ الكفاية في موضع أتمّ به [-إِنْ كان قادرًا عليه- مَن يُخاطب 
به]7)؛ سواء علم بذلك أم لا؟ وذلك يختلف باختلاف البلد في الكبر والصَّعّر. 

قال الإمامٌ: وقد يبلغ التعطيل مبلعًا ينتهي خبره إلى (*) سائر البلاد» فيجب عليهم 
السطن أن النداركلثا, 


وإذا أتى بفرض الكفاية جميعٌ مَن خُوطب به؛ سقط الفرضُ عنهم» وحصل ثوابه 
هم إن فعله بعضهم شم أل به ثانيًا طائفة أخرى -ويُتصور ذلك قُُ صلاة الجنازة-» 
فإن أحرمت الطائفة الثانية قبل تسليم الأولى؛ كانوا كمّن صلوا دفعةً واحدةً» وإِنْ أحرموا 


.)7 -5/07( الوسيط‎ )١( 
(؟) هكذا في النسختين, أو (امجيزين), ولم يتبين لي معناها.‎ 
.)5؟7/١١( والروضة‎ .)555/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )*( 
في (ط): (الاختصار), وت (و): (الإحصار), ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )4( 
المجلد الثاي, لوحة (85//ب), من نسخة المتحف (ط).‎ )( 
في (و): (والسلاح), والمثبت من (ط), ولعل المقصود بالسلم: السلام.‎ )5( 
في (و): (مَن كان قادرًا عليه ممن يخاطب به).‎ )0( 
.)// ١ (5ى‎ )4( 
.)595/١1( نحاية المطلب‎ )9( 
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بعده؛ فقد قال القاضي() والإماء(" والغزالي(": أنَّ الثانية تكون فرضًّا أيضًّا, إذ لا 
[تقغ](؟) صلاة الجنازة نافلة. 


قال [المتولي]/*007): وهل [نقول]7" إذا [فعله](*) البعضٌّ سقط الفرضٌ عنه 
وعنهم, لأن الفرض يتناول جميعهم؟ أو نقول: بأن تأخر الأمر أنَّ الأمر لم يتناول مسوى 
مَن فعل؟ فيه خلاف. 


ومختارٌ الإمام الأول» ولذلك جعل فرض الكفاية أفضل من فرض العين, لأن 
فاعله يُسقط الحرج عنه وعن غيره0©. 


ومن أثر هذا المذلاف” أن كل أحد يكون غناظبًا بوجوب الفعل إل أن يغلت 
على ظنه قيامُ غيره به» وإِنْ كان غيره فعله وهو لا يشعر, إذ لا يؤئمه بتركه إلا إذا غلبت 
على ظنه أنَّ غيره لا يقومٌ به. وفيه خلافٌ يأ في الشهادات!0"). 


(1) لم أجد. 
)١(‏ تحاية المطلب للإمام (9/11- 9107؟). 
(؟) الوسيط (285/9). 
(4) في (و): (يقع), وفي (ط): (بقع) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(5) في (و): (الإمام). 
(7) ما يتعلق بالجهاد من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا, ولم أجده في تماية المطلب. 
() ف (و): (يقول), وني (ط): (نقول) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(9) لم أجده في تماية المطلب للإمام, وانظر: تماية المطلب .)595/١11(‏ 
)٠١(‏ لوحة (555/!أ- ب), من نسخة الوطنية (و) (مجلد واحد). 
١‏ 





الجواهر البحرية 


[الطرف]( الثاني: في موانع وجوب الجهاد على الكفاية» وهو العجرٌ عنه, وهو 
حسيٌ وشرعيٌ . 

القسم الأول: العجرٌ ال وهو مي : الصجى» والجنون» والأنوثة. 

فلا يحب على صم ولا مجنونٍ ولا امرأة» وللإمام أنْ يأذنَ للمراهقين والنساء في 
الحضور» لسقي الماء وإصلاح الطعام ومداواة ا مرضى» ومعالجة ال و دوك المجنون. 

والخنثى المشكل كامرأة. 

والمرض» فلا يحب على المريض الذي يمنعه مرضه من القتال والركوب», لا بمشقة 
شديدة» ولا اعتبار بالصداع والُكّى الخفيفة المنقطعة ووجع الضرس. 

والفقر» فلا يحب على [الفقير](". 

[والعر ج] 0 فلا يبح على الأعرج, سواءٌ كان في التجلين أو في [إحداهها], 
ولا على امعد العاجز عن المشي والركوب, وإِنّ كان يقدر على الركوب والقتال راكبًا 
وعنده ما يركبه على الصحيح, ولا [عبرة]29 بالعرج اليسير الذي لا يمنع من المشي 
والعدو ف الحرب. 

وقال الماوردي: لو قدرٌ على المشي [وضَعْفَ]!" عن السعي؛ لزمه0". 

وق معناه: الأقطع, والأشل» ومفقود معظم الأصابع؛ كالأقطع. 

والعمى» فلا يجب على الأعمى» وجب على الأغور والأعشس: والضعيف البصر 


)١(‏ في (ط): (الظرف), والمثبت من (و), وهو الموافق للتقسيم. 
)١(‏ انظر: بحر المذهب .)557/1١1(‏ الشرح الكبير للرافعي .)7557/1١1١(‏ والروضة .)5١9/١١(‏ 
والنجم الوهاج (707/9). وأسنى المطالب .)١177/5(‏ 
(©) في (و): (الفقر). 
(4) في (و): (والحرج). 
(5) في (ط): (أحديهما). 
(5) في (ط): (غيره), وف (و): (عدره) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(0) في (ط): (أو ضعف). 
(8) الحاوي للماوردي .)١١١/١5(‏ 
١7١‏ 
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إذا كان يدرك الشخص وعكنه أن يتقى 17 السهام. 


والمراد [بالفقر]!" [المعتبر](") انتفاؤه في الباب؛ ألا يقدر على نفقته في مدة ذهابه 
ومقامه هناك - بحسب ما يظن- وإيابه ومركوب يليق بحاله إِنّْ كان العدو على مسافة 
القصر فما فوقهاء سواء قدر على المشي أم لاء سواء قدر على نفس المركوب أو شرائه 
أو استئجاره إذا فضل ذلك عن |نفقة]/*) من تلزمه نفقته, وقضاء دين إِنْ كان عليه, 


وعما يحتاج إليه من مسكن وخادم؛ كما مر في الحج(0. 


ولو لم يكن له أهلٌ في البلد الذي خرج منه؛ ففي اعتبار نفقة إيابه في الحج 
وجهان» قال الإمام: ويجريان هناء وقد [يُرتبان ]200 ويُقال: الأولى هنا تقدَّم الاعتبار» 


وفيه [نظر, بل ينبغي](" أَنْ يرج على الخلاف؛ اعتبار نفقة الإياب إلى أقرب بلدٍ من 
بلاد المسلمين إلى العدو إِنْ كان هناك بلد أقرب إليه من بلده, فإِنْ كان العدو على 
[دون]") مسافة القصرء 1 [يُعتبر]!*) القدرة على الركوب في حق القادر على المشيء 
ولو بذلّ هذه المؤنات له أجنبي؛ لم يلزمه قبوله» أو ولده؛ ففي وجوب قبوله الوجهان 
اللذان في الحج» ولو بُذلَ له ذلك من بيت المال؛ لزمه قبوله [والجهاد]2"7» ولو قَبِلَ 
حيث لا يجب القبول؛ لزمه الجهاد. 


والمحكمٌ في سفر الجهاد؛ كالخكم في سفر الحج إلا في شيئين7): 
أحدهما: أنه يُشترط وجود السلاح هنا يملكه أو القدرة على تحصّله شراءً أو 


.)ب/185()١1(‎ 

)١(‏ في (ط): (بالفقير). 

(؟) في النسختين بدون تنقيط, إذ يحتمل الرسم أن تكون: (المعسر), فيحتمل في نسخة (ط) أن 
كرا ولق لق 

(8) في (و): (نفقته). 

(ه) المجلد الثالث, لوحة (١8/أ-‏ ب), من نسخة المتحف (ط). 

(5) نص عبارة الإمام في نحاية المطلب :)50٠0/1١1(‏ "ولا يبعد ترتب الوجهين في الغزو على 
الوجهين في الحج". 

)١(‏ في (ط): (تطويل ينبغي), والمثبت من (و), ولعله الصحيح. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(9) هكذا في النسختين. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)5١١/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/01؟). والروضة‎ )١١( 
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استئجارًا [أو أخدًا]7') من بيت المال أو من السلاح الموقوف على المجاهدين. 
والثاني: أنه يُشترط في الحج أمْن الطريق, ولا يُشترط هنا, هذا إذا كان الخوف من 
طلائع الكفار» فإِنْ كان من متلصصي المسلمين؛ فوجهان, أحدهما: ينع الوجوب كما 
في الحج, وأصحهما: لا. 
هذا كله في الجهاد الذي هو فرضٌُ كفاية» وهو الذي يُقصد فيه العدو في بلاده. 


وأمّا الجهاد المتعيّن عند دخول العدو بلادنا؛ فيجب على من عدا الصبي والمجنون 
من المعذورين» دفعًا عن أنفسهمء ويسقط اعتبار نفقة الطريق. قال الإمام: والذمي ليس 
مخاطيًا بقتال الكفار0). 

القسم الثاني: المانع الشرعي» وهو ثلاثة(): 

الأول: الرق, فلا يحب الجهادُ على الرقيق» فلو أمره سيده؛ قال الإمامٌ: الوجه ألا 
يلزمه طاعته, لأنه ليس من أهل هذا الشأن. والملكُ لا يوجب التعريض للهلاك» 
وليس7؛) القتال من الاستخدام المستحق للسيد على العبد» ولا يجوز أنْ يكون فيه 
خلافء ولا يلزمه الذبُ عن سيده عند الخوف على روحها" إذا 1 [نوجب]7) الدفع 
عن الغير» وهو في ذلك كالأجنبي. 

وقاسه الغزاللي على عدم وجوب الحج وصلاة الجمعة إذا أذنَ له السيد("', ويؤيده 
أنَّ إيجاب هذه الثلاثة [يتعلق]0) بوصفي الكمالء والإذن لا يكسبه صفة كمالء لكر 
القياس؛ وجوب الجهاد إذا تيسّر الزادُ والسلاح من بيت المال أو غيره. كما يحب على 
الملدين إذا أذنَ رب الدَّينَ» وقد قال القاضي: إذا حضرٌ العبدٌ الصف بإذن سيده؛ تعيّن 


)١(‏ في (و): (وأخنا). 

(؟) نحاية المطلب .)500/1١1/(‏ 

() انظر: الوسيط (8/7). والشرح الكبير للرافعي (917/11©). والروضة .)51١/١١(‏ 
(:) (حما/أ). 

(ه) نحاية المطلب .)599/1١10(‏ 

(5) في (و): (يوجب), وفي (ط): (دوجب) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(0) انظر: الوسيط (8/0). والبسيط (707). 

(8) في (و): (تتعلق), وني (ط): (دتعلق) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
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عليه كالحر» وإِنْ كان بغير إذنه لم يأثم بانصرافه(). وهو يدل على أنَّ لإذنٍ السيد أثر 
تعريض العبد للقتال في الجهاد» وإذا ثبت ذلك بعد الحضور؛ ثبت قبله. 


يُ 


وللسيد أنْ يمستصحبه معه لخدمته وخدمة دوابه فيه» كما في غيره» وإِنّْ كان فيه 
[تعريض]!" للقتل. 

الثاني: الدَّين, فمّن عليه دَينٌ 10 لمسلم أو ذمي؛ لا يجوز له أنْ يسافر إلا بإذن 
ربه» يستوي فيه سفرٌ الجهاد وغيره» وله أنْ يمنعه منه, ولأنَّ أداء الدّين فرضٌ عليه مُقدَّمٌ 
على غيره من الأسفار المباحة؛ كسفر التجارة» والواجبة على الكفاية؛ وهو سفرٌ الجهاد. 
كذا قالوه هناء وهو يقتضي المنُ منه وإِنّ سكت ربب الدّين. لكن مرّ في كتاب التفليس 
أنَّ سبيل رب الدَّين إذا أراد منعه؛ أَنْ يرفعه إلى القاضي ويطالبه به ويحبسه وهو يقتضي 
أنَّ له أنْ يسافر إذا لم يفعل رب الدّين ذلك» وهذا ينبغي أنْ يج على خلافيٍ تقدّم في 
أنَّ الدين الحال هل يحب إيفاؤه [قبل](" مطالبة ربه به» أو لا يجب إلا بالمطالبة؟ فعلى 


الأول؛ ليس له ذلك» ويؤيده أنحم قالوا: لو أذنَّ ته رجء7©) بعد السفر؛ كان على المدين 
الرجوع, إن استتنات المديون من يقضي دَينه من ماله في غيبته» فإِنْ كان من مال 


حاضر؛ جاز له الخروج» وإِذّكان من مال غائب؛ ١‏ بجر 


هذا [كله]0 إذا كان المدينٌ [موسرًا]2, فإِنْ كان معسرًا؛ ففى منعه من سفر 
الجهاد وجهان: أحدهما: [لاء وقال ابن كج: هو المذهب]7"7". وثانيهما -وجزمَ به 


ومهما أذنَ ربب الدّين؛ فله الخروج» ويصيرُ من أهل فرض الكفاية» وللإمام فيه 


.)؟ه7/١5( كفاية النبيه‎ )١( 

)١(‏ في (ط): (تعرض). 

(9) في (و): (وقبل). 

(:) أي: رجع عن الإذن. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) في (و): (معسرا). 

(0) في (و): (وقال ابن كج: هو المذهب: لا). 

(8) الشرح الكبير (75//11). 

(9) الحاوي .)171/١5(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي (2/11هم- 5ه©). 
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احتمال(2. 
قال الماوردي( والرُويَانٍ7": وإذا جاهد؛ فلا يتعرض للشهادة بِأنْ؟) يقف أمام 
الصفوف» بل يقف في وسطها أو جوانبها. وقال البندنيجي: ذلك مستحبتٌ(. 
وإن كات لقا عات فدهي ذال انفد الذي لط انون كان جل 


عل قريت "1 :وفية وجة أنه لاصو الا بال 


وَإِنْ كان السفدٌ مخوفًا فإِنْ كان للجهاد فخمسةٌ أوجه: 

أحدها: أنَّ له منعه منه» وهو ظاهرٌ نصِّه في المختصر(", وصكحه القاضي 
الطبري0". 1 

[وثانيها]!؟): لاء وصححه الرافعي7"') وغيره/1"). 

وثالثها: إِنْ لم يخلّف وفاء؛ فله منعه. وإِنْ خلّفه؛ فلا. 

ورابعها: إِنْ كان من المرترقة("7) لم جُنع» وإلّا مُنع. 


وخامسها: إِنْ كان الدَّينُ يحل قبل رجوعه؛ فله منعهء وإِلا فلا. 


)١(‏ قال في نحاية المطلب :)793/١117(‏ "...فله الخروج, وهل يلتحق بأصحاب فرض الكفاية؟ فيه 
احتمال وتردّد' . 

(؟) الحاوي (5 .)١١١/١‏ 

(5) بحر المذهب )١187/١5(‏ ثم قال: ذكره في الحاوي. 

(:) (5ى1اب). 

(5) كفاية النبيه .)”515/1١5(‏ وانظر: تحفة المحتاج .)١17/9(‏ ونهاية المحتاج (5/4ه- 107ه). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5559/1١1١(‏ والروضة .)5١1/١١(‏ 

(0) قال في المختصر (ه١٠١):‏ "وإذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر وأراد غريمه منعه لبعد 
سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع منه" . 

(8) التعليقة (8655). 

(9) في النسختين: (وثانيهما), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

)٠١(‏ قال في الشرح الكبير :)3535/١١(‏ "وأما في سفر الجهاد فالترتيب المحمود عن الإمام وأبي 
الفرج السرخسي أنه إن خلف وفاء فله الخروج» وليس لرب الدين منعه". 

.)5١1١/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١١( 

)١١(‏ المرتزقة: هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق والغالب أن يكونوا من الغرباء. 
انظر: المعجم الوسيط .)557/١(‏ 
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وذ كان لعن هاده كراكنيه انحر قطريقان؟ أشهيرهاء أن فيه الأوسة العاسة 


الأولى التى في الجهاد. والثاني: أنه كغيره من الأسفار لغير الجهاد, لأن [المجاهد](' قد 
يعض نفسه للشهادة(). 

والغالث(4700): عدم رضا الوالدين» فَمَن والداه أو أحدهما حى؛ لا يجوز له السفم 
التحواة لذ بإق فيا أن ققد 


وأمّا سفره لغير الجهاد, فإِنْ كان [بحجٌ]0*, فإِنْ كانت حَجّة الإسلام وقد وجبت 


2 


عليه؛ فله الخروجٌ بغير [إذنمما]” على المذهب”", وادَّعَى الإمامٌ أنه لا خلاف فيه(. 
ولهما منعه من السفر لحجّ تطوع على الصحيح7"). 


إن كان السفر لطلب العلم؛ فقد أطلق صاحب المهذب(0١(١١‏ القول بجوازه» 
وقال غيره: إِنْ كان يطلب ما هو متعين عليه؛ فله الخروج بغير إذتحماء وكذا إِنْ كان 


يطلب رتبة [الاجتهاد]!١')‏ -وهي رتبةٌ الفتوى- وقد خلت الناحيةٌ عن مفتٍء وهو 


)١(‏ في (ط): (امجاهدين). 

)١(‏ المعتمد أنه كسفر الجهاد, فيكون المعتمد أنه ليس لصاحب الدين منعه من السفر. انظر: 
الروضة .)5١1١/1١١(‏ 

(*) الثالث من القسم الثاني, وهو المانع الشرعي. 

(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)570/١1١(‏ والروضة .)5١1١/١١(‏ 

(ه) هكذا في النسختين. 

(5) في (ط): (إذنما). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)550/1١1١(‏ والروضة .)5١1/١١(‏ 

(8) تحاية المطلب ١7/1١17(‏ 5). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)550/1١1١(‏ والروضة .)5١1/١١(‏ 

)٠١(‏ هو أبو إسحاق, إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, ولد بفيروزآباد سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة, دخل شيراز وقرأ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي وعلى ابن رامين, ثم دخل البصرة وقراأً 
الفقه كما على الخرزي, ثم دخل بغداد في سنة خمس عشرة وأربعمائة وقرأ على القاضي أبي الطيب 
الطبري ولازمه واشتهر به وصار أعظم أصحابه ومعيد درسه, صاحب التنبيه والمهذب في الفقه 
والنكت في الخلاف واللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه, وتو ببغداد سنة ست وسبعين 
وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)571/1١7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
.)١5١9/4( ,)١١07/5( ,)5١5/5(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١8//1؟).‏ 

.)559/9( المهذب‎ )١1١( 

)1١(‏ في (و): (الجهاد). 
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قابل لذلك, و يخرج عند خروجه جماعة لذلكء وقيّده الفوراني بما إذا 4 يمكنه التعلّم في 
لده2)0010, 


قال الرافعي: ويجورٌ ألا يُعتبر» ويُكتفى بِأنْ يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إرشاد 
أستاذء أو غيرهماء كما لا يُقيد في سفر التجارة بأن لا تكن التجارة في البلد واكتفى 
أن يتوقع زيادة ربح أو رواج7". 

إن كان يطلب رتبة الفتوى وق البلد مَن يفتي؛ فوجهان, أصحهما: أنه يجوز بغير 
إذنحماء وفيه نظرٌء فإن القاضي قال: من تفقه يسيرا وعلمَ بعضّ الحديث 
وله خاطة) بحيث لو تكلف بلع [رتبة الاجتهاد]7, تعيّن عليه التفقه9"» ولم يُقَيّد 
البغوي الوجهين بما إذا كان في البلدٍ مفتٍ7", وفصّل القاضي فيما إذا كان في البلد مَن 
يفتي فقال: إِنْ كانوا جماعة فالحكم كذلكء وكذا إِنْ كان واحدًا ليبس بشيخ, وَإِنْ كان 
شسيكا جاز له الخروج من غير(» إذتممال"). وإن ل يكن فيها من يفتي لكن خرج عند 
خروج هذا الطلب جماعة لذلك؛ قال البغوي: أو واحدآ''"', ففي احتياجه إلى إذنمما 


)١(‏ لم أجده في المخطوط من الإبانة. 

)١(‏ المعتمد أنه إن كان لطلب ما هو متعين, فله الخروج بغير إذتمماء وليس لما المنع» وإِن كان 
لطلب ما هو فرض كفاية» بأن خرج لطلب درجة الفتوى وفي الناحية مستقل بالفتوى» فليس لمما 
المنع على الأصح. فإن لم يكن هناك مستقلء ولكن خرج جماعة» فليس هما على المذهب؛ لأنه لم 
يوجد في الحال من يقوم بالمقصود. والخارجون» فلا يظفرون بالمقصودء وإن لم يخرج معه أحدء لم 
يحتج إلى إذن» ولا منع لهما قطعا؛ لأنه يدفع الإثم عن نفسه. كالفرض المتعين عليه. انظر: الشرح 
الكبير للرافعي .)551١/1١١(‏ والروضة (١١/١١5؟).‏ 

(؟) الشرح الكبير .)371/11١(‏ وانظر: الروضة .)5١1/١١(‏ 

(:) مايخطر في القلب من تدبير أو أمر, وقال ابن دريد: الخناطر: الفكر. انظر: جمهرة اللغة 
.)588/١(‏ ولسان العرب (59/5؟). 

(5) ف كفاية النبيه: (درجة المفتين). 

(5) كفاية النبيه (5/8/15؟). 

(0) تفسير البغوي .)١١7/5(‏ 

(8) لام ١/أ).‏ 

(9) كفاية النبيه (5١5/8/1؟).‏ 

1) بي الشري 11/40 
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وجهان مُرشانَء وأولى بألا يحتاج, [وبه أجاب]|7( القاضي(", وإِنْ كان س فر تحارة 
ونحوهاء فإِنْ كان قصيرا؛ لا يلزمه استغذاتحماء وإِنْ كان طويلاء فإِنْ كان فيه خطر؛ 
كركوب البحرء وسلوك البراري [الخطرة]()؛ لزمه استغذانمما. قال الرافعي: ويجيء فيه 
الوجه المتقدم أنه يجوز الس فرٌ في هذه الحالة بغير إذن الغريم» فإنْ كان الأمر غالبًا 
فوجهان, أظهرهما: أنه يجوز بغير إذنحماء لكن يُستحب3). 


واعلم أنَّ هذا التفصيل بين [الطويل والقصير](*» والمخوف وغيره؛ ذكره الإمام 
بعد أن حكى عن القاضي أنه أطلقّ القول بأنه لابد من الإذن في السفر المباح0, 
ومراده بالقتصير: ما لا يطول فيه زمنٌ الذهاب والإياب, وإِنْ بلع أكثر من مرحلتين. 
والطويل: ما طالّ فيه [الأمد]”! على ما صبّح به("؛ ونقل غيره عن القاضي 
الخلاف10). 

[قال]!' الماوردي(١'"‏ والروياني7"": إِنْ لم تحب عليه نفقةٌ واحدٍ من الأبوين؛ لم 
يحب استذانهما في سفر التجارة» وَإِنّْ كان تحب عليه نفقة أحدهما؛ فهو كصاحب 


الدّين, فيجب استعذانٌ مَن [وجبت|19) نفقته , مسلمًا كان أو كافرّاء إلا أن يستنيت 


0. 


(1) في (ط): (به وأجاب). 
(؟) كفاية النبيه (5١5/8/1؟).‏ 
(©) في (و): (المخطرة). 
(5) الشرح الكبير -751/١1١(‏ 7537), وقال: "والأظهر أنه لا منع لهما". ولم أجد قوله: (لكن 
يُستحب). 
(5) في (و): (القصير والطويل). 
(5) كفاية النبيه (59/15؟). 
(0) في (و): (للأبد), وفي (ط) كلمة غير واضحة, والمثبت من نهاية المطلب للإمام. 
(8) نحاية المطلب ١ 5/١1/(‏ 5). 
(9) كفاية النبيه (59/15؟). 
)٠١(‏ في (و): (فقال). 
)١١(‏ الحاوي للماوردي .)١5١5 -١515/١5(‏ 
(؟١١)‏ بحر المذهب .)١188/١8(‏ 
)1١(‏ في (ط): (وجب). 
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في الإنفاق من ماله الحاضر فلا يلزمه الاستهذان(2. 


ع 


وإذا كان الأبوان أو الحي منهما كافرًا؛ فلا يحب استثذانه في سفر الجهاد(", وأا 
استذانهما في غير سفر الجهاد؛ فقد قال [الغزالي](): يحتمل أَنْ يُلحق فيه بالأب 
المسلوط؟)» وجزمٌ به في الوجيز7"» وإليه أشار الإماء("2» غير أنَّ كلامه يقتضي تخصيصه 
بالسفر المباح دون العبادة؛ كسفر العلم» وحجٌ التطوع إذا اعتبرنا إذنحما فيهما. 

ولو كانا رقيقين أو أحدهما؛ ففي وجوب استتذانهما حيث يجب استذانمما إذا 
كانا حرين؛ فيه وجهان؛ أحدهها: لا وجزمّ به الماوردي7"), وأصحهما عند البغوي[8) 
اللي الي 

وإِنْ]7'' كان للمملوك أبوان حران؛ لم يجب عليه استذانحماء ولوكان بعضه 


حدًا؛ وجب استعذان الأبوين وال 


وهل يُلحقٌ الأجداد والجدات بالأبوين في وجوب الاستئذان حيث يجب استئذان 
الأبوين؟ قال الإمام: لا يَبِْعْدُ عندي ذلك", وقال الأصحاب: يُلحقان بمما عند 
فقدهماء أو [كفرهما]"). وف إلحاقهم بحما عند وجودهما مسلمين؛ وجهان, 


)١(‏ المعتمد أنه إن كان قصيراء فلا منع منه بحال» وإن كان طويلاء نظر إن كان فيه خوف ظاهرء 
كركوب بحر أو بادية مخطرة» وجب الاستئذان على الصحيح, ولمما المنع» وإن كان الأمن غالباء 
فالأصح أنه لا منع ولا يلزمه الاستئذانء والولد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم؛ بخلاف سفر 
الجهاد. انظر: الشرح الكبير للرافعي -*51/1١1١(‏ 57©). والروضة .)5١7/١١(‏ 

.)5١7/١١( والروضة‎ .)757/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

.)٠١/9( الوسيط‎ )4( 

(5) الوجيز للغزابي .)١188/5(‏ 

(5) نحاية المطلب .)505/١1(‏ 

(0) الحاوي للماوردي (5 5/١‏ ؟١).‏ 

(8) التهذيب للبغوي (5/7ه4). 

(9) الشرح الكبير .)7557/1١1(‏ 

.)5١7/١١( والروضة‎ .)”57/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

)١١(‏ في (و): (ولو). 

.)7١1١/9( والنجم الوهاج‎ .)١88/١*( وبحر المذهب‎ .)١١؟‎ 54/١ 5( انظر: الحاوي‎ )١١( 

.)5١5/1١10( تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (ط): (كغيرهما). 


امترناا 
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اسم وميد 0 : : 
صحهما لعم) فيجب استعدان الحد مع الآأب» والجدة مع الأه(")0). 


(01 م 1ا/ب). 
(؟) انظر: البيان : فاية 

ن للعمراني .)١١١/١(‏ والحاوي (4 4/١‏ ؟١).‏ وكفاية النبيه (5١//71؟).‏ 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)370/1١1١(‏ والروضة .)5١١/١١(‏ ش 
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فصل 

لو خرج الغازي للغزوء ثم عرض مانعٌ يمنع من المضي [فيه](0) 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا خرجَ للجهاد بإذن رب الدَّين أو الوالدين» م رجعوا عن الإذن» أو 
تحدّد دينٌ بعد خروجه, أو أسلم أبواه بعد خروجه ولم يأذنا تم علم بالحال؛ فإمًا أن يكون 
قبل الشروع أو بعده. فإنْ كان قبله؛ لزمه الانصراف إلى البلد الذي خرج منه على 
المذهب, إِلّا إذا خاف على نفسه أو ماله إن رجع؛ أو خيف من انصرافه انكسار 
المسلمين» فتعدّر في المضيء فإِنْ لم يمكنه الانصراف [للخوف]() وأمكنه أن يقيمَ في 
قرية في الطريق إلى أنْ يرجم الجيش فيرجع معهم؛ قال الإمام: الوجه أنه يلزمه ذلك(2. 
وأشار إلى احتمالٍ آخرا؟)» وأثبتهما الرافعي وجهين'*. وخصّص الماوردي 7" والروياني(") 
وجوب الانصراف بما إذا كان المأذون له غير مُسْتَجْعل 0) من السلطان على الغزو. قالا: 
لو كان جعل له جْعْلُا عليه؛ لم يجز الانصراف0). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) في (و): (للحوق). 

(*) ما مضى هو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١١(‏ والروضة .)5١7/١١(‏ 

(4) قال في نحاية المطلب (577/11): "الوجه أن نقول: إن عسر المكث كما عسر الرجوع, فلا 
طريق إلا أن ينبعث مع الجند» ثم يرجع برجوعهم, وإن أمكنه أن يتعلق بقرية ويمكث فيها إلى أن 
يرجع أصحابه» فيتعيّن ذلك". 

(5) قال الرافعي في الشرح الكبير :)577/١1(‏ "أوهم في "الوسيط" خلافا في وجوب الإقامة 
هناك» وقد يوجه بما يناله من وحشة مفارقة» وإبطال أهبة الجهاد عليه" , ومثله في الروضة 
(١/؟ ١‏ ؟). 

(5) قال الماوردي في الحاوي :)١١5 -١7/1١5(‏ "وإن كان مستجعلا على غزوة من السلطان 
نظر في عذره» فإن كان في حق غيره لم يرجع..., وإن كان عذره في حق نفسه فعلى ضربين: 
أحدهما: أن يكون العذر متقدما على الجعالة فيمنع من الرجوع..., والضرب الثاني: أن يكون 
العذر حادثا بعد الجعالة لحدوث زمانة أو تلف نفقة» فيجوز له الرجوع, ولا يمنع السلطان منه 
لظهور عجزه وعدم تأثره ولا يسترجع منه ما أخذء, لأنه قد استحقه من مال الله تعالى". 

(0) نقل في بحر المذهب )١30/1١7(‏ كلام الماوردي فقال: "وقال في الحاوي...", ولم يعلق عليه. 

(8) المستجعل: طالب الجعالة, والجعل والجعالة والجعيلة: ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله. 
انظر: مقاييس اللغة لابن فارس .)55٠0/١(‏ والمجموع للنووي (5١/8/؟5).‏ 

(9) انظر: التهذيب (5455/17). والشرح الكبير للرافعي .)577/1١1١(‏ وكفاية النبيه .)759/١5(‏ 


١١ 
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وفيه قولٌ أنه لا يلزمه الانصراف مطلقا ويتخير إذا ل يكن مستجعلًا. 


[فإن|7) بلغه الخيرٌُ بعد الشروع فيه؛؟ فثلاثة أوجه: 


أحدها: يحب الرجوع. [وأضستها ]1 أنه يب القروك؟. .وثالدها :أنه يشير بين 
البوت والرجوع؛ واختاره القاضي/*)» وخصّصّهما الإمام!* والغزالي بما إذا لم يحصل 
بانصرافه تخذيلٌ للمسلمين ووهنٌ» فإِنْ حصل؛ لم يجز الانصراف قطعًا. وخصصهما 
الماوردي بحالة عدم الاستجعال من السلطان» وقطع بوجوب الثبوت إذا كان مستجعلًا 
كما مرّ فيما قبل الشروع(". ومنه يُحيّج وج رابع. وخصصهما أيضًا بما إذا استوى 
الحال ف مقامه [ورجوعه. وجزمً بالرجوع فيما إذا كان رجوعه أصلح من مقامه. وثبوته 
إذا كان أصلح. وجُحَِج منه وجةٌ خامس.]!*) وفيه أيضًا وجةٌ سادس فارق بين أَنْ يرجع 


رب الدَِّين؛ فيجب الانصراف» أو الوالدين؛ فلا يجحب. 
وحيث جاز الثبوث أو وجب؛ لا يجوز له أنْ يقف موقف طالب الشهادة7). 


ومن شرط عليه الاستئذان فخرعج بغير إِذْنٍ؛ لزمه الانصراف مالم يشرع في القتال, 


(0 ف (و): (وإن). 
)١(‏ في (و): (وأصحهما). 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)5١7/١١(‏ 
(:) تحاية المطلب .)577/١1(‏ 
(5) نحاية المطلب .)4717/١1(‏ 
(3) الوسيط .)٠١/7(‏ 
(0) قال الماوردي ف الحاوي (54 :)١١/1١‏ "الضرب الثاني: وهو أن يكون ذلك بعد التقاء النحفين 
فهذا على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون رجوعه أصلح من مقامه لتشاغل المجاهدين به فيرجع ولا 
يقيم. والقسم الثاني: أن يكون مقامه أصلح من رجوعه لاضطراب المجاهدين برجوعه فيقيم ولا 
يرجع. والقسم الثالث: أن يتساوى مقامه ورجوعه فله حالتان: إحداهما: أن يكون عذره حادثا فله 
أن يرجع به سواء كان في حق نفسه أو في حق غيره» لأنه قد خرج به من فرض الجهاد. والحال 
الثانية: أن يكون عذره متقدما فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون عذره في حق نفسه فيمنع من 
الرجوع لتوجه الفرض إليه بالحضور. والضرب الثاني: أن يكون عذره في حق غيره كرجوع الأبوين 
وصاحب الدين ففي رجوعه وجهان؛ حكاهما أبو حامد المروزي في جامعه: أحدهما: أن يقيم ولا 
يرجع كعذره في حق نفسه. والوجه الثافي: يرجع ولا يقيم لتعين الحقين فقدم أسبقهما". انتهى 
كلامه رحمه الله. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(9) نقله في كفاية النبيه (١/170؟)‏ عن القاضي أبي الطيب. 
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لأنه سفر معصية:, إِلّا أن يخاف على نفسه أو ماله. وإِنْ شرع في القتال؛ ففيه الوجهان 


لا 
الأولان بالترتيب» وأولى هنا بوجوب الانصراف27". ويظهرٌ أن بأق فيه الوجه الأخير. 


.)5١7/١١( والروضة‎ .)”55/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 


ويل 
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فروع: 
العبدٌ إذال') خرج بغير إذن سيده؛ يلزمه الانصرافٌ ما لم يحضر الوقعة» فإِنْ حضر؛ 
فله("), إقاله|9) البغوي©). 


وقال الروياني: يُستحب له أنْ يرجء(". 


ولو مرض الحرٌ -بعدما خرج- أو عرج» أو فني زاده» أو هلكت دابته؛ يُخير بين 
المضي والرجوعء ما لم يحضر الوقعة. وكذا إِنّْ كان العذرٌ حاصلا عند الخروج7). 

وَإِنّْ حضر الوقعة فوجهان, أحدهما: يلزمه [الغبات]("): وأظهرهما: أنَّ له 
البجوع7. 

وقال الماوردي: إِنْ كان مستجعلًا من السلطان فإِنْ كان العذرٌُ [متقدمًا]9) على 
الجعالة؛ لم يكن له الرجوع, وإِنْ حدث بعدها؛ فله الرجوع» ولا يمسترجع السلطان منه 
ما أخدّ. وإِن كان بعد التقاء الزحفين, فإِنّ تساوى مُقامُه ورجوعه أو كان مقامه أصلح؛ 


لى يكن له الرجوع؛ وإِنْ كان رجوعه أصلح؛ رجه7""). 


)١(‏ (خدا/ا). 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١١(‏ فإنه نقله عن البغوي. والروضة 
(١/؟ ١‏ ؟). 
(0) في (ط): (قال). 
(:) التهذيب للبغوي (1/هه5). وانظر: كفاية النبيه (5١10/1/1؟).‏ 
(5) قال في بحر المذهب :)191/١*(‏ "لو حضر الصبي أو المرأة أو العبد القتال لا يتعين عليهم 
القتال بالتقاء الزحفين لأنهم ليسوا من أهل الفرض قبل الالتقاء إلا أن في رجوع العبد يخاف أن 
يظن العدو أنه حر رجع فيجترئ بذلك أو يظن المسلمون ذلك فتضعف قلوهم فيستجب له أن لا 
يرجع", وما نقله عن القمولي (رحمه الله)؛ نقله أيضا الرافعي في الشرح الكبير .)751/١١(‏ والنووي 
في الروضة .)5١7/١١(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي -*55/1١1(‏ 7515). والروضة .)5١7/١١(‏ 
(0) في (و): (البيان). 
(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”515/1١1١(‏ والروضة .)5١*/١١(‏ 
(5) في (و): (مقدما). 
)٠١(‏ تقدم نقل كلامه بطوله في ص .)١57 ,١5١(‏ 

١ 
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[وقال](' الروياني: إن كان عذره [بِقّناء دابته](')» وسرقة نفقته؛ فعلى السلطان 
أنْ يعطيه, فإذا أعطاه؛ منعه من الرجوع7). 


[وقال]9©) البغوي فيما إذا هلكت دابته: يلزمة القعال راجلا إن أمكنه ذللك» وإِلا 
فله الانصرافٌ0». 


وقال بعضهم فيما إذا انكسرَ سلاحه: إِنْ أمكنه أنْ يقاتل بالحجارة؛ لزمه ذلك» 
إلا فلا0"). 


وحيث جوّزنا الانصراف لرجوع ربٌ الدّين أو الأبوين عن الإذن» أو لحدوث 
المرض ونحوه؛ فليس للسلطان 0 

قال الشافعي (رضي الله عنه): إِلّا أن يتفق ذلك لجماعة؛ ويخشى من انصرافهم 
الخلل في ال ا 

ولو انصرف لذهاب نفقته أو هلاك دابته» ته قدر على النفقة والدابة» فإِنْ كان 
في بلاد الكفر؛ فعليه الرجوع إلى الجاهدين, إِلّا أن يخاف على نفسه أو ماله في الرجوع, 
إن كان بعد أَنْ فارقها؛ لم يلزمه الرجوع إليهم» لكنه الأولى إِلّا أن يخاف. ولو أعطاه 
السلطان بدلّ ما [تلف]7) منه, [نُظر](' فإِنْ كان في بلاد الحرب؛ لزمه قبوله والعودٌ 
إلى الجهاد» ويجبره عليه فإِنْ عاد ولم [يقبله])؛ [كفى]("", وإِنْ كان في بلاد 


(1) في (ط): (قال). 
(؟) في (و): (بفقا دانية). 

(©) بحر المذهب .)١1950/1١(‏ 

(:) في (ط): (قال). 

(5) التهذيب للبغوي (450/0). 

(5) انظر: كفاية النبيه (١157/1؟).‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5515/1١1١(‏ والروضة .)5١*/١١(‏ 

(8) الأم للشافعي .)١55/5(‏ 

(5) في (ط): (أتلف). 

.)١١7/1١5( في (ط) في هذا الموضع جملة: (لزمه قبوله), والمثبت من الحاوي‎ )٠١( 

.)١77/١ 54( في النسختين: (يقتل), والمثبت من الحاوي‎ )١١( 

(17) الذي قاله الماوردي في الحاوي )1١١7/14(‏ في هذا الموضع هو: "لم يجبر على القبول, وإن لم 
يعد أجبر على القبول ليؤخذ بالعود جبرا". 


١ هع‎ 
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الإسلام؛ تخيّر بين قبوله وردّه» فإنْ قبله؛ لزمه العود إلى الجهاد7". 

ومّن خرج إلى الجهاد وبه عذرٌ من مرضٍ أو غيره وزال وصار من أهل الفرض؛ لم 
يكن له الرجوع دوك رجوع مَن غزا معهم» كما لو زال عماه» أو عرجه» أو مرضه» أو 
فقره» أو كفره» وكذا لو حدث العذر بعد [الخروج(" مه زال قبل الانصراف27. 

وقال الماوردي: إِنْ كان بعد في دار الإسلام؛ يجبء وإِنْ كان بعد]) دخول دار 
الحرب, فإِنْ كان قبل التقاء الزحفين, فإِنْ كان المسلمون أظهر؛ تخي وَإِنْ كان المشركون 
أظهر؛ مُنع من العود» وكذا إن التقى الزحفان7*). وليس هذا بالواضح 

قال الروياتي: ولو حضر الصبي أو العبد أو المرأة القتال؛ لم يتعين عليهم بالتقاء 
الزحفين إِلّا أنَّ في رجوع العبد مخافة أَنْ يظنّ العدو أنه حر رجع» فيجترئ بذلك؛ أو 
يظنه المسلمون [فتضعف]() قلوهم, [فيُستحب](" له ألا يرجء(". 

والظاهر مراده ما إذا حضر العبد دون سيده» وهو موافقٌ لما قاله القاضى في كتاب 
قسّم الفيء أنه إذا حضرٌ بإذن سيده لا يلزمه الغبات7), لكنه خالفه هنا. 


المسألة الثانية: مَن شيع في القتال ولا عذرٌ له؛ يلزمه المصابرة» ولا يجوز له 
الانصراف”' '', ويتعين بملابسة الحرب» وألحق بعضهم به سائر فروض الكفايات» فقالوا: 


.)١١5/1١5( انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) (188اب). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”515/1١1١(‏ والروضة .)5١*/١١(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) قال الماوردي في الحاوي :)١١07-1١77/١4(‏ "وإذا غزا أصحاب الأعذار ثم ارتفعت 

أعذارهم؛ فأبصر الأعمى وصح المريض واستقام الأعرج» وأيسر المعسر فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يحدث ذلك في بلاد الإسلام فيكونوا فيه على خيارهم في التوجه والعود. والقسم الثاني: 

أن يحدث ذلك بعد دخول أرض العدو وقبل التقاء الزحفين فينظر. فإن كان المشركون أظهر منعوا 
من العود. وإن كان المسلمون أظهر كانوا على خيارهم في المقام والعود. والقسم الثالث: أن يحدث 

ذلك بعد التقاء الزحفين» يتعين عليهم المقام» ويمنعوا من العود إلى انجلاء الحرب". 

(5) في (و): (فيضعف), وفي (ط): (فضعف) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) في (ط): (فيستحب). 

(8) بحر المذهب .)١191/1١(‏ 

(9) كفاية النبيه (5١57/1؟).‏ 

.)5١*/١١( والروضة‎ .)7515/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 


١55 





الجواهر البحرية 


يتعين بالشروع) وانبنى على ذلك فرعان2"7: 

أحدهما: المشتغل بالعلم إذا [آنس]7) من نفسه الرشدء هل يلزمه إتمامه؟ فيه 
وجهان: أحدههما للقاضي وآخرين: نعم, كالجهاد7", وأصحهما: لد( )00 , وليمس 
الانصرافٌ عن التعلم في معناه. 

وثانيهما: مَن شرع في صلاة الجنازة» هل يلزمه إتمامها؟ فيه وجهان, أصحهما: أنه 
يلزمه7"/, وقال الإمام: الذي أراه أنَّ له التحلل إذا كانت الصلاة لا تتعطل بتحلله0©. 


)١(‏ انظر: الوسيط .)١1/7(‏ والروضة .)75١7/١١(‏ والشرح الكبير للرافعي .)355/1١1١(‏ النجم 
الوهاج .)3١7/9(‏ وأسنى المطالب .)١78/5(‏ 
(0) في (و): (أيس), وق (ط): (اس) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(؟) الروضة .)5١7/١١(‏ 
(5) الروضة .)5١7/١١(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7515/1١1١(‏ والروضة .)5١*/١١(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)5١54 -51١/1١١(‏ 
(9) نحاية المطلب .)١78/1١(‏ 
/ا ١‏ 
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فصل 

جميعٌ ما تقدّم من الجهاد يجب في السّنة مرّة, وأنه يسقط بالعجز الحسي والشرعي 
في الجهاد الذي هو فرضٌ كفاية. 

وأمّا القسم الثاني وهو الجهاد الذي هو فرضٌ عينء وذلك في صورتين7"): 

[إحداهما](": أنْ ينزلٌ الكفار [على]0) بلدة من بلاد المسلمين قاصدين دخوطاء 
ولم يدخلوها بعد. فيصير الجهاد فرضّ عيِنٍ على كل من فيه قوة من أهلها حرٌ أو عبد 
ذكر أو أنثى» غخ أو فقير» سواء أذنّ له أبواه أو رب الدَّين أو لا. 

فيتأهب كل منهم بما يقدر عليه» ويجتمعون للقتالٍ, وينحل دده السادة على 
العبيد, فلا يقفون على إذنحم؛ فإِنْ أمكن الأحرار المقاومة دون العبيدء فوجهان: 
أحدهما: أن الحكم كذلك. قال الرافعي: وهو الأليق بفقه الباب وأشبه(*02). وثانيهما: 
أن الجر ه70 ينح عنهم. 

وحكمٌ من له قوة من النساء؛ حكمٌ العبيد إِنِ احتيج إليهن» وف إجراء الوجهين 
إِنِ استغني عنهنء وأمّا مَن ليس [فيه]( قوة منهن فلا [يحضرن]7) أصلا(:". 


ولا فرق في ذلك بين أَنْ يحتاج في مقاومة العدو إلى أهل البلد كلهم أو /ه10"©. 


.)5١54/١١( والروضة‎ .)555/١1١( انظر: التهذيب (544/17). والشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
.)9١ 54/9( والنجم الوهاج‎ .)" 55/١ ( وكفاية النبيه‎ 

)١(‏ في (ط): (أحديهما). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(:) الحتجر: في اللغة: مطلق المنع؛ وي الاصطلاح: منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر أو رق 
أو جنون. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. والتعريفات الفقهية (71). 

(5) الشرح الكبير .)555/١11(‏ 

(5) وهو المعتمد. وانظر: الروضة .)5١15/١١(‏ 

.)أ/١ى5(‎ )0 

(8) هكذا في النسختين. 

0 3ازو) مون ). 

.)5١54/١١( والروضة‎ .)577/11١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

)١١(‏ المعتمد أنه إن كان في أهل البلدة والذين يلوتهم كفاية» فالأصح أنه لا يجب على الذين فوق 
مسافة القصر المساعدة. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)"77/١١(‏ والروضة .)5١5/١١(‏ 
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وحن ابن أبي هريرة أنه إذا أمكن مقاومتهم بيبعض مَن 2 البلدء» كان القعال عليهم 


فرضَ كفاية0"). 


الثانية: أن يهجم [الكفار عليهم](" في البلدء فلا يتمكنون من التأهُب» فعلى 
كل مَن وقف عليه واحد من الكفار -أو جماعة- أنْ يدف عن نفسه بما [يمكنه](, 


إذا كان يظن أنه يُقتل إِنْ أخدء سواء في ذلك الحر والعبد والمرأة, والسايم والمريض 
والأعمى والأعرج, والمديون وغيره, ولا تكليف على الصبيان وامجانين وإِن كان يجوز أن 
يُقتل وأن يُؤسر ويعرف أنه لو قاتل لقتل؛ جاز له أنْ يستسلم, ولو عرفت المرأة أنما لو 
استسلمت 50 بالفاحشة في الحال؛ وجب عليها الدفعٌ عشت قدرماء وإن ظنّت 
أنما لا يتقصد بما في الحال لكن تظنه بعد السبي؛ فللإمام احتمالان9؟), حكاهما 
الغزالبي(”) وجهين, أظهرهما: أنه يحب عليها الدفة7"). 

وأمّا غيرُ أهل البلدة المطروقة [في الصورتين» قال]7"!: فمّن كان منها على ما دون 
مسافة القصر؛ فحكمهم حكم أهل تلك البلدة» فإِنْ لم يكن في أهل تلك البلدة كفاية؛ 
وجب على هؤلاء أنْ يطيروا إليهم» وينحل القيد [عن]7" العبيد إِنْ لى تحصل الكفاية 


)١(‏ قال الروياني في البحر :)5١7/1(‏ "والغزو غزوان غزو نافلة» وغزو فريضة فأما الفريضة فهو 
النفير إذا أظل العدو بلاد المسلمين» والنافلة: الرباط والخروج إلى الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية؛ 
وقال ابن أبي هريرة: هو فرض على الكفاية أيضا", وقال الماوردي في الحاوي (5 :)١ 515/١‏ "فإن 
كانوا أكثر من ثلث أهل الثغر لم يسقط بأهل الثغر فرض الكفاية عن كافة المسلمين, ووجب على 
الإمام إمدادهم بمن يقوم به الكفاية في دفع عدوهم, وإن كانوا ثلثي أهل الثغر فما دون, فهل 
يسقط بحم فرض الكفاية عن كافة المسلمين أم لا ؟ على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة: أحدهما: 
يسقط بمما فرض الكفاية عن من عداهم لما أوجبه الله تعالى عليهم من قتال مثليهم فيصير فرض 
القتال عليهم متعينا, وعن غيرهم ساقطا. والوجه الثاني: أنه لا يسقط عن غيرهم فرض الكفاية 
خوفا من الظفر بحم, فيصير فرض القتال متعينا عليهم وباقيا على الكفاية في غيرهم'. 

(؟) في (و): (عليهم الكفار). 

(9) في (ط): (مكن). 

(:) تحاية المطلب .)5١١/1١17(‏ 

(ه) الوسيط (17/9). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)555/١1١(‏ والروضة .)5١5 -5١5/١١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) في (ط): (على). 
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بالأحرار» فإِنْ حصلت ببعض الذكور [الأحرار](') وطار إليه منهم مّن فيه كفاية؛ ففي 
سقوط الحرج عن الباقين الوجهان(". فإنْ قلنا: (لا)7") يسقط عنهم؛ ففي سقوطه عن 
العبيد والنسوان وجهان, أظهرهها -وبه أجاب البغوي؛) -: أنه يسقط, فلا يخرجون. 

وإِنْ كان فيمن دون مسافة القصر كفاية وقلنا -عند هوض بعضهم الذي تحصل 
الكفاية به إلى ذلك-: لا يحب على الباقيين النهوض؛ فهنا أولى» وإِنْ قلنا: يجب ثم 
على الجميع؛ فهنا وجهان, أحدهما: أنه يجحب» فيجب على جميع أهل بلاد الإسلام إذا 
بلغهم الخيث ويصيرون كلهم بمنزلة أهل البلدة الواحدة» © ينهض الأقرب فالأقرب» ولا 
ينتظر الأولون تحرك الآخرين» وأظهرهما: لا وجزمٌ به البغو ل 

وقال الماوردي7) والروياني7": إذا لج يقدر أهل البلد المطروق على دفع العدو؛ 
تعين القتال على جميع المسلمينء وإِنْ() قدروا؛ لى يمسقط فرض الكفاية عن جميع 
المسلمين ما دام العدو في [ديارهم]7). وهل يتعين عليهم كما تعيّن على أهل البلد؟ فيه 
وجهان. 


ولو أنمه(١')‏ أسروا بعض أهل تلك البلدة؛ تعين على جميع المسلمين قولًا واحدًا 
حتّى يردوه إلى بلاده» إن بقي شي أو ميو 2 أيديهم؛ فالفرضٌ باق حقى يستردوهم 
منهم. وق هذا وجة سباق : 


قال الروياي: ولا يُراعى بعد دخول العدو دار الإسلام أنْ يكونوا [مغلي]17) 


)١(‏ في (ط): (والأحرار). 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)5١5/١١(‏ 

(3) ما بين القوسين زيادة من المحقق, وهو الموافق لما ذكر الإمام في نحاية المطلب .)5١1/137(‏ 
(4) التهذيب للبغوي (448/0). 

(5) التهذيب للبغوي (48/17 5). وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)7537-777/11١(‏ والروضة 
(١٠/5١؟).‏ 

.)١ 55/١ 5( الحاوي‎ )5( 

(0) بحر المذهب .)5١7/1١(‏ 

(8) (185/ب). 

(9) في (ط): (دارهم). 

(١ 0)‏ أي : الكفار. 

)١١(‏ في النسختين: (مثل), والمثبت من بحر المذهب. 


١هث‎ 
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المسلمين كما يُراعى ذلك قبل دخوطم, بل تُراعى القدرة على دفعهم("©. 

ومن أوجبنا عليه التوجه من دون مسافة القصر؛ لا يُشترط في حقه أنْ يد مركويًا 
اتفاقاء ويُشترط ذلك فيمن هو على مسافة القصر على الصحيح7". 

[فعلى هذا يُشترط وجود الزاد» وقيل: لا يُشترط. وعلى هذا يُشترط وجود الزاد 


على الصحيح](). 


.)5١7/1١( بحر المذهب‎ )١( 

.)5١7/١١( والروضة‎ .)”517/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(*) هكذا في النسختين. وانظر: نحاية المطلب .)5١5/١17(‏ والشرح الكبير للرافعي .)571/1١1١(‏ 
والروضة .)5١5/1١١(‏ 


الجواهر البحرية 


لو دخل الكفار موات دار الإسلام البعيدة عن البلدان والأوطان؛ فقد روى 
الإمام عن الأصحاب أتمم يُدفعون عنه كما يُدفعون عن البلاد» قال: وفيه نظرٌء واختار 
أنحم لا يُدفعون عنه(', وذكره صاحب الوجيز وجهًا(') وضعفه النووي7", وما قاله 
الأصحاب موافقٌ للقول الصحيح في الإحياء(؛) أن موات كل دار ملحق بعامرهاء فليس 
للكافر إحياء موات دار الإسلام» ولا لمسلم إحياء موات دار الكفر التي صُولح أهلها 
على أنْ تكونَ [أراضيها]7) لهم. وفيها وجة0"©. 

وكلام الإمام يُفهم أنَّ الكلام فيما إذا كانت في مسافة القصر فما فوقها), وهو 
يُفهم أنه يتعين الذب عما دونها قطعًاء وهو أيضًا ظاهر كلام الماوردي7) والروياني0"). 


.)4١5-541/117( نحاية المطلب‎ )١( 
.)18/7( الوجيز للغزالي‎ )١( 
.)©70/11( روضة الطالبين (١٠/7١؟). وانظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )6( 
إن كان المقصود بقوله: (في الإحياء) أي: في كتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي؛ فإني لم أجد‎ )5( 
فيه ما ذكر, وقد قال النووي في (روضة الطالبين) (581/5)), والرافعي في (الشيح الكبير)‎ 
"وعن القاضي أبي حامد وصاحب التقريب: أنه إنما يحب علينا الامتناع عن مواتما إذا‎ :)5١/5( 
"أما‎ :)5١8/5( شرطناه في الصلح, والأول أصح", والذي وجدته عن الغزالي ما قاله في الوسيط‎ 
دار الحرب فمعمورها كسائر أمواهم يملك بالاغتنام, وأما مواتما فما لا يدفعون المسلمين عنها فهو‎ 
كموات دار الإسلام يتملك بالإحياء ويفارقها في أمر وهو أن الكافر لو أحياها ملكها, ولو أحيا‎ 
موات دار الإسلام لم يملكها عندنا", وقد يكون مقصود القمولي (رحمه الله) بقوله: (في الإحياء)‎ 
أي: في احياء الموات. والله أعلم.‎ 
في (ط): (أرضيها).‎ )5( 
.)١79/5( وأسن المطالب‎ .)3717/1١1١( والشرح الكبير للرافعي‎ .)١7/7( انظر: الوسيط‎ )7( 
.)5/8/8( وكفاية النبيه (557/15). والنجم الوهاج (4/9 ١؟). وتهاية امحتاج‎ 
أن الكفار لو استولوا على مواتٍ أو جبل بعيد عن‎ ..." :)5١5/١11( قال في نحاية المطلب‎ )0( 
أوطان المسلمين وديارهم وقراهم...".‎ 
"الضرب الثالث: أن يسير إلى مسافة أقل من يوم‎ :)١ 554/١ 5( قال الماوردي في الحاوي‎ )8( 
وليلة» فهذا في حكم من قد أظل بلاد الإسلام ووصل إليها لقرب المسافة التي لا تقصد فيها‎ 
الصلاة فتعين فرض قتاله على جميع أهل ذلك الثغر...".‎ 
"لو كان العدو على مسافة أقل من يوم وليلة من بلاد‎ :)3505/1١( قال في بحر المذهب‎ )9( 
الإسلام يكون في حكم من قد أظل بلاد الإسلام ووصل إليها لقرب المسافة ويتعين فرض قتالهم‎ 
على جميع أهل الثغر من المجاهدين ويدخل في القتال من عليه دين ومن له أبوان لا يأذنان".‎ 

١ 
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قال الروياني: ته يُنظر, فإِنْ كان عددٌ العدو أكثر من مثلي أهل الثغر؛ لم يسقط 
بكم فرضٌ الكفاية عن غيرهم» ووجتَ على الإمام إمدادهم, إن كانوا مثلهم؛ ففي 
سقوط الفرض بحم عن جميع المسلمين وجهان(", وهذا لا يُختتص بمذه الصورة. 


آاخر: 

لو أسروا مسلمًا أو جماعةً من المسلمين» فهل يتعين قتالهم لافتكاكهم؟ فيه 
وجهان؛ أظهرهما: نعو(". فعلى هذا إِنْ كان العدوٌ بقرب دار الإسلام ورجونا 
استخلاص مَن أسرهه لو طرنا إليهم؛ فَعَلْنَاء وإِنْ كانوا قد توغلوا بلاد الكفر ولم 
[يمكن ]7 التسارع إليهم؛ فيُنظر إلى الإمكان. كما أنه إذا دخل مَلِكُ عظيمٌ طرف بلاد 
الإسلام وعلمنا أنه لا [يُلقَى]7 إِلّا بالراية العظمى؛ فلا يسارع إلى دفعه طوائفَ 
وآحادًال"). 


.)5١5/١( بحر المذهب‎ )١( 
.)5١5/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١( 
في (ط): (يكن).‎ )0( 
في (و): (يبقى).‎ ):( 
وانظر:‎ .)5١7/١١( والروضة‎ .)5517/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
.)59//( ومنهاج الطالبين (/0*). ونهاية امتاج‎ .)١7/1( الوسيط‎ 
١ م‎ 
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فصل() 


قعل لعلو ضرق علالة"الفروظ ناض ومن برعاو 

أحدهما: ما هو فرضٌ عين» وهو ما يحتاج المكلّف إليه لإقامة مفروضات الدين 
المتوجهة على الأعيان. 

فأول ما يحب على الإنسان عند بلوغه بالسن أو الاحتلام؛ عل كل الشهادة 
وفهم معناهما واعتقاد ذلك اعتقادًا جازمّاء سواء كان بدليلٍ أو تقليد. 

وقال جمهور الأصوليين من أهل السُّنَّة: لا يكفي اعتقاد ذلك تقليداء بل يجب 
على كل مكلّف النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله تعالى. 

واختلفوا في أنَّ ذلك أول الواجبات أو إرادة النظر أوطا ليُقَدِمَ عليه؟ 

فإذا دخل وقت الصلاة؛ تعيّن عليه 3 فرضٍ الطهارة إِنْ لم يكن عرفه» فإِنْ كان 
الوقت لا يسعه لتعلمهما وفعلهما؛ لزمه تعلمهما قبل الوقت»ء وللغزالي فيه احتمال0". 

فإِنْ عاش إلى رمضانٌ لزمه تعلّم الصوم وواجباته ومفسداته الظاهرة. 

فِإِنْ كان له مال زكوي؛ لزمه -عند تمام حوله- تعلم أحكام الركاة؛ الصنف الذي 
يملكه من المال. 


قال الروياني: هذا إذا لم يكن [له ساع]!*) يكفية الأمر 60 ). 


قال النووي: الراجح: أنه لا يسقط عنه التعلم بالساعي» [إذ]0') قد يجب عليه ما 
يعلمه اللساع 1 


.)أ/١90()1(‎ 

(1) انظر: التهذيب (548/7). والشرح الكبير للرافعي .)75/١1(‏ والروضة .)377/١١(‏ 
(3) الإحياء .)١5/1١(‏ 

(:) في (و) بدل ما بين المعقوفتين: (له مال ركوي لزمه -عند تمام حوله- تعلم أحكام الرّكاة 
ساع). 

(5) نقل هذا القول النووي ف (روضة الطالبين) .)557/٠١١(‏ والرافعي في الشبح الكبير 
(58/11)), ولم أجده عند الروياني. 

(5) في النسختين: (أو), والمثبت من الروضة. 

(0) روضة الطالبين (١١/7؟5).‏ 
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فإذا دخلت أشهر الحج؛ لم [يلزمه]( [تعلم]() الحج, لأنه متراخ» فإذا عزمَ 
عليه؛ يلزمه تعلم كيفيته من أركانه وواجباته دون نوافله فإِنَّ تَعلّمَها نافلة. ‏ - 

وأا التروك» فيجب عليه تعرُفها بحسب حاله؛ وهو مختلف باختلاف الأشخاص» 
فلا يحب على الراعي تعلم ما يحرم من النظر» وما هو منفك عنه؛ لا يحب عليه تعلمه 
ونا هئ ماكنية لكي تنبييه علي كما لو كان عند إسبلاية لأويقا حريرًا أو جالقنا 
في موضع مغصوب أو ناظرًا إلى غير تَحَرّم» فيجب تعريفه ذلك» وما ليس ملابسًا له 
نكن تعدو ] "١‏ التعرض انقو[ :| مورك فحن ايه عق إذا انان 
بلدٍ يتعاطى فيه شرب الخمر [وأكل]!* الخنزير؛ وجب تعليمه. 

وما وجب تعليمه؛ وجب عليه تعلمه. وأمَّا المعاش؛ فإِنْ كان ممن يبيع ويشتري 
ويتجر؛ تعيّن عليه معرفةٌ أحكام التجارات من الأمور العامة التي تُشترط في تلك الحرفة 
مطلقًا دونما يُشترط في الفروع النادرة. 

وكذا إذا كان يتعاطى السّلم أو الاستئجار أو الإيجار أو غيرها(')؛ تعين عليه معرفة 
شروط تلك المعاملة, لاجتناب الحرام. 

وأمّا علم المعاملات -وهو علمٌ أعمال القلب-, [كالحس د]" والعُجّب 
[والرياء ]7 والكبْر؛ فقد قال الغزالي: معرفةٌ أسبابما وحدودها وعلاجها فرضُ عين20. 

قال النووي: وقال غيره: فيه تفصيلٌ؛ فمّن رُزق قلبًا سليمًا من هذه الأمراض 
الخحيّمة؛ كفاه ذلك» ومن ل يَسلم ومَكّن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور؛ وجب 
تطهيره, وإِنْ لم يتمكن إِلّا بتعليم؛ وجب» وقد سبق في كتاب الصلاة وجوب تعليم 


)١(‏ في (ط): (تلزمه). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(7) في (ط): (يصدد), وف (و): (تصدد), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(:) في (ط) في هذا الموضع كلمة (كان). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)ب/1١90(‎ )5( 

(0) في (و): (كالجسد). 

(6) في (و): (والزنا). 

.)5١/١( الإحياء‎ )9( 
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الصغار على آبائهه.(©. 

النوع الثاني: العلمُ الذي هو فرضُ كفاية» وهو أضرب: 

منها: القيام بالعلوم الشرعية؛ كالفقه والتفمسير والحديث ومقدماتهها من اللغة 
والنحو والتصريفء ومعرفة أسماء الرواة» والجرح والتعديل» واختلاف العلماء واتفاقهم, 
وأصول الفقه. 


ومنها أنْ ينتهي في معرفة الأحكام الشرعية إلى أن يصلح للفتوى والقضاء على ما 
سيأت في كتاب القضاء أنَّ الجتهد في الشرع مطلقًا؛ يفي ويقضيء وأنَّ مَن تبكر في 


مذهب بعض الأئمة المجتهدين؛ يفتي ويقضي على الأصح("). 


ولا يكفي أنْ يكون في الإقليم مفتٍ واحدٍ تعسر مراجعته؛ واعتبروا فيه مسافة 


قال الرافعى: وكأن المراد ألا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصرة©). 


ونقل ابن الصلاح7”*) عن محمد بن الفضل [القُرَاوِي] 77" أنَّ البلدة إذا خلت 


.)5١؟54/١٠١( وروضة الطالبين‎ .)١5/١( المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)579/١1١(‏ والروضة (١١/5؟5).‏ 

(9) في (و): (يوي). 

(5) الشرح الكبير .)755/11١(‏ 

(5) أبو عمرو بن الصلاح, عثمان بن عبد الرحمن, الكردي الشهرزوري, ولد سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة, وسمع الحديث بالموصل من أبي جعفر عبيد الله بن أحمد البغدادي المعروف بابن السمين 
وهو أقدم شيخ له, ومع ببغداد من ابن سكينة وابن طبرزد وبنيسابور من منصور الفراوي والمؤيد 
الطوسي وغيرهما, وتوقي بدمشق سنة ثلاث وأربعين وستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (8-77/8؟١5).‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟17/5١١).‏ 

(5) في (ط): (الغزاوي), و (و): (العراوي), والمثبت موافق لما ذكره الذهبي ف السير. 

(0) أبو عبد الله, محمد بن الفضل بن أحمد القُرَاوِيٌ النيسابوري, ولد بنيسابور, سنة إحدى 
وأربعين وأربع ماثة تقديرا, درس على زين الإسلام القشيري الأصول والتفسير ثم اختلف إلى مجلس 
إمام الحرمين ولازم درسه, وتوف سنة ثلاثين وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء .)519/1١9(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١77/7(‏ 


١65 
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عن المفتي؛ لا يحل المقام بما('» وهو غريبٌ! 

وقال الماوردي(") والروياني7): طلبُ العلم أربعة أقسام: أحدها: ما يتعين فرضه 
[على]9) [كل] 0 مُكلّف؛ كالطهارة والصلاة» فيلزم العلم بوجوبه وصفة أدائه على 
تفصيله. ولا يلزمه أنْ يعرف أحكام الحوادث فيها, لأنما [عارضة]20, وإنما يلزم الراتب 
من شروطهاء وما ذكراه من وجوب العلم بالتفصيل؛ بناءً على أنَّ مَن أتى بالصلاة 
الكاملة واعتقد أتما كلها فرضٌء أو أتما مشتملة على فرضٍ [أو نفل]0", ول عير 
بينهماء أتما لا تصح. 

مر أنَّ الغزالي قال: نما تص-(") 


0 ما يتعين فرضُ العلم بوجوبه على كل مكلفيء ويتعين فرضٌ العلم 
بأحكامه على بعض المكلفين» وهو الركاة والحج, فَإنَّ فرضهما لا يتعين على كل 
مكلف. فيتعين ١"!‏ فرضُ الحكم على من تعين عليه فرضُ الفعل» فيكون فرضٌُ العلم 
بوجوبه عامّاء وفرضٌ العلم بأحكامه خاصًّا. الثالث: ما يتعين فرضُ العلم بوجوبه» ولا 
يتعين فرضُ العلم بأحكامه. وهو تحريم الزنا والقتل وأكل لحم الخنزير» فيلزمهم العلم 
بتحريمه؛ لينتهواء ولا يلزمهم العلم بأحكامه إذا فعل. الرابع: ما كان فرضٌُ العلم به على 
الكفاية» وهو جميع الأحكام من أصول وفروع ونوازل. قالا: وإذا ثبت أنَّ العلمم فرضُ 
كفاية؛ توجهت فرضيته على مَن ٠‏ اجتمعت فيه أربعة شروط: التكليف» أن يجوز أنْ 
كن عن قلف التقيان | اللو ١1|‏ والتكورة كن قلق القعسا مر امرض وان 


)١(‏ قال: "على أن بعض أصحابنا ذكر...". أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (4 .)٠١‏ وفتاوي 
ابن الصلاح .)50/١(‏ 

(؟) الحاوي الكبير (5 .)١15١١ -١ 59/١‏ 
(؟) بحر المذهب .)5١١ -5١١/1١(‏ 
(8) في (ط): (عن). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(5) في (و): (غارضة). 

(0) هكذا في النسختين. 

(8) فتاوى الغزالي (10؟). 

(5) تاب التقسيم الماوردي والروياي. 

.)//151( )٠١0( 

)١١(‏ هكذا في النسختين, مجرورة بالباء. 
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يكونَ ذكيًا قابلّا للعلم» وأنْ يقدرٌ على الانقطاع إليه بما يمده, [فإِنْ](© أعسر؛ خرج 
عن فرضّ الكفاية. [فمَن|7) اجتمعت فيه هذه؛ [توجّه](") فرضٌ الكفاية إليه» وَإِنْ 
كان فاسمًا. 

ومتى قامَ به مَن فيه كفاية؛ انقسمت حاله وحالُ مَن دخل في فرض الكفاية أربعة 
اقسام: 

أحدها: مَن يدخل في فرض الكفاية يسقط به الفرض إذا علم وحصلت فيه 
الشروط الأربعة إذا كان عدلًا. 


والثاني: مَن يدخل في فرض الكفاية ولا يسقط به فرضها إذا علمَ» وهو الفاسق. 
الثالث: مّن لا يدخل ف فرض الكفاية» ويسقط به إذا علم؛ وهو المعسر. 


الرابع: مَن لا يدخل [فيه]!*)» وي سقوطه فرضّها به وجهانء وهو المرأةٌ والعبد؛ 
أحدههما: يسقط, لقبول قوهما في الفتاوى. وثانيهما: لا, لقصورهما عن ولاية القضاء0"). 


ومن العلوم التي هي فرضُ كفاية؛ علمٌ الكلام» [وم]7) يشتغل به الصحابة. قال 
الإمام: ولو بقي الناسُ على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام؛ لما أوجبنا التشاغل به 
وربما نحينا عنه. وأمّا الآن فقد بارت البدع» فلا سبيل إلى تركه» ولابد من إعداد ما يُدعى 
به إلى [المسلك]”" الحق» وتحل به الشُّبهء [فصار]( الاسغدلالُ بالأدلة العقلية 
[وحل]7) الشبه من فروض الكفايات(!:"). 


)١(‏ في (و): (فمن). 

() في (ط): (قمن). 

(؟) في (و): (بوجه). 

(5) في (ط): (منه). 

(ه) انظر: الحاوي .)١50/١5(‏ وبحر المذهب .)5١١/١8(‏ 

(5) في (و): (ومن م). 

(0) في (ط): (الملك), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الإمام. 
(8) في (و) كلمة غير واضحة. 

(9) في (و): (وجل). 

)2٠١(‏ تماية المطلب .)4١8/١17(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)”53/١١(‏ الروضة 
(١/؟؟‏ ). 


الجواهر البحرية 


ومن استراب في أصل من أصول الاعتقاد فعليه السعي في إزاحته إلى أن يستقيم 
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وقال العبّادي(": علمٌ الكلام مكروه("» وقد روى أبو (محمد)!", 
الحسن الخلواني7”) وأبو ثور(720 عن الشافعي التعزيرٌ فيه. 

ومنها: بعضُ العلوم العقلية» وهي ما يُحتاج إليه من الطب في معالجات الأبدان» 
ومن الحساب7") في المعاملات وقسمة المواريث والوصايال"). 


واعلم أن العلم ينقسم إلى الأحكام و 
فالواجب على العين والكفاية تقدّما. 
والمسننيف ؛ #التنسرى انول الآدلة زيادة على القن الدىئ تعلق به فردة 


(1) انظر: نحاية المطلب (57/10 4). والشرح الكبير للرافعي .)"55/١1(‏ والروضة .)574/١١(‏ 
)١(‏ أبو عاصم, محمد بن أحمد بن محمد الهروي العبادي, ولد سنة خمس وسبعين وثلاثماثة, 
صاحب الزيادات وزيادات الزيادات والمبسوط, أخذ العلم عن أربعة القاضي أبي منصور الأزدي 
بكراة والقاضي أبي عمر البسطامي والأستاذ أبي طاهر الزيادي وأبي إسحاق الإسفراييني بنيسابور, 
وتوف سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (5/4 .)١٠١5 -1١١‏ 
(؟) لم أجده في كتابه الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على القتاو» ول أجد من نقل هذا 
القول عنه. 

(:) ما بين القوسين زيادة من المحقق, لموافقة ما ذكره الذهبي في السْيّر, وغيره. 

(5) أبو محمد, الحمسن بن علي بن محمد الحلواني, حدث عن: أبي معاوية الضريرء ومعاذ بن 
هشام.ء ووكيع بن الجراح» ويزيد بن هارون» وخلق كثير, ولم يلحق بسفيان ابن عبينة, توي سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبيى -89//1١(‏ 299). 

(5) انهم وو اله بق أي إلبمان الكل القلادي, كيعة أ بوعيا الذن ولقية ابو اوري ولف ل 
حدود سنة سبعين ومائة, روى عن سفيان بن عيينة وابن علية والشافعي, روى عنه مسلم خارج 
الصحيح وأبو داود وابن ماجه, توفي سنة أربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(؟١/7).‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (؟/75), (707/5). 

(0) الذي وجدته ما قاله ابن بطة في الإبانة (7/-مه): "حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخُلوايٌ, قال: 
حدثنا أبو داود السجستاني, قال: سمعت أبا ثور قال: قال لي الشافعي: يا أبا ثور ما رأيت أحدا 
ارتدى شيئا من الكلام فأفلح". 

.)ب/1١91(‎ )8( 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”559/1١1١(‏ والروضة .)557/١١(‏ والنجم الوهاج (597/9). 
وأسنى المطالب .)١8١/54(‏ ومغني المحتاج .)١٠١/7(‏ 

.)5؟54/١١( والروضة‎ .)517/١( انظر: المجموع‎ )٠١( 


١4 
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الكفاية» وكتعلم العايّي نوافل العبادات ليعمل بماء لا لما يقوم به المجتهد من [تمييز][() 
الفرض من المّنّقَ فإنَّ ذلك فرضُ كفاية في حقهم. 

واخحتّم؛ كتعلم الفلسفة والشعبذة( والتنجيو7؟ وضرب الرمل 48 
وعلوم الطبائعيين”), وكذا السحر على المذهبء, فذلك كله حرام» وتختلفُ درجات 
ركه . 

[والمكروه] 7" [كأشعار]”" المولّدِين( المشتملة على الغزلٍ والبطالة. 


والمباح؛ كأشعار المولدين التي ليس فيه خف ولا شيء مما يُكرى ولا 
[يَُشّط] 7 إلى شرء ولا يغبط عن خبر ولا [يحْتْ](١')‏ عليه؛ ولا يُستعان به عليه. 


ولا مدخل لهذه الأنواع الثلاثة في العلوم الشرعية. 
واعلم أيضًّا أنَّ تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية» فَإِنْ لم يُوجد مَن 
يصلح إلا واحدًا؛ تعيّن عليه, وإِنَ كانوا جماعة ولم يحصل [الغرض ]017 إلا بكلهم؛ تعين 


() ف (ط): (مير). 

)١(‏ المهارة في الاحتيال وإظهار الشيء على غير حقيقته بالاعتماد على خداع الحواس وتزيين 
الباطل لإيهام أنه حق. انظر: المعجم الوسيط .)4/85/١(‏ 

(؟) علم يعرف به الاستدلال بالتكشلات الفلكية على الحوادث الارضية. انظر: القاموس الفقهي 
.)١4(‏ 

(5) العرافة» طريقة لقراءة المجهول» تعتمد على رسم خطوط وأشكال في الرّمل. انظر: معجم اللغة 
العربية المعاصرة (5/5 5 5). 

(5) هم الذين زعموا أن الطبائع هي الفاعلة في النفوس. انظر: تفسير القرطبي (١١/؟).‏ 

(5) في (ط): (والمشعور), وف (و): (والمشعورة), والمثبت من المجموع .)77/1١(‏ وروضة الطالبين 
نام ). 

() ف (و): (شعار). 

(8) المولد: امحدّث من كل شيء, ومنه المولدون من الشعراء, موا بذلك لحدوثهم, ومن الرجال: 
العربي غير امحض, ومن ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم. انظر: المعجم الوسيط 
(؟/كه١٠).‏ 

(9) في (ط): (يبسط), وفي (و): (سسط) بدون تنقيط, والمثبت من امجموع. 

)٠١(‏ في التسختين: (يجب), والمثبت من امجموع. 

)١١(‏ هكذا في (ط), وف (و): يحتمل (الغرض) و (الفرض). 
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عليهم, إن حصل ببعضهم) فهل يانم بعضهم بالرد؟ فيه وجهان, امتعديبي: ار 
ال البروية ويس اذ كرون ليل ]1 ديك فسن ١‏ زفق 
| بالمتعلم] /4) واء| 00 


)١(‏ انظر: المجموع (17-57/1؟). والروضة -575/1١(‏ 6؟5). 
)١(‏ في النسختين: (الحكم), والمثبت من الروضة. 

(") في النسختين: (ويجب)), والمثبت من الروضة. 

(4) في النسختين: (بالمعلم), والمثبت من الروضة. 

() روضة الطالبين .)515/٠١(‏ 


١1١ 
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يحب احترام العلماء وكتب العلم» وقد أفتى قاضي القضاة تقي الدين ابن رُرّين1") 
(يَحمَهُ الله) في رجلٍ منصدر في إقراء بعض العلوم؛ قال في كتاب النهاية للإمام وقد 
عُرض على البيع: هذا الكتاب ما يسوي مداده("2؛ أو ما يسوي شيئًا: إنه إِنْ أشار إلى 
الكتاب المصئّف؛ غُزّر تعزيرًا بليعًا بالجبس والشهرة وما يردع مثله عن مثلٍ ذلك من 
التعزيرات الشرعية, ولا يجورٌ لولي الأمر الاستمرار بتصديره لإقراء العلم؛ ولا يكن الناس 
من الاقتداء به قُ دينهم» إن كانت الإشارة إلى النسخة الخخاصة لرداءة خطها أو كثرة 
غلطها أو نحوه؛ غرّر تعزيرًا دون ذلك» واسئّتيب عن العود إلى إطلاق هذا اللفظ وأمثاله 
في مثل هذا الكتابء فإِنْ لم يتب؛ مُنع من التصدرهء ومُنع النامن من الاقتداء به, وإِنَ 

قال الشيحٌ عز الدين: أفضلٌ العلوم؛ العلمُ بالله تعالى وصفاته بما يحب له من 
أوصاف الجمال ونعوت الكمال؛ وبما يستحيل عليه من العيب والنقصان, لأنَّ العلم 
يشر بشرف المعلوم وبثمراته(؟) ومُتَعلّق العلم به تعالى أشرف المعلومات» وعرته أفضل 
الفمرات» فَإِنّ معرفة كل ضصفة من الصفات وجب حالا (عليه), وتنشأً من تلك 
الأحوال ملابسةٌ أخلاقٍ [سَبِيّة]', ومجانبة أخلاقٍ ردية» فالعارفٌ بالله تعالى أفضلٌ من 
)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين الحموي, ولد سنة ثلاث وستمائة بحماة, سافر إلى 
حلب فقرأ اللفصل على موفق الدين ابن يعيش ثم قدم دمشق فلازم الشيخ تقي الدين ابن الصلاح 
وأخذ عنه وقرأ بالقراءات على السخاوي ومع منهما ومن كريمة, توفي في القاهرة سنة ثمانين 
وستمائة. الوافي بالوفيات .)١7/7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (45/8- 47). 
(؟) الجبر. انظر: العين (7//9١؟7).‏ 
() لعل القمولي (رحمه الله) ممع فتوى قاضي القضاة تقي الدين ابن رُرَّين بسند متصل اليه, فإن 
ابن رزين تولى الحكم بالقاهرة وأعمالها ثم أضيف إليه مصر وأعمالها فكمل له ولاية الأقليم, وتوقي 
سنة ثمانين وستمائة كما ذكر ذلك صاحب (الوافي بالوفيات) ,)١7/7(‏ والقمولي (رحمه الله) 
مصري ايضار وقد توق سنة سبع وعشرين وسبعمائة, فالعهد قريب, ول أجد من ذكر الفتوى قبل 
القمولي (رحمه الله). وانظر: النجم الوهاج (97/9؟). 
.)//١97( )(‏ 

(5) ما بين القوسين زيادة من كتاب الفتاوى للعز. 
(5) في المطبوع في كتاب الفتاوى للعز: (سيئة), والصحيح ما نقله عنه القمولي (رحمه الله). 


١ 
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العارف بأحكامه. قال: والفرقٌ بين العارف لفون أن الأضصنول تغيب عنه علومه 
(بالذات والصفات)( في أكثر الأوقات» فلا تدوم له تلك الأحوال» فإِنْ دامت كان 
: من العارفين. والعارفون المرادون بقوله تعالى: إِنّمَا حتّى أله من عبَاده 

6 لعلمكوأ 44 (7". قال: والعلماء بالأحكام أقسامٌ: 

أحدها: مَن تعلّم لغير الله وعلّم لغير الله» فتعلمه وتعليمه وبال عليه. 

وثانيها: مَن تعلم لغير الله وعلّم لله [فهذا]9) تمن خلطوا عملا صالحًا وآخر 
سعً0, 

وثالئها: من تعلّم لله وعلّم لغيره» فهو كالأول [وأشد عا د 0 

ورابعها: مَن تعلّم لله وعلّم لله» فإِنْ كان لا يعمل بعلمه؛ ف (هذا شقي)7" لا 
يَفْضّل على الأولياء» وإِنْ عمل به فإنْ كان عالما بالله وبأحكامه؛ فهو من السعداءء 
وَإِنْ كان من أهل الأحوال [العارفين](")؛ فهو من أفضلهه("). 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من كتاب الفتاوى للعز. 
)١(‏ [فاطر: 518]. 


5 > 2م - بز صحجوه ضَّ 
0 نص عبارة العز قِ الفتاوى :)١89(‏ واما قوله: مإ ا حفن الله من عبادو ا م أ 4 
فإنما أراد العارفين به وبصفاته وأفعاله دون العارفين بأحكامه, ولا يجوز حمل ذلك على علماء 


الأحكام". 
(:) في (ط): (هذا). 
(5) ثم قال: "ولا أدري هل تقوى حسناته بإساءته أم لا؟". 
(5) في النسختين: (أو أشد), والمثبت من كتاب الفتاوى للعز. 
(0) ما بين القوسين زيادة من كتاب الفتاوى للعز. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(9) كتاب الفتاوى للعز .)١5٠١ -1١748(‏ 
1١67‏ 


ف 2 0 
فصل 
وأمّا السلامٌ؛ فالابتداءٌ به سُنَّة(') مستحبة من الواحد» وسُّنَّة كفاية من الجميع» 
فلو لقي جماعةٌ جماعةٌ فسلّم أحدُ هؤلاء على [أحدٍ]( هؤلاء؛ كفى ذلك لإقامة السّنّة. 
قال القاضي: وليس لنا سُنَّة على الكفاية غير هذه0). وليس كذلك, 
[فالتشميت](0()4) والأضحية [على الكفاية]00), وكذا الأذانٌ على قولنا: إنه ا" 


وقسّم الماوردي 7" والروياني7) السلامٌ إلى أدب, وسُّنّة ومختلف فيه. 


القمنة الأول :"الكدث وهو شالق التللاقيين ومو عاض, الاق لو سل عق قن 
لقيه؛ لشغله عن كلّ مهم, وإنما يُقصد به اكتسابُ وداد ودفع أذى» فهو من آداب 
الشرع لا من سُئّته. فيخص بهذا السلام مَن شاء ممن لقيه» والأولى في هذا السلام أنْ 
يسلِّمَ الصغير على الكبير» والراكب على الماشيء والقائم على القاعد, والقلي على 
الكثير» فلو ابتدأ الكبير والملاشي والقاعد؛ لم يُكره لكنه خلافٌ الأول وإِنْ استويا 
استحبٌ لكل منهما أنْ [يحرص](''' على البداءة بالسلام. فالابتداء أفضل من الجواب 


)١(‏ لعله المؤلف (رحمه الله) يشير الى قولى صلى الله الله عليه وسلم " يسلم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعد, والقليل على الكثير ". صحيح البخاري» كتاب: الاستئذان» باب: تسليم 
القليل على الكثير )١١51١(‏ رقم الحديث: .771١‏ وصحيح مسلمء كتاب: الآداب» باب: يسلم 
الراكب على الماشي والقليل على الكثير )١7١7/5(‏ رقم الحديث: .75١٠0‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(؟) كفاية النبيه 5١/9(‏ 5). 

(4) في (ط): (كالتسمية). 

زه( أمام هذه العبارة كتب المحشي في نسخة (ط): "حاشية: جعل تشميت العاطس من سنن 
الكفاية, وقد رايته بعد ذلك مسطورا في كتب الاصحاب, وممن صرح به اخيرا؛ الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام في قواعده". أ.ه. قلت: والذي في النسخة التي علق عليها كلمة: (كالتسمية) كما 
تقدم, ولا ذكر للتشميت, ولعل ا محشي رجع إلى نسخة أخرى من الجواهر البحرية فوجده كما في 
النسخة (و). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) انظر: الوسيط .)١5/7(‏ وشرح مش كل الوسيط (45/5). والشرح الكبير للرافعي 
(7070/11). والروضة (١٠١/7١5؟).‏ وأسن المطالب .)١187/5(‏ وتحاية امحتاج (//50). 

(8) الحاوي الكبير (5 ١/ره5‏ 1- .)١50/‏ 

.) 53١8-5 .1//١8( بحر المذهب‎ )9( 

)0٠١(‏ في (و): (تحرص). 
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على المشهورء وفيه وجه أن الجواب أفضل, لوجوبه. والشّنّة أَنْ يبداً بالسلام قبل كل 
)0 
كلام7"©. 


القِسمُ الثاني: السلامٌ الذي هو سُنَة وهو سلامٌ القاصد على المقصود. فيُستحثُ 
أن يسلِمَ كل قاصدٍ على كل مقصودٍ من كبيرٍ وصغير, راكب وماش. وبين هذا وبين 
الأول فرقان: 

الأول: عمومٌ هذا( [وتخصيص]() ذاك» وتعيين المبتدأ بمذاء ته هذا ضربان: 


[أحدههما]!): أن يكونَ بحيث يعمهم سلامٌ واحد» فيكفي أنْ يسلم عليهم سلامًا 
واحدّاء وما زاد عليه بتخصيص سلام؛ فهو أدبٌ. 

والثاني: ألا يكفيهم سلامٌ واحد؛ كالجمع الكبير في الجوامع وا محافل» فسُنَّةٌ السلام 
أن يبدأ به الرجل [أول](*) دخوله إذا وصل إلى القوم7ا» ويكون مؤديًا سنة السلام في 
حق كل من معه, ويدخل كل مَن سمعه ف فرض كفاية الروّء فإنْ جلس معهم؛ سقط 
عنه سنة السلام على الذين م يسمعوه) إن تحاوزهم ليجلسَ فيمن ١‏ يسمعوه؛ فوجهاك: 

أحدهما: أنَّ سُنّة السلام حصلت بسلامه على أوهم, فإِنْ أعاد السلام كان أدبًا. 


ويكفي أنْ يرد عليه واحد من الجمع» وإِن لى يسمعه. 


)١(‏ حديث: "السلام قبل الكلام"؛ رواه الترمذي في السنن» أبواب الاستكذان والآداب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, باب: ما جاء في السلام قبل الكلام (59/5) رقم الحديث: 5599. 
وحكم عليه الألباني بالوضع. ضعيف الجامع الصغير وزيادته (5494) رقم الحديث: 370377, وحسن 
الألباني في السلسلة الصحيحة (459/7) رقم الحديث: ١8؛‏ حديث: (السلام قبل السؤال» 
فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تحيبوه) أخرجه ابن عدي في الكامل (551/5). 
(؟) (97١1/ب).‏ 
() في (ط): (ويخصص). 
(4) في (ط): (أحدها). 
(5) في (ط): (بأول). 
(5) السنن لأبي داود السجستانىي» كتاب: الادب» باب: ف السلام إذا قام من المجلس (7/4ه”) 
رقم الحديث: /570. وستن الترمذيء أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء باب: ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود (17/0) رقم الحديث: 7705. ومسند 
أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة رضي الله عنه (417/1) رقم الحديث: 
85 . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )557/١(‏ رقم الحديث: 1817. 

١5ه‎ 
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[والغاني]7"): أنما باقيةٌ [عليه]("2» فعلى هذا لا يمسقطٌ [فرض](" الرد [عن]9) 
الأولين برد واحدٍ ممن لم يسمع. قال النووي: ولعله أصح/". 

القِسمُ الثالث: السلامٌ المختلف في أنه أدبٌ أو سُّنَّةَ وهو سلامٌ القاصد إذا لزمه 
الاسكذان على المقصود في بيته» فيؤمر القاصد بالاستكذان والسلام وهل ثبتدا 
بالاستذان أو بالسلام؟ فيه ثلاثةٌ أوجه: أحدها: بالاستذان» فعلى هذا يكون 
الاستعذانُ واجبًا والسلامٌ سُئّة. وأصحها: بالسلام, فيقوم عند باب البيت بحيث لا 
ينظرٌ إلى مَن فيه» ويقول: السلامُ عليكم, أأدخله؟ أو نحو هذا. فإِنْ لم يجبه أحدٌ؛ أعادّ 
ذلك ثانيًا وثالئّاء فإِنْ لم يجبه أحدٌ؛ انصرف. وثالثها: ذكره الماوردي, أنه إِنْ وقعت عينُ 
المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله؛ قدّم السلام, ولا قدّم الاستعذان, فَإنُّ قلنا: 
يعاق بالسلام فسلم» فهل يكون سلامة اسعذاة؟ فيه وتجهات: احدهاء نعم ويكون 
رده [إذنا]20؛ فعلى هذا يكون هذا السلام واجبّاء وإعادته بعد الدخول أدبء والثانى: 
لا فعلى هذا يكون [هذا]9) السلام [مسنون]00) سقطت به 1 السلام بعل 
الإذن0). 


قال النووي: والسُّنَّة1'' لمن استأذن بدقّ الباب ونحوه» فقيل له: مَن أنت؟ أنْ 


)١(‏ في (ط): (والثانية). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(9) في (و): (فرد). 
(:) في (ط): (على). 
(5) روضة الطالبين .)5854/١١(‏ 
(5) في (ط): (أدبا), والمثبت من الحاوي للماوردي. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(8) في (ط): (مستويا), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الماوردي. 
(8) الحاوي للماوردي ,)١ 57-١ 557/١5(‏ وقال: "والأولى عندي من اختلاف هذين الوجهين 
أن يكون محمولا على اختلاف حالين» لا يتعارض فيهما كتاب ولا سنة وهو...". 
)٠١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان 
على أبيء فدققت الباب» فقال: «من ذا» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا» كأنه كرهها. صحيح 
البخاري» كتاب: الاستذان» باب: إذا قال من ذا ؟ فقال: أنا )١١55(‏ رقم الحديث: ٠6؟5.‏ 
وصحيح مسلم. كتاب: الآداب» باب: كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا (91/9> )١‏ رقم 
الحديث: هه١5؟.‏ 

1١55 
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يقول: فلانٌ أو : فلانٌ بن فلان, إأو: الفلاني](", أو: المعروف بكذاء [أو دوه |1 من 


العبارات التي يحصل بما التعريف التام, والْأَوْلَ ألا يقتصر على قوله: أناء أو: 
[الخادم] 0 أو: اللحب, وات 


وقال في موضع آخر: يُكره ذلك» ولا بأس أنْ يصف نفسه با يُعرف به ون 
كان فيه تبجيل إذا 0 يعرفه الا به» بِأنْ يكنى نفسه أو يقول: أنا القاضى 
فلان» أو: المفتي» أو: الشيخ, أو: الأمير» ونحوه للحاجة(). 

والأحسن: أن يقول: أنا فلانٌ المعروف بكذا. 

ويُسن السلام على الصبي والصبيان كالرجال7""؛ وتُسلّم المرأة على المرأة والنساء» 
وحكى الرافعي في كونه سُّنَّة احتمالين0» ويسلم الرجل على المرأة» والمرأة على الرجل 


إذا كان بينهما محرمية أو زوجية7', وسيأق الكلام فيما إذا كانا أجنبيين. 

وي استحباب السلام على المبتدع والفاسق المجاهر بفسقه ومَنِ ارتكب ذنبًا 
عظيمًا وم يتب منه؛ وجهان(١١),‏ أصحهما: لاء بل يُستحب ألا سل عليه( '/, فإِنْ 
اضطر إلى السلام على الظلمة بِأَنْ دخل عليهم وخاف من تركه مفسدةً في دينه أو 


)١(‏ في (ط): (الفلاني), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(0) ف (و): (وغوه). 
(5) في (و): (الخاذم). 
(:) روضة الطالبين (١١/5؟58).‏ 
.)|/١50( )5(‏ 
(5) قال في المجموع (177/4) بعد أن ساق حديث جابر في استكذانه على النبي صلى الله عليه 
وسلم: "ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يعرفه المخاطب بغيره...". 
(1) صحيح البخاري» كتاب: الاستثذان» باب: التسليم على الصبيان )١١515(‏ رقم الحديث: 
. وصحيح مسلم؛ كتاب: الآداب؛ باب: استحباب السلام على الصبيان )17١8/4(‏ رقم 
الحديث: ,5١78‏ وقول القمولي (رحمه الله): (على الصبي), بالإفراد؛ لم أجد دليله, وانظر: المجموع 
(500/5). والروضة (١١9/1؟5).‏ 
(8) قال في الشرح الكبير :)*7/5/١11(‏ "الصبي لا يلزمه جواب السلام... وأن سلام النساء على 
النساء كسلام الرجال على الرجال". 
(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/51؟).‏ والروضة .)57٠0-579/١١(‏ 
)٠١(‏ انظر: المجموع (107/5). 
)١1١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة 58١ -58 0/1١١١‏ ). 

١ /ا1‎ 
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دنياه؛ بيلواةا, 

وف جواز السلام على الكافر والكفار ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز» لكن يقول: 
السلامٌ عليكَء ولا يقول: عليكم؛ للتفرقة. وثانيها: أنه يُكره؛ ولا يحرم. وأصحهما - 
وقطع به الجمهوذ- أنه لا يجوز", فلو سلَّم على من ظنه مسلمًا فبان كافرًا؛ استّحب 
له أنْ يرد سلامه فيقول: "رُدّ عليَ سلامي"؛ أو يقول: "استرجعث سلامي". والمقصود 


[استيحاشه|900). 
ولو مدّ بقوم فيهم مسلمونء أو مسلمٌ واحدٌّ وكفار؛ استّحبٌ أنْ يُسلّمَ وية 
المسلمَ أو الست 


وقال النووي: وإذا كتب إلى كافر كتابًا فيه سلام» فالسنة أنْ يكتب ماكتب به 
النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى هرقل: «سلامٌ على مَنٍ المع المكدى»7700. 


ع 


وإذا أراد تحية الكافر بغير سلام» فله ذلك» بأن يقول: "هداك الله" أو: "أنعم الله 
صباحك". قال النووي: ولا بأس بهذا إذا احتاج إلى تحيته لدفع شره أو نحوه فَإِنَ لم 
يحتج؛ فالاختيار ألا يقولّ شيئًا, فإنه بسطّ وإِينامس وإظهارٌ وُدّ وقد تحينا عند(". 


ويُستحب بعثُ السلام إلى مَن غاب عنه» ويلزم الرسول تبليغه7). 


والسّنّةُ لمن قام من المجلس مفارقًا لأهله أَنْ يسلِّم عليه( ")) ويح ردُه(1). 


.)505 -507/5( انظر: المجموع‎ )١( 

.)10 5/5( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١( 

() في (و) كلمة غير واضحة. 

(5) انظر: المجموع (1054/5). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7175/1١١(‏ والروضة .)591/١١(‏ 

(5) المجموع (107/5). وروضة الطالبين (١١/71؟).‏ 

68 صحيح البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب (7) رقم الحديث: /. وصحيح مسلم» كتاب: 
الجهاد والسير» باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام )١١9/9(‏ 
رقم الحديث: 11/7/8. 

(8) المجموع (5037/5- 508). 

(9) انظر: المجموع (555/4). 

.)15( تقدم تخريجه ص‎ )٠١( 

.)500-995/4( انظر: المجموع‎ )1١( 


١1 


الجواهر البحرية 


وقال القاضي( والمتولي7" والروياني7): ما اعتاده بعضُ الناس من السلام عند 
المفارقة» فهو دعاء يُستحب جوابه ولا يجب؛ لأنّ التحية عند اللقاء لا الانضراف. 

وهو تخالفٌ للحديثء وأبطله الشاشى9)» وقال: هو سنةٌ عند الانتصراف 
بو60, 


[وأما](') كيفيةٌ ابتداء السلام: فأقله أَنْ يقول: "سلامٌ عليكم"؛ للجماعة» أو: 
امايق" : إِنْ0) كان وحدهع ا "سلامُ الله 4 0 أو : 0 

ولو قال: سلامي عليكَ, أو: عليكم؛ لم يكن مسِلّمًا ولا يستحقٌ الرد(ة) 

ولو قال: [عليكَ, أو: عليكم](') السلام؛ فوجهان, أحدهما: أنه ليس بُسَلْم 
وبه قطعٌ المتولي(١),‏ وأصحها: أنه تسليٌ» يجب به الجواث(2). قال الغزالي: لكن يُكره 


الابتداغ ا 


ويُستحب أنْ يأقِ [بضمير]!؟'" الجميع في السلام على الواحد فيقول: السلامُ 
عليكم؛ خطاباً له وللملكين الحافظين0*). 


(1) ل أجد. 

)١(‏ ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

(9) بحر المذهب (؟/ ه٠١‏ 5). 

(5) أبو بكر, محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي, ولد سنة إحدى وتسعين 
ومائتين, مع القفال من ابن خزعة وابن جرير, روى عنه أبو عبد الله الحاكم, وتوي سنة خمس 
وستين وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)5١ ,7٠٠١/9(‏ 

(5) المجموع (100/5). وروضة الطالبين .)571/١١(‏ 

(1) في (ط): (فأما). 

(0) انظر: الروضة (١١8/1/؟5).‏ 

(8) (9و1ا/ب). 

(9) قال في نحاية امحتاج (//01): "صيغته ابتداءً: السلام عليكم, أو: سلامي عليكم". 

)٠١(‏ في (و): (عليكم أو عليك). 

)١١(‏ ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

.)5717/١١( وهو المعتمد. انظر: المجموع (535/4). والروضة‎ )١١( 

(؟١)‏ الإحياء (؟/5١5).‏ 

)١5(‏ في النسختين: (بضمن), ولعل الصحيح ما أثبتناه, ويوافق ما سيذكره في مسألة قادمة. 
)١5(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي .)907/1١1١(‏ والمجموع (535/4). والروضة (١١/717؟).‏ 


١4 


الجواهر البحرية 


ويُشترط في ابتداء السلام وجوابه رفعٌ الصوت بحيث يحصل إسماع الميسلم علية 
والمردود عليه؛ وإِنْ لم يُسْمِع غيرهماء فإِنْ شك في سماعه؛ زادَ وأظهر("). 

وإن سلمَ على أيقاظٍ عندهم نوَّام؛ خفضَ صوته بحيث يُسْمِعٌ الأيقاظ ولا يُوقِظْ 
النوام("). 

ولو سلَمَ على أصدّ؛ تلفظ به لقدرته عليه» وأشار باليد» فيحصل الإفهام, فإِنْ لم 
يجمع بينهما لم يستحقّ جوايًا, وكذا يجمع في جواب الأصم بين اللفظ والإشارة(". 

ويُعتدٌ بإشارة الأخرس في السلام ابتداءً وجوايا). 

ولا تكفي الإشارةٌ من الناطق فيهماء ولو جمعَ بينهما كان حسًا(. 

وفي أجزاء السلام بالعجمية ثلاثةٌ أوجه, ثالثها: إِنْ قدرٌ على العربية؛ لم يجزئه» 
ولا [أجزأه]7)؛ والصحيح صحةٌ سلامه بالعجمية ووجوب الرد عليه إذا فهمه 
المخاطّب» سواء عرف العربية أم له0). 

وأمّا مَن لا يستقيم نطقه بالسلام» فَيُسِلّم كيف أمكند(». 

وأمّا أكمك السلام فأنْ يقول البادئ: السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول 
ا جيب مثل ذلك7"'', وقال جماعة: أكمله أنْ يقتصرّ على قول: ورحمة الله, ليتمكن 


.)575/١١( وهو المعتمد. انظر: المجموع (5515/4). والروضة‎ )١( 
.)؟88/١١( (؟) انظر: المجموع (594/5). والروضة‎ 

(") انظر: المجموع (555/5). والروضة .)7717/١١(‏ 

(:) انظر: المجموع (555/5). والروضة .)7717/١١(‏ 

(5) انظر: المجموع (5914/4- 55ه). 

() في (ط): (أجز). 

(0) وهو المعتمد. انظر: المجموع (5319/5). والروضة .)550/١١(‏ 
(8) وهو المعتمد. انظر: المجموع (5319/5). والروضة .)570/١١(‏ 
(9) وهو المعتمد. انظر: المجموع (535/5). والروضة .)578/١١(‏ 


١ 





الجواهر البحرية 
ا السلام فواجبٌ إجماعًاء فإِنْ كان المسلّمُ عليه واحدًا؛ تعين عليه» وإِنْ كانوا 
جماعةً فهو فرضُ كفاية» فإذا أجاب واحدٌّ منهم أجزأ وسقط الفرض عن الجميء7). 
ويختص ثواب الرد بهء فإن أجابوا كلهم كانوا مؤدين للفرض سوء أجابوا مجتمعين أو 
مُرتّبِين(*), كالصلاة غلك المدازة. 


لكن ذكر الإمامٌ فيما إذا صلى على جنازة جماعة دفعة واحدة» فهل يس قط 
الفرضٌ ببعضهم؟ احتمالين في أنَّ الفوض يسقط بالكل أم بالبعض؟(2 تخريجًا على 
الخلاف فيما إذا مسح جميع رأسه دفعةٌ واحدة(", ومجيؤهما هنا أَوْلَء وإِنْ لم يحبه أحدٌ 
منهم أتمُواكلهم؛ ولو رد غير مَن سلَّم عليهم لم يسقط الحرج عنهه". 

ولا فرق بين أنْ يكونّ المسلّم() مسلمًا أو ذميًاا' '), ولا بين أنْ يكون سنا 
ومبتدعًاء وإِنّْ كان صبيًا ففي وجوبه وجهان(''', بناهما القاضي على أنَّ عمده عمد أو 
لا0"')؟ والمتولي 1١7‏ والرافعي/؛ '2 على الخلاف في صحة إسلامه. والخلافٌ في البناء 


.)555/5( انظر: المجموع‎ )١( 

.)7109/11( الشرح الكبير‎ )١( 

(*) سنن الترمذي» أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب: ما جاء 
في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا )7١/5(‏ رقم الحديث: .7177١‏ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (597/9) رقم الحديث: .١4٠07‏ 

(5) المجموع للنووي (044/5). 

(5) انظر: المجموع (595/4). 

(5) قال النووي في الروضة (؟0/5١):‏ "إذا صلى على الجنازة جماعة» ثم حضر آخرون» فلهم أن 
يصلوا عليها جماعة وفرادى» وصلاتهم تقع فرضا". وانظر: المجموع (55/5 ؟). 

(0) نحاية المطلب (717/90). 

(8) انظر: المجموع (5515/4). 

.)/١55( )9( 

.)71754/1١1١( المعتمد أنه لا يزيد في الجواب على قوله: وعليك. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
.)5١١/١١( وذكر أحاديث. والروضة‎ ,)505 -5٠0 5/5( والمجموع‎ 

.)5؟9/١١( المعتمد وجوب الرد. انظر: الروضة‎ )١1١( 

.) "6/9 كفاية النبيه‎ )١7( 

)١(‏ ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

.)7074/1١١( الشرح الكبير‎ )١5( 


١/١ 


الجواهر البحرية 


يقتضي الاختلاف في التصحيح-("). 

قال الشاشي: والبناءٌ الثاني فاسدٌ("), والصحيح: وجوبث الرد7", وهما جاريان في 
[وجوب]!؟) إجابة المجنون والسكران» لكن الأصح فيهما: أنه لا يبجحب0". 

ولا بين أنْ يكون المسلّم مشافهًا بالسلام؛ أو مرسله في كتاب أو على لسانٍ 
سول 


ويُستحب نععث السلام إكن مَن غابت عنة. 
ولو سلم على [صبيّ 4 يازمه ارده لكن يسسحب01. 


ولو سلم على]7 جماعةٍ فيهم صجمٌ مميز» [فردٌ]|7؟) دون غيره؛ لم يسقط على 
الصحيح(” '/, والخلافٌ كالخلاف في سقوط الفرض بصلاة الصبيان على الميت» 
[لكن]7١١)‏ الأصح فيه أنه يسقطا"", وكالخلاف في سقوط الفرض بصلاة النساء على 
المنيك. 


ولو رد مَن لم يسمع السلام من الجماعة المسلّم عليهم؛ فالمشهور أنه لا يكفي7"", 
وبناه الماوردي على الخلاف في أنَّ سُنَّة الابتداء [تتأدى]47') بالسلام على الأولينء إِنْ 


.)100/5( انظر: المجموع‎ )١( 
.)5؟9/١٠١( المجموع (200/5). وروضة الطالبين‎ )١( 
.)559/١٠١( (؟) المجموع (100/5). وروضة الطالبين‎ 
في (و): (وجوبه).‎ )8( 
.)10 5/5( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )5( 
.)7599/9( انظر: النجم الوهاج‎ )5( 
والمجموع (500/4). والروضة‎ .)7175/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )0( 
.)5؟9/١(‎ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )8( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )9( 
والروضة‎ .)50٠0/4( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/5175؟). والمجموع‎ )٠١( 
.)5؟9/١(‎ 
ما بين المعقوفتين مكرر في (و).‎ )١١( 
.)10-0/5( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١١( 
.)591//5( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١5( 
في (و): (يتأدى).‎ )١5( 
١ا/؟‎ 





الجواهر البحرية 
قلنا: [تتأدى به](")؛ كفى رد هذا في الجواب» وإِنْ قلنا: لا [فلا]000". 


قال في الإحياء: ويُترك جواب سلام صاحب [الماخور](4/*), ونحوه من العصاة 
إذا ظنّ أنَّ في تركه نوعًا من الزجر له أو لغيره["©. 

وصفةٌ الرد أن يقول: [وعليكم السلام, سواء كان المسلّم واحدا أو جماعة, ويكفي 
في الواحد أن يقول]7' وعليكَ السلام وأنْ ينكر السلام فيقول: وعليكم أو 
[وعليك]9) سلامٌ سواء كان المبتدئٌ عكف سلامه أو نكره» لكنّ الأولى التعريف 
هما( 

وإذا نكر فلا فرق فيهما بين أن ينون أو لا ينوّن» ويجوز نص به فيقول: سلامًا 
عليك؟ أن لفت عايلك ما 


ولو ترك الواو» وقال: عليكم السلام؛ فوجهان؛ أصحهما -وهو المنصوص"") 


)١(‏ في (ط): (بإذن وبه) بالتنقيط, وني (و): (مادب به) بدون تنقيط في جميع الحروف, ولعل 
الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(") قال الماوردي في الحاوي (4 :)١ 45/١‏ "وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم من لم يسمعوا سلامه 
المتقدم, ففيه وجهان: أحدهما: أن سنة السلام عليهم قد سقطت بالسلام على أوائلهم؛ لأنهم جمع 
واحد فإن سلم عليهم كان أدباء فعلى هذا إذا أحد أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية 
عن جميعهم. والوجه الثاني: أن سنة السلام باقية عليه فيمن ل ينتشر فيهم سلامه إذا أراد الجلوس 
بينهم لأنمم بسلامه أخصء فعلى هذا لا يمسقط فرض الرد عن الأوائل برد الأواخر", وقال فيه 
أيضا (54 :)١ 47/١‏ "الضرب الثاني: أن يكون السلام على جماعة فرده من فروض الكفايات على 
تلك الجماعة... ولا يسقط الفرض عنهم برد غيرهم' . 

(:) في (و): (الماجور). 

(5) بيت الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد. انظر: المعجم الوسيط (؟/851). 

.)١7١/5( الإحياء‎ )5( 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) في (ط): (عليك). 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي -71/7/1١1(‏ *370*). والروضة .)5١8/١١(‏ والنجم الوهاج 
.)5٠0/9(‏ وأسن المطالب .)١875/5(‏ ومغني المحتاج .)١7 -١7/5(‏ ونحاية امحتاج (/51). 
)٠١(‏ انظر: تحفة امحتاج (5/9؟5). 

.)١ 55-1١ انظر: الأم (1/ه4‎ )١١( 


إزفدنا 
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وقطع 5 جماعة- أنه يجرئ 01 وقال المدول: له 1 وكذا قال هوا والقاضي!*) 
فيما إذا قال مجيبًا: السلام عليكم, من غير واو» وبنيا عليه أنه لو تلاقى اثنان فقال 
أحدهما للآخر: سلامٌ عليكم» فقال له الآخر مثله؛ لم يحصل الجوابث» [بل هو](*) 
مبتدئ أيضًا بالسلام, ويبجب على كلّ منهما الرد» كما لو وقعَ سلاماهما كذلك معَاء 
وأنكره أبو بكر الشاشي وقال: هذا اللفظظ يصلح جوابّاء فإذا وقع متأخرًا كان جوابًا ولا 
يحب بعده على كلّ منهما جواب7). قال النووي: وهذا الصحيح7". 

وقد اختلفَ كلام القاضي”", والمتولي7؟) فيما إذا قال المبتدئ: وعليكم السلام؛ 
فقال الآخ )٠١(‏ مثله» فقال القاضي: هو سلامٌ يستحق جوابًاء وقد حصل الجوابُ 
بذلك» ولو قال المجيب: عليكم السلام؛ بغير واو لم يكن جوايًا. وهو بناء منه على أنه 
لابد في الجواب من الواوء ويجوز أنْ يكونَ وجة المنع أنَّ المبتدئ أتى بالواو» فإذا تركها 
اجيث لم يكن حيّاه عثل تحيته. 


وقال المتولي: قولُ المبتدئ: وعليكم السلام, لا يصاح ابتدائٌ فلا يمستحق به 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: المجموع (5517/5). وروضة الطالبين -751//١١(‏ 8؟5). 

)١(‏ ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. وقد قال ابن الرفعة في كفاية 
النبيه (475/5): "وأقله -كما قال المتولي- أن يقول: وعليك السلام؛ فلو ترك واو العطف لا 
(") ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

(4:) الذي وجدته ما قاله في كفاية النبيه (0/7 5 4): "لو قال الشخص ابتداء: عليكم السلام؛ لا 
يستحق الجوابء قاله القاضي الحسين". 

(5) في (ط): (وهو). 

(5) المجموع (5517/5). وروضة الطالبين (١١/8/؟١5).‏ 

(0) المجموع (05517/54). وانظر: الروضة ,)5١//١١(‏ فإنه قال فيها: "قلت: قد قاله أيضا شيخه 
القاضي حسينء لكن أنكره الشاشي فقال: هذا يصلح للجواب» فإن كان أحدهما بعد الآخر كان 
جواباء وإن كانا دفعة» لم يكن جواباء هذا كلام الشاشي» وتفصيله حسن وينبغي أن يجزم به". 
(8) قال في المجموع (591/5): "ولو وقع كلام أحدهما بعد الآخر قال القاضي «لمتولي هو 
كوقوعهما معا فيجب على كل واحد جواب الآخر". وقال في الروضة :)3558/١١(‏ "ولو تلاقى 
رجلان فسلم كل واحد على صاحبه؛ وجب على كل واحد منهما جواب الآخرء ولا يحصل 
الجواب بالسلام» وإن ترتب السلامان, قاله المتولي. قلت: قد قاله أيضا شيخه القاضي حسين". 
(9) ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. ْ 

.)ب/١954(‎ )6٠١( 


1١7 
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جواب('". وينبغي إذا شرطنا الواو في الجواب أنْ يُكتفى بِأنْ يقولما المجيبُ» فإنما قد 
تُحذف» وهو مراده» وظاهر الآية والحديث أنه يكفي في السلام ورّه أن يقول: سلام. 
ويكون الخبرٌُ محذوفًا تقديرًا: عليكه("). 

والبنضية أنْ يقول يجيب 2 سلامه: ورحمة الله وبركاته, وظاهرٌ كلامهم أنه 
يكفي: وعليكم السلام7", وإِنْ كان المبتدئ أتى بلفظة الرحمة والبركة» وظاهر [كلام](؛) 
الروياني أنه يجب رد مثل الابتداء مطلقًال)؛ هذا في الرد على المشلم. 

أَا الرد على الكافر فل" يُزاد على قوله: عليك» أو وعليك. أو: وعليكم: 
للجماعة على المذهب20). وفيه وجة: أنه يقول: وعليكم السلام7"' , ولا يقول: ورحمة الله 
وبركاته, اتفاقًال, ولا يجاب الواحد بقوله: وعليكم» [بضمير] 7" الجميع. 

ولو قال المجيبُ من غير عطفي ولا بلفظ السلاءط' ")4 لم يكن جوابًا اتفاقًا10". 


ولو قال: وعليكم, بالعطف من غير تلفظ بالسلام فوجهان, أحدهما -وهو 


)١(‏ ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 
)١(‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «دَعَوَظهم يها سَبْحَانَكَ هر وَيتَمْهُمَ فيها 


ع جح 5 > جين 
سَكلحٌ 4*6 الآية [يونس: ]٠١‏ في ابتداء السلام, وف ردّه بقوله تعالى: #وَلقَلٌ جَاءَتٌ 


الس عر 0201 6# ب 111 2 
ُسُلنَا إِيرهِيم يرك قَلو سََنمَا َال سَلَمرٌ 40 الآية [هود: 5+]. وم أجد حدينا 
يدل على الاكتفاء به. 
(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي -71097/١١(‏ 0/73"). والمجموع (5915/5). والروضة 
(١8/0؟‏ ؟). 


(4) ما بين المعقوفتين مكرر في (و). 

(5) بحر المذهب .)5١9/١(‏ 

60 تقدم نقل المعتمد. 

() انظر: الججموع (/504). 

(8) انظر: النجم الوهاج (9/9؟5). 

(9) في (و) كلمة غير واضحة. 

)٠١(‏ بأن يقول: (عليك) أو (عليكم). 

.)55/8/١١( انظر: المجموع (537/5). والروضة‎ )١١( 


١ هما‎ 
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اختيارٌ الإمام-: أنه ليس بجواب(", وأظهرهما: أنه جوابٌ(". 

ويُشترط في الجواب الإسجماع» كما في الابتداء» فِإِنْ شك فيه أعاده, ليتحقق 
الإسماع؛ وأنْ يكون متصلًا بالسلام الاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في 
العقود7". 

وقال الروياني: هل يسقط فرضُ الرد بطول الزمان وبمضي أيام؟ يحتمل وجهين!؟. 
والظاهر أنَّ مراده سقوط فواته. 

وإذا بلغه سلامٌ مَن أرسل إليه سلامه» بكتاب أو على لسان رسول؛ وجب الردٌ 
على الفور, ويُستحبٌ أن يرد على الرسول أيضّاء فيقول: وعليكَ وعليه السلام ورحمة 
الله وبركاته0". 


ولو ناداه إنسان بالسلام من خلفي ستر أو حائط؛ وجب عليه الرو(©. 
ويجمع في جواب سلام الأصم بين اللفظ والإشارة("). 


والأخرس يبد بالإشارة(, ولا يكفي رد الناطق بماء فلو جممَ بينهما فحسيٌّ كما 
تقدَّم 2 الجمع 2 الابتداء به. 


)١(‏ قال في نحاية المطلب (570/11): "ولو قال المجيب: عليكمء فالرأي عندنا ألا يكتفى بهذا... 
وقال بعض أصحابنا: إذا قال المجيب: عليكم, من غير عطفء لم يكن جواباًء وإن قال: وعليكم؛ 
كان جواباً مسقطاً للفرض". 

(؟) قال في نحاية امحتاج (51/8): "فإن قال: وعليكم, وسكت؛ لم يجز". وانظر: الشرح الكبير 
للرافعي .)7077/١١(‏ والمجموع (537/5), فإنه قال: "...والثاي: أنه جواب العطف ويدل عليه 
حديث أبي هريرة في قصة إسلامه قال " كنت أول من حى النبي صلي الله عليه وسلم بتحية 
السلام فقال عليك ورحمة الله " رواه مسلم هكذا من غير ذكر السلام". والروضة (١١/8/؟؟).‏ 
(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي (77/11). والمجموع (514/5). والروضة -773/1١(‏ 
3017 ). 

(:) بحر المذهب (؟209/5). 

(5) انظر: المجموع (5914/5). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7077/١1١(‏ والروضة (١١/717؟).‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي -7177/١١(‏ 3175). والمجموع (59115/5). والروضة 
7/1 ؟؟). 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7075/١1١(‏ والروضة (١١/717؟).‏ 


00 





الجواهر البحرية 


ولو صلم عليه جماعةٌ متفرقين» فقال: وعليكم السلام, وقصدَ الرد على جميعهم؟ 
أجزأه, كما لو صلى على جنائز صلاةً واحدة0"). 


ولو سلّم(" على إنسانٍ فأجابه وفارقه ولقيه عن قرب» أو حال بينهما شيء ثم 
اجتمعا؛ فالسّئّة أنْ سل عليه عند كل لقاءِ, ولو تكرّر ذلك مرارًا في زمن قريب400). 


.)5548/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/317؟). والمجموع (5917/54). والروضة‎ )١( 
.)//١وه( (؟)‎ 
.)55/8/5( (؟) انظر: المجموع‎ 
صحيح البخاري» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في‎ ):( 
رقم الحديث: 51. وصحيح مسلم, كتاب:‎ )١554( الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت‎ 
الصلاة» باب: اقرأ ما تبسر معك من القرآن (١/91؟) رقم الحديث: 5937. والسنن لأبي داود‎ 
السجستاني» كتاب: الأدب» باب: في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ (51/4") رقم‎ 
.185 رقم الحديث:‎ )551/١( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ .57٠١ الحديث:‎ 

١ 
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فصل في بيان الأحوال التي لا يُشرع فيها الابتداء بالسلام, [أو يُظن]7 أنه 
لا يُشرع فيهاء فمن ذلك: 

الصلاة» قال ابن الصّبّاغ(" والغزالي7) والمتولي!؟): يُكره السلام على المصلي» وقال 
الجمهور: لا ينع من السلام عليه!”), وعلى هذا فأوجه: 

أصحها: أنه لا يستحقٌ جوايًا في الحال» ولا بعد الفراغ, [لا](0) باللفظء ولا 
بالإشارة, ويُستحب أنْ يرد في الصلاة بالإشارة» نص عليه7)00, فإنْ ردَّ فيها باللفظ؛ 
إن قال: عليكم السلام؛ بطلث صلاته إِنْ علم تحريمه؛ وإِلّا فلا, على الصحيح. وإِنْ 
قال: عليه؛ تيط 01010 


واعترضّ عليه صاحب الذخائر ١!‏ بأنه خطاب آدمىء وكذلك يحصل الرد به 


)١(‏ في (ط): (والظن). 
(؟) لم أجده في المطبوع من الشامل لابن الصباغ. 
(*) قال في الوسيط :)١4/17(‏ "لا ينبغي". 
(4) ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة م أجذة مطبوعا ولا مخطوطا. 
(5) وهو المعتمد. انظر: المجموع .)٠١5/4(‏ 
(5) في (ط): (لا). 
(0) قال النووي في المجموع (705/5- :)51١‏ "ويستحب أن يرد في الصلاة بالإشارة نص عليه 
الشافعي في القديم, ولم يخالفه في الجديد", وقال في الروضة :)557/٠١١(‏ "ويجوز أن يجيب في 
الصلاة بالإشارة» نص عليه في القديم". وانظر: مختصر المزني .)١7١1/4(‏ والبحر (؟/877). والشرح 
الكبير (591/5). 
(8) وهو المعتمد, فإن لم يرد عليه في الحال بالإشارة؛ رد عليه بعد الفراغ لفظا. انظر: المجموع 
,٠١*/5(‏ 509). والروضة .)575/١١(‏ 
(9) قال النووي في المجموع (704/4- :)11١‏ "ويستحب أن يرد في الصلاة بالإشارة نص عليه 
الشافعي في القديم, ولم يخالفه في الجديد" , وقال في الروضة :)577/١١(‏ "ويجوز أن يجيب في 
الصلاة بالإشارة» نص عليه في القديم". وانظر: مختصر المزئي .)١71/8(‏ والبحر (80/7). والشرح 
الكبير (591/5). 
)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: المجموع .)11١ -709 ,١١*/5(‏ والروضة .)595/١١(‏ 
)١١(‏ هو أبو المعالي, مجلي بن جُميع بن نجا المخزومي, تفقه على الفقيه سلطان المقدسي, وتفقه 
عليه جماعة ومنهم العراقي شارح المهذب وتولى قضاء الديار المصرية, توفي سنة خمسين وخمسمائة. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (57117/107- 7078). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
وم كلم 

١/8 
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[ولا]('2 بأس بالرد باللفظ بعد الصلاة(). 

وثانيها: أنه يحب الرد بالإشارة في الصلاة. 

وثالثها: أنه يحب الرد باللفظ [بعدها]0")؛ وقد مب ذلك في كتاب الصلاة. 

ولو كان أخرس فردٌ بالإشارة؛ لم [تبطل]7) على الصحيح0". 

وألحق بالمصلي في كراهية السلام عليه؛ الملبي في الحج أو العمرة» والمؤذن والمقيم» 
لكنهم يردونه باللفظ 200 

ويُكره السلامٌ على المخطيب» وق رده كلام م 2 ا 

ومنها: قضاء الحاجة» فل" يستحب السلام على قاضى الحاجة بل القربثُ منه)» 
ومكالمته بعيد من الأدب والمروءة» إن فعل ١‏ يمستحق الرد 2 الحال. ويُكره لقاضي 
الحاجة الرد فيهاء ولا يجب بعد الفراغ على الصحيح, ويلتحق | بمذه]7*) الحالة حالة 

)0( 
الجماع : 

ومنها: حالة كونه 2 الحمام, فلا يُستحب لداخل الحمام ل مح على مَن 
فيه("'", فإِنْ فعل؛ قال في الإحياء: لم يجب بلفظ السلام» بل يسكت إنْ أجاب غيره» 
فإِنْ أجاب قال: عافاكٌ اللهُ. قال: ولا بأس أنْ يصافح الداخل ويقول: عافاك الله 


(0) ف (و): (فلا). 

)١(‏ قال الاسنوي في (الهداية على أوهام الكفاية) :)١51/70(‏ "وني (الذخائر) أنه حكى عن 
الشافعي أن الرد بالإشارة في الصلاة مكروه. ثم قال: ولا يجب الرد في هذه الحالة» ولا بعد السلام 
بحال» لأن السلام لم يكن مشروعاء بل قد نص الشافعي على كراهة السلام على الخطيب". 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) في (و): (ببطل). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)5957/١(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: المجموع .)11١١ -71١١/5(‏ والروضة .)575/١١(‏ 

(1) امجلد الثاني, لوحة (1/49), من نسخة السليمانية (س). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/١1؟).‏ والمجموع (50/8/5, .)5١١‏ 

.)1059/5( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١١/١/21؟). والمجموع‎ )٠١( 
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لابتداء الكلاه(01(). 


ومنها: أنْ يكون الميسلَّم عليه امرأة أجنبية جميلة يخاف من السلام عليها الافتتان 
بحاء أو صبيًا أجنبيًا مذه الصفة» فيحرم السلام؛ فإِنْ سلَّم كم منهما لا يستحق الرد» 
بل يُكره» وقال الإمام: ليس لا أنْ تحجيب7", فإِنْ كانت عجورًا لا يُفتقن بماء جاز أَنْ 
يسلّم كع منهما على الآخرء ووجب الرد90). 


ويسلّم الرجل على جماعة نسوة أجنبيات» والمرأة على جماعة رجال أجانبء إذا لم 
يف على كله من الصنفين فتنة(*). 


و [لا]7 يُكره [السلام] 7 على الناس في حال اشتغاهم بمعاملاتحم ومعايشهم. 
وتحوز مكالمة المرأة لغرض المعاملة كما مرّ في النكاح. 


.)١189/1( الإحياء‎ )١( 

.)585؟/١١( المعتمد أنه يستحب الرد. انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) نحاية المطلب .)571١/1١10(‏ 

(4) قال النووي في المجموع (7.0/4- :)50١‏ "ولو سلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل فإن 
كان بينهما محرمية أو زوجية أو كانت أمته كان سنة ووجب الرد وإلا فلا يحب إلا أن تكون عجوزا 
خارجة عن مظنة الفتنة قال المتولي وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لما الرد ولو سلمت عليه كره 
له الرد عليها". وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)7154/1١١(‏ والروضة .)590/١١(‏ 

(5) قال النووي في المجموع :)101١/5(‏ "ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال 
جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة". 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط), ومُثبت في (و), ولم أجد من نصّ على كراهته من 
الشافعية, وقد روى مالك في موطته (377): "أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أن 
الطفيل بن أَيَمْ بن كعب أخبرهء أنه كان يأي عبد الله بن عمرء فيغدو معه إلى السوق» قال: وإذا 
غدونا إلى السوق ل يمر عبد الله بن عمر على سَقَّاطٍ ولا صاحب بيع ولا مسكين ولا أحد إلا 
سلم عليه. قال الطفيل بن أبي بن كعب: فجئت عبد الله بن عمر يوماء فاستتبعني إلى السوق» 
قال: فقلت: ما تصنع في السوق ولا تقف على الْبَيْع ولا تسأل عن السلع ولا تساوم بما ولا تجلس 
في مجلس السوق؟ اجلس بنا ههنا نتتحدثء فقال عبد الله بن عمر: يا أبا بطن -وكان الطفيل ذا 
بطن-, إنما نغدو لأجل السلام؛ نسلم على من لقينا", وأورده الألباني في (صحيح الأدب المفرد) 
(ه6مك- حدم ). 

(0) ف (و): (الناس). 
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ومنها: المشغول() بالأكل» فلا يسن السلام على الآكل("', ورأى الإمام حمله 
على ما إذا كانت اللقمة في فيه» [فأما إذا](" وقع بعد ابتلاعها وقبل وضع لقمةٍ أخرى 
في الفم؛ فلا يتوجه المنع). انتهى. ويجوز أنْ يجري على إطلاقه. 

وأمَا السلامُ في حالة قراءة القرآن» فقد قال الإمام أبو الحمسن الواحدي" في 
تفسيره: الأَوْلَ ترك السلام عليه, فإِنْ سلَّم كفى الرد بالإشارة» وإِنْ ردّ باللفظ؛ استأنف 
الاستعاذة('2. قال النووي: وهذا ضعيف, والمختارٌ أنه يسلّم عليه ويجب الرد باللفظ(". 
قال: وأمَا إذا كان مستغرنًا في الدعاء» مجتمع القلب فيه» فيُحتمل أنْ يُقال: هو 
كالمشتغل بالقرآن» والأظهر عندي أنه يُكره السلامٌ عليه0». 


.)ب/١96(‎ )١( 
.)5937/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/١51/1؟). والمجموع (105/5). والروضة‎ )١( 
(؟) في (ط): (فإذا), والمئبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الإمام.‎ 
قال في نحاية المطلب (571/11): "...فلا يبعد أن يقال: يستحق بالسلام الجواب".‎ ):( 
ابو الحمسن, علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري, صاحب التفسير, وإمام علماء‎ )5( 
التأويل, لزم الأستاذ أبا إسحاق الثعلبي» وأكثر عنه» وأخذ علم العربية» عن أبي الحسن القهندزي‎ 
الضرير. ومع من: أبي طاهر بن محمش وغيرهم» صنف التفاسير الثلاثة: البسيط, والوسيط,‎ 
والوجيز, وبتلك الأسماء سمى الغزالي تواليفه الثلاثة في الفقه. ولأبي الحمسن كتاب أسباب النزول‎ 
مروي» وكتاب التحبير قي الأسماء الحسنىء توفي بنيسابور, سنة ثمان وستين وأربعمائة. انظر: سير‎ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ .)*57/14( ,)*”5٠ -7759/14( أعلام النبلاء للذهبي‎ 
.) 58١ 5: (ه/.‎ 
التفسير البسيط (4/17 ؟).‎ )5( 
.)51١/5( المجموع‎ )( 
.) الأذكار (10//9- م08‎ )8( 

١ 





الجواهر البحرية 
فروع: 
أخدهاة إذا هك بإنسان أو جم وغلت :على نظنه أنه لو مدل ل زرك غليه ل يكن 


ذلك عذرًا في ترك هذه السّنّة» بل يُستحب له السلاه7"©. 


3 


ويُستحب رو سَلم [فلم]'") 3 عليه؛ أنْ يبرئ السام عليه من الجواب» فيقول: 
"أبرأته من حقى في رد السلام", أو: "جعلته في حك منه", ونحوه, فإنه يُسقّط به حقهء 
والأحسن أن يقول له: 'إنْ أمكن رد السلام فإنه واجبٌ عليك". بتلطفي7". 


الثابي: يُستحبتٌ لمن دخل بيته أن يسلّم على أهله ولمن دخل بيئًا أو مسجدًا 
ليس فيه أحد, أنْ يسلِّم فيقول: السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» السلام عليكم 
أهل البيث ورخمة الله ويكاته(). 


قال النووي: ويُستحب أنْ يسمي الله قبل دخوله» [ويدعو]/", ل 

الثالث: يُكره أنْ يخصّ طائفة -من الجمع- بالسلام إذا أمكن السلام على 
006 

لرابع: قال [الروياي]»: لو سكم رجلٌ في مجلس مرتين فيتبغي أنْ يُلزمَ الجواب 
مرة» ويكون جوايًا لهماء كما لو سها سهوين في صلاةٍ واحدة؛ يكفيه جبران1) واحدٌ 
لهماء فَإِنْ قصد به جواب الأول دون الثاني أو عكسه؛ تحمل أن يُقال: عليه فرضٌ 
آخرء ويُحتمل أنْ يُقال: لاء ويحتمل أنْ يُقال: إِنْ نوى الرد عن الأول لم يلزمه للثاني 
شيءء وإِنْ نوى الرد عن الثاني [يلزمه](١'‏ الرد للأول» وهو كما لو أحدث أحدانا 


.)11١/5( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١( 

(0) في (و): (وم). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: المجموع (5/5 -51١‏ 116). 

(:) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)717/5/١1(‏ والمجموع (117/4). والروضة 
"١/١‏ ؟). 

(5) في النسختين: (ويدعوا), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) روضة الطالبين .)581١/١١(‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: المجموع (5317/5). والروضة (١١/59؟5).‏ 
(8) في (ط): (النووي), ولم أجده عنده. 

(9) الجبران: التكميل. انظر: معجم لغة الفقهاء .)١59(‏ 

)٠١(‏ في (ط): (يلزم). 


١م‎ 


الجواهر البحرية 


ونوى بوضوئه رفْعَ أحدهما دون غيره(). ولو كان ردَّ عليه قبل أنْ يلم ثانيًا لم يلزمه 
للغاني شي؛ لأنها") غير مشروع. 

الخامس: قال المتولي وغيره: التحية بالطّلبقة» وهي: أطالَ الله بقاءك؛ لا أصل 
لهال”", وقد نص جماعةٌ منَّ السلف على كراهتها. وقال بعضهم: أولٌ من كتب بحا 
الزنادقة» وهي تحيتهم!؟) ورخّص فيها بعضُ السلف0. 

قالوا: والتحيةٌ عند الخروج من الحمّام بقوله: طاب حمَّامُكَ ونحوه؛ لا أصل 
لهال". قال النووي: لكن لو قال لصاحبه حفظًا لوده: أدام الله لك النعيم» ونحوه من 
الدعاء؛ فلا بأ إِنّْ شاء الله". 


قال المتولي7" والروياني7"): وروي أنَّ علا قال لرجلٍ خرج من الحمّام: طَهُرْتَ فلا 
نخست وكان مع على (رضي اله عنه) يهوديٌ) فقال للرجل: هل أجبتٌ 0 المؤمنين 
فقلت: سعدت فلا شقَيت؟ فقال عليكٌ: الحكمةٌ ضالة المؤمن» خذوها ولو من أفواه 


() مر اذهب (0:/8*). 

(؟) أي: السلام الثاني. والله أعلم. 

(") ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

.)أ/١5(‎ ):( 

(ه( روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني 
بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال لما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إنك سألت الله لآجال مضروبة» وآثار موطوءة» وأرزاق مقسومة:؛ لا يعجل شيئا 
منها قبل حله؛ ولا يؤخر منها شيا بعد حله» ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النارء 
وعذاب ف القبر لكان خيرا لك». كتاب: القدر, باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد 
ولا تنتقص عما سبق به القدر )5١5١1/54(‏ رقم الحديث: 5577, وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأنس رضي الله عنه: اللهم أكثر ماله وولده» وأطل حياته واغفر له. صححه الألباني في (صحيح 
الادب المفرد) (*55 5- 5154 5). 

(1) قال النووي في الاذكار (؟/50): "مسألة: قال أبو سعد المتولي: التحية عند الخروج من 
الحمام بأن يقال له: طاب حمامك؛ لا أصل لماء ولكن روي أن عليا (رضي الله عنه) قال لرجل 
خرج من الحمام: طهرت فلا نجست. قلت: هذا انحل لم يصح فيه شيء". 

(0) الأذكار (؟/50). 

(8) ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا, وقد تقدم قريبا نقل النووي 
عن اتوي 

(9) بحر المذهب (؟05/9١5).‏ 
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١ 5 2 8 5 1 ٠. 0‏ 
المشركين. قال النووي: وم يصح فيه ا . 
السادس: إذا ابتدأ المارٌ فقال: صِبَّحكٌ اللَهُ بخير, أو: بالسعادة, أو: قوَّاكَ الله أو: 
حيَّاكَ الله أو: لا أوحش اللّهُ منك, ونحوه؛ لم يستحق جوابّاء لكن لو دعا له قبالة دعائه 


ان أنْ يريد تأديبه أو تأديب غيره» لتخلفه وإهماله السلام» وعدم البداءة به 
000 


السابع: قال النووي: المذهب الصحيح المختار أنه لا يُكره أنْ يقول الإنسان 
لغيره: فداكٌ أبي وأمي» أو: جعلني الله فداك» سواء كان [الأبوان]() مسلمين أو كافرين» 
وسبواء كات |المقذي |(أ) نيه مسِلمًا أو كاف م0ة. 


وكرة مالك: جعلن الله فداك0). 

قال النووي: ولا بأس بقول ذلك لرجلٍ جليلٍ العلم أو دَيّن0". 

الثامن: قال النووي: المصافحةٌ عند التلاقي سنةٌ7*) مجمع عليهاء وينبغي أنْ يحتررٌ 
من مصافحة الأمرد الحسن الوجه. فَإِنَّ مّه حرام كنظره. ويُستحبٌ مع المصافحة؛ 
البشاضة بالوجدةه والدغاء بالمغفرة وغير هل . 


قال المتولي: ويُكره حي الظهر في كل حالٍ لكل أحدء ولا يُغتر يمن يفعله ممن 


)١(‏ الأذكار (؟/50). 
(؟) الأذكار (؟/50). 
() في (ط): (لأبوين), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره النووي. 
(:) في النسختين: (المقتدى), والمثبت من الأذكار للنووي. 
(ه) الأذكار (؟585/5). 
(5) الجامع لمسائل المدونة لابن يونس (5 58/5؟). 
(0) المجموع (5147/5). 
(4) سنن الترمذي» أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب: ما جاء 
في المصافحة )١5/5(‏ رقم الحديث: 77778. وسنن ابن ماجه؛ كتاب: الأدب» باب: المصافحة 
(؟/١٠1١)‏ رقم الحديث: 50707. وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (8/5/؟7؟) 
رقم الحديث: 777/8. 
(5) الأذكار (؟55/5), (؟/08). 
١8:‏ 


الجواهر البحرية 
يُنسب إلى علم [وصلاح]("7". 


وقال الرافعي: لكن لا جنع الذمي من إكرام المسلم بها"ا. قال النووي: وهذا لا 
يُوافق عليه7). وقال البغوي: لا يجوز لأحدٍ أنْ يحبى ظهره لمخلوق, وذلك عبادةٌ مختصة 
ول 0 


وقال الشيخ عز الدين: تنكيمئ [الرؤوس]7 إِنِ انتهى إلى حدّ أقل الركوع فلا 
يُفعل, كالسجود, ولا بأس بما ينقص عن حدٍّ الركوع» لمن يُكيّم من المسلمين7". 

وأمّا تقبيل يده أو رأسه أو رجله, فإِن كان ذلك لزهده أو صلاحه أو علمه أو 
شرفه وصيانته أو نحوها من الأمور الدينية؛ استّحب. وإِنْ كان لغناه ودنياه وشوكته 
وجاهه عند أهل الدنيا ونحو ذلك؛ فمكروة شديد" الكراهة7"). وقال المتولي: لا 
ا 

وأمّا تقبيل اليَجْل خدّ ولده الصغير وأخيه. وقُبلةٌ غيره من أطرافه على وجه 
الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة؛ فسّئَّة(١')»‏ سواء كان ذكرًا أو أنثى. وكذا قُبلة ولد 
صديقه. وإِنْ كان بشهوةٍ فحرامٌ اتفاقّاء بل النظر إليه بشهوةٍ حرام» ولا بأس بتقبيل 
الرجل وجه صاحبه إذا قدمّ من سفره, وكذا معانقته على الصحيح. وأمّا المعانقة وتقبيل 


)١(‏ في (و): (أو صلاح). 
)١(‏ ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة ل أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 
(9) الشرح الكبير .)7175/١11(‏ 
(5) قال النووي في روضة الطالبين :)517/1١(‏ "التحية بالطلبقة وهي: أطال الله بقاك» وحني 
الظهرء وتقبيل اليد لا أصل له في الشرع؛ لكن لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بهما". 
(5) التهذيب .)١١١/5(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
() كتاب الفتاوى للعز (57). 
(8) (195ا/ب). 
(9) انظر: المجموع (575/5). والروضة (١١/85؟).‏ 
)٠١(‏ ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 
)١1١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )١١77(‏ رقم الحديث: 
7.. وصحيح مسلمء كتاب: الفضائلء باب: رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك )١785/5(‏ رقم الحديث: .١5917‏ 
م١‏ 
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الوجه غير الطفل والقادم من السفر؟؛ فمكروهان, إل الأمرد فإنه حراة7". 


أمَا إكرامٌ الداخل بالقيام؛ فقد قال في الإحياء في موضع: إنه يُكره!"", وف آخر: ينبغي 
القيامُ في بلادٍ اعتاد أهلها(". 


وقال المتولي: يُستحبٌ للجلوس إكرام الداخل. وهو يشعر بجوازه, لكنه قال: يُكره 
للرجل أن يطمعٌ في قيام القوم. 


وقال الشيخ عز الدين: لا بأس به لمن يُرجى خيره» أو يخاف شي من المسلمين» 
إن تأذى بتركه؛ فالأولى أنْ [يُقام] © لئلّا يؤدي إلى العداوة. قال: وأمّا الكافرٌ فلا يُقام 
له إلا إنْ خيفت من شرّه ضررٌ عظيم(", وقال النووي: بكره القيامُ له وأنَا ايلم 
فالمختار أنه يُستحب لمن كان فيه فضيلةٌ ظاهرة من علم أو صلاح أو شرفي أو ولاية 
مصحوبةٍ بصيانة, أو ولادة, أو رحم مع سنء ويكونٌ هذا القيامُ للبر والإكرام, لا للرياء 
والإعظام» على ذلك مضى السلفُ والخلف, وذكرٌ فيه أحاديث7". 


قال المتولي: ويُكره للرجل أنْ يطمعٌ في قيام القوم لهأ*), وكلامُ غيره من المتأخرين 
يقتضى ركه , لظاهر الجا 


.)525/١١( وهو المعتمد. انظر: المجموع (71717/5- 578). والروضة‎ )١( 

(؟) قال في الإحياء :)5١5/7(‏ 'والقيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام, قال 
أنس ماكان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما 
يعلمون من كراهيته لذلك, وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال مرة إذا رأيتموني فلا تقومواكما 
تصنع الأعاجم, وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار, 
وقال صلى الله عليه وسلم لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا, 
وكانوا يحترزون عن ذلك هذا النهي". 

(5) الإحياء (205/1). 

(؛) ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

(5) في (و) كلمة غير واضحة, والمثبت من (ط). 

(5) كتاب الفتاوى للعز (557). 

(7) المجموع (575/5). والأذكار (؟/77) وما بعدها. 

(8) ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. وقد تقدم هذا النقل عنه قريبا. 
(9) الستن لأبي داود السجستاني» كتاب: الادب» باب: في قيام الرجل للرجل (58/5”) رقم 
الحديث: 5775. وسنن الترمذي, أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه 


1١85 
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قال البغوي: ويجوزٌ أن يقف الرجل على رأسٍ الإمام والواليي في موضع الحرب 
ومقام الخوف7"©. 

التاسع: قال النووي: تُستحب زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء 
والأقارب» وبرهم وصلتهم وإكرامهم, وضبطه يختلف باختلاف أحواهم ومراتبهم 
وفراغهم؛ وينبغي أن تكون الزيارة على وجهٍ يرتضونه» وف وقتٍ لا يكرهونه, ويُستحب 
أنْ يطلب من أخيه الصالح أنْ يزوره» وأنْ يُكثْر [زيارته]7") إذا لم يشق7"). 

العاشر: ةد إجابة مَن ناجاه؛ بلبيكٌ» أن يقول للوارد عليه: مرحبًاء ونحوه 
أن [يدعو]!*) لمن أحسن إليه. 

الحادي عشر: قال الشيخ عز الدين: يجوز أنْ يُظْهِرَ الإنسانٌ للناس خلاف ما 
ييطنه» والود0), وإنما يحرم من المداهنة ما كان على باطل» وأمَا لأجل [التودد](0) 
والتقية؛ فلاء قال: ولا بأس بالألقاب الحمسان. فإِنْ خيف التأذي بتركه؛ فالأولى فعله. 
ولا يُلشَّبْ الكافر بحا إِلَّا لضرورة أو حاجةٍ ماسة7". 


وسلمء باب (578/4) رقم الحديث: 5595؟. وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)155/١(‏ رقم الحديث: 801 
)١(‏ شرح السنة .)47/١1١(‏ 
)١(‏ في (ط): (بزيارتة). 
(؟) الأذكار (؟/7). وروضة الطالبين (١١/10؟).‏ 
(؛) في النسختين: (يدعوا), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(ه) .)//١57(‏ 
(5) في (ط): (التردد). 
(0) لم أجده في شيء من كتبه. 
/ام/ ١‏ 
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يُستحب للعاطس إذا عطس أنْ يحمد الله ويُستحب لكل من سمع [عطاسه]7) 
إوحده أن يشمته, أي [يدعو |7" له, وهو أن يقول له: يرحمك الله , ويسستحب 
للعاطس ]7 أنْ يجيبه فيقول: يهديك الله أو: يغفر الله للك ونحوه؟. 
ولو قال العاطس: اميل لله رب العالمين» كان أحسن» ولو قال: الحمد لله على 
لك حال» كان أفضل0"). 
ولا يقول للواحد: "يرحمكم الله", بخلاف السلام"). 


ولو عطس جمعٌ قال لهم: يرجمكم اله أو: رجمكم الله. 

والتشميثُ سُنَّة(') على الكفاية كما في ابتداء السلام؛ فلو قاله بعض الحاضرين؛ 
أجزأ عنهم, لكن الأفضل أنْ يقوله الكل» ولا يحب [جواب]7*) التشميت27). 

ولابد في الحمد والتشميت وجوابه من رفع الصوت» بحيث يسمع صاحبه. فإِنْ لم 
يحمد العاطس لم يُشْمّتء وكذا لو قال لفظًا آخر غير الحمد(""), وينبغي لسامعه أنْ 
وكزه. بالشهن فيقولة احمة و , 


)١(‏ في (ط): (عطاسته). 
)١(‏ فيها: (يدعوا), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(4) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١377/1؟).‏ والروضة .)587/١١(‏ وانظر: 
الوسيط .)١5/1(‏ والمجموع (5717/5). والنجم الوهاج .)١5/9(‏ 
(5) انظر: المجموع (5717/5). 
(5) قال النووي في الأذكار (؟/727): "ويمستحب لكل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله, أو: 
يرحمكم الله...". وانظر: أسنى المطالب .)١8107/5(‏ 
(0) صحيح البخاري» كتاب: الأدب, باب: إذا عطس كيف يشمت؟ )١١59(‏ رقم الحديث: 
لت 
(0) في (و): (جواز). 
(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي (١١/57/7؟).‏ والمجموع (77/8/5). والروضة .)5879/١١(‏ 
)٠١(‏ انظر: المجموع (179/1). 
)١١(‏ وهو المعتمد. الروضة (١١/10؟).‏ 
1١8/4‏ 





الجواهر البحرية 


ولو سمعه بعضهم دون بعض؛ شمّته مَن "معه دون من لم د ه01 


ولو عطس 2 صلاته؛ اتحرة أنْ يحمد الله ويُسْمِع 0 

قال أبو عاصم العَبّادي: إن ١‏ يسمع حمده؛ قال: يرحمكٌ الله إن حمدته إن ١‏ 
يكن عنده أحد» قال: "الحمد لله يرحمني الله"7. هذا في حق المسلم. 

وما الكافر فلا يُّقال له ذلك إذا عطس, بل [يُقال]!؟) له: "يهديك الله ويصلح 
بالك"؛ وللجمع بلفظ الجمء(". 

ويستحب للعاطس عند [عطاسه]0) أنْ يضصع يذه أو ثوبه ونحوه على فيه» 
وبحْقَضِ به صوته(". 

ولو [تكدّر](" العطامن من إنسان متتابعًا؛ أستحبٌ أنْ يشمته كل مرة إلى أنْ 


يبلع ثلاث مرات, ويُستحب فيما بعدها أنْ يُدعى له بالسلامة والعافية, كغيره من 


المرضى/". 


وَإِنّْ كان العاطمن في قراءة أو أذان؛ قطعه وحمد وأجاب مُشيّته(0. 


.)؟؟10//١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١( 

.)770/4( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١( 

(9) لم أجده في كتابه الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى, ولم أجد من نقل هذا 
القول عنه. 

(:) في (ط): (يقول). 

(ه) انظر: المجموع (575/5). والروضة -581//١١(‏ 588). 

)١(‏ في المقن في (ط): (عطا), ثم انتهى السطر, فكتب بعدها بمسافة تسع ثلائة حروف: (سه), 
لتصبح الكلمة: (عطاسه), والذي يظهر لي أن الجزء الأخير من الكلمة من إضافة المحشي. 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)717/9/١1١(‏ والروضة (١١//10؟).‏ 

(0) في (و): (تكر). 

(9) انظر: المجموع (1757/4). والروضة (١١/37؟).‏ 

.)١؟8/1١( انظر: الأذكار للنووي‎ )٠١( 
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الجواهر البحرية 
البابُ الثانى: في كيفية الجهاد, والنظرُ فيما للإمام أن يفعله في الجهاد, 
ويعامل الكفار به في أنفسهم وأموالهو(". 
ويُكره أنْ يغزو أحد بغير إذن الإمام أو نائبه» ولا يحرم» وقال ابن أبي عصرون7"): 


0 
يالا الاين 
2 


ويُستحب إذا بعث الإمامٌ سَريّة أن يُومّرَ عليهم أميراء ويأمرهم بطاعته, ويوصيه 
حم؛ ويأخذ البيعة على الجند حتى لا يفرواء وأنْ يبعث الطلائع» [ويتجسس]7؛) أخبار 
الكفار. 


ويُستحب الخروج يوم الخميس في أوله!"2, وأنْ يعقد الرايات» ويجعل كل فُرْجَة 
تحت راية» ويجعل لكل طائفةٍ شعارًا, حتى لا يقتل بعضهم بعضًا بيات 0". 
واستعحسة أنْ يدخل دار ا حرب بتعبئة الحرب, لأنه أحوط وأرهب» وألا يستعينٌ 


بالضعفاء» وأن يدعو عند التقاء الصفينء وأن [يكبّروا]7) من غير إسرافبٍ في رفع 


)١(‏ انظر: الحاوي .)5١"5/١5(‏ وبحر المذهب .)551/١(‏ والتهذيب (555/5). والبيان 
للعمراتي .)١١5/١(‏ والشرح الكبير للرافعي .)*٠0/١1١(‏ والروضة .)١88/١١(‏ ومنهاج 
الطالبين (508). وكفاية النبيه (57١/5177؟).‏ والنجم الوهاج .)5١7/9(‏ وأسن المطالب 
.)١188/5(‏ ونهاية امحتاج (70/8). 

)١(‏ أبو سعد شرف الدين, عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي الموصلي, ولد سنة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة, فقه أولا على القاضي المرتضى ابن الشهرزوري وأبي عبد الله الحسين بن خميس 
الموصلي وتلقن على المسلم السروجي, وقرأ ببغداد بالسبع على أبي عبد الله الحسين بن محمد البارع 
وبالعشر على أبي بكر المزرقي ودعوان وسبط الخياط, وتوجه إلى واسط فتفقه بما على القاضي أبي 
غلى الفازق ولارمة وعرف يه وعلق تغداد. عن امعد البهى واخد الأصستول عن أي انين 
برهان ومع من أبي القاسم, وتوقي سنة خمس وثمانين وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
.)١١9/5١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١١7/10(‏ 

() الذي قاله في الانتصار (533/5) أنه يكره, حيث قال: "ويكره الغزو بغير اذنه". ولكن نسبه 
ابن الرفعة في كفاية النبيه (177/17؟) إلى ابن أبي عصرون في كتاب الأخير (المرشد), حيث قال 
في كفاية النبيه: "وفي "المرشد": أنه إذا جاهد بغير إذن الإمام لم يجر". 

(5) في (ط): (ويجسس). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)58٠0/١1١(‏ والروضة .)558/١١(‏ 

(5) (197/ب). 

() انظر: الشرح الكبير للرافعي .)58٠0/١1١(‏ والروضة .)588/١١(‏ 

(5) في (و): (يكثروا). 
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الجواهر البحرية 
اصرف زان برس لاني عن الال يوق لصتو رد 


ولا يقاتل مَن لم [تبلغه](") الدعوة حتى يدعوه إلى الإسلام» والذين بض الدعوة 
يُستحب أن يعرض عليهم الإسلام؛ ويدعوهم إليه أيضًا. ويجوز أن ينهم" 

والذين لا يقرون بالجزية يُقاتلون» وتُسبى نسافهمء [ويغتنم](؛) أموالهم» إلى أن 
يسلموا, والذين يقرون بما يُفعل بحم ذلك إلى أنْ يسلموا أو يبذلوا الجزية*). 

والنظرٌ في معاملة الكفار بالقتال» وفيه مسائل: 

الأولى: الإمام قد يجاهد بنفسه |وجنده]07)» وقد [يستعين]!") عليهم بغيره. 

وقد تقدّم أنَّ فرض الجهاد يتعلق بالبجال [الأحرار](*) المسلمين البالغين الذين لا 

وتحوز الاستعانةٌ فيه بالعبيد إذا أذنَ السادةٌ, وبالمديونين والأبناء إذا أذنَ لهم أربابث 
الديون والوالدون» وبالمراهقين إذا كان فيهم [جلادة]17) [وغناء]('' في القتال» أو القيام 


.)؟58/١١( والروضة‎ .)58٠0/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(0) في (و): (يبلغه). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)58٠0/١1١(‏ والروضة .)589/١١(‏ 

(؛) في (ط): (وحده). والمثبت من (و). والله أعلم. 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)58٠0/١1١(‏ والروضة .)589/١١(‏ 

(5) في (ط): (وحده), وقد قال المؤلف في ص (45): (فيدخل الإمامُ دار الكفر غازيًا بنفسه 
وجند الإسلام), ويحتمل أن يكون الصواب ما في نسخة (ط) لأمرين: الأول: لأن الله تعاللى قال 


سسا سس لل 


بيه صلى الله عليه وسلم: 8 فَقَتَلْ في سيل أنه لا دكلّتٌ إلا مْسَكَ وَحَرْضِ 
لمَؤمِيِينَ © 4 [النساء: 64]. والثاي: أن المؤلف قال: (وقد يستعين عليهم بغيره), فقوله: 
(بغيره) أي: بغير نفسه, ويحتمل أن يكون معناه: بغير الجند! والله أعلم. 

(0) في (و): (يستغي). 

(0) في (ط): (والأحرار). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

)٠١(‏ في (ط): (وعتا), وفي (و): (وعدا) بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره النووي ف روضة 
الطالبين .)550/١١(‏ 


١14١ 





الجواهر البحرية 


بسقي الماء ومداواة الجرحى» وكذا بالنساء للسقي والمداواة كما م(©. 

وعن القفال أنَّ الشافعي أطلق قولين في جواز استص حاب نساء أهل الذمة 
وصبياتحم, أحدهما: يجوز» كما يجوز بنساء المسلمين وصبياهم. وثانيهما: لا2000, قال 
الرافعي: وهذا يقتضي جواز إخراج الذريّة مطلقّاء لكن مَن لا يميّر؛ وجب ألا يجوز 
حضاره, لأنّه تعريضٌ للهلاك بلا منفعة, كانمجنون. والخلافٌ المتقدم في قسمة الغنائم في 
نَّ نساء أهل الذمة هل يُرضخ!؟ لن؛ [يجورٌ إِنْ بُنِيَا على هذين القولين], ويجوز أنْ 
[يقدر خلاف في استحقاقهن الرضخ]() مع تجويز الاذن لحن(". 

وتحوز الاستعانة بأهل الذمة والمشركين. وإِنما تجوز الاستعانةٌ بمم إذا عرف الإمامُ 
حسن ,أيهم في المسلمين؛ وأمن من خيانتهم!". 


0 


الف 


إ 
أ 


.)550/١١( انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) نقله في الشرح الكبير )584/١1(‏ عن جمع الجوامع للروياني عن القفال. 

(؟) قال الشافعي في الأم (77/4؟): "الذي روى مالك كما روى (رد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) بعد بدر بستتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء واستعان رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك) فالرد الأول إن 
كان لأن له الخيار أن يستعين بمسلم أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة 
به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما 
بعده من استعانته بمشركين فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا 
ويرضخ لهم ولا يسهم لحم ولم ينبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه أسهم لحم ولا يجوز أن يترك 
العبيد من المسلمين بلا سهم وغير البالغين وإن قاتلوا والنساء وإن قاتلن لتقصير هؤلاء عن الرجلية 
والحرية والبلوغ والإسلام ويسهم للمشرك وفيه التقصير الأكثر من التقصير عن الإسلام وهذا قول 
من حفظت عنه وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر مثلهم في مثل مخرجهم من أهلهم إلى 
أن تنقضي الحرب وإرسالهم إياهم وأحب إلي إذا غزا بحم لو استؤجروا". 

(5) العطية القليلة غير المقدرة. انظر: القاموس الفقهي .)١59(‏ 

(5) نص عبارته في الشرح الكبير: "فيجوز أن يبنى الوجهان على القولين المنقولين هاهنا". 

(5) في (ط): (يعرضا), وف (و): (يفرضا), والمثبت من الشرح الكبير للرافعي. 

(0) الشرح الكبير .)5854/١1(‏ 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)58١ -57/١/١1(‏ والروضة .)579/١١(‏ 
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واعتيرٌ القاضيان: الحسين(١)‏ والطبري(", والفوراني7") والإمام!؛) والبغوي*) شرطًا 
آخرء وهو أنْ يكون المسلمون بحيث لو [خانَ]7 المستعانُ كحم وانضموا إلى الذين 


واشترط العراقيون آخر» وهو أن يكونَ في المسلمين قلة؛ فتمس الحاجة إلى 
الاشعارةلة, 


وقال الماوردي: ويكاد هذان الشرطان يتنافيان9*). 

وقال(١')‏ النووي: لا [تنافي](١"»‏ فإِنَّ المراد أن يكون المستعانٌ بهم فرقة لا يكثر 
العدو بحم كثرةً ظاهرة7""). 

واعتيرٌ الماوردي شرطًا آخرء وهو أنْ يكون معتقدهم مخالًا لمعتقد العدو؛ كاليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان» [فإن] ١0‏ وافقوهم؛ ل يمر قال: ويجتهد أمير الجيش فيهم؛ 
فإن رأى إفرادهم أصلح, [لتعلم] ١4‏ [نكايتهم]!*'")؛ أفردهم, إِمّا في حاشية العسكر أو 


)١(‏ كفاية النبيه (0/9/15؟). 
(؟) ذكر في التعليقة (80) شرطين: الحاجة, وأن يعلم من المشركين حسن نية في المسلمين وجميل 
اعتقاد, فمتى عدم أحد الشرطين لم يجز, ولم يذكر غيرهما. 
(؟) لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل ابن الرفعة قوله هذا في كفاية النبيه (5١10/9/1؟).‏ 
(:) تحاية المطلب .)570/١17(‏ 
(5) التهذيب (/1ه4). 
(5) في (و): (كان). 
() في (ط): (المسلمين). 
(4) روضة الطالبين .)75/٠١(‏ 
(9) لم أجد كلامه هذا, فإنه قال في الحاوي :)١7/١5(‏ "فإذا ثبت جواز الاستعانة بمم فعلى 
ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة» فإن استغنوا عنهم لم يجز. والثاني: أن 
يأمنهم المسلمون بحسن نياتحم فإن خافوا لم يجز. والثالث: أن يخالفوا معتقد المشركين كاليهود مع 
النصارى وعبدة الأوثان فإن وافقوهم لم يجز" ولم أجد قوله أعلاه. 
.)//١98( )٠١(‏ 
)١١(‏ في النسختين: (يناتي), والمثبت موافق لما ذكره النووي. 
(15) روضة الطالبين .)589/١١(‏ 
(10) في (ط): (وإن). 
)١4(‏ في (ط): (ليعلم), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الماوردي. 
)١5(‏ في النسختين: (مكانتهم), والمثبت من الحاوي للماوردي. 
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أمامه أو وراءه. وإِنْ رأى اختلاطهم بالمسلمين أصلح كي لا تقوى شوكتهم؛ خلطه.("©. 


وحيث يجوز الاستعانة بالكفار؛ قال الشافعي: الأولى أن يستأجرهب!". 


والمخلرل يمنع من المخروج؛ فإِنْ خرج رُدَّ ون حضر الصف أخرج إن ل يش من 
إخراجه وهن, فإِنُ حضر لم يستحق شيئًا من الغنيمة على المذهب7", ولا سلب من 
قله وقيل: إِنْ تماة الإمام 2 يُسهم لف وإن لم ينهه أسهم له وقيل ترضخ له0). 

والخدل: هو الذي يخوّف العارت مق القدال بأن يقؤل» عذكم قليل» وخيولكم 
ضعيفة» ولا طاقة لكم بالعدو» وهذا وقت شديد الحر والبرد» ويخشى التلف إِنَْ خرجنا 
فية, 00 

وف معناه المرجف, وهو الذي يُكْيِر الأراجيف بأنْ يقولّ: قُتلت سرية كذاء أو 
العدو كثير في موضع كذاء [أو لحقهم](' مدد(". 

وكلام الإمام!*) والغزالي") يقتضي دخوله في المخّل, والظاهرٌ الأوّل. 


والخائن: وهو الذي يتجبسس [للعدو]!: ", ويطلعهم على عورات المسلمين 
بالمكاتبة والإرسال(١',‏ ومّن فعلَ ذلك لا يستحق القتل بل التعزير إن لم يكن من ذوي 
الميئات. 


.)١87/١5( الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) الأم للشافعي ,)١1/54(‏ ونص عبارته: "وأحب إلي إذا غزا كحم لو استؤجروا". 

(*) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي -*/5/١1١(‏ 786). والروضة .)550/١١(‏ 

(84) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)585/١1١(‏ والروضة (١١/50؟).‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي (7737/1), .)3585/1١١(‏ والروضة (5/م/ا- 3029), 
(/540). 

(<) في (ط): (ولحقهم). 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)585/١1١(‏ والروضة (١١/50؟).‏ 

(8) نحاية المطلب .)575/1١17(‏ 

.)١07/07( الوسيط‎ )9( 

)؟40/٠١( في النسختين: (العدو), والمنبت موافق للشرح الكبير (785/11), والروضة‎ )٠١( 
فإنهما قالا: (يتجسس لم).‎ 

.)550/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/5825؟). والروضة‎ )١١( 
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وإذا تاب المخدّلٌ قُبلت» [ويستيراً]( بالامتحان سرًا وعلانية بأَنْ يُعلم أنَّ ذلك 
ليدين» [فأما](") إذاكان لطلب غنيمة [أو بعد]7 الظفر بالمشركين فلا يُعطى شيئًا. 
ولا يلتحق الفاسق بالمخزّل في أنه لا يُسهم له(؟', وفيه وجه تقدّم. 


ولو حضرٌ الكافر القتال فهل يُرضخ له؟ فيه خمسة أوجوله)(0): 


أحدها: لاء وَإِنْ قاتل وأذنَ له الإمام. 

والغاني: يُرضخ لهء وإِنَّ انتفيا. 

وثالثها: إن قاتل أرضخ لهء وإلا فلاء سواء أذنَّ له الإمام أو لا. 
ورابعها: إن خضر بإذن الإمام أرضخ له ولا فلا. 

وخامسها: إن لم [ينهه]7" عن الحضور أرضخ له. إن نماه فلا. 
وقد تقدم كلد ذلك في كناب القق !"ا . 


)١(‏ هكذا في النسختين, وقد يكون خطأ, وأن المقصود: (ويُسبر). 
)١(‏ في (و): (وأما). 
(9) في (و): (وبعد). 
(؛) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (57037/1؟). والروضة (7108/7). 
(5) انظر: التنبيه (ه؟7). والمهذب (/585؟). والوسيط (585/54ه). والحاوي .)١55/١5(‏ 
وبحر المذهب .)5١7/١5(‏ والتهذيب .)١514/5(‏ والبيان .)١١17/١(‏ والشرح الكبير للرافعي 
(59/10"). والروضة (١١/57؟).‏ وكفاية النبيه .)5١9/١5(‏ وأسنى المطالب (9/9). 
(5) المعتمد أنه إذا حضر بغير إذن الإمام, لم يمستحق شيئا على الصحيح. بل يعزره الإمام آن 
ذلك. وإن حضر بإذنه» فإن كان استأجره؛ فله الأجرة فقطء وإلاء فله الرضخ على الصحيح.. 
انظر: الشرح الكبير للرافعي (557/1). والروضة (3070/7*). 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(8) المجلد الثالث, لوحة (917/ب), من نسخة المتحف (ط). 

١5ه‎ 
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المسألة الثانية: في الرضخ للمستأجر؛ وهل يجورٌ للإمام وللآحاد استتجار مُسْلِم 
على الجهاد؟ فيه أوجه: أحدها(": أنه يجوز» وأصحها: أنه لا يجوز0"', [وثالئها]29: 
يجوز ذلك للإمام دوك الأحاد» ويُعطى الأجرة من سهم المصاط!). 
وللإمام ترغيب المجاهدين في الجهاد [يبذل]7" الزاد وَالأَهْئّة والسلاح من بيت 
الملل أو من ماله, ويُستحب ذلك للآحاد بغير إجارة00). 


ولو أكرة الإمامُ رجلا على الجهاد ففي استحقاقه [الأجرة]0 وجهان7"', وقال 
الماوردي: إِنْ تعين الجهاد عليه لم يستحق. وإِنّ لم يتعين فله الأجرة من حين خروجه إلى 
أن يحضر الوقعة» فإذا حضر تعين عليه فلا يستحق شيئًا من حيئذ(''). واستحسنه 
الرافعي وقال: ينبغي أنْ يحمل عليه الإطلاق217). 


وأمّا استئجار الإمام العبيد المسلمين للجهاد فقد أطلق جماعة رواية وجهين فيه 


)١(‏ (198/ب). 

.)550/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١١85/1؟). والروضة‎ )١( 

(0) في (ط): (ثالتها). 

(4) انظر: الوسيط (10/9). والشرح الكبير للرافعي .)"8/١1(‏ والروضة .)550/١١(‏ 

(©) ف (و): (بترك). 

(5) الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال. انظر: التعريفات الفقهية .)١5(‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)585/١1١(‏ والروضة (١١/50؟).‏ 

() في (ط): (الإجارة). 

(9) المعتمد أنه لا يستحقون أجرة. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)785/١١(‏ والروضة 
١ /٠١(‏ ؟). 

)٠١(‏ ل أجد قوله هذا, فإنه قال في الحاوي (780/17- :)"81١‏ "قال الشافعي (رضي الله عنه) 
في كتاب السير: إن الإمام إذا أكره مشركا, أو الذمي على الجهاد معه, ماذا على الإمام ؟ - حملا 
على كلام الشافعي في عبارته في الأم - على الجهاد معه فعليه أجرة مثله يوم إكراهه على الخروج 
معه" , وقال فيه ايضا (4 :)530/١‏ "فصل: والقسم الرابع: أن يغزو معه المشركون بغير إجارة ولا 
جعالة الإمام, فهذا على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكرههم الإمام فيخرجوا معهم مكرهين, 
فيستحقوا عليه بالإكراه أجور أمثالهم من غير سهم ولا رضخ لاستهلاك عملهم عليهم, كما لو 
استكرههم في حمولة أو بناء: وسوء كانوا أهل ذمة أو معاهدين, وليس يراعى في هذا الإكراه 
الضرب والحبس المراعي في الإكراه على الطلاق والعتاق, وإنما يراعى أن لا يفسح لهم ف التأخر, 
ويجبرهم على الخروج: لأنهم بالذمة والعهد في قبضته, وتحت حجره, فلم يحتج مع القول إلى غيره". 
)١١(‏ الشرح الكبير .)587/11١(‏ 


١05 
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وبناه الإمام [على ]7 جواز استفجار الأحرار» فقال: إِنْ جُوَّزناه جاز استفجارهم؛ وإِنَ 


منعناه فوجهان مخرجان على الخلاف فيما إذا وطيئ الكُمار بلادنا هل يتعين الجهادٌُ على 
العبيد(")؟ 


واستئجار غير الإمام لهم مرتبٌ على استئجار الإمام» وأولى بالمنع. 


ولو أخرج الإمام العبيد قهرًا لزمته أجرتحم من يوم الإخراج إلى أن يعود كل منهم 


له سينو 


قال الرافعي: ويُشبه أَنْ ينبني ذلك على الوجهين السابقين, إِنْ جعلناهم من أهلٍ 
فرض الجهاد فليكونوا كالأحرارا*). وتوقف فيه بعضهم. 

وأمّا الذمي فللإمام أن يستعمله في الجهاد بمالٍ يبذله له» وهل طريقٌ ذلك الإجارة 
أو الطعالة؟ فيه وجهان» أصحينا الأك ل وهو ظاه ١‏ النه 00 


ولا [تضر |( جهالة العمل والمدة, ولو كان جعالة؛ لكان له الانصراف متى شاءء 
وهو بعيد", [واعترض ]17 الإمامُ عليه بأنَّ أهل الذمة لو حضروا الصف بإذن الإمام 


و 
م 


من غير استئجار ثم أرادوا الانصراف بعد قيام الحرب؛ فالرأيُ أن جُُنعوا, لما فيه من 
الضررء وإن لم يكونوا من أهل الجهاد المفترض على الكفاية ولا على العين(0). 


0 هذا ف قدار اها | تأجره 01١7|‏ ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجوز أنْ يبلعٌ 


(0 في (ط): (في). 
)١(‏ تحاية المطلب -4753/١117(‏ 570). وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)787/١1١(‏ والروضة 
.)551/١(‏ ول أج من ذكر المعتمد في المذهب. 
(6) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)787/١1١(‏ والروضة ,)551/١١(‏ نقلاه عن البغوي, وهو في 
التهذيب للبغوي (451/17). 
(:) الشرح الكبير -9585/11١(‏ 3807). ونحوه في الروضة (١١/51؟).‏ 
(ه) الأم (7/54؟). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)78107/١١(‏ والروضة 51/١١(‏ ؟). 
(0) في (ط): (نضر), وف (و): (يظهر), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)780/١1١(‏ والروضة (١١/51؟).‏ 
(9) في (و): (واغترض). 
)٠١(‏ تمحاية المطلب .)573/١17(‏ 
)١١(‏ في (ط): (يستأجر به). 
/ا ١5‏ 
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بالأجرة سهمٌ راجل, كالصبي والمرأة10). 
قال الرافعي: وحاصله الحكم بالانفساخ, والرد إلى أجرة المثل إذا بان بالأجرة زيادة 


الأجرة على سهم من الغنيمة» وإلا ففي الابتداء لا يُدرى قدر الغنيمة وسهم الراجل 
1 

قال الماوردي(" والروياني): وهو غلط. 

وأصحها: أنه لا حجر في قدر الأجرة» كما في سائر الإجارات0". 

وثالثها: أنه يجوز أنْ يبلغ بما سهم الراجل دون الفارس. 

وإذا حضروا الصف أخذوال") بالقتال (جبرا)7", وإِنْ لم يحبر المسلم عليه إلا عند 
ظهور العدو/". 

فإِنْ حضروا ولم يقاتلوا ففي الشامل!؟) والبيان! ١1١‏ ذكرٌ وجهين في استحقاق 
الأجرة. 


وقال الماوردي(١١)‏ والروياني("": إِنْ كان لانحزام العدو؛ استحقوا الأجرة» وإِنْ كان 


)١(‏ أي: كالصبي والمرأة إذا حضرا, فإنه لا يبلغ ما يُعطونه سهم راجل. والله أعلم. 
(؟) الشرح الكبير ,)7807/١١(‏ قال: "وكأن حاصل هذا الوجه...". 
(؟) الحاوي للماوردي .)١87/١5(‏ 
(:) بحر المذهب )١957/1١(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”87/1١1١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 
.)/١59( )5(‏ 
() ما بين القوسين زيادة من الحاوي للماوردي. 
(8) انظر: الحاوي .)١87/١5(‏ 
(9) الشامل (45). 
)٠١(‏ البيان لأبي الحسين, يحبى بن أبي الخير العمراني اليماني, ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة, 
تفقه على جماعات منهم زيد اليفاعي كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن, وتوقي سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (577/10), (57/07). وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة .)557107/١(‏ 
)١١(‏ البيان للعمراني (5١/7؟١١).‏ 
(؟١١)‏ الحاوي للماوردي (5 .)١88/١‏ 
)١9(‏ بحر المذهب .)١997-197/1١(‏ 
١5‏ 
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مع إمكان القتال والحاجة إليه؛ يُدّ من الأجرة بالقسطء وفيما [تتقسط](١)‏ عليه الأجرة 
وجهان: أحدهما: على المسافة من بلد الإجارة إلى موضع الوقعة وعلى القتال. والثاني: 
على مسافة [مسيره](" في بلاد الحرب إلى موضع الوقعة وعلى القتال, لأنَّ مسيره في 
بلاد الحرب شروعٌ في العمل, لأتما محل القتال» بخلاف مسيره في بلاد الإسلام وهما 
مبنيان على أنَّ [الأجرة](" في الحج [تقسط على جميع المسافة مع الأعمال أو على 
الممسافة من حين الإحرام مع العمل؟]!؟) وفيه وجهان. وإِن كان عدمٌ قتالحم لمصالحة 
العدو فإِنْ كان بعد أن دخلوا دار الحرب؛ لم يستترجع منهم شيء. وإِن كان قبل 
مسيرهم من بلاد المسلمين؛ استرجع كل الأجرة» وكان هذا عذرًا ينفسخ به ما تعلق 
بعموم المصالح من الإجارة. وإِن لم ينفسخ بمثله العقود الخاصة. وإِنْ كان بعد مسيرهم في 
دار الإسلام» وقبل دخول دار الحرب؛ ففي استحقاقهم قسط تلك المسافة من الأجرة 
الوجهان المتقدمان, ولو أراد الإمامٌ أَنْ يغزو بحم في غير [جهة]7* الجهة المستأجر على 
الغزو فيهاء فإِنْ كانت مسافة الثانية أبعد أو طريقها [أوعر](2: أو أهلها أشجع؛ لم 
يكن له ذلك» [وإلا فله ذلك]0". 


وف استفجار آحاد المسلمين الذميّ للجهاد وجهان؛ أصحهما: المنع(8. 


)١(‏ في (ط): (يقسط), وف (و): (بقسط) بدون تنقيط, والمثبت من الحاوي للماوردي. 
(0) في (و): (يسيرة). 

(؟) في (و): (الاخرة). 

(؛) في الحاوي: (هل تتقسط عليه أجرة المعلّم أم لا). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) في (و): (أو غير). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)78107/١١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 


حل 
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فروع: 


الأوّل: إذا أخرج الإمام الذميين للجهاد فالأولى أنْ يجعل لهم أجرة معلومة» وهل 
يكون ذلك إجارة أو جعالة؟ فيه الوجهان المتقدمان0). 


[وَإِن]0") ممى شيًا يول بأنْ قال: نرضيكمء أو : نعطيكم ما تستعينوك به؛ 
وجبت أجرة المثل» وكذا إن أخرجهم قهرّاء أو حملهم على الجهاة0): 

قال الماوردي!؟) والروياني7*: ولا يُعتبر في هذا الأكراه؛ الحبس والضرب المعتبران في 
الإكراه على الطلاقء والمعتبر أن [يجبرهم] على الخروج ولا يرخص لهم في التخلف, 
لأنحم بالذمة والعهد في قبضته [وتحت]!") قهره» فلم يحتج مع القول إلى غيره. 


إن خرجوا راضين ولم يسمٌ لحم شيئًا [فهذا موضع وجوب الرضخ., وف محله ثلاثة 
أقوال تقدمت في كتاب القَسْم والغنيمة(©. 

#الأعزة الونجية] !"يوا "2 عجر الل أو رملبحصيتاةة لود هن هنين 
[خمس ١١١]‏ الغنائم مطلقًا [من]!١)‏ سهم المصالحء أو من أربعة أخماس الغنيمة» أو من 
أعيلها؟ فد كالاتة ابحم أميعيا خا 


.)97/8( وأسنى المطالب‎ .)588/١9( ونحاية المطلب‎ .)١57/4( انظر: الأم‎ )١( 
في (و): (فإن).‎ )0( 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/580؟).‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 

(:) الحاوي للماوردي .)١١5/1١54(‏ 

(5) بحر المذهب .)١199/1١(‏ 

(5) في (ط): (بحدرهم), وني (ط): (يخدرهم) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(0) في (و): (ويحب). 

(8) المجلد الثالث, لوحة (7١٠١/ب),‏ من نسخة المتحف (ط). وانظر: الشرح الكبير للرافعي 
(١1/ل/ا8‏ © ). والروضة .)557/1١١(‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)ب/١99(‎ )0١( 

)١1١(‏ في النسختين: (الخمس), ولعل الصحيح ما اثبتناه. 

)١1١(‏ في (ط): (بين). 

.)؟57/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١5( 
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قال الرافعي: والظاهر أن المراد خمس الخنمس من هذه الغنيمة ومن غيرها(". 
وقال الماوردي(" والروياني7): كان للشففى اها أعطرى من مال المصالح 
كاقل قل هده الشيده كذ اندر سدق" | باليقد وان عان يفمالةة اع امن 
مال المصالح [من]!*! هذه الغنيمة, [لأتما]!") تستحق بعد العمل. وإِنْ كان رضحًا؛ 


العقد عليه» بناء على أنه إجارة أو جعالة. 


وقال ابن الصبَاغْ: تحث الأجرة من أصل الغنيمة ما لم يبلغ سهم الراجلء فإِن 
بلغته فما يكون رضحًا؛ فمن الغنائم» وما زاد؛ فمن سهم المصاه(". 


الصف؛ ١‏ يستحقوا إلا أجرة الذهاب إن تعطلت منافعهم 2 الرجوع, لتمكنهم من 
التردد كيف او لق 


وإِنْ حضروا الصف ول يقاتلوا ففي استحقاقهم أجرة المثل لمدة وقوفهم وجهان, 
أظهرهما: لا). وعلى هذا إِنْ لم يكن عليهم في هذه الحالة حبس وقهر؛ فلا شيء 
عليهم» وإلا ففيها الخلاف في ضمان منفعة الحر بالفواتء [فَإِنْ](١‏ قلنا: يجحب7١1"؛‏ 


وبحت أجرة مثله: حاضرًا من غير قتال» لا محاضرًا مقاتلة010), 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :)788/1١1١(‏ "وهاهنا رجحوا الأداء من خمس الخمس". 

.)١107//١5( الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) بحر المذهب .)58٠١-1995/1١8(‏ 

(4) ف (و) كلمة غير واضحة, وعند الروياني: (بالقصد), والمثبت من (ط), وهو الموافق لما ذكره 
الماوردي. 

(5) في بحر المذهب للروياني: (قبل), والمثبت من النسختين, وهو الموافق لما ذكره الماوردي. 
(5) في (و): (لا). 

.)١١5.0 -11١54( انظر: الشامل‎ )0( 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)588/١1١(‏ والروضة (١١/57؟).‏ 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)788/1١1١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 
)٠١(‏ في (ط): (وإن). 

)١١(‏ أي: ضمان منفعة الحر بالفوات. 

.)؟57/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١١/58/8؟). والروضة‎ )١١( 


0 


الجواهر البحرية 
وإذا حضر الكافر الصف بإذن الإمام؛ أرضخ له إذا قاتل أكثر مما يُرضِح له إذا لم 
يقاتل. 
ولو ترك الإمام الذين أمرهم بالخروج ولم يُلزمهم حضور الصف فحضروا مختارين؛ لم 
يستحقوا شيئًا من الأجرة [لذلك](١)‏ قطعا("). 


الثاني: لو قال: "مَن غزا معي من أهل الذمة فله كذا"؛ استحقّ الجُعل مَن غزا معه 
من الرجال دون النساء» ولو قال: مَن قاتلٌ لف ا ا 2 مَن قاتل من الصنفين» ولا 
يستحقه الصبيان في الصورتين. وأمًا العبيد فإِنْ أَذِنَ لهم ساداتهم في القتال) استحقٌّ 
السادة الجُعل؛ وإلا فلا شيءء وفي الأول27 ب يستحق الجعل من شهد الوقعة ولم يقاتل» 
ولا يستحقه؛) في الثانية0”). ولو قال: من غزا معي من المسلمين؛ اختصٌّ بغير المرتزقة 
[منهم]!", دون الذميين والمرتزقة, والكلام في النساء والصبيان كما مرّ. ولو قال: مَن 
غزا معي , وأطلق؛ دخل فيه المسلمون غير المرتزقة, والذميون لا المعاهدون0". 

الثالث: قال الروياي: لو قال: جعلتٌ لجميع من يغزو معي أل م 7 مشلا 
فَإِنْ كان الجّعك في الذمة؛ دخل [فيه]7) الطوعةٌ بالغزو دون المرتزقة» والذميون دون 
[المعاهدين]!' ,١‏ ويقسم بينهم على السواء؛ لا يُفضّل المسلم ولا مَن لا يسهم له على 
غيرهما, ولا يدخل فيه من العبيد المأذونٍ لهم إلا مَن لم يدخل فيه سيده؛ لأنه لو 
دخل ١١!‏ مَن دخل فيه سيده؛ أدَّى إلى تفضيله!"١)‏ على غيره؛ إذ [حصّة]!7١)‏ عبده له. 


)١(‏ في (و): (كذلك). 

(؟) انظر: الحاوي 3 ١/١‏ ). 

(؟) أي: الصورة الأولل, وهي فيما لو قال: مَن غزا معي من أهل الذمة فله كذا. 

(:) أي: الجعل. 

(5) أي: الصورة الثانية, وهي فيما لو قال: مَن قاتل فله كذا. 

(5) في (ط): (سهم). 

(0) انظر: الحاوي (5 ..)174/١‏ 

(8) زنة الواحد منها عشرين قيراطا, والقيراط 4:55 غراما. انظر: معجم لغة الفقهاء (51١؟).‏ 
(5) في (ط): (معه). 

)٠١(‏ في (ط): (المعاهدون), والمثبت من (و), وف المطبوع من بحر المذهب للروياتي: (امجاهدين)! 
)١1١(‏ أي: لو دخل فيه من العبيد المأذونٍ لهم... 

59 اق تفضيل السبيد؛ 

)١6(‏ في (ط): (خصم). 


الجواهر البحرية 


واللفظٌ يقتضي التسوية. وأمّا النساء؛ فيدخلن في لفظ القتال دون لفظ الغزوء كما مرّ. 
وأمّا الصبيان؛ فإِنْ لم يدخل فيها أولياؤهم؛ لم يدخلواء كالجعالة الْمُفْرَدَ وَإِنْ دخلوا 
فيها؛ دخلوا, بخلاف الجعالة الْمُفْرَدَهاا). وَإِنْ كان الجعل معيئًا بأنْ قال: جعلتٌ لجميع 
مَن يغزو معي هذا المال؛ صعً, سوء كان الال معلومًا أو مجهولًا. والداخل في هذه 
الحالة؛ يُعتبر بالمال» فإِن كان من الصدقات؛ خرج المشركون منها ودخل فيها المطوعة 
دون المرتزقة» ولا يسترجع منهم إذا لم يغزُ, وإِنْ كان من سهم المصالح؛ دخل فيها مطوعة 
المسلمين [وأهل الذمة]("» وإِنْ كان من أربعة أخماس الفيء؛ ففي صحة الجعالة قولان 
من (أصل) 7" [القولين]7*) [فْ مصرفهما]!*» فإِنْ قلنا: مصرفها في الجيش [خاصة](؛ 
فهي باطلة» [وَإِنْ قلنا: مصرفها المصال العامة؛ دخلّ فيها ما عدا المرتزقة من المسلمين 
وأهل الذمة]0009. 


الرابع: لو غزا من أخرجه الشرع من الجعالة» فإِنْ كان عالما بالحكم فهو مُتطوّع ولا 
شيء لهء مسلمًا كان أو كافرّاء ون جهله فوجهان؛ أحدهما: يستحق جعالة مثله دون 
أجرة مثله. والثاني: لا شيء و( 

الخامس: لو قال لذمي: "استأجرتُكَ بكذا على أَنْ تقتل فلان الكافر"» فقتله؛ 
أعطاه من سهم المصالح. وإِنْ قاله لمسلم؛ لا يكون إجارة صحيحة؛ فيعطيه ذلك 
للمصلحة. قاله الروياي!"). 


)١(‏ أي: فإنهم لا يدخلون, حيث قال القمولي (رحمه الله) قريبا: "ولو قال: مَن قاتل فله كذا؛ 
استحقّه مَن قاتل من الصنفين» ولا يستحقه الصبيان في الصورتين". 

(0) في النسختين: (خاصّة), والمثبت من بحر المذهب. 

(") ما بين القوسين زيادة من بحر المذهب. 

(؛) في (و): (والقولين). 

(5) في المطبوع: (فموجب مصرفه), ولعل الصحيح ما نقله القمولي (رحمه الله). 

(3) في (و): (خاصلة). 

(0) في بحر المذهب :)١98/1١(‏ "والثاني: أنما جائزة إذا قلنا: مصمفه في المصالح العامة ودخل 
فيها من المسلمين من عدا مرتزقة أهل الفيء سواء كان من أهل الصدقات أو لا". 

(8) بحر المذهب .)١14 -1١19//١8(‏ وانظر: الحاوي .)١75--1١84/١54(‏ وبحر المذهب 
.)١58 -١ 57/19‏ وكفاية النبيه .)4171١/1١5(‏ 

(9) انظر: بحر المذهب .)١1959/1١(‏ 

( 1) انظر: بحر المذهب .)١35/1(‏ 


الجواهر البحرية 


المسألة الثالغة: فيمّن بكتنع قتله7") , 


والذين يمتنع قتلهم من الكمار أصناف: 
أحدها: القريبء فيُكره للغازي قتل أبيه وقريبه» فإِنْ كان خَحْرماءِ تأكدت 
الكراهة7"). 


وعن ابن أبي هريرة أَنَّ الكراهة تختص بالقريب المحرم7"؛ [وتوس ط]7 الماوردي 
فقال: الذي أراه أنه إن كان مميرًا يرث | بِتَسَبِه]7*) ويُورث؛ كره له قتله, وإِنْ كان لا يرث 
(بنفسه)0' ولا يُورث» فهو كالأجنبي, (فإِنْ سمعه يذكر الله أو رسوله بسوءء أو قصده 
بالقتل» يُكره 6 

الثاني والثالث: النساء والصبيان» لا يجوز قتلهم إذا لم يقاتلواء فإِنْ قاتلوا جاز(). 
وقال الماوردي: لا يجوز قتلهم إذا قاتلوا إلا مقبلين, لا مدبرين» قبل الأسر لا بعد0١1").‏ 
قال: فإِنْ كان [النساء]('١)‏ من قوم ليس لهم كتاب؛ كالدهرية7"' وعبدة الأوثان» 


.)١١07/١4( والحاوي‎ .)١١8/١5( انظر: الأم (4/؟85١). والتنبيه (587). والبيان‎ )١( 
.)١9٠0/4( والتهذيب (479/17). وأسنى المطالب‎ 

)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)589/1١1١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 

(؟) الحاوي للماوردي .)١707/١5(‏ 

(:) في (و): (ولو شرط). 

(5) في النسختين: (بنفسه), والمثبت من الحاوي. 

(5) ما بين القوسين ١‏ أجده في الحاوي. 

(0) في الحاوي بدل ما بين القوسين: (فإن عمد قتل أحدهم فلا حرج عليه. وينظر, فإن كان 
لشدة عناده لله ولرسوله والتعرض لسبهما فليس بمسيء» وإن كان لغيره فقد أساء). 

.)١7 07/١ 5( الحاوي للماوردي‎ )8( 

5٠١ )9(‏ /ب). 

.)5 57/١١( والروضة‎ .)50/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

.)5؟١(‎ ,)/17/( الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١١( 

)1١(‏ في (ط): (في النساء). 

)١(‏ هم الذين يقولون بإسناد الحوادث إلى الدهر واستقلال الدهر بالتأثير» والدهر عندهم: هو 
حركات الفلكء وأن العالم يدار بمقتضى تآثير هذ الحركات. تاريخ الفكر الديني الجاهلي محمد 
الفيومي (477). 


الجواهر البحرية 
[وا 75 00 من الإسلام؛ ل الشافعي(") يُقتلد 7 . 


والخنثى الميشكل كالمرأة, والمجنون كالصبي/؟', وجعله بعضهم على القولين في الشيخ 


الفاني الذي لا راق و01 


ولو أُسرٌ منهم مراهق وشككنا في بلوغه؛ كشفنا عن [مؤتزره]20» فإِنْ لم يكن 
أنبت فحكمه حكمٌ الصبيان» وإِنْ أنبت حكمنا ببلوغه(", وقد م( ذكر قولين في أنَّ 
ذلك بلوغ أو علامة عليه؟ ينبني عليهما ما إذا قال: استعجلث إنباته بالدواء» أظهرهما: 
الراك سوال سي ع ا مزجا على سكن درل 
احنياظ. واستشكلت تشروعينهينا!"'. وإن.نكة عن اليمين'فسيأق: ف الدعاوئ: :ولو 
قامت بينةٌ على استكمال خمس عشرة سنة؛ معت ولم تُقبل, بخلاف ما لو أقامها على 
القول الأَوّل. 


قال المتولي: ولو ادَّعى الذمي ذلك حين طلب تقرير الجزية عليه؛ 4 يُسمع 


د00 


ولا تعويل على [اخضرار ]4 الشارب (*"). 


)١(‏ في النسختين: (وامتنعوا), والمثبت من الأحكام السلطانية. 

(؟) انظر: الأم .)١87/54(‏ والمختصر (//1017"؟). 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (١١؟).‏ 

(:) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)550/1١1١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 
(5) انظر: نحاية المطلب .)5515/١17(‏ 

(5) في (ط): (مؤتره), وفي (و): (مؤبره), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)530/1١1١(‏ والروضة .)١ 53/١١(‏ 
(8) لا أدري ف أي كتاب م 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي -*9-/١1(‏ 591). والروضة (١١/57؟).‏ 
)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”91/1١1١(‏ والروضة 57/١١(‏ 5). 
)١١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/591؟).‏ والروضة (١١/57؟).‏ 

.)5 57/١١( والروضة‎ .)91/1١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

)١(‏ ما يتعلق بالجهاد من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

(14) في (و): (إحضار). 

.)؟57/١١( والروضة‎ .)591/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١5( 


ه.”" 





الجواهر البحرية 
والشارب؛ وجهان دما في كتاب لل اا 
وأا الراهث؛ شيكًا كان أو شايًا, [والشسَفاء]() -وهم الأجراء)-, وأصحاب 
الحرفة, والشيوخ الضعفاء الذين لا رأي لمم؛ قولان, أصحهما: أنهم يُقتلون7”', وأجريا في 
العميان والبّمَنَاء() ومقطوعى الأيدي [أو الأرجل](00. 


وف الأجراء طريقة قاطعة بجواز القتل0؟), اقتتصر عليها الماوردي(20, [قال](01) 


الرافعي: وهي قوية!"'". 
وامحخترفون في معناهم لا محالة؛ ومنهم مَن قطع به في الرّمن والأعمى ومقطوع 


والقولان فيما إذا لم يكن للمذكورين رأي في القعال» فَإِنْ كان لهم رأي فيه 
ويستصيبوك به؟؛ فيجوز قتله» سواء حضر الوقعة أم لا. ولا فرق بين أنْ يحكضر الوقعة أو 
لاء كما لا فرق في المقاتل9 '2. وقيل: إِنْ لم يحضر ففي جواز قتله القولان. 


.)١؟47/١١( انظر: الروضة‎ )١( 

)١(‏ لم يحلني الزميل احقق على موضعه من المخطوط. 

(*) في النسختين: (والعفاء), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(4) انظر: مقاييس اللغة .)"١5/5(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة 57/١١(‏ ؟). 

() المبتلى في جسده من بلاء أو كبر أو كسر أو غيره. انظر: تاج العروس (85/98). 
(0) ف (و): (والأرجل). 

(8) وهو المعتمد. انظر: الروضة 579/١١(‏ ؟). 

(9) انظر: الروضة (١١/47؟).‏ 

.)١97/١5( الحاوي للماوردي‎ )٠١( 

)1١(‏ في (و): (قلل). 

)١١(‏ قال في الشرح الكبير :)*957/11١(‏ "وأصح القولين...". 

.)١4/8/17( انظر: الروضة (١١/57؟). والنجم الوهاج (775/9). وتحفة امحتاج‎ )١6( 
.)١5554 -7517/١١( والروضة‎ .)597/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١5( 


3 





الجواهر البحرية 


وما الشيحٌ [الأخرق الذي]( لا رأي له؛ فقال الإمام") والغزالي0): 0 
القطع بقتله إذا حضر الوقعة» ويُحتمل إجراء القولين (فيما إذا ل يحض ر)(!4)(, وة 
الرافعي : الذي [يقتضيه]!) ويفهمه [كلامهم]”") أنه لا فرق. بين أن يُفَدَر على 
[الأخرق]7 -من المذكورين- في صف القتال» أو يدخل بعض7) بلادهم فنجده 
هناك [في أن](' جواز قتله على القولين. قال: وهو قريب في الشيوخ [والعميان 
والزّمْى ١١7]‏ الذي لا يتأتى منهم القتال» وفي الرهبان المغرضين عن التعرض للناس. لكن 
يبعد في الأجرّاء والمشغولين بالحرفة أن لا يُتعرض لهم إذا دخلنا بلادهم» كيف وأكثرهم 
انناب و31 


التفريع: 

إن قلنا: يحوز قتلهم؛ جاز استرقاقهم وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم. وإِن 
قلنا: لا يجوز؛ ففي إرقاقهم أوجه؛ أظهرها: أنهم وق كنس الأستعن “التشحياء 
والصبيان(""). وثانيها: أنَّ الإمام مخيّر بين أنْ يقتله, ومنَ عليهء [ويفاديه](")» ويُرقّه. 


وثالثها: أنه تمنع استرقاقهم. وعلى هذا ففي استرقاقٍ ذراريهم ونسائهم ثلاثة أوجه, 


)١(‏ في النسختين: (الاجير والذي), والمثبت من حاشية النسخة (ط), وهو الموافق لما سيّنقل قريبا 
من كلام الإمام والغزالي. 

)١(‏ قال في تماية المطلب :)5514/١1(‏ "فأما إذا حضر الواقعة شيخ لا يرجع إلى بطشء ولا إلى 
رأي» فيجوز إجراء القولين فيه» ولا يمتنع القطع بقتله". 

(") قال في الوسيط (1/١؟):‏ "والشيخ الأخرق إذا حضر...". 

(5) ما بين القوسين لم أجده في الوسيط. 

(5) الوسيط .)7١/17(‏ وانظر: البسيط (91- 18), حيث قال فيه: (وإن كان ذا راي ولم يحضر 
فالظاهر انه يقتل وفيه وجه ضعيف). 

(<) في (ط): (تقتضيه). 

() في (ط): (كلا منهم). 

(4) في النسختين: (الأخرف), والمثبت من الشرح الكبير للرافعي. 

.)/50( )( 

)٠١(‏ في (ط): (فإن في), وني (و): (فإن), والمتبت من الشرح الكبير. 

)١١(‏ في (و): (والزمنى والعميان والزمنى). 

)١١(‏ الشرح الكبير -7957/11١(‏ 597). وانظر: الروضة 4/١١(‏ 5 ؟). 

)١5(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)97/1١1١(‏ والروضة 54/١١(‏ ؟). 

)١5(‏ في (و): (ويأويه). 
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أحدها: يُسترقون» والثاني: لا يتعرض هم, للتبعية. والثالث: [يأسر |0" النساء ويسترقهن 
دون الصبيان7). قال الإمام: والثانى ضعيف0. 


[وأجري]9©) الخلاف في اغتنام أموالى 2 


وفي أهل السوق طريقان, أحدهما: أتمم على القولين في الأجراء. والثاني: القطع 
بأنهم يُقتلون. وعلى الأول يجيء في أسر نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم الخلاف 
السابق. قال الإمام: ومّن منعٌ اغتنام أموالحم؛ قيب من [ خرق]7) الإجماء(". 


(1) في (و) كلمة غير واضحة. 
(؟) قال في نحاية المطلب -55715/١117(‏ 555): "وإن قلنا: لا يقتلون» فكيف سبيل الرق فيهم؟ 
حاصل ما ذكره الأئمة في التفريع على هذا القول ثلاثة أوجه: أحدها: أنحم يرقون بنفس السبي 
كالنساء والذراري. والثاني: أتمم لا يرقون بنفس الوقوع في الأسر كالمقاتلة من الرجال» ولكن للإمام 
إرقاقهم» وليس له قتلهم, والوجه الثالث: أتمم لا يرقون ولا يمسترقون, وكأن هذا القائل يلتفت إلى 
ما يقتضي الاحترام فيهم. وهذا سخيف لا أصل له؛ إذ ليس للعسيف ما يوجب إجلال قدره؛ فإذا 
كانت النسوة على أنمن لا يقتلن يجري الرق عليهن» فالامتناع من إجراء الرق على العسفان 
بعل . 

(؟) نحاية المطلب .)555/١1(‏ 

(4) في (ط): (وإجراء). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)597/١1١(‏ والروضة (١١/545؟).‏ 

() في (ط): (حرف), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الإمام. 

(0) نحاية المطلب .)577/١117(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)597/1١1١(‏ والروضة 4/١١(‏ 5 ؟). 


ل 
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فرعان: 

الأوّل: إذا ترهبت المرأة؛ ففي جواز سبيها وجهان مبنيان على القولين في جواز 
قتلٍ الراهب(', وجزمَ الغزالي في الخلاصة فيها وثي العبد -[وإن](') ترمّب بإذن سيده- 
بالجواز1"). 

الرابعة(*): يجوز للإمام محاصرة الكُمّار في البلاد والحصون والقلاع» وسد الأمر 
عليهم بالمنع من الدخول والخروج» وقتالهم بالمنجنيق» وتحريقهم بإضرم النار ورمي 
النفط7 إليهم» وتغريقهم بإرسال الماء عليهم, ويحدم الأسوار والمبارك عليهم» وبإرسال 
الأفاعي والحيات والعقارب, ونحو ذلك مما يعم وإِنَ كان فيهم النساء والصبيان» ويبيتهم 
[وهم](" غارُون")؛ ويبيتهم بأنْ يقاتلهم ليلا على غفلة وإِنْ خشي من إصابة النساء 
والصبيان» ولا فرق في ذلك كله بين أن يضطر إليه أو لإ(2. 

وقال القاضي: يُستحب للإمام إذا علمَ أنَّ في المسلمين قوةٌ, [وظفر 2١0]‏ بالكفار 
من غير قتاهم بما [يعم]١"؛‏ أنْ [لا](6١)‏ [يقاتل] ٠57‏ بما يعم؛ لما فيه من قتل البهائم 


.)١57/١١( وقد تقدم أن المعتمد أنه يقتل. انظر: الروضة‎ )١( 

)١(‏ في النسختين: (إذا), والمثبت من الخلاصة. 

(؟) الخلاصة (4 )5١‏ وانظر: التهذيب (559/10). 

(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5915/١1١(‏ والروضة (١١/545؟).‏ 

(5) قال في ص :)١51(‏ (والنظرٌ في معاملة الكفار بالقتال» وفيه مسائل). فذكر ثلاث مسائل, 


وهذه الرابعة. 
(5) الفط والتفط: دُهْنء والكسر أفصح. انظر: الصحاح تاج اللغة وص حاح العربية 
ه١١١‏ ). 


(0) في (و): (فهم). 

(8) أي: غافلون. انظر: طلبة الطلبة (85). 

(9) انظر: الأم .)3١5/5(‏ والتنبيه (5157؟). والبيان .)١75/١7(‏ والشرح الكبير للرافعي 
(595/11--5895). والروضة -555/١١(‏ 55 5). والنجم الوهاج (5/9؟5). 

)٠١(‏ هكذا في النسختين. 

.)7"810//15( في التسختين: (لا يعم), ولعل الصحيح ما اثبتناه, وانظر: كفاية النبيه‎ )1١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 


)١١(‏ في (و): (يقابل). 
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والنساء والصبيان» وإِنْ خاف منهم وعلم أنه لو عمّهم بشيءٍ كان أقدر؛ جاز من غير 
كراهية('). وهو يُفهم [إثبات]( الكراهة في الحالة7" الأولى. 


وقد حكى الإمام فيها وجهين» وقال: لو كان لا يتأتى الفتح أو لا يتيسر إلا به 
والفتح بغيره يعسر [ويطول مقامه](؟)؛ جازا”. 

إذا عرف ذلك, فلو تترس الكُفّار بالنساء والصبيان» فإِنْ [دعت]() الضرورة إلى 
رميهم وضركم بِأنْ كانوا في التحام الحرب وهم قاصدونا ولو تركناهم لغلبونا؛ جاز الرمي 
والضرب وإِنّ أصاب الذين تترسوا بمم» وإِن لم يكن ضرورة بِأنْ كانوا دافعين عن أنفسهم 
غير قاصدين قتالنا؛ فأربعة أوجه, أحدها: يجوزء وصكحة النووي7". والثاني: لا يجوز 
وصِحّحةُ القفال7. الثالث: يُكره. الرابع: يُستحب تركهم. 


ولو تترسوا بحم في القلعة دافعين عن أنفسهم فطريقان, أحدهما: القطعٌ بجواز 
رميهم. والطريق الثاني: إجراء القولين في الأولى إذا لم يمكن الفتح إلا بقصده.("). 


قال الماوردي: وإذا استسقى منهم [عطشان](') يُخير بين سقيه وتركه» كما يخير 
بين قتله وتكه(31), 


)١(‏ كفاية النبيه (810//15؟). 
(؟) في (ط): (إتيان), ومعناهما متقارب. 
(5) (70/ب). 
(5) في (و): (وتطول مدته). 
(5) تحاية المطلب .)451//١17(‏ 
(5) في (و): (ادعت). 
(0) روضة الطالبين ,.)١55/١١(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي (9791/11-//59) 
(8) الشرح الكبير .)59//11١(‏ وروضة الطالبين 5/١١(‏ 5 ؟). وكفاية النبيه (7551/15). 
(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)©5/١1(‏ والروضة 45/٠١(‏ ؟). وم أجد من ذكر المعتمد. 
)٠١(‏ في هذا الموضع بياض في (و) يسع كلمة, ولا يقابله شيء في (ط), والمثبت من الأحكام 
السلطانية. 
)١1١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (47). 
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فصل 

نا إذا كان في القلعةٍ أو البلدة مسلمٌ أو مسلمون» بسبب أَسْرِبٍ أو تجارة أو 
استئمان» أو بإسلام بعض أهلها؛ ففي جواز قتلهم بما يعم؛ كالمنجنيق والنار؛ طرق: 

أحدهال": أنه إن لم تدع إليه ضرورة فهو مكروه. وف تحريمه قولان؛ أظهرهما الجوازء 
إن دعت إليه ضرورة بِأنْ خيفّ على المسلمين منهم لو لم يُدفعوا بمذا الطريق؛ جاز. 

والشني: أنه إِنْ دعت إليه ضرورة جازء وإلا فإِنْ قكَ عدد المسلمين في الكُمّار جاز 
الرمي؛ والأولى تركه؛ وإِنْ كان عددهم مثل عدد الكُمّار أو أكثرء لم يجز. 

وألحق أصحاب هذين الطريقين بحالة الضرورة ما إذا لم يحصل فتح القلعة إلا 
بذلك. 

والثالث للإمام(" وتابعه عليه الغزالي(): أنه إِنْ علم أنَّ ذلك يصيب من فيها من 
المسلمين» فالوجه القطع بالتحري»م» وإِنْ غلب على الظن سلامتهم أو كانوا متمكنين من 
التوقي ففي جواز قتالهم بذلك القولان. ولا نظر إلى الضرورة وعدمها. 

قال الرافعي: ويتولد من الطرق خلافٌ ف جواز الرمي عند الضوورة والعلم بأنه 
يصيب كل مُسْلِم كما سيأت فيما إذا تترس الكافر بالمسلو!؟". انتهى. ونازعه بعضهم 
فيه» وقال النووي: المذهب جواز الرمي وإِنْ عرف أنه يصيب مسلمًا(©. 

وقال الماوردي: إذا حاصرنا قلعةً فيها مُسْلِم أو مسلمون؛ إِنْ أُمنّا عليهم من القتل 
جاز (حصاهم والمقام على قتالهم)!", وإِنْ لم نأمنه بل غلب على الظن (أنهم يقتلونهم 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)59//١١(‏ والروضة 55/١١(‏ ؟). 
(١؟)‏ تمحاية المطلب .)55/8/١1(‏ 
(*) قال في الوسيط :)5١/77(‏ "أما إذا كان في القلعة مسلم فلا تضرم النار ولا ينصب المنجنيق 
إذا علمنا أنه يصيبه". وانظر: البسيط .)١١8١ -1١١(‏ 
(5) الشرح الكبير ,)393/١١(‏ إلا أنه قال: "يصيب المسلم", بدل قوله: (كل مسلم). 
(5) روضة الطالبين (١١/55؟).‏ 
(5) ما بين القوسين زيادة من الحاوي. 
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إن أقمنا على قتالهم فهذا على ضربين: أحدههما: أن)(0) [...]0 لا (يكون)7) ضرر 
عليناك) في الكف عنهم في الحال (فالواجب)0*) الكف (عن حصارهم استبقاء لنفوس 
المسلمين: لثئلا يتعجل بقتلهم ضررا وليس في متاركتهم ضرر. والضرب الثاني: أن يكون 
علينا في الكف عن المشركين ضرر لخوفنا منهم على حريم المسلمين وحرمهم, فلا يجب 
الكف عنهم ولا الامتناع عن قتالهم, فإن قتلوهم استدفاعا لأكثر الضررين بأقلهما 
وكان)(") [وجوب](" المقام على قتالهم معتبر بالضرر المخوف منهم. فإِنْ كان مُعجّلًا 
وجب المقام عليهم, إن كان مؤجلًا / يحز المقام إلا عند تجدده وحدوثه(. 

وحيث قلنا بالجواز فرمى فأصاب مسلما؛ فلا شيء عليه غير الكفارة» قاله 
الطبري0) والبغوي(:'). وهو فيما إذا لم يعلم فيها مسامًا بطريق الأَؤلَ» وقال الروياي: 
إذا عَلِمَ أنَّ فيها مسلمًا وجبت الدية والكفارة» وإِنْ لم يعلم أنَّ فيها مسلمًا وجبت 
الكفارة فقط0١2).‏ 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الحاوي. 
)١(‏ في هذا الموضع واو في النسختين, وحذفناه من أجل تصحيح العبارة على وفق ما ذكره 
الماوردي. 
(") ما بين القوسين زيادة من الحاوي. 
.)/5١7( )5(‏ 
(5) ما بين القوسين زيادة من الحاوي, وكان بدلا في النسختين: (وجب). 
(5) ما بين القوسين زيادة من الحاوي. 
(0) في النسختين: (بوجوب), والمثبت من الحاوي. 
(8) الحاوي للماوردي .)١8/8/1١5(‏ 
(9) التعليقة (191). 
)2١(‏ التهذيب (575/7). 
)1١(‏ فصّل في بحر المذهب (7١//4؟)‏ فمما قال: "أحدها: أن يعمد قتله ويعلم أنه مسلم فهو 
على ضربين: أحدهما: أن يقتله لغير ضرورة دعته إلى قتله» فهذا يجب عليه القود... والثاني: أن 
تدعوه الضرورة إلى قتله» ليتوصل به إلى دفع الشرك عن نفسه ففي وجوب القود عليه وجهان... 
والثاني: أن لا يعمد قتله ولا يعلم أنه ومسلم فلا قود عليه ولا دية وعليه الكفارة". 
1 





الجواهر البحرية 
فصل 
إذا تترّس الكُمّار بمسلمين من الأسارى [وغيرهم]7"» فإِنْ لم |تدغ]7'" ضرورة إلى 
رميهم واحتمل الحال الإعراض؛ بِأنْ كانوا دافعين عن أنفسهم؛ لم يجز رميهم/", فإِنْ رمى 
رام [وقتل]!*) مسلمًا فقد قال البغوي: هو كما لو قتلَ رجلا في دار الحرب؛ فإن علمه 
مسلمًا لزمه القصاص.ء وإِنْ ظنه كافرًا فلا قصاصء وتحب الكفارة, وفي الدية قولان"2. 


وإِنْ دعت ضرورة إلى الرمي بِأنْ تترسوا بحم في حالة الالتحام ولو كففنا عنهم 
لظفروا بالمسلمين؛ فوجهان, أظهرهما -وهو منصوص-: أنه يجوز رميهم على قصدٍ قتال 
المشركين» ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان017). والثانى: لاء وبه أجاب البغوي(, 
وكذا الغزالي7") فيما إذا تترس كافرٌ بمسلم» واقتضى كلامه تخصيص الخلاف بما إذا تقرس 
الكُمّار بطائفة من المسلمين في الصفء وأشار الإمام إلى الفرق بينهما("2» وألحق في 
السحطيد ١‏ نون عاد عسحووة ابورا كن | تروك وباذة اباي د 
المسلمين خطرٌ كلي](١),‏ وهو اصطلامٌ جند الإسلام؛ بما إذا تترس واحدٌّ بواحد("2. 


التفريع: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) في (و): (يدع). 

(*) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)593/١١(‏ والروضة (١1١/57؟).‏ 

(8) في (و): (وقيل). 

(5) التهذيب (577/1). وانظر: تماية المطلب (553/117). والبيان .)١75/1١7(‏ والشرح الكبير 
للرافعي .)539/١١(‏ والروضة .)555/١١(‏ 

(5) الأم (58/4؟). ومختصر المزني .)707١(‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)593/١1١(‏ والروضة (١٠١/57؟).‏ 

(8) قال في التهذيب (47/707): "إن كان في حال التحام القتال» والخوف على المسلمين أن 
يظفر بحم الكفار-: يجوز؛ لأن حفظ المجاهدين أولل من حفظ من بأيديهم". 

(9) قال في الوسيط (7/1): "فأما إذا تقرس كافر بمسلم فلا يجوز قصد الترس وإن خاف القاصد 
على نفسه... أما إذا تترس الكفار في صف القتال بطائفة من الأسارى ولو تركناهم لاتهزم 
المسلمون وعلت رايتهم فمنهم من جوز قصدهم... ومنهم من منع", وانظر: البسيط -١١١(‏ 
5 06)). 

.)559 -54ه//1١1/( تحاية المطلب‎ )٠١( 

)١١(‏ في البسيط: (ولم يكن هلاك الاعداء, اذ المقاتلين من العداة خطر). 

.)٠١١ -٠٠١( البسيط للغزالبي‎ )١١( 
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إن قلنا: لا يجوز الرمي, فرمى وقتل؛ ففي القصاص [طرق7", أصحها:]() أنه 
مخرج على القولين في وجوبه على المكره. وثانيهما: القطع بوجوبه. قال الإمام: وقابلها 
يُقطع فيما إذا أكره حريةٌ مسلمًا على قتل مسلم بإيجاب القصاص على المكرّه» وهو 


000 


قال في البسيط: ولو كان المتترس بالمسلم مسلمًا أيضًا ففي إيجاب القصاص على 
المتترس احتمال عندي» ينشأ من تردد الأصحاب في هذه المسألة, فإِنْ نرُلناه منزلة 
المخمصة فلا قصاص عليه؛ ولعله الأظهر. 

والثالث: أن إن قلنا: يجب القّود على المكره؛ فهذا أولى» وإلا فقولان» وَإِنْ قلنا: 
يحوز الرمي؛ فلا قصاصء وتحب الكفارة. 


[وأمَا]7 الدية7")» ففيها طرقٌ, أحدها: أنه إِنْ علم أنَّ المرمي إليه مُسَلم؛ لزمته 
الدية» وإِنْ لم يعلمه؛ لم تلزمه» وهو ظاهر النص("87. والثاني: أنه إِنْ قصده بعينه؛ لزمته 
الدية» سواء علمه مسلمًا أو لاء وإِن لم يقصده بل [رمى]7 إلى الصف مطلقًا؛ م 
تلزمه. والثالث: أنَّ فيها قولين. والرابع: أنه إِنْ علم أنَّ ثمة مسلمًا؛ِ وجبت» سواء قصده 
بعينه أم لاء وإِنْ لم يعلم؛ فقولان» وقد تقدَّم ذلك في الجنايات00). 


وقال الماوردي: يلزمه الدية في ماله, لأتما ديةٌ عمد محض(١").‏ 


.)١47/١١( والروضة‎ .)5959/11١( المعتمد أنه لا قصاص. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
في (و): (طريقان أصحهما).‎ )0( 
.)5595/١1( (؟) نمحاية المطلب‎ 
.)١٠١5-1١51( البسيط للغزالي‎ ):( 
في (ط): (فأما).‎ )5( 
.)ب/٠١(‎ )5( 
قال في المختصر (171؟): "إن أصاب في هذه الحال مسلما قال في كتاب حكم أهل الكتاب‎ )0( 
أعتق رقبة وقال في موضع آخر من هذا الكتاب إن كان علمه مسلما فالدية مع الرقبة. قال المزني‎ 
(رحمه الله) ليس هذا عندي بمختلف ولكنه يقول إن كان قتله مع العلم بأنه محرم الدم فالدية مع‎ 
الرقبة فإذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية".‎ 
.)؟55/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )8( 
في (ط): (يرمي).‎ )5( 
المجلد التاسع, لوحة (55 ١/أ), من نسخة المتحف (ط).‎ )٠١( 
.)١85/١ 5( الحاوي للماوردي‎ )١١( 
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فإِنْ لم يتعمد قتله [ولم يعلم إسلامه؛ قال المزني: لا تلزمه الدية('), وقال سائر 
أصحابنا: تلزمه في 0005| 


ون لم يتعمد قتله]() وعلم إسلامه ففي الدية قولان» فإِنْ لزمته فهي ديةٌ خط 


والتقرس بأطفال المسلمين [كالتترس](*) بكبارهم. 


ولو تترسوا بمستأمن أو ذمي أو عبد فالحكم في جواز الرمي والدية والكفارة ما 
تقدَّم لكنّ الواجبت قُُ العبد الف 


ولو تترس كافرٌ بترس مُسْلِم, أو غيره من أمواله» أو ركب فرسه. فرمى إليه مُسْلِم 
فأتلفه. فإِنْ كان في غير التحام القتال؛ لزمه ضمانه؛ وإِنَ كان فيه فإنْ أمكنه ألا يصيب 
مال المسلم فأصابه؛ ضمن,ء وإِنْ لم يمكنه الدفع إلا بإصابته فإِنْ جعلناه كالمكره؛ لا 
يضمن وإِنْ جعلناه مختارًا؛ لزمه ضمانه كما يلزمه القصاص7("). 


)١(‏ قال في مختصرمه (1074/8*- 379): "ولو كانوا غير ملتحمين فتترسوا بأطفالهم فقد قيل: 
يضرب المتترس منهم ولا يعمد الطفل وقد قيل: يكف»ء ولو تترسوا بمسام رأيت أن يكف إلا أن 
يكونوا ملتحمين فيضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلما؛ قال في 
كتاب حكم أهل الكتاب أعتق رقبة وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: إن كان علمه مسلما 
فالدية مع الرقبة. (قال المزني) - رحمه الله - ليس هذا عندي بمختلف ولكنه يقول: إن كان قتله 
مع العلم بأنه محرم الدم فالدية مع الرقبة» فإذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية ولذلك قال الشافعي: 
لو رمى في دار الحرب فأصاب مستأمنا ولمى يقصده فليس عليه إلا رقبة» ولو كان علم بمكانه ثم رماه 
غير مضطر إلى الرمي فعليه رقبة ودية". انتهى. 

(؟) الذي ذكره الإمام في نحاية المطلب ,)470/١11(‏ والماوردي في الحاوي ,)١83/١4(‏ والروياني 
في بحر المذهب ,)55/8/1١(‏ والغزالي في الوأسيط (597/5), والبغوي في التهذيب (4/17 47 ): 
أنه لا تحب الدية. وانظر: البيان للعمراتي .)١850 -1١77/1١57(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(4) نقله في بحر المذهب )١58/1١(‏ ول يذكر رأيه. وانظر ما سبق من المصادر في المسألة 
السابقة. 

(5) في (ط): (كامتترس). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5٠0/١١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5٠0/١١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 
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فصل في المزعة 

[إذا]('" التقى الصفان حَيْمَ على المسلمين الانمزام, إلا في حالتين7): 

الخداها] 19 نديد لكقار ى لفك عذه اللمسامة تبجو الافيد زاف 
هذا إذا كان المجاهد [أكثر]؟) من واحدء فإِنْ كان مسلمًا واحدًا لم يحب عليه مصابرة 
اثنين من المشركين عند الانفراد إذا قصداه. وأمّا إذا قصدهما فهل له التولي عنهما؟ فيه 
وجهان, أحدهما: نعم, لأنَّ فرض الجهاد إنما يتوجه على الجماعة دون الواحد, ورَجّحَةُ 
الماوردي”) والروياني7' والنووي7". وثانيهما: لاء ورجّحَهُ ابن الصباغ7", وابن أبي 
عصرون7'', قال ابن الصباغ: وليس للواحد والعدد اليسير قصد الجهاد("). 


ولو قاتل مشركان مسلمّاء وعلم أنه لا يقاومهما ويهلكء؛ فهل يجوز له الانصراف» 
أم يلزمه الثبات؟ فيه وجهان» قال الرويابي: ظاهر المذهب العا اا 


ولا فرق في وجوب مصابرة المسلمين لضِغفهم بين أن(" يكونوا خيّالة والمشركون 
رجّالة بالك 119 قال النووي: وفيه نظن ويمكن تخريجه على الوجهين الآتيين قُْ أن 


)١(‏ في (و): (فإذا). 

)١(‏ انظر: نحاية المطلب 58/١17(‏ 5). والحاوي .)١80/١5(‏ وبحر المذهب .)١50/١1(‏ والشرح 
الكبير للرافعي .)401/١١(‏ وأسنى المطالب 6 

(©) في (ط): (أحديهما), وني (و): (الأولى). 

(4) في (ط): (إذن أكثر). 

(5) قال الماوردي في الحاوي :)١187/١5(‏ "وهو الظاهر من مذهب الشافعي". 

(5) قال في بحر المذهب (7١47/1؟):‏ "وهو الظاهر من مذهب الشافعي". 

(1) روضة الطالبين (١٠/45؟).‏ 

(8) انظر: الشامل ,)١١7(‏ فإنه قال: "فيلزم للواحد أن يثبت لاثنين ولا يلزمه الثبات لثلاثة" , وم 
أجد قوله في هذه المسألة. 

(9) الذي قاله في الاتتصار )571١/7(‏ أن له ذلك, حيث قال: "وإن طلبهما ابتداءً جاز له بعد 
ذلك أن يفر منهما على أصح الوجهين". 

.)١١5( الشامل‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الروياني في بحر المذهب :)5547/1١5(‏ "فإن تحققت الجماعة المقاتلة لمثلي عدوهم أنهم 
إن صابروهم هلكواء ففي جواز هزعتهم منهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وجهان... , 
فذكرهما وم يزد على ذلك. 

5١٠8 )1١(‏ /أ). 

.)*715/9( انظر: النجم الوهاج‎ )١6( 
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الاعتبار بالمعنى أم بالعدد(")؟ 


وهل يجوز أنْ تفر مائة من أبطال المسلمين من مائتين وواحد من ضعفاء الكمّار؟ 
فيه وجهان, أصحهما: لا(', وكلام الماوردي يقتضى الجزم به(), فإنه قال: إذا رجا 
المسلمون الظفر بعدوهم [لو]/؟) صابروه؛ وجب عليهم مصابرته حتى يظفروا به سواءٌ 
قلوا 0 وهو مراد الآية/*). 


يووا 0 5 ا ابن 0 0 اليد أبو 0.16 صريح في 
استحباب الثبات في مطلق الزيادة مع علة [غلبة المسلمين بصيرهم](١©.‏ 


ومأخذ الخلاف: النظر إلى مجرد اللفظ أو مراعاة المعنى, ويُعبر عنه بأنه هل يجوز 
أن يستنبط من اللفظ العام أو المطلق معنى [يخصصه]!'' أو يقيده؟ ويجري الوجهان في 
عكسه. وهو أنْ تفّ مائة من ضعفاء المسلمين من مائة وتسعة وتسعين أو من مائتين 


.)؟١59/١١( روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5٠5/1١1١(‏ والروضة 58/١١(‏ ؟). 
(؟) الحاوي للماوردي .)١181/1١5(‏ 

(5) في (ط): (أو). 7 

(5) كأنه يشير إلى قوله تعالى: 9# الَنَ حَفَّفَ أنه 2 و َعَم أن فِكُمَ صَعَفَا وان 


5 صر يه مَهُ صَابرَهٌ يَفَليوأ مِأنَنَينَ وان يكن 0 ل ب يَمْلِوَا ألعَين 

بِإِذّنِ ١‏ ا مم َلصَّارِيتَ 6 [الأنفال:>7] 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي ١5/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١//5؟).‏ 

.)١١/8( الشامل‎ )0( 

(8) بحر المذهب .)551/١(‏ 

(9) أبو إسحاق, إبراهيم بن أحمد المروزي, أخذ الفقه عن عبدان المروزي ثم عن ابن سريج 

والإصطخري, شرح المختصر وصنف الأصول, توفي في مصر سنة أربعين وثلاثمائة. انظر: طبقات 

الشافعية لابن قاضى شهبة .)١٠١5 0-١١ 8/١(‏ 

)٠١(‏ قال في كفاية النبيه :)5١5/١5(‏ "وحكى المراوزة فيما إذا كان من المسلمين مائة من 

الأبطال» وف مقابلتهم من الكفار مائتان وواحد من الضعفاء: أنه يجب الثبات على أصح 

الوجهين" . 

)١١(‏ في النسختين: (صبر المسلمين بغلبتهم), وكأن الصحيح ما أثبتناه. 

)1١١(‏ في (ط): (تخصيصه), وف (و): (دخصصه) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
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من أبطال الكمّارء [وأن](١)‏ يفر عشرون من ضعفاء المسلمين من تسعة وثلاثين أو من 
أربعين من أبطال الككُقّار إن راعينا العدد لم يجر» وإِنْ راعينا المعنى جازء والظاهر المنع. 
وحيث جاز الفرار نُظر: إِنْ غلب على ظنهم أنحم لو ثبتوا لظفروا؛ استّحبٌ لهم الثبات, 
وإِنْ غلب على ظنهم اللاك لو ثبتوا؛ ففي وجوب الفرار وجهان(", بناهما الطبري 
وجماعة على القولين في وجوب الدفع عن النفس7). ومقتضهه أنْ يكون الصحيح عند 
الطبري الوجوب. وف البناء نظر, لأنه تقدَّم أتمما فيما إذا كان القاتل مسلماء وأنَّ 
الكافر يحب دفعه قطعًا. 

وقال الإمام: إِنْ كان في الثبات الحلاكُ المحض من غير نكايةٍ ظاهرة في العدو؛ 
وجب الانصرافء وإِنْ كان فيه نكاية ظاهرة [فيهم]7؟)؛ ففي وجوبه الوجهان7*). قال 
النووي: وهو الحق» والأصح أنه لا يحب لكن يُستحب2"7). 

لكنّ الغزابي7") والرافعي!*) لم يقيدوا النكاية بالظهور كما قيّدها الإمام. 

ولو لم يكن مع المسلمين سلاح أو لم يبقَ معهم سلاح لانكساره أو أَخْذٍ العدو 
ولم يكن هناك خشب ولا حجارة يمكن الدفع بما ومع الكُمّار سلاح؛ فقد قال 
الإماء(*) والغزالي(: '2: يجوز ١١7‏ الانصراف, للتعرض للهلاك مع عدم النكاية. 


ومقتضاها: القول بوجوب الانصراف»ء وكلام الإمام في آخر المسألة يقتضيه" "2 


)١(‏ في (و): (أو أن). 
(0) انظر: الوسيط (71/17- 5؟). والشرح الكبير (1 ١5/١‏ 5). والروضة (١١/59؟).‏ وكفاية 
النبيه .)5١5/1١5(‏ 
(؟) التعليقة (955). 
(:) في (ط): (فهم). 
(5) تحاية المطلب 4/١17(‏ 45). 
(5) روضة الطالبين (١٠/45؟).‏ 
() الوسيط (5/07 ؟). 
(8) ذكر في الشرح الكبير )505/١1١(‏ قولين ولم يرجح. 
(9) تحاية المطلب .)559/1١17(‏ 
)٠١(‏ الوسيط (4/07؟). 
(١9(01١5/ب).‏ 
(؟١١)‏ تحاية المطلب .)450/١1(‏ 
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وصوّبه ابن عبد السلام("", لما فيه من إهانة الدين. 


وإِنْ أمكن الرمي بالحجارة ونحوها؛ ففي جواز الانصراف ثلاثة أوجه, أحدها: 
الجواز» وصححةُ القاضي(". والثاني: المنع» و(هو)(") مقتضى كلام الطبري!؟) وابن 
الصباغ0*) والروياني727). والثالث: إِنْ كان معهم مقاليء0؛ لم يجز» وإلا جاز. 


ولو جاء العدو إلى بلدِ؛ قال الشافعي: لهم أن يتحصنوا ليلحقهم مدد وقوة» ولا 
[يأثمون]", وإنها الإثم على مَن ونَّ بعد اللقاء("". 

لا يحوز للمسلم أنْ يعقر فرسه في الحرب حت لا يفرا"'". 

الحالة الثانية7"): أَنْ يكون متحيرًا إلى فمة؛ وهو الذاهبْ بنية الانضمام إلى طائفة 
ليعود معهم إلى القتال» فيجوز ذلك» سواء كانت الفئة كثيرة أو قليلة"). 


.)١79/10( الغاية‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه (5١/07/9؟).‏ 

(*) ما بين القوسين زيادة من الحقق ليستقيم الكلام. والله أعلم. 

.)451١( التعليقة‎ )5( 

(5) قال في الشامل :)١١8(‏ "قال يعني الشافعي-: فإذا ذهب السلاح ولم يكن شيء من 
حجارة أو خشب أو غيرها فأحب أن يولوا متحرفين أو متحيزين, فأن لم ينووا ذلك فلا يبين أن 
يأتموا, لاتحم لا يقدرون في هذه الحالة على الدفع", ولم يعلق عليه. 

(5) لم أجد في البحر. 

(0) وهو المعتمد. انظر: الروضة (١١//5؟).‏ 

(8) المقلاع: الذي يرمى به الحجر. انظر: الصحاح تاج اللغة وص حح العربية للجواهري 
.)١ ١721/0‏ 

(9) في السختين: (يأموا). 

)٠١(‏ الأم للشافعي ,)١1١ -1١70/4(‏ ونص عبارته: "فلا بأس أن يتحصنوا إلى أن يأتيهم مدد 
أو تحدث لمم قوة وإن ون عليهم فلا بأس أن يولوا عن العدو ما لم يلتقوا هم والعدو لأن النهي إنما 
هو في التولية بعد اللقاء". 

.)*7/8/9( انظر: النجم الوهاج‎ )١١( 

)١١(‏ وهي إحدى حالتي جواز اتحزام المسلمين. 

.)؟517/١١( والروضة‎ .)507/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١8( 
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وفي اشتراط كونحا قريبة وجهان, أصحهما: أنه لا يُشترط(). وثانيهما: نعم. 


قال الإمام: ولا يُنزل القرب هنا على ما دون مسافة القصر(", والمراد أن يكون 
بالقرب من [المعترك](" مرابطةٌ ذوي نجدة» بحيث يقدر المتحيز إليهم الاستتنجاد بحم 
حتى يدرك المسلمين. ولا يبعد أن يدركوهم والحرب قائمة. وعلى الْأَوّل20)؛ لا يحب على 
المتحيز إلى الفئة البعيدة أن يشتغل بالعود والاستنجاد والسعي فيه بتحصيل |الجمع]!*, 
ولكن إذا تمي ذلك ففي وجوب الوفاء عليه بالقصد الذي قدَّمه؛ نَظَرء فإِنَّ إيجابه -وقد 
مضى إلى أقصى الشرق والغرب- في حكم القضاء وتصوير القضاء عسر في الجهاد. 
ومن ول الكّفّار دبره عاصيًا لا يلزمه العود إلى الجهاد» فكيف يلزم قاصد التحيز مع أنَّ 
قصده له لا يزيد على نذره له, ونذره له لا يلزم على طريقة ظاهرة» فكذا قصله. وهو 
ما يدل عليه كلام الصيدلاني0()؛ لكن يعرضه إشكالء والمسألة محتملة("). انتهى. 


وقوله: "[لو]0) تركه عامدًا لم يلزمه العود", هذا فيه خلافٌ يأني7)؛ وقد حكى 
الرافعي خلافًا في وجوب العود في م سألتنا(")» وعلى الثاني( لو لم تكن فئة قريبة 
وجبت المصابرة, لتعذر [التحيز]"). 


واشترط الإمام على هذا أنْ تكون به حاجة إليه» بأن استشعر من المقاتلين عجرًا 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)507/1١1١(‏ والروضة 57/١١(‏ ؟). 
(؟) قال في تماية المطلب (451/11): "فلا ينبغي أن ينرّل على مسافة القصر". وقال محقق نماية 
المطلب: "في الأصل: أن ينزل على ما يقصر على مسافة القصر". انتهى. وما في الأصل موافق لما 
نقله القمولي (رحمه الله), ولا أدري ما الذي منع ا محقق من إثبات ما جاء في الأصل! 
(0) في (و): (للعرك). 
() وهو عدم اشتراط كونما قريبة. 
(5) في (ط): (الجميع). 
(1) أبو بكر, محمد بن داود بن محمد الداودي نسبة إلى أبيه داود الصيدلاني. شارح مختصر المزنٍ, 
تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١185/4(‏ 
(0) تحاية المطلب -451/1١1(‏ 457). 
(0) ف (و): (ولو). 
(3) ص (557). 
)٠١(‏ الشرح الكبير .)507/1١1١(‏ 
)1١(‏ وهو اشتراط كونها قريبة. 
)1١(‏ ف (و): (البحث). 
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محوجًا إلى الاستنجاد بفئة أخرى؛ فإن لم يكن كذلك لم يجز('0". واشترط ذلك في 
الانخراف أيضاء واشترط على الوجهين أن لا يكون في اتمزامه انكسار المسلمينء فإِن 
كان لم يجزا"', وتابعه الغزاللي!؟). قال الرافعي: ولى يشترط غيرهما ذلك بل أطلقوا ذكر 
التنفصيل المتقدم, وكأنهم رأوا ترك القتال والانحزام في الحال حَُبُورًا بعزمه على الاتصال 
بفئة أخرى0". انتهى . 

وما قالاه ظاهرٌء ويتأيد بما تقدّم أنَّ الخلاف في وجوب العود إذا رجعَ رب الدين 
أو الوالد بعد حضور الصف؛ مخصوصٌ بما إذا لم يحصل احزام بعوده» فإِنْ خشي لم يحب 

والمتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين فيما غنموه بعد مفارقته» سواء أجزناه أو 
منعناه , إن حصل بعض الغنيمة قبل مفارقته وبعضها بعدها؛ امسعق حصته من الأول 


دون الثانى0". 
قال الرافعى: وكذا في المتحرف للقتال7". 


ومنهم من أطلق القول بأنَّ انحرف يشارك في الغنيمة» ولعله فيما إذا لم يبعد ول 
يغب, وف مشاركة المتحيز إلى فئة قريبة في الغنيمة الحاصلة بعد توليه وجهان, أظهرهما: 
00 
اد 
واعلم أنَّ الإمام حكى عن الأصحاب أتهم أطلقوا في مشاركة المتحيز في الغنيمة 
وجهين من غير تفرقة بين أنْ يكون الفئة قريبة أو بعيدة» وأبدى هو التفرقة من عنده7). 


.)557/1١10( نحاية المطلب‎ )١( 
.)/2١5( )0( 
.)457/١11( (؟) نهحاية المطلب‎ 
.)18/9( الوسيط‎ )( 
.)507/١1( الشرح الكبير‎ )5( 
؟).‎ 58/١١( والروضة‎ .)5 ٠ 54/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
"هكذا نقل عن نص الشافعي -رضي الله عنه -» ومثله‎ :)4٠ 5/١ ١( قال في الشرح الكبير‎ )0( 
أجاب في المتحرف للقتال".‎ 
.)5١5/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير‎ )8( 
.)55 54 -4557/1١1( نحاية المطلب‎ )9( 
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وأطلق الغزالي القول في باب قَسْم الغنيمة بأنَّ المتحيز يشارك7". والرافعي نسب إلى 
النص(" هنا عدم المشاركة في التحيز إلى الفئة البعيدة0". 


قال الروياني: ولو غنمٌ المسلمون واقتسموا نه ولت طائفة؛ ١‏ تنزع منهم حصتهم) 
وإن ولوا قبل القسمة قبل أنْ تخمس أو بعده؛ لم يكن لهم فيها حق9». 

تولية الدبر للتحرف للقتال جائز» وليس بمزعة/*. 

وا متحرّف هو: المتنقل إلى مكانٍ آخر في موضع الحرب؛ لمصلحة القتال» إِمّا 
لكونه أمكن للانتقال بأنْ يتحرف من الموضع الضيق أو المقابل للشمس أو الريح الذي 
يسفي التراب على وجهه إلى موضع واسع أو مستدبر للشمس أو الريح» أو لكونه فيه 
مصلحة, كما لو رأى التحول من الضيق إلى السعة» أو [ليتستّر]!') في موضع ويهجم: 
أو ليتبعه العدو [فيكر]') عليه, أو ليخرج عليه كمين من خلفه, أو من [موضع 
معطش]!*) إلى موضع فيه الماء. 


خاقة: 


.)5454/54( الوسيط‎ )١( 

.)1179/4( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) تقدم قريبا نقل الرافعي عن الشافعي. 

(4) لم أجده في البحر, وانظر: البحر (9/17١5-51؟5).‏ 
(5) انظر: الحاوي .)١187/1١5(‏ وبحر المذهب (*١/51؟).‏ 
(5) في (و): (ليتسم). 

(0) في (ط): (فيكي). 

(8) في (و): (الموضع المعطش). 


لحرن 
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ظاهِرٌ الآية('! وما قالوه أنه لا يجوز التولي إلا(" لزيادة العدو على الضعف أو 
لتحرف لقتال أو لتحيز إلى فئة؛ محمول على من ليس له عذر تمن خُوطب بالجهاد, 
فأمًا مَن لم يُخاطب به فإِنْ كن نساءء؛ فلهن الانصراف» نص عليه(" , وكذا الصبيان 
وامجانين والمغلوب على عقلهم من غير سُكْر . وما السكران فيأثم بالانصراف9). 

أمّا الميضى والذميون فقد تقدّم حكاية خلاففٍ في جواز الانصراف لحم. 

وأمّا العبد فليس له الانصراف إذا حضرٌ بإذن سيده. 

ومنْ لم يحد آلة يقاتل بماء أو دابة يقاتل عليهاء وم يمكنه القتال بدون ذلك؛ 
[فله]* الانصراف. 

ومَن هزم حيث لا يجوز له الانصراف؛ عصى وفسق ويلزمه التوبة0"). 

وهل من شرطها العود إلى القتال؟ فيه وجهان, أحدهما: نعم استدراكًا. وثانيهما: 
0 ويكفيه العزم على عدم العود إلا متحرّفًا أو متحيرً . 


5-4 
0-6 


)١(‏ قال تعال: لاآلْنَحَنَّ أََُّ سك وعَلِمَ | 0 يكل مَكر مام 
ضَاوة قلق لكان وان يكن نك الث يفنا َمَيّنِ باذ 
ل ا 7 َه ا ا 
كَدَروأ يندا 6لا ولخو الَدبَرَ © ومن ود مذ ُمرةة إلا مُتحَرَها لِْتَالٍ أو 


[ً 


26 


3 


و مه ع 


متحيزا | إِلَّ فَوْ مَقَد بك بِعَصَبٍ قرت نه فَمَأَوَئلهُ هئم وَيِضْس الْمَصِيرٌ ©4 
[الأنفال: .]١ 5-1٠‏ 

.)ب/٠١5(‎ )0( 

.)١79/4( الأم‎ )©( 

(5) انظر: الأم .)١179/5(‏ والشرح الكبير للرافعي .)505/١١(‏ والروضة .)١559/1١١(‏ والنجم 
الوهاج (771/9). وأسنى المطالب .)١75/5(‏ 

(5) في (و): (له). 

(5) انظر: الروضة 58/١١(‏ ؟). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)507/١١(‏ والروضة ,)١5//١١(‏ حيث قالا 
بأن كل واحد من التحرف والتحيز يتضمن العزم على العود إلى القتال. 


تدردنا 


الجواهر البحرية 
فصل يشتملُ على مسألتين: 


[أحدهما]7": تجوز المبارزة بإذن الإمام من غير استحباب ولا كراهة على 
الذهيب!"ا لوقي لكو وق د لسع 


بنفسه؛ فتّكره له المبارزة ابتداءً وإجابة» نصّ عليه(؟)0*). وقال جماعة: لا يجوزل"). 


ولو كان قَثْلُ المبارز يخنشى منه هلاك المسلمين واتمزامهم لأنه أميرهم؛ لم تحر 
المبارزة . 


وأمَا إذا بارز الكافر فيُستحب الخروج إليه7"). وقال الروياني: يُباح لمن هو في مثل 
حاله ف الشجاعة والآلة والسلاح؛ الخروج إليه, ويُستحب ذلك لمن هو فوقه» ويُكره لمن 


دونه" 


ويُستحب ألا يخرج أحد لطلب المبارزة إلا بإذن الإمام أو أمير الجيش7, ليصح 
أمانه, لقربه, إذا شَرَط1' له(١١)‏ ألا يتعرّض [اليه]!١١)‏ غير إلى أن يرجع» ويوفي له به. 


7 


فأمًا إذا بار بغير إذنِ وشرط ذلك له ففى صحة أمانه وجهان7""', وإِنْ جاز 


)١(‏ في النسختين: (أحديهما), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

.)55٠0/١١( والروضة‎ .)507//١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(5) انظر: التهذيب (584/7). والبيان .)١517/1١7(‏ والروضة .)755١0/1١١(‏ ومنهاج الطالبين 
(509). 

(؛:) انظر: الأم .)١51/4(‏ ومختصر المزني (581/8). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)507//١١(‏ والروضة .)55٠0/١١(‏ 

(5) انظر: الروضة .)550/١١(‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)507/١1١(‏ ومنهاج الطالبين (709). 

(0) بحر المذهب (457/9). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)507/١١(‏ ومنهاج الطالبين (709). والروضة 
١/٠١‏ ؟). 

)٠١(‏ أي: المبارزٌ المسلم. والله أعلم. 

)١١(‏ أي: للمبارز الكافر. والله أعلم. 

(059) في (ط): (إلى). 

)1١(‏ المعتمد أنه في امان إلى انقضاء القتال. انظر: الشرح الكبير للرافعي (1 717/١‏ 5). والروضة 
(١/86؟).‏ 
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أماق اعاد المحلتة كماد الكتاز ان غين هده المتصورة بوصو كين دده عن 
الصحيح("). 
الثانية: اتفقوا على أنّهِ لا يحرم نقل رؤوس الكُمّار إلى بلاد المسلمين(©) وفي كراهته 
أوجه. أصحها: أنه يُكره(". وثانيها: لا. وثالثها: إِنْ كان في نقلها إنكاء في [العدو ](؛) 
لم يُكره إذا رآه الإمام, لأنه تنكيل. ورابعها: إِنْ كان فيه إنكاء [للعدو]!*) أو إظهار قوة 
السطلمان سنكي ال + 


.)55٠0/١١( والروضة‎ .)507/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ انظر: نحاية المطلب (540/11). والوسيط (5/17؟). والنجم الوهاج (5*//9). وتحفة 
امحتاج (577/9). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)508/١١(‏ والروضة .)55٠0/١١(‏ 

(5) في (و): (العد). 

(5) في (و): (للعد). 


عل 


الجواهر البحرية 
فصل 
[ينتهي]() (2 جواز قتل الكُمّار وقتالهم [ بأحد ]7 أمرين7؟): 
أحدهما: إسلامهم, فتحصل به عصمتهم وعصمة أولادهم الصغار عن السبي, 
وأموالهم؛ إذا كان قبل الظفرء [ولظاهر ]0 القرآن(2 والخبر("000, 
قال القاضي: إنما يُدفع السيف بكلمتي الشهادة والإقرار [بأحكامهما]0', 
بمجرد قولهما(''). وفيه نظ . 


ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور وقد قَرْب الفتح وبين أنْ يسلم في حال أمنه, 
ولا بين مال ومال» وولده الجبره 2١17‏ كالمنفضا 017 


)١(‏ في (ط): (يتبين). 

.)|/500( )0( 

(0) في (ط): (بأحن), وف (و): (بأخد). 

(5) انظر: كفاية النبيه .)"/854/1١5(‏ والنجم الوهاج (544/9). 

(5) هكذا في النسختين, بالواو. 

(5) لعله يشير إلى قوله تعالى: ين قاو وَأقَافوا اله 45 اكه 
وَلحوَرْكُرٌ في لزْبرِتٌ © # الآية [التوبة: ]١١‏ 

(0) قال رسول الله 0 الله عليه وسلم): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وعسامم على الله". صحيح البخاريء كتاب: الإيمان, باب: (فَإِنَ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الاذة وتوا الزكاةٌ مَُكَلُوا سَبِيلَهُم) )١١(‏ رقم الحديث: 5؟. وصحيح مسلمء كتاب: الإيمان» 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله )51/١(‏ رقم الحديث: ٠‏ 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١7/١1١(‏ والروضة (١١/57؟).‏ 

(9) في (ط): (بأحكامها). 

.)584/1١5( كفاية النبيه‎ )١٠١( 

(١1)ل‏ أجد مَن استعمل هذه الكلمة وأراد بما (الجنين) _الحمل_ إلا ما قاله ابن الرفعة في كفاية 
النبيه (47/5): "أما إذا كان الولد امجنن بقية حمل وضعت بعضه في يد البائع ثم وضعت باقيه في 
يد المئشتريء قال الإمام في آخر (النهاية): ظاهر نص الشافعي أن الولدين للبائع» وهو خلاف 
القياس". انتهى. وعبارة النووي في الروضة )557/١١(‏ في هذه المسألة: "ولو أسلم قبل أسره 
والظفر به عصم دمه وماله» سواء أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح» أو أسلم 5 حال أمنه» 
وسواء...". ونحوها في الشرح الكبير للرافعي .)4١3 -415/11١(‏ 

.)557/١١( والروضة‎ .)5١7/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


امن 
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وق عصمة ولد ولده الصغير وجهان, أظهرهما: 006 وثانيهما: لا, ويفارق 
الأب فيه , كالميراث. 
وعن القفال أنه قال مرة: هما إذا كان الأب ميئًاء فإِنْ كان حيًّا لى يعصمه إسلام 


الجد قطعًا. وقال في أخرى: هما فيما إذا كان حيّاء فإِنْ كان ميئًا عصمه قطكًا(). قال 


وهذا الخلاف غير الخلاف في تبعينه له في الإسلام فاِنَّ ذلك -فيما 
[أعلمه]40)- إذا كان الأقرب حيّاء أمَا إذا كان مينًا فيتبعه قطعًا. 

وعلى هذا أشكل القول بعدم عصمته في هذه الحالة» وقد حكم بإسلامه! 

والمجانين من الأولاد المتصل [جنونمم]* بصبيانحم؛ كالصغار”", فإِنّ بلغ عاقلا ثم 
جْن؛ فوجهان, أصضحكيها: أنه يتبعه في الحم حي وهما كالوجهين قُ أنه هل بحكم 
بإسلامه تبعًا له في هذه الحالة» أو هما هما؟ وبناهما الفوراق على الوجهين في أنَّ الولاية 
عليه تعود إلى الأب أم لا؟ فإنْ أعدناها إليه تبعى وإلا فلا0. 


وإذا أسلمت المرأةٌ عصمت أيضًا نفسها وأولادها الصغار من الاسترقاق» ومالها 
من الاغتنام, على الصحيح من القولين7"). 
وأمَا الأولاد البالغون العاقلون فلا يعصمهم إسلامٌ أصله!* 3 


الثاني: بذل الجزية من يُقبل منه, دون من لا يُقبل منه؛ كالوثني» فيقاتل حتى 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١7/١1١(‏ والروضة -5857/١١(‏ 57 ؟). 
(؟) الشرح الكبير (517/11). 

(5) لم أجده عند الروياني, وانظر: البحر (70/5/17-.17/4؟), وقد نقل قول الروياي؛ الرافعي في 
الشرح الكبير .)517/١1١(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) في (ط): (حقوقهم). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١7/١١(‏ والروضة (١١/*9؟).‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١7/١1١(‏ والروضة (١١/517؟).‏ 

(8) لم أجده في المخطوط من الإبانة. 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)411/١١(‏ والروضة (١١/917؟).‏ 

.)؟59/١١( والروضة‎ .)5١1/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 


5 / 
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يسلم فقطء فإذا بذل الجزية ممن يُقبل منه وجب قبوها والكف منه على المذهب إِلّا أن 
يُخاف غائلتهم, ويعلم أنَّ بذلا مكيدة فلا يُقبل(0. 


وقيل» لكت تفيولها إل إذا رآه لاقام مصلحة [كالهدئة]| 00 


وكيفية مقاتلتهم أَنْ يدعوهم إلى الإسلام وجويًا إِنْ كانت الدعوة لم 
[تبلغهم](92). قال الشافعي: وما أعلم أحدًا لم تبلغه الدعوة اليوم, إلا أنَّ أمة خلف 
هؤلاء الذين يقاتلونا من الترك وغيرهم, فإِنْ قاتلهم قبلها؛ أَثم وضمن7*). وحكى الماوردي 
خلاقًا لأمنكان .١‏ 


وللمتكلمين في أنَّ الكُمّار محجوجون في التوحيد7" بالعقل أو بالشرع؟ 

إن بلغتهم الدعوة كان دعاؤهم مستحناء فإِنْ امتنعوا من الإسلام دعاهم إلى بذل 
الجزية» فإِنْ امتنعوا قاتلهم إلى أنْ يجيبوا إلى أحدها(". 

وكتنع ببذله الجزية؛ استرقاقٌ زوجته [وابنته]17) البالغة» فيدخلان في العصمة على 
وجه [التبع](:"), بخلاف ما إذا أسلمء فإنَّ إسلامه لا يمنع استرقاقهما ولا [يتبعانه](١)‏ 


.)591/8-591 ,١59/١١( والروضة‎ .)58٠0/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
في (و): (كاهدية).‎ )١( 
(؟) في (و): (يبلغهم).‎ 
.)589/١١( والروضة‎ .)58٠0/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )4( 
نص عبارة الشافعي في الأم (59/4): "ولا أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من‎ )5( 
وراء عدونا الذين يقاتلونا أمدٌ من المشركين, فلعل أولئك أن لا تكون الدعوة بلغتهم, وذلك مثل أن‎ 
يكونوا خلف الروم أو الترك أو الخزر أمة لا نعرفهم, فإن قتل أحد من المسلمين أحدا من المشركين‎ 
لم تبلغه الدعوة؛ وداه إن كان نصرانيا أو يهوديا دية نصراني أو يهودي, وإن كان وثنيا أو مجوسيا‎ 
دية امجوسي".‎ 
بعد ان ساق كلام الشافعي: "فإذا تقرر ضمان دياتهم‎ )"١7/١7( قال الماوردي في الحاوي‎ )5( 
ففيها وجهان, لأن الشافعي أطلقها فاختلف أصحابنا فيها من بعده على وجهين...", ثم ساقهما.‎ 
.)با٠(‎ )0( 
.)599/١١( والروضة‎ .)780/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )8( 
في (ط): (وأمتم).‎ )9( 
في (ط): (المنع).‎ )٠١( 
ف (و): (يتبعايه).‎ )١١( 

ملحلا 
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في عصمة الإسلام(). وفي عصمة الزوجة والاسترقاق بإسلامه وجة. 


ولا يمنع من استرقاق الحربية كونما حاملًا بولد مُسشلو(", ويُفرض ذلك فيما إذا 
كانت بائنًا [منه و]( تفريعًا على قولنا بأنَّ إسلام الزوج المتأصل أو الطارئ لا يمنع 
استرقاقها على ما سيأقٍ, لأتما كافرةٌ حربية كغيرهاء بخلاف الأمَة الحاملة0) بحرء فإنه 
بمتنع تملكها بسبب اختياري على الصحيح, وأمّا السبي فالملك فيه قهري لا يمنع 
الانتقال؛ كالإرث, وإلا]*) يمسري الرق منها إليه» ويُسترق. وفيه وجةٌ أنه يمنع 
[أسغقاقيها] 6000 


فائدة: 


انتهاء القتال ببذل الجزية من الكتابيين مخص وص بما قبل نزول عيسى (عَلَيْ 
السّلامٌ), فأمًا بعد نزوله (عَلَيْهِ السَلَامُ) فلا يُقبل منهم إِلّا الإسلاه(". 


.)؟59/١١( والروضة‎ .)5١5 -41/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
؟).‎ 517/١١ ( والروضة‎ .)5١ 5/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )؟١(‎ 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ 
:)0491/01 )اداه خليل» مسياق دراه 1ف اتيارية: افر عست الطترات الوي‎ 
هكذا في النسختين.‎ )5( 
في (و): (استرقاقها).‎ )5( 
.)4١4/11( انظر: الحاوي (5171/15- 557). وبحر المذهب (1١/75؟). والشرح الكبير‎ )0( 
.)؟5*/١١( والروضة‎ 
.)865//( انظر: تماية امحتاج‎ )8( 
53238 
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التصرف الثاني: في رقابحم بالاسترقاق. 

وأهل الحرب: إِمّا نساء أو صبيان أو أرقاء أو رجال أحرار. 

إن كات ضهان أ و وان زرا سنس القسر كتعبائن وال العنيمة لمن مهم 
لأهل المخُمسء والباقي للغانمين(©. 

وما العبيدٌ إذا أسروا؛ فحكمهم حُكمْ سائر الأموال؛ لا يُخير الإمام فيهم بين 
القتل والمن والفداء» واستٌدل له بأنَّ عبد الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يخرج منها ولا 
قهر سيده؛ [لا]() يزول مُلكه عنه. فإِنْ سباه المسلمون كان عبدًا مسلمّاء وليس للإمام 
قتله ولا المن عليه. قاله ابن الحدّاد9"1؟) وتابعه الأصحاب©"). 


وقال الشيخ أبو إسحاق: إذا رأى الإمامٌ قتله لشره وقوته؛ ضمن قيمته للغانمين(©. 


ع 


[قال الماوردي: فإِنْ رأى أنْ بمنّ عليه؛ لم يجر إِلّا برضى الغانمين» فإنْ رأى أنْ 


.)505/1١1١( والشرح الكبير للرافعي‎ .)١55/5( انظر: الوسيط (77/7). وبحر المذهب‎ )١( 

.)550/١١( والروضة‎ 

(0) في (و): (ولا). 

(؟) أبو بكر, محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الحداد المصري, ولد سنة أربع وستين ومائتين, 

وأخذ الفقه عن أبى سعيد محمد بن عقيل الفريابى وبشر بن نصر غلام عرق ومنصور بن إسماعيل 

الضرير, وجالس أبا إسحاق المروزي لما ورد مصر, وتوفي بمصر سنة خمس وأربعين وثلاماثة. انظر: 

سير أعلام النبلاء للذهبي .)5448/١5( ,)447/١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

9و0 ), (عالم). 

(5) قال ابن الحداد في المسائل المولدات (فروع ابن الحداد) (755): "ولو اوجف الجيش على 

عبيد من عبيد اهل الحرب بالغين لم يكن للإمام قتلهم ولا المن عليهم لاتحم مال وليسوا كالأحرار 

الذين ليسوا بمال". 

(5) انظر: الشرح الكبير .)5٠١/١1(‏ وروضة الطالبين .)551/١١(‏ 

.)١5//١( البيان‎ )5( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) قال الماوردي في الحاوي (4 :)١717/١‏ "فأما إن كان في الأسرى عبد لم يجز أن يمن عليه؛ لأنه 

مال كما لا يجوز أن يرد عليهم غنائمهم ول يحتج إلى استرقاقه» لأنه مسترق» وكان الإمام فيه بالخيار 

بين أن يقسمه بين الغنائم مع الأموال» وبين أن يقتله إن خالف عاقبته» ويعوض الغانمين عنه". 
رق 
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وحكى القاضي في جواز قتل العبد البالغ [العاقل]7 [وجهين]("), بناهما على ما 
لو سبي الزوجان الرقيقان» هل ينفسخ النكاح؟ إِنْ قلنا: ينفسخ؛ نظرًا إلى أنَّ الرق الأَوّل 
زال وحدث 1 آخر بالسبي؛ جازء وإلا فلا0. 


وأمّا الرجال الأحرار الكاملون فإذا أسروا يُخير الإمام أو الأمير [فيهم]9) بين 
أربعة؛ أن يقتلهم صرررًا بضرب الرقبة7*» لا بالتغريق ولا بالتحريق ولا [بتقطيع]!") 
الأعضاء ولا ببقر البطن» وأنْ يمن عليهم بتخلية سبيلهم, وأنْ يفاديهم بالرجال أو بالمال 
أو بأسلحتنا من أيديهم, وأنْ يسترقهم ويكون رقابمم إذا اسكُرقوا ومال الفداء إذا فودوا 
كشباكر سوال عيبن 


وليس هذا الخيارٌ على التشهيء بل يجتهدٌ الإمام ويفعل ما فيه مصلحة 
ا 0 


فمّن رآه منهم عظيم العداوة شديد النكاية؛ بدر إلى قتله» ومن رآه قويّ البطش» 
ذليل النفس؛ استرقه» ومَن رآه كثير المال مأمون العاقبة؛ فادى به فإِنْ فاداه بالأسارى 
فالأولى أن يأخذ به أكثر منهء فلو دعته ضرورة إلى عكسه فعل. وم اعزف نه ليله 
إلى الإسلام أو طاعة في قومه يتألفهم به؛ مَنّ عليه. وينبغي أنْ يشترط عليه ألا يعود إلى 
قتاله20). 


فإِنَ لم يظهر له وجه الصواب ف الحال؛ حبسهم إلى ظهوره» وجعل القاضي 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(0) ف (ط): (وجهان). 
(؟) كفاية النبيه .)575/١5(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(ه) (505/|). 
() في (و): (بقطع). 
(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5٠١/١1١(‏ والروضة .)551/١١(‏ 
(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5٠١/١1١(‏ والروضة .)551/١١(‏ 
(9) انظر: الحاوي .)١175/١5(‏ وبحر المذهب (7١1/ه8١).‏ 
١‏ 
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وعد انبيين الطزرض ىران لجال البالفى يعتتروة ءاسي الات لاه 
والصبيان» وعلط 00049 


ولا فرق في الاسترقاق بين أنْ يكون المأسور ممّن يعقد له الدّمّة أو لا كالوثني. 
وعن الإص طخري[7") 2 لا يحوز استقاق مَن لم يقر بالجزية7) و كالمرتك. ولا بين أن 
يكون!*) من العرب أو من غيرهم. 


وعن القديم أنه لا يحوز استرقاق العرب» وعلى هذين يكون الخيار قي الوثني 
والعربي في ثلاثة أشياء(00005. 


.)559/١5( كفاية النبيه‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في المنهاج (59): "ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين 
من قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر", وقال الرافعي 
في الشرح الكبير :)4١١/١١(‏ "لكن الإمام يجتهد وبأتٍ بما فيه الحظ للمسلمين, فإن لم يظهر له 
وجه الصواب في الحال وتردد حبسهم, إلى أن يظهر له الصواب". 

ل أبو علي , الحمسن إن القاسم الطبري, صنف ( ا محرر قِ النظر) , 0 أول كتاب صنف ف 
الخلاف المجرد» وصنف (الإفصاح) في المذهب, ودرس في بغداد بعد شيخه أبي علي» توفي سنة 
خمسين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي -5757/١5(‏ 17). 

(4) قال في كفاية النبيه :)477/١(‏ "وف تعليق أبي الطيب: أن الشيخ أبا حامد كان يحكي أن 
الشيخ أبا الحسين الطبري كان قد سئل عن البالغين إذا أسرهم الإمام» فقال: قد صاروا أرقاء بنفس 
الأسر كالصبيان والنسوان. وهذا غلطء قال القاضي: وأنا رأيته وكنت صبياء ومثل هذا لا يخفى 
عن ذلك الرجل". 

(5) قال في التعليقة (475): "قال القاضي رحمه الله: وكان الشيخ ابو حامد يحكي ان ابا الحمسن 
الجلابي الطبري كان قد سثل عن البالغين اذا اسرهم الامام فقال قد صاروا رقيقا بنفس الاسر 
كالنساء والصبيان وهذا غلط", وانظر: طبقات لشافعية الكبرى للسبكي )١54/5(‏ فانه نقله عن 
القاضي والجلابي. 

(7) أبو سعيد, الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري, ولد سنة أربع وأربعين ومائتين, همع سعدان 
بن نصر وأحمد بن منصور الرمادي وعباس بن محمد الدوري وغيرهم, وتوقي ببغداد سنة ثمان 
وعشرين وثلاثماثة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/١؟؟),‏ (389/9). 

(0) نحاية المطلب .)47/١1(‏ والشرح الكبير للرافعي .)5١١/١١(‏ والروضة .)551/١١(‏ 
وانظر: آراء أبي سعيد الاصطخري الفقهية .)51١5(‏ 

(8) أي: ولا فرق في الاسترقاق بين أنْ يكون المأسور... ألخ. 

(9) وهي القتل أو المن أو الفداء. 

.)551/١١( والروضة‎ .)5١١/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 


درن 
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ولو ادعى الأسير بعد الاسترقاق أنه كان أسلم قبل الأسر؛ لم يُقبل قوله في انحلال 
الرق» ويحكم بإسلامه من الآن. 

قال الروياني: ويُقبل فيه شاهد وامرأتان, بخلاف ما إذا ادعى أمان مسليم له؛ لا 
يُقبل فيه إلا رجلان, لأنّه ليس من حقوق الأموال7"). ولو قال المسلم: كنت أُمّنته؛ لم 
يُقبل قوله, لأنّه لا ملك إنشاءه الآن» فإن شهد به رجلان؛ قُبل وخُلّي. ولو قالا: "كنا 
أمّناه"؛ ١‏ ثُقبل شهادتهما. 

ولو قتل مسلمٌ أو ذمينٌ الأسيرَ قبل أن يرى الإمام رأيه فيه؛ غرّر ولا قصاص ولا 
ذية) ولو كاق الاوز المقكول :فيا أ أفرأة)مجية قبيقها كر ولو قدله بعد أن يراض 
الإمام رقه؛ لزمه قيمته للغانمين7", أو بعد أن فادى به على مال أو استرقاق؛ فإن كان 
قبل قبض فدائه؛ قال الروياني: ضمن ديته في مال الغنيمة» وإن كان بعد قبضهء وإطلاقه 
إلى مأمنه لى يضمن, وإن كان7*) الإمام منّ عليه فإن قتله قبل حصوله ف مأمنه؛ ضمنه 
بالدية لورثته» وإن كان بعده لم يضمنه. 

فإن كان الصييٌ منفردًا عن أبويه فهو محكومٌ بإسلامه تبعًا لسابيه ففيه قيمة 
[عبد]7) مسلم, فإن كان قاتِله عبدًا لزمه القصاص7". 


.)550/١( بحر المذهب‎ )١( 
-551/1١( ,)١57/9( والروضة‎ .)4١١/١١( ,)١70/١١( (؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ 
.))26 
.)7717/17( انظر: بحر المذهب‎ )9( 
.)ب/٠١5(‎ ):( 
(ه) قال في بحر المذهب (507/1): "والثاي: أن يقتله بعد فرض الإمام فداء وقبل إطلاقه‎ 
فيضمنه بالدية لورثته دون الغانمين...".‎ 
في (ط): (عمد).‎ )5( 
.)78/5( والروضة (١٠/97؟). والنجم الوهاج‎ .)611/١1( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )1( 
.)١915/5( وأسنى المطالب‎ 
ادر‎ 
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لا يجوز أن نرد أسلحة الكفار التي في أيدينا بمالٍ يبذلونه لناء كما لا يجوز بيع 


السلاح طمء وفي جواز ردها بأسارى المسلمين وجهان. ولا ترد الأموال إليهم بعد 
[الاغتنام](001). 


.)١917/١١( في (ط): (الإغنام), وف (و): (الانقسام), والمثبت من روضة الطالبين للنووي‎ )١( 
.)١3:5/5( أسن المطالب‎ .)551/١١( والروضة‎ .)5١١/1١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
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فصل 

قد يتعلّق بالحربي علاقة لغيره تمنع من استرقاقه وذلك علاقتان(©: 

الأولى: النكاح» فإذا كانت الحربية [منكوحة]7(")؛ فإمًا أن [تكون](" منكوحة 
حر أو 3 أو مسلم. 

فإن كانت منكوحة حريٌ فسُبيا أو سبيت وحدها انفسخ النكاح, وكذا إن سُبي 
وحده ورُق لصغره أو لإرقاق الإماه له» فأما إذا منّ عليه أو فاداه فالنكاح مستمرء ولا 
فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين» ولا بين أن يكون قبل الدخول أو بعده(؛). 

ولو كان الحريئٌ لا رأي له ولا قئال كالشيخ [الهرم]!*» وقلنا: لا يحوز قتله؛ ففي 
استرقاق زوجته وجهان» صحح القاضي(') والفوراي(" المنع تفريعًا على هذا(". 

وإن كانت منكوحة ذميم» فكذلك تُسترق بالأسرء وينفسح نكاحهال"). 

كلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم فيما تقدّم أنَّ الحربي إذا بذل الجزية عصم 
نفسه وزوجته من الاسترقاق» وقد يجمع بينهما بأنَّ المراد ثمة الزوجة الموجودة حين العقد 
فيتناولما العقد على وجه التبعية, والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقدء فإِنَّ العقد لم 
يتناولهاء أو يحمل الأول على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين عقد الذمَّة 
والثاني على ما إذا لم تكن داخلة تحتها(""). 

وإن كانت منكوحة مسلم ففي رقها وجهان, أظهرههما: نعو7١'',‏ وينفسخ النكاح؛ 
)١(‏ انظر: تحاية المطلب (577/11). والوسيط (17/7؟). والشرح الكبير للرافعي .)4117/1١1(‏ 
والروضة (١١/555؟).‏ وأسنى المطالب .)١95/54(‏ 
(0) في (و): (ملوكة). 
(5) في (و): (يكون), وف (ط): (نكون) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 


(5) انظر: تماية المطلب (5737/17). ومغني المحتاج (51/5). 

() في النسختين: (الهم), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) كفاية النبيه .)509/1١5(‏ 

(0) لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل ابن الرفعة قوله هذا في كفاية النبيه .)5١5/15(‏ 
(8) انظر: كفاية النبيه (505/15). 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١5/١1١(‏ والروضة .)5554/١١(‏ 

.)50/5( ومغني المحتاج‎ .)١514/54( انظر: أسن المطالب‎ )٠١( 

.)557/١١( والروضة‎ .)5١ 5/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١1١( 


يق 
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وعلى هذا لا يتصوّر وجود أمّة كتابية في نكاح مسلم, فإن ذلك مانع من ابتداء النكاح, 
بخلاف ما لو استأجر مسلمٌ دارًا أو أرضًّا من دار الحرب» فإنها تملك بالاغتنام» ولا 


تنفسح [الإجارة](2. 


وفيه وجةٌ غريب: أنَّ نكاح المسلم لا ينفسخ على هذا الوجه» وتُسترق» وهي 
[زوجته|7), ويحتمل نكاح الأمة الكتابية 2 الدوام دوك الابتداء9 , 


وقال الإمام: لا وجه له إلا أن يشترط صاحبه أنَّ يزول الرق في مدة العدة إن 
كانت مدخولًا(؛) بماء كما يُشترط زوال الردة فيما إذا تقيّد التكاح بالمسيس0*» وأناطه 
الغزاليي بانتظار زوال الككفر في العدة لا الرق20» والمعنى متقارب, لأنّ بزوال كل منهما 
يستباح النكاح على وجه يأي. 

قال الإمام: لكنّ صاحب هذا الوجه لم يشترط ذلكء بل زعم استمرار النكاح(". 
ارال كول هذا لوطه 4 قال للاخرل متك قيطا ززاكاه [لاف] ا [ب] 8 
الدخول وجهين, أحدهما: أن ينفسخ النكاح؛ [لذن]0») حدوث الرّق [يقطع]!١")‏ 
النكاح؛ كالرضاع. قال: وهذا أولى بإطلاق الأصحاب. والثاني: أن نتوقف رجاء 
[زوال]0"" الرق في العدة. فعلى هذا إِنْ عتقت() وأسلمت قبل انقضاء العدة؛ استمر 
النكاح» وكذا لو عتقت و تسلمم ولو أسلمت و تُعتق [فإن]؟" كان الزوج يجوز له 


)١(‏ في (ط): (بالإجارة). 

() في (ط): (زوجه). 

(9) انظر: نحاية المطلب .)5517/١17(‏ 

.)// 5١7 )5( 

(5) نحاية المطلب (4517/11). 

.)١51/5( الوسيط‎ )5( 

(9) نحاية المطلب .)5”31/١10(‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

() في (و): (يجعل). 

(0) في (ط): (لا). 

)1١(‏ في (ط): (بقطع), وف (و): (نقطع) بدون تتقيط, وا مثبت موافق لا ذكره الرافعي. 
(19) ف (ط): (جواز). 

.)5١ 5( زوال الرق. انظر: معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
في (ط): (وإن).‎ )1( 


لسن 
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نكاح الأمة؛ فله إمساكهاء وإن كان يجوز له إمساكها فوجهان(". 


فإن قلنا: يجوز؛ فلا فرق بين ما ذكره الإمام من ملاحظة الرق, والغزالي من 
ناك تمل لكف 


قال الرافعي: ومن الأصحاب من جعل انقطاع الإجارة على الخلاف في انقطاع 
النكاح7". انتهى. 

وخصّه القاضي بما إذا كان المستأجر ذميّاء وبناهما على الخلاف في أنَّ ولاء الذمّي 
هل يبطل باسترقاق معتقه, وجزم فيما إذا كان مسلمًا بالانفساخ20. 


ولو استاجر حرييًا فسُبي فهو كما لو استأجر دارًا فغنمت») سواء كاك حرً أو 


عبدًا9), 

ولو كان الزوجان معًا رقيقين أو أحدهما ففي انقطاع نكاحهما بالسبي طريقان» 
سواء كانا مسلمين أو كافرين» أصحهما: لا( , [لأَنّه] لم يحدث رقء وإنما انتقل كما 
في الشراء والإرث. والثاني: ينقطع لحدوث ما يوجب إرقاق الحرء فكان كحدوث الرق» 
وكذلك لو سُبيت المستولدة؛ تصير قنّة. والثاي: القطع بالأول. 

وقد بان أنَّ النكاح إنما يمنع الاسترقاق على أحد الوجهين في زوجة المسلم. 


.)4١5 -415/١11( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (415/11). 

(؟) قال في كفاية النبيه (57/8/1): "وجزم القاضي الحسين بأن المسبي لو كان مستأجراً لمسلم 
لا تنفسخ الإجارة» كما ذكرنا مثله فيما إذا غنمت الأرض» ولو كان مستأجراً لحربي انفسخت» 
ولو كان مستآأجرا لذمي ففيه وجهان؛ بناء على القولين السابقين في أن ولاء الذمي هل يبطل 
باسترقاق معتقه أم لا". 

(4) فلا تنقطع الإجارة» بل يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة. انظر: الشرح الكبير للرافعي 
.)4١5/1١(‏ والروضة .)5554/1١١(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)517/1١١(‏ والروضة (١١/ه5؟).‏ 

(5) في (و): (ولأنه). 


فحنا 
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لو أسلم الحربي بعد أن سُّبيت زوجته الحامل؛ كم بإسلام [الحمل]2"7؛ ولم ييطل 
رقه(")؛ كالولد المنفصل. 

ولو أسلمت حامكٌ تحت حرية؛ لم نُسترق ولا ولدها؛ لأَنّه يتبعها في الإسلام(". 

الغانية»: غُلّقة) الولاء(©. 


نصّ الشافعي (رضي الله عنه) على أنَّ المسلم إذا أعتقّ عبدًا كافرًا فالتحق بدار 
الحرب وسُبي؛ لا يحوز استرقاقه» وعلى أنَّ الحربي إذا أسلمَ قبل الأسر أسرت زوجته 
تكون رقيقةً). وللأص حاب طريقان, أشهرهما: فيهما قولان» أحدهما: لا يسترقان. 
وثانيهما(: يُسترقَان. وأظهرهما: تقرير النصين, وهو كالخلاف المتقدم فيما إذا نكح 
المسلمُ حربية في دار الحرب ثم سّبيت» أو هو هو؟ والتفريعٌ عليه كما م0). 


ولو نكح الذمنٌ حربية فسّبيت ورّقت؟ انفسخ نكاحه؛ ولو أعتق عبد كافةا فلحق 
بدار الحرب أو كان فيها فسشّبى؛ ففى جواز إرقاقه وجهان, أص حههما -على ما قاله 
ا 1 لل 


)١(‏ في (ط): (ال...) والباقي بياض, وق (و): (الحر) بلا بياض, والمثبت من روضة الطالبين 
للنووي .)557/١١(‏ 
(١؟)‏ انظر: الروضة (١١/8ه5-‏ 554). 
(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١5/١1١(‏ والروضة .)555/١١(‏ 
(:) أي: من موانع الاسترقاق. 
(5) عَلِق بالشيء عَلَّقَاء وعَلِقَهُ: نشب فيه. انظر: المحكم .)551/١١(‏ 
(5) الولاء: من ولي يلي وليا؛ القرب والدنو, وهي رابطة بين شخصين كرابطة النسب, أو: قرابة 
حكمية تعود أسباها إلى سببين: أولا: اليد؛ الاحسانء ومن ذلك العتق» ويسمى المعتّق مولى 
العتاقة» حيث يثبت للمعتق الولاء على العبد الذي أعتقه. ومن ذلك: الاسلام عند البعض. ثانيا: 
العقد» حيث يقول ش خص لآخر: أنت ولبي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. انظر: معجم 
لغة الفقهاء (09ه). 
(0) انظر: الأم ,)51١/4(‏ (07/؟؟- ١8.١‏ ), (/ا//ام -١‏ كل 6 ). والوسيط (58/10). والبيان 
(8/ه؟ه), .)١15١8/١١(‏ والتهذيب (55/8:). والحاوي -571١/١5(‏ 5؟5). والبحر 
79/15 ؟). 
(0) (0١٠/ب).‏ 
(9) انظر: نماية المطلب .)555/١17(‏ والوسيط (58/0). والبيان (//575). والروضة 
١/٠١‏ ؟). 
)١٠١(‏ كفاية النبيه .)509/1١5(‏ 

رحلا 
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قال الروياني: وهو ظاهرٌ المذهب27» وقال الرافعى: الوجه أنْ يُرتب فيُقال: إِنْ 
جوّزنا أن يُسترقٌ عتيق المسلم فعتيقٌ الذمي أولى» وإلا ففي عتيق الذمي وجهان207. 

قال البغوي: ولو أعتق [الذمي]/؟! عبدًا ثم نقض الذمي العهد والتحق بدار 
الحرب فالمذهب أن ولاءه على عنيقه لا يبطلء حت لو عتق كان ولاؤه عليه باقيّاء 
ولمعتقه أيضًّا الولاء على عتيقه. ولو ملكه عتيقه وأعتقه كان لكل منهما الولاء على 


الآخر وفيه وجة 3 يبطل0". 


)١(‏ ذكر الروياني في بحر المذهب (1١50/9/1؟)‏ الأقوال, ول أجد قوله بأنه ظاهر المذهب. 
(؟) الشرح الكبير (415/11). 

(") المعتمد أنه يجوز استرقاقه. انظر: الروضة (١١/54؟).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(5) التهذيب .)١57/5(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١5/١١(‏ 


حرحنا 
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فصل يتضمن مسائل: 


الأولى: لو كان [السلم 1 حربي دين» واسثرق ا لحربي؟ ١‏ يسقط الدين عن 


ذكعه0"), 


ولو كان لذمي فوجهان(", أحدهما -وقطع به الإمام(؟) والغزالي*2-: أنَّ المتكم 
كذلك. وثانيهما: أنه يسقط. 


إن كان حرييًا فلو كان الدَّين للمسلم الذي سباه؛ فسقوطه على الوجهين7) فيما 
إذا كان له على عبد غيره دين فملكه. هل يسقط؟ وهذا ظاهر في قدر حصّته. فأما 
الخُّمْس فلا بملكه. فينبغى ألا يسقطّ مقابله قطعًا(". 


ولو كان لبعض الغائمين فيظهر أن يُقال: إِنْ وقع في حصته فهو على الوجهين, 
وإِنّ وقع في حصة غيره ل د يسقط قطعًا. 


وحيث بقي الدّين في ذمته؛ يتبع به إذا عتق إن لم يكن له مال قبل أسره. فإِن 
كان اغتنم قبله؛ فقد ملكه الغانئمون» وإن اغتنم بعده؛ قضى منه الدَّينء ويُقِدّم على 
الغنيمة وإِنّْ حكمنا بزوال ملكه بالرّق؛ كالمرتد, ويُنزل الرق منزلة حجر المَلّسء وكذلك 
يحل به في وجه كما يحل بالحجر في وجه!". 


وإِنْ غنم مع أسره؛ لم يقض منه, وإِنْ غنم مع استرقاقه بأنْ قارب ضرب الرق 
الاغتنام أو كان المديون امرأةَ فسُّبيت مع مالا فوجهان, أصحهما عند الإمام: أنه لا 


يُقضى منه. [وتُقدم ]7 الغنيمة!'). والثانى -وبه أجاب البغوي-: أنه يُقضى منهء 


000 
(؟) انظر: الشرح الكبير .)511/١1١(‏ والروضة (١١/55؟).‏ وكفاية النبيه .)57/8/1١5(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير .)51/١١(‏ والروضة .)١57/١١(‏ وتحفة امحتاج (59/9؟). 
(:) نحاية المطلب 4/1١1(‏ 0-55 055). 
(5) الوسيط (18/0). 
(5) المعتمد أنه يسقط. انظر: تحفة المحتاج (557/9). 
(0) انظر: تحفة امحتاج (و/؟ه؟). 
(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)517/١1١(‏ والروضة (١١/هه5-‏ 55 ؟). 
(5) في (ط): (ويقدم). 
)٠١(‏ تماية المطلب .)555/1١17(‏ 
3 
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ويُقدم الي 20010 


أمَا لو كان للحربي دَّينٌ على غيره بمعاملة أو غيرها فسّبي واستُرق فقد أطلق الغزالي 
القول بأن ذمّته لا تبرأ سواءٌ كان المديون مسلمًا أو ذميًا(")» وأنَّ الديون كالودائع7 , 
وحُكمها: أنَّ المستأمن إذا تركها عندنا والتحق بدار الحرب واسيُّرق فإن المودع عنده لا 
بملكهاء وهل يبقى(*) حكم الأمان فيهاء أو يكون [فيئا]7)؟ فيه وجهان يأتيان» وما 
المودّع عند الذمِّي فيظهر أن يكون كالمال الذي أرسله الحربي معه من دار الحرب» 
والمذهب أنه في أمان كالمرسّل على يد المسلو(", وإن كان الأمان فاسدًا كما في أمان 
الصبي» وفيه قول أنه ليس ف أمان. وأما إن كان حرييًا فيسقط(6. 

الثانية: لو اقترض حريةٌ من حريّ مالّاء أو التزم ديئًا بمعاملة أخرى؛ ثم أسلماء أو 
[قبلا]7") الجزية أو الأمان معًا أو مرتيًا فالاستحقاق مستمرء وكذلك يبقى مهر الزوجة 
إذا أسلما إذاكان صحيحًا, ولو أسلم المديون أو قبل الجزية دون رب الدين فالنص أن 
لخواب كذللك1*0, 

ونص على أنه إذا ماتت زوجة الحربي فجاءنا مسلمًا أو بأمان» فجاء ورثتها 
يطلبون مهرها أنه لا شيء لهو('"). وللأص حاب طريقان, أحدهما: فيهما قولان: 


(1) التهذيب (ه/67١).‏ 
)١(‏ وهو المعتمد. انظر: أسنى المطالب .)١95/5(‏ 
(9) البسيط .)١١5(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)514/١١(‏ والروضة .)557/١١(‏ 
.)|/5١( )5(‏ 
(5) في (ط): (فيها). 
(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/1١١(‏ والروضة .)589/١١(‏ 
(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة .)589/١١(‏ 
(5) في (و): (قبل). 
)٠١(‏ انظر: الأم (785/4- 584), (209/4). والمهذب (58.0/9). والوسيط (59/07). 
والبيان .)3*37/1١7(‏ والتهذيب .)١55/5(‏ والشرح الكبير .)4١8/١1(‏ والمجموع .)4517/١9(‏ 
والروضة .)١57/١١(‏ ومنهاج الطالبين .)7١9(‏ وكفاية النبيه .)١51/١1(‏ 
)١١(‏ الأم (10/5), غير أنه لم يذكر الحكم فيما إذا جاء بأمان. 
5:١‏ 
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أصحهما: [يبقى]7 الاستحقاق ويستدام حُكم العقد بعد الإسلام» [وعلى هذا]7") 
تبني القواعد المتقدمة في باب نكاح [المشركات](9). وثانيهما: لا؛ لأنه يبد أن يكن 
الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي بدارنال"». وضعّفه الغزاليي بأن قال: إنمم قطعوا بأنَّ رق 
مَن عليه الدين للا يسقط دين الحربي» وهو أمنان20, فأولى ألا يُسقطه الإسلام والأمان» 
واعترض عليه أن دعوى القطع به غير صحيحة؛ فقد قال القاضي: إنه 0 
وتبعه البغوي0), وحكاه الإمام عنه(")؛ وقال: هو الظاهر» وذكر عدم السقوط احتمالًا 
من عنده)» وم ينقله عن جد والطريق الثاني لابن 0562 القطع بالقول الأول» 
[ومل 0" نصّّه الثاني على ما إذا كان الصداق فاسداء 


وقبضته في الف ر("). 


الثالثة: لو جنى حرييٌ على نفس حري أو ماله؛ أو على نفس مسلم أو ماله 


2 
ع 


أو غصبه ثم حصلا للجاني أو الغاصب عصمة بإسلام أو أمان؛ ففي 


)١(‏ في (ط): (ينفي), وف (و): (سقى) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(©) في التسحتين: (للشترك): والمثبت من الشرخ الكبير. 

(4:) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١5 -5174/1١1١(‏ والروضة (١١/51؟).‏ 

(5) الشرح الكبير .)4١5--518/11(‏ 

(5) الوسيط (9/107؟). 

(0) الروضة ,))557/١١(‏ وقال النووي: "وهو الظاهر". 

(8) قال في التهذيب :)١١5/5(‏ "نص الشافعي (رضي الله عنه) على أنه لو تزوج حربي حربية» 
فدخل بحاء فماتت» وأسلم الزوج» أو دخل إلينا بأمان» فجاء وارئها يطلب الصداق قال: لا شيء 
له؛ فهذا يدل على أن الدين يسقط". 

(9) نحاية المطلب .)575/١1(‏ 

)٠١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي, ولد سنة بضع وأربعين ومائتين, تفقه على أبى 
القاسم الأنماطى, ومع الحسن بن محمد الزعفراني وعباس بن محمد الدوري وأبا داود السجستاني 
وعلى بن إشكاب وغيرهم, ولأبي العباس مصنفات كثيرة يقال إتما بلغت أربعمائة مصنف ولم نقف 
إلا على اليسير منها, وتوف سنة ست وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5 .)5١1/1١‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/١؟),‏ (9/؟؟), (5/9؟). 

)١١(‏ في النسختين: (وحملوا), والمثبت من الشرح الكبير. 

.)419/11١()19( 
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ضمانه أربعة أوجه7"!: أحدها: يضمنء وهو جار على القول [...]7" بأتمم مخاطبون 
بالفروع في الدنيا. وأصحها: لاء وهو جارٍ على القول بأنحم ليسوا مخاطبين [يما]/"ا 
فيهاء إلا بما التزموه بعقد ذمَّةٍ أو أمان. والثالث: إن كان المجني عليه حربيًًا ضمنه. وإن 
كان مسلمًا فلاء وقياسه: إلحاق الذي الموافق له في الاعتقاد بالحربي» والمخالف له فيه 
بالمسلم, لاعتقادهم الإباحة. والرابع: إن حصلت العصمة بالإسلام لم يضمنء وإن 
حصلت بغيره ضمن!2) وهو بعيدا". 

إذا سُبيت المرأة وولدها الصغير؛ لم يُفرق بينهما في القتسمة, بل يقوّمان» فإن 
وافقت [|قيمتهما]” نصيب واحدٍ من الغائمين علا لواحد» وإلا اشترك اثنان فيهما, 
أو بيعا وجعل ثمنهما في المغنم» فإن رضيت الأم بالتفريق؛ لم يجز على الص حيح(", 
ويرتفع هذا التحريم ببلوغ سن التمييز على الصحيح(") وفيه قولٌ صكحه القاضي أنه 
يستمر إلى البلوغ/*)» ولم يعتبر الإمام البلوغ كما تقدّم في البيع!"'". 


)١(‏ المعتمد ما قاله النووي في الروضة :)551/١١(‏ "ولو أتلف حربي مالا على حربيء أو غصبه 
ثم أسلماء أو أسلم المتلف؛ فوجهان» أصحهما: لا يطالبه بالضمانء لأنه لم يلتزم شيئاء والإسلام 
يجب ما قبله» والإتلاف ليس عقدا يستدام, ولأن الحربي لو قهر حربيا على ماله ملكه. والإتلاف 
نوع من القهر ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد على إتلاف مال المسلم؛ وهو لا يوجب الضمان 
على الحربي". 
)١(‏ في (ط) في هذا الموضع: (الأول). 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(:) (8١٠/ب).‏ 
() انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١5/١1(‏ والروضة (١٠/51؟).‏ 
(5) في (ط): (قيمتها). 
(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير .)57١/١1١(‏ والمجموع (751/9). والروضة .)55/8/١١(‏ 
(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير .)471١/1١1١(‏ والروضة .)55/8/١١(‏ 
(9) كفاية النبيه (85/5). 
)٠١(‏ قال في تماية المطلب :)5171/١1(‏ "ثم ما ذكرناه من المنع من التفريق إلى متى؟ المذهب أنه 
إلى استقلال الصبي ببلوغ سن التمييز» وهو السبع والثمان. وذكر أثمتنا قولاً آخر أن التحريم 
وحكمه يمتدٌ إلى البلوغ". وانظر: الحاوي (5 57/1١‏ ؟). وبحر المذهب .)5914/١7(‏ الشرح الكبير 
للرافعي .)57١/١١(‏ والروضة (١١/51؟).‏ 
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والجدة عند فقّد الأم أو تعذّر تملكها('" بجزية؛ كالأم» ويتعدى إلى كك جدة لما 
حق الحضانة سواء كانت قر أو بُعدى» فَأمًا مَن لا حضانة لا -وهي أم يخ الأم- فلا 
[يلتحق]! بما في ذلك7". 

ولو كان له أم وجدة؛ جاز أن يُفرّق بينه وبين جدته إذا جمع بينه وبين أمه"). 

(ولو بيع مع الحدة. وقطع عن الأم فهل يرتفع التتحرع؟)(*) قولان, أظهرهما 
النوا". 

وت التحاق الأب بالأم في ذلك قولان» وقيل وجهانء أظهرههما: نعه7"). 

وقال ابن الصباغ7 والمتولي7"): هو المذهب. 

وف تعديه إلى الأجداد والجدات من قبل الأب ثلاثة أوجه. ثالئها: [يتعدى]!١)‏ 
إلى الجدات دون الأجداد, فإن أثبتناها للجد فهو مع الأب بمنزلة الجدة مع الأه(1"). 


وف تعديه إلى سائر المحارم كالأخ والعم طريقان» أحدهما: فيه قولان» وأصحهما: 
القطع بعدم التعدي(١),‏ لكن يُستحث ألا يُفرّق بينهم. 


وعن ابن داود أنَّ هذا في القسمة تفريعٌ على أنما بِيعٌ» أمَا على القول بأتما إفراز 
فيجوز قطعًا). 


)١(‏ أي: تملّك الأم. 

(؟) هكذا في النسختين. 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: الروضة (١١//51؟).‏ 

(5) ما بين القوسين من الشرح الكبير للرافعي .)57١/١١(‏ ونحوه في الروضة .)١51/١١(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)570/١1١(‏ والروضة (١١//91؟).‏ 
(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)570/1١1١(‏ والروضة .)55/8/١١(‏ 
(8) الشامل .)١548(‏ 

(5) ما يتعلق بالجهاد من تتمة الإبانة ل أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

)٠١(‏ في (و) كلمة غير واضحة. 

.)55/8/١١( والروضة‎ .)57١/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

.)؟5//١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١١( 

.)١١5/5( انظر: الروضة‎ )١( 
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وحيث قلنا: بصحة التصرّف والتضمين [المتعرّق](١)؛‏ فقد قال الماوردي: لا يُقهر 
المتبايعان على التفريق» بل يقال لمما: إن تراضيتما ببيع الآخر ليجتمعا في الملك فذاك؛ 
وإلة فتلختا البية0"ا. 


وقال ابن كج: يقال للبائع: إِمّا أن تتبرع بتسليم [الآخر]( أو تفسخ البيع» فإن 
تبرّع به فامتنع المشتري من القبول؛ فسخ البيع!؟). [انتهى]!*). وهذا لا يمكن في 
القسمة؛ لأنَّ القاسم ليس له التبيُع» [...]0)» ومقتضاه: تعيّن القول بالبطلان. وعن 
ابن داود أنا إذا صححنا [البيع](") ففي بقاء حق الحضانة لها وجهان("). وفيه نظر. 


ويجوز التفريق بالعتق قطعًّاء وي جوازه بالرد بالعيب والإقالة والفمسخ بالإفلاس 
خلاف مرّ بتفاريعه في البيء("). 


)١(‏ في (و): (للتعلق). 

)١(‏ الحاوي للماوردي (5 55/١‏ ؟). 

(0) في (و): (الاجز), والمنبت موافق لحا في امجموع (751/4). والروضة .)1017/٠١(‏ وكفاية 
النبيه (88/5). وفي الشرح الكبير :)470/١1١(‏ (الأجر). 

(:) الشرح الكبير .)57١/1١١(‏ والمجموع (51/9"). وروضة الطالبين (١١/51؟).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(5) في (ط) في هذا الموضع؛ تكرار هذه الجملة: "فإن تبرّع به فامتنع المشتري من القبول فسخ 
البيع. انتهى. وهذا لا بمكن في القسمة؛ لأنَّ القاسم ليس له التبرُع". دون قوله: (انتهى), فإنما 
ساقطة فيها في ذكره الأول لا. 

(0) في (ط): (القول). 

(4) لم أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. 

(9) انظر: كفاية النبيه (10/9). والنجم الوهاج (97/4). والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر 
الهيتمي (؟5/7 7١؟).‏ 


تلن 


الجواهر البحرية 
التصرّف الثالث: التصرّف في(" أموالهم بالإهلاك. 
كما أنَّ نفوس الكفار تملك تارةً بالقتل» وتمْلكُ تارة بالإرقاق» كذلك أمواطهم 
|تملك]|0") تارة, وتُغتنم اخرع 0 


والمقصود هنا: بيان ما يجوز إتلافه من أموالحم» فإن احتاج المسلمون إلى إتللاف 
[أموالهم](؟) ليتمكّنوا من قتالهم والظفر بحم كتخريب بناءٍ وقطع شجر؛ جازء وإن لم 
يحتاجوا إلى ذلك؛ لم يجز إهلاك جميع أموالهم التي يمكن اغتنامهاء بل يُفصّل. 


فإن لم [نظن]*») حصول ذلك للمسلمين؛ جاز إهلاكه إذا رآه الإمام مغايظة لهم 
وإنكاء. 


وإن ظننا أنما تحصل ننا بالاغتنام فوجهان, أحدهما: لا يجوز وهو ما [أورده](0) 
القاضي(" والإماه(" والغزالي7). والثاني: للشيخ أبي حامد: أنه يجور0: 0170١‏ وجزم به 
صاحب التنبيه("2) » لكن قال الغزالى [انه] 9 لا يفعل99"). 


وقال الماوردي: لأشجارهم أربعة أحوال, الأول : أن يعلم [أنّ لاه . ١‏ 00 إلى 


.)|/505( 0( 

.)471/١1١( في النسختين: (تملك), والمثبت من الشرح الكبير‎ )١( 

(9) انظر: الحاوي .)١950/١5(‏ وبحر المذهب .)559/١(‏ والوسيط .)5١/17(‏ والتهذيب 
(/574). والبيان .)١79/١7(‏ والشرح الكبير للرافعي .)57١/١١(‏ والروضة .)558/١١(‏ 
وأسنى المطالب .)١955/54(‏ 

(5) في (و): (مال هم). 

(5) ف (و): (يظن). 

(5) ف (و): (رواه). 

() كفاية النبيه 4/١5(‏ 55). 

(8) نحاية المطلب .)557/١17(‏ 

.)3١/107( الوسيط‎ )9( 

.)577/١1١( الشرح الكبير‎ )٠١( 

)١١(‏ المعتمد أنه يكره الإتلاف ولا يحرم. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة 
لله ؟). 

(؟١١)‏ قال في التنبيه (5*4): "الاولى أن لا يفعل ذلك". 

)1١(‏ في (و): (الأولى أن). 

)١5(‏ تقدم قريبا النقل عنه. 

(15) في (و): (أنما لا تضل). 
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الظفر بما إلا بقطعها [فيجب(2). الثانية: أن يقدر على الظفر بما بغير قطعها, 
[...](" وبحم فلا يجوز قطعها. الثالثة: ألا يُضعفهم [قطعها](", وينفعنا قطعها فيباح. 
الرابعة: أن يضعفهم ولا ينفعنا فهو مكروه غيرُ محظور. وكذا الكم في هدم منازهم 
غلبي 

هذا كله إذا دخل المسلمون بلادهم مغيرين ولم يمكنهم الاستقرار بمال"). 


فأما إذا ما فتحوها [قهرًا]9) فلا يجوز القطع والتخريب؛ لأَتَا للمسلمين» وكذلك 
إذا فتحوها صُّلحًا(" على أنما لنا ولهه(. 


ولو غنمنا أموالحم وانصرفنا وخفنا الاسترداد جاز إهلاكهال"). 


هذا لحكم غير الحيوانات» أمّا الحيوانات فلا يجوز قتلها, إلا إذا قاتلونا على الخيول 


واحتجنا إلى عقرها”” '). 


قال الماوردي: ولا فرق في المقاتل على الفرس بين أن يكون رجلا أو امرأة أو 
1 انتهى 


ويلتحق بهكذه الحالة ما إذا أدركونا ومعنا خيوطهم, وهم رجّالة أو على خيل كالّة, 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(؟) في النسختين في هذا الموضع: (بما). 
(0) في (ط): (قطعًا). 
(:) الحاوي .)١85/1١5(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة (١١/5/8؟).‏ 
(5) في النسختين: (جهرا), والمثبت من الروضة .)١55/8/١١(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي 
.)457/1١(‏ 
(0) الصلح: إتماء الخصومة وإتماء حالة الحرب والسلم. انظر: المعجم الوسيط .)570/١(‏ 
(8) انظر: التنبيه .)585/1١(‏ 
(9) انظر: الروضة (١١55//1؟).‏ 
)٠١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي -475/1١(‏ 4717). 
)١1١(‏ قال في الحاوي :)١957/١5(‏ "وإذا كان راكب الفرس منهم امرأة أو صبيا كانا يقاتلان 
عليهاء جاز عقرها من تحتهما كما لو كان راكبها رجلا مقاتلاء وإن كانا لا يقاتلان عليها لم يجز 
عقرها كما لو كانت غير مركوبة". 
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ولو أخذوها وركبوها لقهرونا'', وفيه وجه. 


لقنو عفن ا عدر سوقه من خيوهم ومواشيهم, إلا للأكل» بخلاف غير 
لباك كإلد تر إقلاف عن تددر عله أ هرات الجتة افوا 

ولا يجوز قتل ما سبيناه من نسائهم وذراريهم وإن خفنا استرجعاهم قطعًال". 

وأا كتبهم فإذا ظفرنا بما فما كان منها مشتملًا على مباح؛ كالطب والشعر واللغة 
والحساب والتواريخ؛ فحكمه حكم سائر الأموال» فيُقسم, أو ثباع ويُقسم ثمنها, ومال*) 
اشتمل على مرّم؛ ككتب الشرك والفجور والمُحش المحض؛ فلا [تُترك]0 بحلنما. قال 
البندنيجي: ولا يجوز للمسلم [تموها](7). ولكن إن كانت في رق( أو [كاغد](000١)‏ 
[نخين] ١١١‏ يمكن عَسْلْه؛ غُسلء وهو كغيرها من أموال الغنيمة. وإن لم يمكن أبطلت 
منفعتها بالتمزيق [ثمُ الممزق](١1)‏ كسائر الأموال» وله قيمة وإن قلّت. وقال القاضي أبو 
الطيب: تُرّق أو تحرق257). قال الرافعي: ولم يصححوا الإحراق لما فيه من التضييء2©. 


.)55/8/١١( والروضة‎ .)577/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة (١١/5/8؟).‏ 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة (١١/5/8؟).‏ 

.)ب/5١3(‎ )5( 

(5) في (و): (يترك), وفي (ط): (دترك) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

() في النسختين: (قبوها), وا مثبت من كفاية النبيه. 

(1) كفاية النبيه ,)557/١7(‏ وقال: "كما نقله البندنيجي". 

(8) جلد رقيق يكتب فيه, والصحيفة البيضاء. انظر: المعجم الوسيط .)557/1١(‏ 

(9) في (و): (كاغض). 

.)791/5( القرطاس. انظر: المعجم الوسيط‎ )٠١( 

)1١(‏ في (و): (بحيث). 

(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

)١5(‏ قال ف التعليقة (315- :)37١‏ "إذا غنم اللمسلمون كتبا من الكفار نظر فيها فإن كانت 
كتب طب أو أدب وما اشبه ذلك وما فيها مباح فيه منفعة فإنه من جملة الغنيمة يقسم, وإن كان 
فيه سحر أو شرك أو ما لا منفعة فيه نظر في وعائه فإن كان مما إذا غسل انتفع بحلده فإنه يغسل 
وكذلك إذا كان فيه توراة أو إنجيل فإن كان ثما يشترى إذا مُرّقَ (قلت -محقق الجواهر-: في المطبوع 
من التعليقة (خُرق) بدل (مُرّق)) بيع وقسم الثمن وإن كان ما لا يشترى أحرق". وقال النووي في 
الروضة :)5553/١١(‏ "وعن القاضي أبي الطيب أتما تمزق أو تحرق» وضعفوا الإحراق لما فيه من 
التضييع؛ لأن للممزق قيمة وإن قلت". 

.)577/١١( الشرح الكبير‎ )١5( 
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ونقل بعضهم عنه: أنه قال: إن أمكن بيعها بعد التمزيق؟ مقت , وإلا 00 
وكُتب التوراة والإنجيل لا يحل الانتفاع بحا؛ لأتحم بدّلوها وحيّفوها(", قال الروياني: 


(وإنهما [ثُقر](" في يد أهل الدّمة لاعتقادهم كما يُقرُون على الخمر)7؟)؛ قال: والصحيح 
اع فكق ثلا افنواتسه اذ امول 0 


قال الإمام: وقد يخطر للفطن أنَّ كتب الشرك يُنتفع بماء فإن الحاجة تمس [إلى 
الاطلاع]2'0 على مذاهب المبطلين؛ ليُرد عليهم؛ فإن كانت تلك المقالات مشهورة 
فالرأي: إبطالهاء وإن كان فيها مالم يتقدم الاطلاع عليه ففي جواز استص حابه تردد 
واحتمال بيّن. 

وأمّا الكلاب التي فيها منفعة صيد أو حفظ ماشية أو حرث؛ فقد قال الغزالي: لا 
تدخل في القسمة؛ إذ لا ملك فيهاء وللإمام أنَّ يخْصّ بما مَن شاء”""). ورواه الإمام عن 
العراقيين» وأنحم قالوا: يسلّمها إلى واحدٍ من المسلمين, لعلمه باحتياجه إليها؛ أي 
كسطاد ا فطل !رمو )بين عليز 


واعبُّرض عليه بالكلب الموروث, فإنهم يشتركون فيه» واعترض عليه الرافعي في 
النسبة؛ وقال: الموجود في كُتبهم أنه إن أراده بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ولم 
ُنازع فيه؛ يُسلم إليه» وإن تنازعوا فإن أمكنت القسمة عددًا قُسمتء وإلا أقرع07"). 


.)؟59/١١( انظر النقل المتقدم عنه قريبا. وانظر: الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الروضة .)559/١١(‏ 

(©) في (و): (يقر). 

(4) ما بين القوسين لم أجده في البحر, وهي عند النووي في الروضة (١59/1؟).‏ 

(ه) نقل الروياني في بحر المذهب (7:/1؟) عن الحاوي فقال: "قال في الحاوي...", وهي في 
الحاوي ,)١7١/١5(‏ والمعتمد أن كتب التوراة والإنجيل لا يجوز تركها على حالما, فان أمكن 
الانتفاع بما كتب عليه إذا غسل كالجلود غسل وقيم مع الغنيمة وان لم يمكن الانتفاع به إذا غعسل 
كالورق مزق ولا يحرق لانه إذا حرق لم يكن له قيمة فإذا مزق كانت له قيمة فلا يجوز إتلافه على 
الغانمين. انظر: المجموع .)787/١19(‏ 

(5) في (ط): (بالاطلاع). 

(0) الوسيط (91/9). 

(8) هكذا في النسختين. 

(9) تحاية المطلب .)540/1١1(‏ 

.)5754/١1١( الشرح الكبير‎ )٠١( 
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وقد تقدّم في الوصية( أنَّ قيمتها تُعتبر عند مّن يرى لها قيمة [وينظر ]7 إلى 
منافعها, فيمكن أن يقال به [هنا]7"). 

والذي نقله الرافعي7؛) أيضًّا فيه نظرء فقد قال البندنيجي0, وابن الصباغ7") 
والروياي0): أنه إن كان في الغانمين مَن إيحل له اقتناؤه لصيد أو زرع أو ماشية؛ دُفع 
إليه, وإلا دفع لمن]7") يجوز له اقتناؤه من أهل الخمس. وحكاه القاضيان الحمسين*) 
والروياني!” ' عن النص. 


قال البندنيجي(٠')‏ والماوردي("): وإن لم يكن فيهم مَن يح له اقتناؤه؛ ثُركء قال 


1 قله السام هراج مد مجه نفدت ا 

(0) ف (ط): (وننظر). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(4) الرافعي نقل عن كتب العراقيين, حيث قال: "والذي نجده في كتب العراقيين". الشرح الكبير 
.)455/1١(‏ 

(5) كفاية النبيه (5 7/5/1 ). 

ا قال في الشامل :)٠١1(‏ "وإن وجدوا معهم كلابا للصيد أو للماشية لم تكن غنيمة, ولكن إن 
أرادها بعض الغانمين دفعت اليه ولا يحمسب عليه, وإن لم يكن فيهم من يريدها؛ قال في سير 
الواقدي: قتلها أو خلاها", وقد نقل ابن الرفعة في كفاية النبيه (475/17) عن ابن الصباغ ما 
ذكره القمولي (رحمه الله) هنا مع بعض الاختلاف. 

(0) بحر المذهب للروياني (581/17). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(9) كفاية النبيه (5/15/ا4). 

-77./1١( ل أجده في بحر المذهب حين تكلم عن هذه المسألة, وانظر: بحر المذهب‎ )٠١( 
.)58/5( وانظر: الأم‎ .) 5*١ 

.)4/5/1١5( كفاية النبيه‎ )١١( 

(؟1) ل أجد كلامه هذا, فقد قال في الحاوي :)١7١/١54(‏ "فأما الكلاب فضربان: أحدهما: ما 
لا منفعة فيه فلا يتعرض لأخذه.؛ ثم ينظر فيها فما كان منها عقورا مؤذيا قتل» وترك ما عداه. 
والضرب الثاني: يكون منتفعا بما إما في صيد أو ماشية أو حرث فيجوز أخذها ليختص بما من 
الغانئمين أهل الانتفاع بماء فيدفع كلاب الصيد إلى أهل الصيد خاصة. وتدفع كلاب الماشية إلى 
أهل الماشية» وكلاب الحرث إلى أهل الحرث» ولا يعوض بقية الغانمين عنهاء لأنه لا قيمة لما فإن م 
يكن في الغانمين من ينتفع بما أعدها لأهل الخمسء لأن فيهم من ينتفع بها". 


وه" 
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الرويااي: وقال في سير الواقدي("): قتلها أو [خلّاها](200. وقيّد الأصحاب قتلها بما 
إذا كانت مؤذية» لكن ظاهر كلام(؛) ابن الصباءغ0(" والروياني7 أن ذلك عند عدم 
التنازع» قالا("): فإن تنازعوا؛ قُسمت إن أمكن, وإلا أقرع؛ أي إذا كانت بحيث يجوز لهم 
اقتناؤها. 


إذا دخلنا بلادهم غازين؛ قتلنا الخنازير» وأرقنا الخمور» وحملنا ظروفها, إلا ألا 
تساوي أجرة حملها فنتلفها. سواءً كانت الخنازير مؤذية أو لاء فإن ترك قتلها لم يأثم» 
كما لو ترك قتل الكافر» وفيه وجه: أنه لا يقتلها إذا ل تكن ضارية. وضُعّف(0. 


)١(‏ أبو عبد الله, محمد بن عمر الواقدي المديني الأسلمي مولاهم, ولد بعد العشرين ومائة, 'جمع 
من: صغار التابعين فمن بعدهم,؛ بالحجازء والشامء وغير ذلك, حدث عنه: محمد بن سعد - 
كاتبه - وأبو بكر بن أبي شيبة, وتوي ببغداد سنة سبع ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(9/غه:- ده:, لاه؛). 

(0) في (ط): (خلاف). 

(؟) قال في بحر المذهب :)580/1١(‏ "قال الشافعي في سير الواقدي: تقتل إن كان فيها 
عدوى", وقد وجدت ابن الصباغ قال في الشامل :)٠١7(‏ "قال في سير الواقدي: قتلها أو 
خلاها", وقد قال الشافعي في الأم في (سير الواقدي) (5/١5؟):‏ "فإن لم يَرْدَهُ؛ قتله أو خلاه". 
(4) (50/). 

زه( الشامل (/ا١ .)١‏ 

(5) قال في بحر المذهب (+58./1- :)51١‏ "فأما الكلاب فضربان... والثاني: يكون منتفعًا 
كما إما في صيد أو ماشية أو حرث فيجوز أخذها ليختص بما من الغانمين أهلي الانتفاع بماء فيدفع 
كلاب الصيد إلي أهل الصيد خاصة:؛ وتدفع كلاب الماشية إلي أهل الماشية» وكلاب الحرث إلي 
أهل الحرث, ولا يعوض بقية الغانمين عنها؛ لأنه لا قيمة لما فإن لم يكن في الغانمين من ينتفع بما 
أعدها لأهل الخمسء لأن فيهم من ينتفع بها". 

(0) قال في الشامل :)٠١17(‏ "ولم يذكر أصحابنا إذا تنازع فيها الغانمون, وينبغي أن يكون الحكم 
في ذلك أنه متى أمكن قسمتها بينهم عددا من غير تقويم؛ فعل, وإن لم يمكن ذلك؛ أقرع بينهم 
فيها". وانظر النقل المتقدم عن الروياني قريبا في المامش. 

(8) انظر: الحاوي .)١170/١4(‏ والتنبيه (74). والشرح الكبير للرافعي .)477/1١1١(‏ والروضة 
.)559/1١(‏ 


"١ 
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التصرّف الرابع: في أموالهم بالاغتنام. 
وأموال دار الحرب خمسةٌ أقساء(©: 
أحدها: الغنيمة» وهو كل مال أخذ من الحتنان بالقهر وإيجحاف7") الخيل 
والركات27): 


الثاني: الفيء» وهو كلك مال تخلّى عنه الكُمّار بالرعب من غير قتال؟), وفي معناه: 
كل مال وصل إلى المسلمين منهم بغير قتال؛ كالجزية المضروبة على رقابحم, والمخراج(*) 
[المضروب]7') على أراضيهم, والعُشر المأخوذ من تجحاراتهم, والأموال المخلفة عن مَن لا 

وقد تقدّم رواية قول في القَّسْم(" أنه ليس [بفيء]7') فلا يخمس. 

وعن بعضهم عنه بأنّه كل ما حصل من الكفار بغير قعال230, 

وقد تقدّم بيان القسمين [ومصرفهما]('2» وهذه العبارة!"') تقتضي دخول بعض 
أفراد الغنيمة في الفيء» وهو ما إذا التقى الص مان ولم يقع قتال فهرب الكمّار وتركوا 


.) 57/7/1١ 5( والوسيط (57/177). وكفاية النبيه‎ .)١97/8( والمهذب‎ .)١/7( انظر: اللباب‎ )١( 
.)4 57/5 5( الإيجاف: التحريك والإسراع. انظر: تاج العروس‎ )١( 
.)570/١١( والروضة‎ .)575/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )*( 
.)570/9٠( والروضة‎ .)4374/١1( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )( 
ما تأخذه الدولة من الضرائب على الارض المفتوحة عنوة» أو الارض التي صالح أهلها عليها.‎ )5( 
.)١95( انظر: معجم لغة الفقهاء‎ 
في (ط): (والمضروب).‎ )3( 
وهو المعتمد. انظر: الحاوي (57/8 5). وبحر المذهب (7/5؟). والشرح الكبير للرافعي‎ )0( 
(/اره؟8, 07؟؟). والروضة (5/ ه").‎ 
من نسخة المتحف (ط).‎ ,)/١٠١1( المجلد الغالث, لوحة‎ )8( 
في (و) كلمة غير واضحة.‎ )5( 
.) 577/١5( انظر التفصيل في كفاية النبيه‎ )٠١( 
في (ط): (ودصرفهما) بدون تنقيط.‎ )1١( 
وهي أن الفيء كل ما حصل من الكْقّار بغير قتال.‎ )١1١( 
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أموالحم فأخذناهاء وقد قال الإمام: إِنَّهِ مال مغنوه7) 

الغالث: ما أخذ منهم سرقة أو اختلاسًا؛ فإذا دخل واحدّ أو شرذمة دار الحرب 
مستخفين وسرقوا مال أو اختلسوه ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّه لمن أخذه وجزم به الإمام هناء وادَّعى الاتفاق عليه(", والفوراني27) 
والغزالي[*). 


ويوافقه ما ذكره البغوي وغيره أنَّ الرجل إذا دخل دار الحرب واخد منهم شيًا 
على وجه السوم ثم جحده أو هرب به؛ فهو له خاصّة*). وهو محمول على ما إذا ل 
يكونوا أمّنوه» فإن كانوا أمّنوه فقد قال القاضي الطبري2"7 وابن الصّبّاغ("", وغيرهما: أنه 
لا يملكه. وعليه رده [إلى صاحبه ويجبر عليه إذا طلبه]00. 


والثابي: أنف ف غنيمة7', قال ل الرافعي: وهو الموافقق لما أورده الأكثرون, وكأنهم جعلوا 
[تغريره](7١١)‏ لنفسه 2 قائمًا مقام القتال» ويوضحه كم ذكروا أنَّه لو دخلت 


)١(‏ قال في نحاية المطلب :)447/١1١(‏ "وإن تجهز الخيل وضربوا [معسكرهم] وبرزوا في تلقاء 

أولئك الكفار فاجلا بعد ذلك» ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن ذلك المال مغنوم؛ وهو كما 
لو التقى الصفانء [فولّؤنا] ظهورهم» ومنحونا أكتافهم من غير شهر سلاح, فما خلفوه إذا ولو 

منهزمين مغنوم» كذلك ما انْجَلَوْا عنه بعد تجهيز الجيش »كما وصفناه مغنوم. وهذا وجه بعيد لا 

يوافق قاعدةً المذهبء فالأصح إذاً أن الذي انجلا عنه فيء, لأنا لم ننصب قتالاً» وقصّدٌ القتال 

ليس بقتال". 

(؟) نحاية المطلب 5/١1/(‏ 5). 

(©) لم أجده في المخطوط من الإبانة. 

(4) الوسيط (107/؟©). 

(5) التهذيب (1070/0). 

.)٠١61( التعليقة‎ )( 

(0) قال في الشامل :)١٠0(‏ "قال في الأسارى والغلول: إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان 

فدفع إليه حربي مالا يشتري له به شيئا من دار الإسلام؛ أما المسلم فإن المال الذي دفع إليه يكون 

في أمان, لأن المسلم يصح أمانه, وقد أخذه على ذلك". 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)550/١١(‏ 

)٠١(‏ في (و): (تعزيره). 

.)١175( التغرير: المخاطرة. انظر: القاموس الفقهي‎ )١١( 


كل 
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طائفة بغير إذن الإمام متلصصين وأخذت مالا؛ فهو غنيمة مخمسة("). انتهى. 


وكلام القاضى يوافقه» فإنه قال: الأسير في يد الكُمّار إذا أطلقوه فاستولى على () 


اح روسن أنوائر فييك [غوز ل اضياض] "اهيا وأخلاء يكون عوية عق 1 


والمختلَسْ كالمسروق. 
وقال الأؤركي؟"للاخوة تلضيفت] | معلدينة | “كيو عيية مكريتة غلك |00 


المختلسون أربعة أحماسه0"): وصحّحة النووي7". 


والثالث: أنه في.7)؛ قال الرافعى: وليكن محل الوجه ما إذا دخل الواحد أو النفر 
اليبسير دار الحرب وأخذواء فأمًا إذا دخل بعضٌ الجند الداخلين بسرقة أو اختلاس؛ 
فيشبه أن يكون [ِعَلُولة]('") ويْبيّنه أنَّ الأوياى ١7‏ نقل أنَّ ما يُهدِيه الكافر إلى الإمام 
أو إلى [واحد]!('' من المسلمين والحربُ قائمة؛ لا ينفرد به المهدى إليه بكل حال» وإذا 
لم تختص الحدية بالمهدى إليه؛ فأولى ألا يختص السارق بالمسروق299). 


الرابء(؟ '): المباحات التي لم يتقدم عليها ملك أحدٍ؛ كالصيود البحرية والبرية 
والحظب والحشيئن والشجر؛ علكها اخذهاء ولا تكون غنيمة ولا فيئا, كما إذا أنخذها 


.)575/11( الشرح الكبير‎ )١( 
.)ب/5١١()0(‎ 
(؟) في النسختين: (يجوز له اغتنامهم), والمثبت من كفاية النبيه.‎ 
.)4/1//1١5( كفاية النبيه‎ ):( 
في (و) كلمة غير واضحة.‎ )( 
في (ط): (تملك), وف (و): (ملك), ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )5( 
"ويستوي على القولين قليل الغنيمة وكثيرها سواء أخذت قهرا‎ :)١5//١5( قال في الحاوي‎ )0( 
"وقال‎ :)57٠0/١١( بقوة» أو أخذت خلسة بضعف في إخراج خمسها", وقال النووي في الروضة‎ 
صاحب الحاوي: هو غنيمة".‎ 
.)550/١١( روضة الطالبين‎ )8( 
.)550/١١( انظر: الروضة‎ )9( 
في النسختين: (فينًا), والمثبت من الشرح الكبير.‎ )٠١( 
وقال: "لرجل من المسلمين...", ولم يذكر هدية الكافر للإمام,‎ )١8١/1١7( بحر المذهب‎ )١1١( 
وقد يدخل في لفظ: "رجل من المسلمين".‎ 
ف (ط): ل(أحد).‎ )١1١؟(‎ 
.)575/١1١( الشرح الكبير‎ )١( 
أي: القسم الرابع من الأقسام الخمسة من أموال دار الحرب.‎ )١5( 
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في دار الإسلام, إلا أَنْ يكون الجر منحوتًا, والصيد مُقرّطَا(') أو مَوسومًا(', فيكون 
عقيجة: فإن أمكى أن يكو المشلدن فين لنكوا" 10 , 

الخامس: المالُ الضائع الذي يُوجد على هيئة اللقطة» فقد ذكرٌ الإمام(* والغزالي(") 
أكما لآخذهاء وهو منهما بناء على قولهما في المسروق والمختلس: إنه لآخذه؛ لأنه ليس 
بمأخوذ على جهة الغنيمة ولا على جهة الفيء. 

قال الشيحٌ ابن الصلاح: وما ذكره الغزالي يوقع في الغلط» وحقّه أن يقول: لقطة 
دار الحرب تنقسم إلى الأقسام الثلاثة؛ فإِنْ وصل إليها بقتال المسلمين لحم؛ فهي غنيمة 
وإِنْ وصل إليها بانجلاء الكفار خوفًا من غير قتال؛ فهي فيء؛ وإنْ وصل إليها بغير 
هذين؛ فهي له؛ كما في السرقة والاختلاس» بشرط ألا يتوهم كوتما لمسلم بِأنْ يكون في 
دار الحرب مسالمون. ولا يكفي في ذلك مجرد طروق تاجر ونحوه» [فإذا] 7" توهم كوتها 
لمسلم وعرّفها فلم يعرفها مسلم عادت الأقسام الثلاثة/”. انتهى. 

وقال الرافعي: جوابُ عامة الأصحاب أنه يكون غنيمةً» فلا يختص بما الآخذ("©. 


فإِنْ احدم كوتما للمسلمين بأنْ كان هناك مسلمون يسكنون أو أمكن أن تكون 
لبعض الجند؛ فلا بد من التعريف» فإن عرّفها فلم يعرفها أحد جاءت الطريقان في أنما 
تكون | 2 | أو عن 0 


)١(‏ قال في اسن المطالب :)١317/54(‏ "بأن جعل القرط في أذنه". انتهى. والقرط: ما يعلق في 
شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها. انظر: المعجم الوسيط (77107/9). 

(١؟)‏ الوسم: العلامة. انظر: المصباح المنير .)55-0/1١(‏ 

(*) اللقطة: الشيء الذي تحده ملقى فتأخذه. وشرعا: ما وجد من حق محترم» غير محرز» لا يعرف 
الواحد مستحقه. انظر: القاموس الفقهي (775). 

(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)551/١١(‏ 

(ه) نحاية المطلب 55/1١1/(‏ 5). 

(5) الوسيط (107/؟©). 

(0) في (و): (وإذا). 

(8) شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح .)١١5 -1١١5/5(‏ 

(9) الشرح الكبير .)577/١١(‏ وهو المعتمد. وانظر: الروضة .)7550/1١(‏ 

.)550/١١( والروضة‎ .)575/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 


ده" 
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وكيف تُعرّف؟ قال الشيخ أبو حامد: تُعرّف (يوما أو)() يومين(")» وعن بعضهم 
أنه يعرّفها ثلانَّاء ويقب منهما قول الإمام: يكفي انتهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن 
هناك مسلم سواهم, ولا نظر إلى احتمال طروق التجّار(29). وقال صاحبا المهرّب0) 
والتهذيب : لا بد من تعريفها سنة كغيرها"» وحكاه الروياني) وأفهم كلامه 
ترجيحه؛ وعبارة البغوي أنه إن وجد ضَالةٌ قُ دار الحرب لحربي فهو غنيمة» فا لخمس 
لأهله والباقي له ولمن معه ولو وجد ضالة لحربي في دار الإسلام لا يختصٌ هو بماء بل 
تكون فيئًاء وكذلك لو دخل صيمٌ أو المرأة منهم بلادناء فأخذه رجل يكون فيئّاء وإن 
دخل رجل وأخذه مسلم يكون غنيمة؛ أن لأخذه مؤنة. وللإمام أن يرى فيه رأيه 
[فإن ]7 رأى استرقاقه كان الخُّمس لأهله» والباقي لآخذه بخلاف الضالة(). 

العمائر الموجودة في دار الحرب؛ إن كان في تملوكِ فهو غنيمة» وإن كان في موات 
فهو كتجادف زاةد نا 2 إن كان الذي [فنه ]| 1710" فيان بم نيفده فواو قاين وال 
ملكه آخذول!""2. 


والركاز )١9‏ إن كان في أرضٍ مملوكة فغنيمة» وإن كان في مباح» فإن كان قريب 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الروضة. 

(؟) روضة الطالبين .)551/١١(‏ 

(؟) نمحاية المطلب .)555/١1(‏ 

.)أ/5١١(‎ ):( 

(ه) المهذب (59./8؟). 

.)١179/5( التهذيب‎ )5( 

(0) الشرح الكبير (5757/11). 

(8) لم أجد قوله في بحر المذهب, بل قال فيه (5787/11): "وأما ما وجد من علة المحاربين» وآلة 
القتال» من خيم وسلاح فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: أنه يعلم أنه لأهل الحرب فيكون غنيمة. 
والثاني: أن يعلم أنه للمسلمين فيكون لقطة. والثالث: أن يكون مشكوكاء فيه فينظر فإن وجد في 
معسكر أهل الحرب كان غنيمته» وإِن وجده في معسكر المسلم كان لقطة اعتبارًا باليد". 

(5) في (و): (وإن). 

.)551/١١( والروضة‎ .)5477/١١( والشرح الكبير للرافعي‎ .)١179/5( التهذيب‎ )٠١( 

)١١1(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(؟١١)‏ انظر: الحاوي (5 .)١77/١‏ وبحر المذهب .)5١7/١(‏ 

.)١517( الكنر من دفن الجاهلية. انظر: القاموس الفقهي‎ )١6( 


كه" 
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العهد بقرب طائفة يجوز أن يكون ربه حيا فكذلكء وإن لم يكن كذلك فحكمه مرّ في 
الرّكاة('). وإن أشكل حاله واحتمل الأمرين فوجهان, أحدهما: يكون غنيمة. وثانيهما: 
يكون ركان 

لقني اا 

9 للغنيمة أحكام : 

الأول: جواز التبسّط في الأطعمة قبل قسمتها بالأكل وإعلاف الدواب من 
غير عوض, رزخصة. 

والنظر فيه في أربعة أشياء: جنسه.» وقدره» ومحله وكيفية صرفه. 


فأما [...]9) جنسه؛ فهو القوت» وما يصلح به القوت؛ كالسمن والعسل واللحم 
والشحم, وكلٌ طعام يُعتاد أكله, لا السكر والفانيذ*) والعقاقير على المشهور7", فإن 
احتاج إلى شْىءِ منها لمرض؛ أده بقيمته . 

قال الرافعي: وينبغي أن يقال: يرجع إلى أمير الجيش فيه(". 

وفيها وجةٌ ثانٍ أتما تباحٌ عند الحاجة. وثالث: أنَّ ما كان منها يُؤكل للتداوي 
ولغيره؛ يباح بحسب ل وما ١‏ 5 إلا تداويًا (لا يباح له)80 525 عليه من 
سهمهة"). فعلى هذا يُباح له السكر والفانيذ. 


وفي إباحة الفواكه وجهان رواهما الإمام» وقال: يمكن أن يفصّل بين ما يتسارع إليه 


(1) امجلد الثاني, لوحة (705/أ), من نسخة السليمانية (س). 

)١١5/9( والشرح الكبير للرافعي‎ .)١7897/1( وبحر المذهب‎ .)١77/1١54( انظر: الحاوي‎ )١( 
.)591١ -5/9/59( وما بعدها. والروضة‎ 

(؟) انظر: نماية المطلب .)577/١117(‏ والروضة .)551/1١١(‏ والنجم الوهاج (51/9”). وأسنى 
المطالب .)١917/54(‏ 

(5) في النسختين في هذا الموضع: (من). وقد قال النووي :)551/٠١(‏ "أما جنسه. فهو القوت 
وما يصلح به القوت". وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)471/١١(‏ 

(5) ضَرْبٌ من الحلواء. انظر: القاموس المحيط (95”). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)578/١١(‏ والروضة .)557/١١(‏ 

(0) الشرح الكبير .)47//١١(‏ ومثله في الروضة (١١/57؟).‏ 

(8) ما بين القوسين لم أجده في الشرح الكبير. 

(9) الشرح الكبير .)578/1١1١(‏ 
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الفساد شق نقله» وبين غيره17). 
وروف الزقية حمسيو امد عمو قور المشيظ ان الكزنه وا تكردا 
خلاقٌ70, 


قال صاحب المهذّب: وتباح الحلوى كالفواكه(. 

وفي جواز أخذ الشحوم والأدهان لمداواة حوافر الدواب وجهان, أصحهما -وهو 

مضو 10د -: المع( 09 

قال الرافعي7): وعلى الجواز ينبغي أنْ يجوز الادهان بما(). 

ولو كان معه صقور لم يجز أن يطعمها من الغنيمة7", قال الروياني: فإن لم يقدر 
على إطعامها بشراءٍ أو غيره؛ أرسلها["). 

وف جواز ذبح الحيوانات المأكولة للأكل اوجه, أصحها: الجواز("'. والشاني: 
المنع. والثالث: يجوز ذبح الغنم دون غيرها. 

قال ابن داود: وخصصه لمجوزون بالحاجة؛ لأنه إتلاف سوى الأكل فلا بد من 


حاجة تحوّزه» فإن اضطر وجب أنْ يجوز قولّا واحدًا(1. انتهى. وهو مقتضى كلام 


.)557/١١( والروضة‎ .)5717/١١( نحاية المطلب (577/11). والشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(1) الشرح الكبير .)41/١١1(‏ ومثله في والروضة .)555/٠١(‏ 

(*) قال في المهذب (588/9- 3584): "إذا دخل الجيش دار الحرب فأصابوا ما يؤكل من طعام 
أو فاكهة أو حلاوة واحتاجوا إليه جاز لهم أكله من غير ضمان... وهل يجوز لهم الأكل من غير 
حاجة؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أ علي بن أي هريرة فإنه لا يجوز... الثابي: أنه يجوز وهو 
ظاهر المذهب وهو قول أكثر أصحابنا". 

(:) الأم (79/54؟). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/8/١١(‏ والروضة .)557/١١(‏ 

.)ب/5١١(‎ )5( 

(0) الشرح الكبير .)478/١1(‏ ومثله في الروضة .)5537/١١(‏ 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/8/١١(‏ والروضة .)557/١١(‏ 

(9) ل أجد قوله في بحر المذهب, بل قال فيه :)57/8/١(‏ "ما استصحب للزينة والفرجة كالفهود 
والنمور والبزاة المعدة للاصطيادء فلا يجوز أن يعلفها من مال أهلي الحرب» لأتما غير مؤثرة في 
الجهاد» فإن أطعمها كان محسوبًا عليها". 

.)557/١١( والروضة‎ .)5759/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

.)١55( ل أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه, وانظر: البسيط‎ )1١( 


مه" 
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وحيث يجوز؛ لا تحب قيمة اللحم [لبقية]7" الغانمين وأهل الُمس على 
الصحيح7"). 

قال الرافعي: وكلام الوجيز؛) يشير إلى تخصيص الخلاف فيما إذا [أمكن](*) 
السوق» وإلى القطع بعدم وجوب القيمة إذا لم [يمكن|[70". 

وفائدة إباحة الذبح مع التضمين: نفي الإثم وعدم ضمان ما نقص بالذبح, ونه 
يضمن [قيمة]7 اللحم خاصّة, ويرد الجلد إلى المغنم» وذلك دون قيمة الحيوان0). 

وجعل الغزاللي محل الخلاف إذا أكل( ". يُفهم أنه لو لم يأكله لم يضمنه. 

ثهّما يُذبح منها يحب رد جلده إلى المغنم, إلا ما يكل مع اللحم؛ وليس 


ص 


لك أن اك هن الخلن ]1001ل يطاو يكار أو "ار ومشفيلة 


فلو فعلٌ رِدَّه كذلك» ولا شىء له إن زادت قيمته بالصنعة» وإن نقص لزمه أرشيةع وإن 


)١(‏ قال في بحر المذهب :)50717/1١(‏ "فإذا ثبت إباحتها لحم فقد اختلف أص حابنا هل تعتبر 
الحاجة في استباحتها أم لا؟ على وجهين: أحدهما: وهو قول الجمهور والظاهر من مذهب 
الشافعيء أن الحاجة غير معتبرة في استباحتها... والثاتي: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنهم لا 
يستبيحونه إلا مع الحاجة". 

(1) في (ط): (لنقية), وني (ط): (لدقية) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)579/1١١(‏ والروضة .)55/١١(‏ 

.)١99-195( الوجيز‎ ):( 

(5) في (ط): (لم يكن), وني (و): (م يمكن), والمثبت من الشرح الكبير للرافعي. 

(5) في (ط): (يكن). 

(0) الشرح الكبير .)5795/١1(‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)579/١1١(‏ والروضة .)577/١١(‏ 

)٠١(‏ قال في الوسيط (57/7): "ولكن هل يغرم من ذبحها وأكل منها؟ فيه وجهان". وانظر: 
البسيط .)١55(‏ 

)١1١(‏ في (و): (شيئا). 

)١١(‏ القربة الَلّق. انظر: لسان العرب 51/١7‏ ؟). 

)١8(‏ سير النعل. انظر: العين للفراهيدي (5/5؟). 

.)١١5/5( ترس من جلود. انظر: العين للفراهيدي‎ )١5( 
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استعمله لزمه أجرته("', قال الشافعي (رضي الله عنه): [وأرش ]7 ما نقص(". 
ولا يجوز ذبحه لأجل جلده» وجعله [شمًا]9) أو غيره» فإن خالف ضمن الجلد, 
وي اللحم وجهان. 


ولا يحوز الانتفاع بشيءٍ من الغنيمة غير الطعام؛ كلبس الثياب» وركوب الدواب» 
فلو فعل لزمته الأجرة» كما لو أتلف بعض الأعيان» [فإذا]!*) احتاج إليه لبردٍ أو غيره» 
فال الزوناف المففادة الآنان وخيصي عليا" ‏ يوقو أننادن "هق لبح والاجة 
للحاجة مه يرده, ولا يجوز استعمال الأسلحة إلا أنْ يضطر إليهء مه يردها إلى المغنه(). 


وأما القّدْر المأخوذ؛ فقدر الحاجة» فإن كان معه ما يغنيه عنه فوجهان, أصحهما: 
أنَّ له ذلك0. 


4 [ق|ه](ة) الطعام وازدحموا عليه؛ نقل الإمام عن ارقو :أن الإمام يُثبت يده 
عليه» ويقسمه على قدر الحاجات» ويقول لمن معه ما يكفيه: اكتف بما معكء ولا 


قال الرافعي: ولو أراد أَنْ يأكل طعام نفنسه. [ويصرف]١'‏ ما أخذه من 


.)557/١١( والروضة‎ .)579/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
في النسختين: (وأصل), والمثبت من حاشية النسخة (ط), وهو الموافق لما سيُنقل الآن من‎ )١( 
كلام الشافعي.‎ 
نص عبارة الشافعي في الأم (77/5؟): "فإن استهلكه فعليه قيمته وإن انتفع به فعليه ضمانه‎ )*( 
حتى يرده وما نقصه الانتفاع وأجر مثله إن كان لمثله أجر".‎ 
في (ط): (شيئا), وي (و): (نسا) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )4( 
في (و): (فإن).‎ )( 
.)١؟9/١( بحر المذهب‎ )5( 
والروضة‎ .)455 -457//1١( هذه الفقرة كلها موجودة في الشبح الكبير للرافعي‎ )0( 
.)؟5؟/١(‎ 
.)557/١١( والروضة‎ .)5720/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )8( 
في (و): (قال).‎ )9( 
في (و): (يزاحم), وف (ط): (زاحم) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )٠١( 
.)53307/١107( تحاية المطلب‎ )١١( 
في (و): (ويفرق).‎ )1١١( 
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الطعاه(١)‏ إلى حاجة أخرى فقضية قولهم: إِنَّ الطعام مباح [للغانم](') كالضيفء المنع 
كما قُ الصنفء» وحيث جاز الأخيد [فيأخذ]7" كل مني تمام كفايته, قاله 
الإمام*؛ وقال الرافعي: قدر كفايته, ويحتمل تفاوت الرغبة [والزهادة])؛ كما في 
[الشاهدين] 7" للحاجة؛ (قال في التهذيب:)7) وهم [التزود]7*) لقطع المسافة بين 
أيديهم. ولو أكل واحد فوق حاجته فعن النصّ أنّه يؤدى ثمنه إلى المغنه(''), ولو 
استصحب معه إدابتين]7١١!‏ فصاعدا استظهارًا لركوبه» أو لحمل متاعه فأظهرٌُ الوجهين 


ع 


أنه يأخذ لهماء ولو أخذ بعضهم فوق قدر حاجته» وأضاف به غيره من الغانمين فلا 
بأس, وليس له أن يضيف أحد من غيرهم؛ فإن فعل ضمن الآكل والمضيّف؛ كمّن قدَّم 
الطعام المغص وب إلى الضيف فأكله. فيُنظر أهو عا أو جاهل؟ وقد مرّ لحكمه في 
الغصب"("". ولو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئًا رَدَّ بدله إلى المغنم» ولو 
دخل بعض الغانمين دار الإسلام؛ وبقي معه شيء ما أخذه من الطعام, ففي وجوب 
ردّه ثلاثة أقوال, أصحها: نعم؛ فإن رده بعد القسمة, فإن أمكن تفرقته كما فُرّقت 
الغنيمة؛ فُرّقء وإِنَ لم يمكن لقلته أو لتفرق الغانمين فعن [الصيدلاني ]"" أنه يرد إلى 


.)أ/5١؟(‎ )1( 

)١(‏ في (ط): (للغنائم). 

(5) في (ط): (فأخذ). 

(4) في (ط): (منهما). 

(5) نص عبارة الرافعي في الشرح الكبير :)477/1١(‏ "ومنها قضية ما يكون المأخوذ مباحا للغانم 
غير تملوك أنه لا يجوز له ألا يأكل طعامه؛ ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا من طعامه. 
بخلاف مثله في الرّكاة» كما لا يتصرف الضيف فيما قدم إليه بالأكل. ومنها: قال الإمام: إذا قل 
الطعام واستشعر قائد الجند الازدحام والتنازع عليه» جعله تحت يده وقسمه على امحتاجين على 
مقدار الحاجاتء وله أن يمنع من مزاحمة أصحاب الحاجات من معه ما يكفيه". 

(5) في النسختين: (والرهبة), والمثبت من الشرح الكبير. 

(0) في (ط): (الساهرين), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الرافعي. 

(8) ما بين القوسين زيادة من الشرح الكبير, وهو في التهذيب للبغوي .)١1717/5(‏ 

(9) في النسختين: (التردد), والمثبت من الشرح الكبير للرافعي , والتهذيب للبغوي. 

)٠١(‏ الأم (07007/4؟). 

)١١(‏ في النسختين: (دابتان). 

(15) امجلد الرابع, لوحة (540/أ- ب), من نسخة التحف (ط). 

(17) في النسختين: (بعضهم), والمثبت من الشرح الكبير. 
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سهم المصال("» وخطّه الإمام» وقال: إخراج الخمس منه ممكن, وإما هذا في أربعة 
الأخماس("). والثاني [أنه]7: لا يجب رده وهو المنصوص؟). 

قال الماوردي: وتكونُ يده عليه في دار الإسلام يد ملك وإِنّ كانت يد إباحة في 
دار الحرب0*» قال البندنيجي: وخروجه من دار الحرب هو المَلّك20. 


والثالث: أنه يحب رد الكثير الذي له قيمة, دون القليل الذي لا يُبالى به؛ ككِسَّر 
الخبز وبقايا [الأثْبان] 079 في المخالي("). 


وقال الإمام: الذي أرى القطع به وجوب الرد إذا حمل من الطعام ما يغلب على 
الظن مع السير الدائم أنه يفضل منه شيء عند الانفصال من دار الحرب» وأن الخللاف 
إذا كان المأخوذ لا يبعد إنفاقه كله في دار الحرب فاتفق بقَاءُ شىءٍ منه["". 


ولو لحقّ الجيش مدد بعد انقضاء القتال والحيازة فهل لهم التبسط في الطعام 
[كالجيش؟]10, فيه وجهان, اكوا : الس 
وأما محل التبسط في الطعام؛ ففى دار الحرب التى يعز فيها الطعام للمسلمين» فلو 


.)577/١١( الشرح الكبير (0/11**- 591). وانظر: الروضة‎ )١( 

(١؟)‏ تحاية المطلب 57/١17(‏ 5). 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(:) الأم (0707/54؟). 

.)١70/1١5( الحاوي‎ )5( 

(5) كفاية النبيه .)5557/1١5(‏ 

(0) في (ط): (الألبان), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الإمام في النهاية (41/10 4). 
(8) الأتبان: جمع تبن: وهو ما تحهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه تعلفه الماشية. انظر: 
المعجم الوسيط .)87/١(‏ 

(9) في تاج العروس :)١7/١8(‏ "أخلى الله الماشية, يخليها, إخلاء: أنبته للها, وفي نص نوادر 
اللحياني: أنبت لما ما تأكل من الخلى. وأخلت الأرض: كثر خلاها. نقله الجوهري" أ.ه. والخلا: 
الحشيش. انظر: مقاييس اللغة (55/5). 

)٠١(‏ تحاية المطلب 57/١1(‏ 5), ونص عبارته: "وأنا أقول: إن حمل الغازي من الطعام ما يغلب 
على الظن مع السير الدائم وتواصل التناقل أنه يفضل منه شيء عند الاتصال بدار الإسلام» فهذا 
مردود» وليس له حكم الفضلات". 

)1١(‏ في (ط): (كالجنس), وف (ط): (كالحس) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

.)5515 -757/١١( والروضة‎ .)55٠0/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 
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وجدوا بحا سوقًا وتمكنوا من الشراء فوجهان, أحدهما: يجوز» ورأى الإمام القطع به7"1". 

ولو كان لجماعة من الكمّار معنا مُهادَنة وكانوا لا يمتنعون من البيع [والشراء 
مع](" مَن!؟) [يطرقهم]”*) من المسلمين فالأظهر وجوب الكف عن أطعمة المغنه/"). 

وإن لم تكن ديار المهادنين |معزية](") إلى دار الإسلام [والبلاد]*) التي يقطنها 
أهل الدّمّة أو العهد» وهي في قبضة المسلمين؛ كدار الإسلام فيما نحن فيه, 
[للتمكن](١)‏ من الشراء منهم. 

ولو خرج المسلمون من دار الحرب وانتهوا إلى عمران دار الإسلام, 
وتمكنوا من الشرء لم يجحز التبسط قطعّا("). وإن لم ينتهوا إلى العمران؛ 
أ إلى هران فشكن افيه الشراء فوجيسان:: مكنن الوجحهين. المتقتدنيق فيا إذا 
وجدوا سوقًا في دار الحرب» والأشبه هنا -وبه أجاب الروياني!1١2-‏ الجواز!""2. 


.)551/1١10/( نحاية المطلب‎ )١( 
.)5515/١١( والروضة‎ .)47١/١1١( (؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ 
في (و): (والشرائع).‎ )9( 
.)ب/؟5١؟(‎ ):( 
في (و): (تطرقهم).‎ )5( 
.)5514/١١( والروضة‎ .)571/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
كلمة: (مضافة). وفي الشرح الكبير‎ )١554/١١( في نحاية المطلب (551/117) والروضة‎ )0( 
(معزية), كما ذكر القمولي (رحمه الله).‎ :)551/1١( 
في (و): (والبلا).‎ )8( 
في (ط): (للتمكين), والمثبت من (و), وانظر: نماية المطلب (441/11). والشيح الكبير‎ )9( 
.)551/15( وكفاية النبيه‎ .)555/١١( والروضة‎ .)591/1١١( 
.)5514/١١( والروضة‎ .)57١/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
قال الروياني في بحر المذهب (179/1): "وإذا خرج اللسلمون من دار الحرب ومعهم من‎ )1١( 
بقايا ما أخذوه من طعامهم ففي وجوب رده إلي المغنم قولان: أحدهما: نص عليه هاهنا أن عليهم‎ 
رده إلي المغنم لارتفاع الحاجة» فإن استهلكوه كان محسوبًا عليه من سهامهم. والقول الثاني:... لا‎ 
. يلزمهم رده"‎ 
.)55154/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١١( 
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ليس للغائم أنْ يُقرض ما أخذه من الطعام أو العلف لغير الغانمين» أو يبيعه منهى 
(وإن فعل؛ فعلى من أخذه رده إلى المغنم)1") وإن فَضل عن حاجته شيء رده إلى المغنم» 
وإن أقرضه غانمًا [آخر أو باعه](' منه؛ وكان على قدر كفاية [المقترض](", 
(والمقترض)!*) من أهل الاستحقاق أيضًا؛ (فوجهان)!*), أحدهما: لا يصح. [وإذا]7") 
صار في يده فكأنه أخذه بنفسه. وصِححةُ الإمام(" والغزالي(. وقال ابن داود: هو 
الأقيس7)» وعليه حملوا قوله (عليه السلام): «لا ربا في دار الحرب»7١3)‏ إن صح. 
وأصحهما -وهو المنصو ص١١‏ -: أنَّه يصحء وعلى هذا قال الإمام!"") والغزالي(7/, 


.)558/١١( والروضة‎ .)477/١1( ما بين القوسين زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 
في (ط): (أجزأ وباعه).‎ )١( 
(؟) في (ط): (المقبوض).‎ 
ما بين القوسين زيادة من ا محقق.‎ )5( 
.)555/١١( ما بين القوسين زيادة من الشرح الكبير (١1١1/؟575). والروضة‎ )5( 
في (و): (فإذا).‎ )( 
.)5 57/١17( تحاية المطلب‎ )0( 
.)©0/0( الوسيط‎ )8( 
"وذكر الصيدلاني وغيره ان الاقرار يتعلق لثبوت اختصاصه به‎ :)١79( قال الغزالي في البسيط‎ )9( 
بحكم اليد ففائدته ان يطالب برده او رد مثله في طعام المغنم ان وجد فان وجد من طعام المغنم‎ 
شيئا فلا شيء عليه لان حق اليد لا يضمن بالقيمة كحق اليد قي الملك والقيمة ومطالبته بمثل من‎ 
َّ تافرع لكوم به لجرك بعر مارك وهو تنه‎ 
معرفة الستن والآثار للبيهقي» بلفظ: (لا ربا بين أهل الحرب), باب: بيع الدرهم بالدرهمين‎ )٠١( 
قال الشافعي في الام (359/1): "ليس‎ .5544٠ في أرض الحرب (417/17- 48) رقم الحديث:‎ 
بثابت فلا حجة فيه".‎ 
.)73078 انظر: الأم (4//ا/ا؟-‎ )١١( 
.)5884 -558/1١10/( نحاية المطلب‎ )١١( 
قال في الوسيط (5/17”): "لو أخذ طعاما ثم أقرضه واحدا من الغانمين فالصحيح أنه‎ )١9( 
كمناولة الضيفان بعضهم بعضا وكأن المستقرض هو الآخذ فلا يطالب برده وفيه وجه أنه قد‎ 
اختص به أولا فيصح هذا القرض حتى يطالبه بمثله من طعام المغنم ما داموا في دار الحرب فإن لم‎ 
"وإذا أخذ ثم أقرض غائما آخر‎ :)١91/7( يحد من طعام المغنم شيا فلا طلبة", وقال في الوجيز‎ 
فله أن يطالبه بمثله من المغنم ما داموا في الحرب ولا يطالبه من خاص ملكه وقيل إنه لا يطالبه وكأن‎ 
.)١870-1١59( المستقرض أخذه". وانظر: البسيط‎ 
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وتابعه الرافعي7): يطالبه [بالقرض](') بطعام مثله من طعام الغنيمة ما داما في د 


ا حرب» فيصير أحيى بالمردود» فإن خرجا منها أو ١‏ يجد من طعام الغنيمة شضيًا شيعا فل" 
مطالبة» ولو ردٌ عليه من خالص ماله لم يكن له أخذه(". 


قال الرافعى: وإذا دخلا [دار]©) الإسلام انقطعت حقوق الغانمين [عن]0*) 
أطعمة المغنم» فيرد [المستقرض](') على الإماه7". انتهى. 

وقياس هذا أنَّه لا يطالبه في البيع بالثمن, إلا إذا كان طعامًا أيضًّا فيطالبه به من 
طعام الغنيمة في دار الحرب خاصة. 


وحكى ابن داود عن الشافعي أنَّه قال: لو باع من غيره في بلاد العدو 
ع اننا وف الحقيقة ا ذلك بيع) وعليه دفعٌ الثمن. قال: قلت: يعني القيمة, لأنه 


ليمس ببيع » وهذا يقنتضي أنه يرد البدل بعد خروجه من دار الحرب. 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :)5757/١1١(‏ "ففيه وجهان: أحدهما: أن للمقرض مطالبة المستقرض 
بعينه» أو بمثله ما داما في دار الحرب؛ لأنه إذا أخذ صار أحق به ولم تزل يده عنه إلا ببدل. 
والثاني: وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد: أنه لا مطالبة» ولا يلزمه الرد؛ لأن المستقرض من أهل 
الاستحقاق. وأيضا فإذا حصل في يده فكأنه أخذه بنفسه. والوجه الثاني أصح عند الإمام» ونظم 
الكتاب يقتضي ترجيح الأول وبه قال أكثرهم» وحكوه عن نصه في سير الواقدي". وقال النووي 
في الروضة (/5755): "الصحيح عند الجمهور وهو المنصوص: أن للمقرض مطالبة المقترض 
بعينه أو بمثله من المغنم» لا من خالص ماله". 
(؟) في (ط): (بالفرض). 
(؟) انظر: الأم (70717/4). ونحاية المطلب (55/8/11). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(5) في (ط): (على). 
() في (ط): (المقترض), وا مقبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الرافعي . 
(0) الشرح الكبير ,)577/11١(‏ حيث قال: "وعلى الوجه الأول إذا دخلوا...". ونحوه في الروضة 
(٠ثله١؟).‏ 
(4) الأم (708/5؟). 
() قال الغزالي في البسيط :)١١١(‏ "فأما إذا جرى بيع صاع بصاع مثلا من طعام المغنم فلا 
ينعقد البيع اذ لا تملك والصحيح انه لا حكم له كما في القرض على الظاهر وقطع الصيدلاني في 
البيع بالبطلان وف الاقراض بأثبات الحكم وهو تناقض..." 
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وقال القاضى الطبري: إذا قلنا [بصحتهما]() كان بدلهما لنفسه(). 


ولو دخلا دار الإسلام وقد بقي عين المستقرّض في يد المقترض؛ ينبني على أنَّ 
الباقي من طعام الغنيمة بعد دخول دار الإسلام هل يجب رده إلى المغنم؟ إن قلنا: نعم» 
ردّه إليه» وإن قلنا: لاء فإن جعلنا |للقرض ]7 اعتبارًا؛ ردّه إليه[وإلا فلا شيء عليه, 
وإذا قلنا: يحب رد الفاضل من الطعام إلى المغنم لزم رد المستقرض إليه]() إن أمكن, 
فإن لم يمكن فعن الصيدلاني: أن الإمام يصدفه إلى حمس الخمس» ويجعل كأن الغانمين 
الروطو ع0 فرعيو أذ شكيه خكر لقره اوقتا 

ولو باع صاعًا من طعام ا مغنم بصاعين منه؛ قال الإمام: لا بص به على قول 
صحة البيع» وهو تبادل لا تبايع/» وهذا يقتضي الجواز» وفيه نظر لتحريم العقود 
الفاسدة على مَن علم فسادهاء وليس له مطالبته إلا بصاع واحدء فلو أعطاه المشتري 
صاعين؛ قال الإمام: الزائد محمولٌ على البذل والإيفار©). ا 


)١(‏ في (ط): (بصحتها). 

(؟) التعليقة (51/8). 

(؟) في (و): (القرض). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(ه) نحاية المطلب .)559/1١10(‏ 

"١ )5(‏ /أ). 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١١(‏ والروضة .)555/١١(‏ 

(8) تحاية المطلب 5١0/١1(‏ 5). 

(9) تحاية المطلب (551/11). وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)477-477/11١(‏ والروضة 
له ؟). 
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الحكم الثاني للغنيمة: سقوط الحق بالإعراض» فمَن أعرض [من]( الغانمين 
الرشداء عنها؛ سقط حمّه منها إذا كان قبل القسمة» ولا يزول ملك مالك بالإعراض 
إلا في هذه المسألة, على قولنا: الغنيمة تملك بالاغتنام» فكأنه لم يخص. ويقسم لمال 
أحْماسًاء كذا قاله الإمام في موضع(", وتبعه الرافعي7) والشيخ في الغاية(؟) » وقال في 
ويم آخر: يرجع نصيب |[المعرض]7" إلى بقية الغاامين دون أهل الخُمس» وذكر 
احتمالًا آخر في رجوعه إلى أهل الخُمس خاصة7'/, وهذا رواه الرافعي وجهًا(". 

وم يملك الغانمون الغنيمة؟ فيه ثلاثة أوجه. وقيل أقوال: أظهرها: أتما تملك 
بالقسمة("). وثانيها: أتمم ملكوها بالاستيلاء. والثالث: أنه موقوف؛ فإن أعرض عنها لم 
يملكهاء وكذا إِنْ تلفت قبل القسمة. وإن بقيت إلى أن اقتتسموها بان أتحم ملكوها 
بالاستيلاء. 

قال الإمام: ولا نقول يتبين بالقسمة أنَّ حصة كا واحد من الغانمين على التعيين 
صارت ملكا له بالاستيلاء, لكن [نقول]7): إذا اقتسموا [تبيّنًا]!'" أنحم ملكوا الغنائم 
ولا مُلكا شائعًاء نه بالقسمة تتميز الحصصء وفيه وجةٌ غريب أنه يتبين بالقسمة أنَّ كل 
واحدٍ ملك حصته على التعيين7١'".‏ 


(1) في (ط): (عن). 
(١؟)‏ تماية المطلب .)5١09/1١1(‏ 
(؟) الشرح الكبير .)575/1١(‏ وانظر: الروضة .)577/1١١(‏ 
(5) قال الشيخ في الغاية :)١94/9(‏ "ومن أعرض بعد إفراز الخمس والسلب لم يسقط سهمه إلا 
على قول بعيد, وقال الإمام: إن استبد الإمام بالإفراز لم يسقط, وإن أفرزه بطلب الغانمين تأكدت 
حقوقهم, فإن قلنا بالمدهمب صار المعرض كمن لم يكن فيخمس سهمه مع الغنائم وتصرف أربعة 
الأحماس إلى الغانمين, وإن قلنا بالقول البعيد ظهر أن يصرف سهمه مصرف الخمس, وإن قالوا 
اخترنا الغنيمة د ثن أعرض بعضهم ففي سقوط سهمه وجهان, وإن أعرض جميع الغانمين عن 
سهماتهم سقطت عند الأكثرين وصرفت مصرف الخمس". 
() في (و): (المقبوض). 
(5) نحاية المطلب (1١9/1.ه- .)0١١‏ 
(0) الشرح الكبير .)475/١١(‏ وانظر: : تحاية المطلب .)5١١/11(‏ والوسيط (95/10).. 
(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/1١1١(‏ والروضة (١١/517؟).‏ 
() في (و): (يقول). 
)٠١(‏ في (ط): (بيننا), وني (و): (نسا) بدون تنقيط. 
)١١(‏ تحاية المطلب .)508/١1(‏ 
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ولو قال [أحدهم](): "اخترثٌ الغنيمة", ثم أعرض عنهاء ففي صحة إعراضه 
وجهان» أشريي ا : أنه لا يصح("). 

ولو أفرز الخمس ولم يقسم الأخماس الأربعة بعد فأعرض؛ صح على الصحيح 
المنصوص40057). 

وقال الإمام: أرى تخصيص الوجه الأخير بما إذا استقسم الغانمون الإمام دونما إذا 
انق فداه لوي ار 

واعلم أنَّ ظاهر كلام الإمام والغزالي") يقتضي أنَّ الأوجه جارية في ملك كل 
واحد من الغاتئمين» وفي ملك جميعهم. 

وذكر جماعةٌ منهم صاحب التنبيه7") [قولين]( في أنَّ الغنيمة تملك باتقضاء 


الحرب وحيازة المال أو بمجرد [انقضائه]7)؟ وهو يقتضي الجزم بحص وله(١')‏ عند 


وجودهما('') من غير توقف على قسمة(""). 


)١(‏ في النسختين: (أحدهما), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

.)577/١١( والروضة‎ .)5754/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
.))8 تماية المطلب (8/10.ه-‎ )9( 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5754/1١١(‏ والروضة .)557/١١(‏ 
(5) نحاية المطلب .)509/١11(‏ 

(5) انظر: الوسيط (10/"؟). 

(1) التنبيه (788). 

(8) في (ط): (قولان). 

(9) هكذا في النسختين, ولعل المقصود: (انقضاء القتال), ولو قال: (انقضائها)؛ لعاد الضمير إلى 
جراد 

)٠١(‏ أي: التملك. 

)١١(‏ أي: انقضاء الحرب وحيازة المال. 

.)ب/5١8()1١(‎ 


للملا 
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والمحامل (5(01) وحال ا حكياهما فيما يثبثُ به حق التملك دون الملك؛ 
ومقتضاه القطع بوت حق التملك عند وجودهماء ونخصل من ذلك خلافٌ قُُ حصول 
املك عند وجودهماء وقد حكاه القاضى ف الركاة)؛ وهذا كله يمكن رده إلى الأوجه 
المتقدمة. 

وقد يُقال: ما قاله الأولون؛ في ملك جميع الغانمين» وما قاله الآخرون؛ في ملك 
كل واحد منهم؛ وهو ظاهر كلام الماوردي7 والبندنيجي/" وابن الصباغ في كتاب 
الّكاةل". وكلام الماوردي في موضع آخر يقتضي أنَّ المغنوم إذا كان شيئًا واحدًا لا 
يتبعض بالإفراز؛ مَلكَ كل واحدٍ نصيبه منه بالاغتنام» وإلا فلا. 


ويخحصل من هذا الاختلاف -إذا لم يقيد بعضه ببعض-؛ ستة أوجه. الثلاثة 
المتقدمة» والرابع: حصول الملك للجهة بالانقضاء والحيازة» ولا يحصل لكل واحد إلا 
بالقسمة. الخامس: حصوله للجهة بمما ولا يحصل لكل واحدٍ إلا باختيار التملك» وإِنَ 
وقعت القسمة. السادس: إِنْ كان المغنوم شيئًا واحدًا لا يتجزأً؛ ملكَ كل واحد حصته 
بالاغتنام. 


إن لم يملكوا الغنيمة فمّن قال منهم: اخترث نصيبي منها؛ ملكه, وإذا كان كذلك؛ 


)١(‏ أبو الحسن, أحمد بن محمد بن أحمد بن المحاملي الضبي, تفقه على الشيخ أبي حامد, تلمذ له 
أبو بكر الخطيب» وروى عنه, توفي سنة خمس عشرة وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(40/10- 405). وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (48/4). 
)١(‏ المقنع في الفقه للمحاملي (955). وانظر: كفاية النبيه .)578/١5(‏ 
() أبو الفتح, سليم بن أيوب بن سليم الرازي, ولد سنة نيف وستين وثلاث مائة, تفقه بما على 
الشيخ أبي حامد, وعلق عنه التعليقة ولما توفي الشيخ أبو حامد درس مكانه, وتوقي سنة اربعمائة 
وسبع واربعين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)145/١17(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(588/4). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١١7/1١(‏ 
(5) قال سليم في (الإشارة) (575): "ومن أسقط حقه من الغنيمة قبل اختيار التملك سقط 
حقه منها". 
(5) كفاية النبيه .)5179/1١5(‏ 
(5) انظر: الحاوي (5/8؟5), (4/؟؟5), ,)151١/1١5( ,)١59/1١5(‏ (لكلكا- 070 
(0) كفاية النبيه .)58/١5(‏ 
(8) انظر: الشامل (7ه/ا- 54 هلا, 7074). 
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فالاعتبار باختيار التملك لا بالقسمة, وإنما اعتّبرث |لتضمنها](' اختيار التملك. 
ويتأيد هذا بالوجه الآتٍ أنه إذا اختار الغنيمة؛ لا يصح الاعراض بعده. وللإمام أن 
يقسمها قسمة تََكُمء فيختص بعضهم يبعض الأنواع وبعض الأعيان» وحيتهد فإذا قلنا: 
الملك يستقر بالقسمة؛ يريد به في الغالب؛ وهو ما إذا رضي الغانم بالقسمة [وقبل]7") 
ما عيّنه له الإمام؛ فأمًا إذا أعرض وردً؛ فينبغي أنْ يجوز له ذلك» وقد حكى البغوي 
الخلاف فيه فقال: إذا أفرد الإمام الخُمس والأنصباء أو أفرد لكل طائفة شيئًا معلومًا؛ 
ففي ملكهم قبل اختيار التملك وجهان» أصحهما: لا170. انتهى. 


وهذا يقتضي رد الوجه الثاني والخامس إلى شيءٍ واحد. 


(1) في النسختين: (ليضمنها), والمثبت من الشرح الكبير. 
(0) ف (ط): (وقيل). 

(؟) الشرح الكبير (4717/11). 

.)١77/5( التهذيب‎ )5( 


ا" 
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فرعان: 

الأول: لو قال أحد الغانمين: وهبثُ نصيبي من الغانمين؛ فقولان, أحدهما: يصح.ء 
ويكون إسقاطًا لحقه» وصِححةُ ابن الصباغ(). وثانيهما: أنه إِنْ أراد الإسقاط صحء 
وإِنْ أراد التَّمَلْك لم يصح, ورجّحَةٌ الرافعي("). 

لثاني: قال ابن الصباغ: لو باعَ واحد حصته قبل القسمة فإن كان اختار التَمَلك 
صح إِنْ كان معلومًا(", وإِنْ 01 يختره؛ قال أبو إسحاق: يصح إِنْ كان معلومّاء وقال 
آخرون: لا يصع؛ لأنَّ ملكه لم يستقت(*). وهذا مخالفٌ لما تقدم أنَّ الملك يتوقف على 
الاختيار في حق الآحاد قطعًا فإن الوجهين متفان على الملك. 


.)١١57( الشامل‎ )١( 
.)557/1١( وهو المعتمد. وانظر: البيان (5١/57١؟). والروضة‎ )577/١1١( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١١55( الشامل‎ )( 
.)أ/5١4(‎ ):( 
.)48/١5( البيان (١١177/1١5؟). وكفاية النبيه‎ )5( 
ا"‎ 
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فصلٌ [في النظر](' في المعرض والمغرَض عنه. 
نا المعرض» فلو أعرض الغانمون جميعهم عن الغنيمة فوجهان(), أصحهما: أنه 
يصح”(", ويجوز أنْ يكونَ محلهما ما إذا أعرضوا دفعةً واحدة, أو مرتبا وجُهل المتأخر 
أمَا إذا عُلمَ فيجوز أنْ يختصّ المنع بالمتأخرء ويجوز أنْ يُقال: يبطل إعراض الجميع كما 
إذا اقتدى أحد امجتهدين في ثلاثة أوان أحدها نجس بأحد الآخرّين» [فإنه لا يلزم قضاء 
هذه الصلاة]7؟), ولو اقتدى بالاثنين في صلاتين ففي وجوب قضائهما وجهان0". 


عند الإمام: 0 


وأمّا مستحقو أربعة أخماس الخمس فلا يُفرض فيهم إعراض7(". 


والمحجور عليه بالقَلّس يصح إعراضه(". 
وأمّا المحجور عليه بالسّفة؛ قال الإمام: في صحة إعراضه تردد» ولعل الظاهر أنه 
لين له إسقاظ الملك زول ححق التملك) )011000 , 


قال الغزالي: وهذا على قولنا بعدم ملكه. أمّا إذا قلنا: يملك؛ فلا ينفذ قطعًا(""©. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
)١(‏ انظر: الوسيط (77/0). ونحاية امحتاج (75/8). 
(©) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/1١1١(‏ والروضة (١١/55؟).‏ 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(5) انظر: البيان للعمراني .)55/1١(‏ والشرح الكبير .)١57/7(‏ 
(5) قال في نماية المطلب (511/117): "فإذا أعرضوا عن حقوقهم» فهل تسقط حقوقهم؟ الأظهر 
أكما لا تسقط... ويمكن أن يقال: تسقط حقوقهم بالإعراض قبل القسمة كالغانمين". وانظر: 
الشرح الكبير للرافعي 5/١١(‏ 57 ). والروضة (١١/57؟).‏ 
(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/1١١(‏ والروضة .)555/١١(‏ 
(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة .)557/1١(‏ 
(9) ما بين القوسين لم أجده في تماية المطلب. 
)٠١(‏ نحاية المطلب .)511/١1(‏ 
)١١(‏ وهو الذي استظهر الرافعي والنووي. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/1١1١(‏ والروضة 
"2/١‏ ؟). 
)١١(‏ البسيط .)١159(‏ 
وين 
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قال الإمام: فلو رشدَ قبل القسمة وانفكَ الحجر عنه؛ صح إعراضه(". انتهى. 


ولا يصح إعراض الصبي عن الرضخ إلا أنْ يبلغ قبل القسمة رشيداء ويعرض 
حينئذ» فيصح [إعراضه](") حينئذ» ولا يصح إعراضٌ وليه عن حقه( وإِنْ قلنا: لا ملك 
تكو نال ع الاك بخلاف حق |المنفعة](؟)؛ فإن للولي إسقاطه إذا رأى المصلحة 

ولا يصح إعراض العبد عن رضخه؛ ويصح إعراضُ سيده عنه على الصحيح/". 

وأشار الإمام إلى أنَّ أصحاب الرضخ الكاملين إذا أعرضوا كلهم فهو كإعراض 
الغائمين كلهم عن أربعة أخماس الغنيمة» فيكون فيه الخلاف7). وليس بواضح. 

وف صحة إعراض [القاتل] 7" عن السلب وجهان, أصحهما -على ما ذكره 
النووي-: أنه لا يص-(". 

وشبههما الإمام بالخلاف في صحة إعراض كل الغانمين عن الغنيمة0) وهو 
يقنضي تصحيح صحة الإعراض. 


وما المعرّض عنه؛ فهو مفارق الغنيمة من السهم والرضخ والسلبء وقد تقدم 
1ك 


.)ه١1/1١17( تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) في (و): (اغراضه). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/1١1١(‏ والروضة (١١/517؟).‏ 

(4) في (و): (الشفعة). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/1١١(‏ والروضة (١١/5137؟).‏ 

(7) قال في نحاية المطلب :)5١٠١/١17(‏ "وما ظهر اختلاف أصحابنا فيه أن الغانمين بيجملتهم لو 
أعرضواء فهل يصح إعراضهم أم لا؟ فالذي ذهب إليه المحققون أنه تسقط حصصهم بإعراضهم» 
وينعكس الأربعة الأخماس على مصارف الخمسء وتتوزع عليها. ومن أصحابنا من قال: إذا أعرضوا 
بجملتهم» لم يسقط بإعراضهم شيء من حقوقهم في المغنم". 

(0) في (ط): (القابل), وني (و): (القائل) بدون تنقيط. 

(8) روضة الطالبين .)5717/١١(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)475/١١(‏ 

(9) نحاية المطلب (1١10/1ه- .)0١١‏ 

.)107/07( انظر: الوسيط‎ )٠١( 


عونا 
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فص 

يتفرع على أقوال الملك مسائل: 

الأولى: إذا سرق أحدٌ الغائمين مالا من الغنيمة فقد أطلق الإماء(1) والغزالي(”) 
القول بأنه سرقةٌ مال مشترك؛ وقد مد أنَّ في سرقة7" المال المشترك أوجه(؟), أصحها: أنه 
لا [قطع]!" فيه مطلمًال'2. [وثانيها]7": أنه إِنْ سرق نصابًا من حصة شريكة قُطع. 
وثالثها: إِنْ سرق جميع نصيبه ونصابًا من نصيب شريكه قُطع. ورابعها: إِنْ لم يكن المال 
قابلا للقسمة فالكم كما في الوجه الثاني» وإِنْ كان قابلّا ل حاكما لو سرق دينارًا أو 
ربعّاء وهو بينهما مناصفةً قُطع, فعلى الأَوّل لا قطع هنا قطعّاء وعلى باقي الأوجه يُنظر 
إن وجد هنا ما يقتضي القطع ثمة؛ فوجهان, أصحهما: أنه لا بُقطء("). 


ويجري هذا الحكم فيما إذا كان السارق يستحق الرضخ في الغنيمة» سواء كان 
مسلمًا أو ذميًًا حرًا أو عبدَاء وسواءٌ كان ذلك قبل القسمة أو بعدهال). 


والرافعي خصّص الخلاف بما بعد إفراز الخمس» وقطع فيما إذا سرق قبل إفرازه 
بعدم وجوب القطع؛ فقال: إذا سرق أحدُ الغانمين من مال الغنيمة قبل إفراز الخمس لم 


2 
3 


يُقطع حا كان أو عبدًا؛ لأنَّ له في الخمس حمّاء وفي الأربعة الأخماس حقّاء وإِنْ أفرز 
الخمس فإِنْ سرق منه لم يُقطع للمعنى الأول وإِنْ سرق من الأخماس الأربعة فِإِنْ سرق 


منه قدر نصيبه أو أقل أو أكثر لكن إل تبلغ الزيادة نصابا لم يقطع؛ وإِن بلغته فوجهان, 


)١1(‏ قال في نحاية المطلب (75914/11): "فأما السرقة من المغنم» فإن فصل الأربعةٌ الأخماس التي 

للغانمين» فالسارق منها يستوجب القطع إذا لم يكن منهم, وإن كان منهم؛ فالتفصيل فيه كالتفصيل 

في سرقة الشريك شيئاً من المال المشترك. وأما السرقة من الخمسء فقد مضى في تفصيل مال بيت 

المال" , وقد فصّله في نماية المطلب (597/11). 

(؟) الوسيط (8/10؟). 

.)ب/5١5(‎ )0( 

(:) المجلد العاشر, لوحة (0+١/ب-‏ ١71١/ب),‏ من نسخة المتحف (ط). 

(5) في (و): (يقطع). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)578/1١1١(‏ والروضة .)554/١١(‏ 

(9) في (ط): (وثانيهما). 

(8) انظر: نحاية المطلب .)488/١1(‏ والروضة .)١١17/١١(‏ وأسن المطالب .)35٠١/54(‏ 

(9) انظر: الأم (/10/ه88©). والحاوي (١0/1.ه*), .)3١307/١5(‏ وبحر المذهب .)١556/١7(‏ 
0" 
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أظهرهما: أنه لا يقطع وإن قلنا هناك: يقطء(١).‏ 

والذي يظهر ]7 أجراء الخلاف فيما إذا سرق قبل إفراز الخمس أيضّاء لكن يُقدر 
جنيع خمس الخمس أو ما يجوز أن يُصرف إليه منه من بقية أخماسه مع نصيبه من 
الأحماس الأربعة؛ كنصيبه بعد إفراز الخمس. ويلتحق حينئذ بسرقة المال المشترك. 

ون لم يكن للسارق في [الغنيمة]7) حقٌ فإِن كان فيهم مَن لا يُقطع بسرقة ماله 
كالوالد والزوج -في قول-؛ فهو كما لو كان له فيه نصيبْء وإِنَ لم [يكن]!*) له قيمة 
أخل عند لمعف وذ كان قد إذره قوسن تيزو كينا الو تحرف قال قث انال 
ولاك قطع فيه على الصحيح7). 

وإن كان قد أَفررٌ الخمس فإِنْ كان قد سرق منه أو من سهم المصالح بعد إفرازه 
فكذلك, وإن سرق من أربعة أخماسها قُطعء وإِنْ سرق من أربعة أخماس الخمس فإِن 
كان له فيها حقٌ لم يُقطع؛ وإِنَ لم يكن فيها حقٌّ قُطع على الصحيح(". وثانيها: أنه إِنَْ 
أمكن أن يصير منهم لم يُقطع؛ وإِنَ لم يمكن كما لو سرق من سهم ذوي القربى أو 
اليتامى قطع. 


ومّن غلَّ من الغنيمة شيئًا؛ عر (8). 


الثانية: إذا وقع في الأسر من يُعتق على بعض الغانمين ورُق؛ إِمّا بنفس الأسرء أو 
بإرقاق الإمام له فالنص أنه لا يُعتق قبل القسمة7', ونصّ فيما(''" إذا استولد بعض 


.)478/11( الشرح الكبير‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(9) في (ط): (القسمة). 

(4:) هكذا في النسختين. 

(5) في (و): (فلا). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)578/١1١(‏ والروضة -7574/١١(‏ 559). 
(10) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5579/١1١(‏ والروضة .)579/١١(‏ 

(8) الشرح الكبير (478/11). 

(9) مختصر المزني (581/4). 

.)أ/5١ه(‎ )٠١( 


ا" 
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الغائمين جاريةً من المغنم أنه يثبت الاستيلاد(' على ما سيأي. 


وللأصحاب طريقان, أحدهما: تقرير النصين. والثاني: تخريج قولين فيهما, وهما 
مبنيان على أنَّ الغنيمة تمْلك بالاستيلاء أم لا؟ إِنْ قلنا: نعم؛ نفد أو سرىء وتُؤخذ منه 
قيمة الباقي ويجعل في المغنم. [وإن]7) قلنا: لا؛ لم ينفذ واحد منهما إِلّا لعدم ايلك 
وهو الظاهرء فعلى هذاء إِنْ استقر ملكه بأنْ وقع في نصيبه واختار تملكه؛ عَتّق عليه, 
وإِنْ وقع بعضه في نصيبه واختاره؛ عق نصيبه منه» ويُنظر في عتقٍ باقيه إلى يساره 
وإعساره, وإِنْ لم يختره في الصورتين بُني على أنَّ الملك يحصل بالقسمة أو يقف على 
الاختيار؟57) 


ولهذا الغانم الإعراض عن الغنيمة, ولا يمنعه حصول قريبه في الغنيمة منه. 


لكن تقدم في الوصية!؟) كر خلاف في أنَّ البالغ الرشيد إذا أوصي له بن يعتق 
عليه هل يلزمه قبوله؟ واحتمالين للإمام في أنه هل يحب على الولي قبول من يعتق على 
المول عليه إذا أوصي له به ولا ضرر ف قبوله؟9) ويتجه مجيئه هنا. هذا المشهور. 

وقال الماوردي: إِنْ كان الغائمون محصورين فإنْ كانت الغنيمة منحصرةً في قريبه؛ 
تَلّك حصت وإِنْ لم يحر اختيار تملك وعلى هذا فلا يُقَوّم عليه الباقي. وإِنْ كان في 


ءاس 


الغنيمة غيره ففي عتق حصته وجهانء فإن قلنا: يعتق ١‏ يِقَوّم عليه باقيه» وإِنَ كانوا 


ا 


)١(‏ انظر: الأم (73717/10). ومختصر المزني (381/8). ونماية المطلب .)577/١17(‏ والبيان 
(58/8؟). والشرح الكبير للرافعي 55/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١/079؟).‏ 

(؟) في (ط): (فإن). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي 45/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١/77؟).‏ 

(5) المجلد السادس, لوحة (5١/ب),‏ من نسخة المتحف (ط). 

(5) انظر: تحاية المطلب (5/9 39), (١1١/50؟١),‏ (559-548/19). 

(5) نص عبارته في الحاوي (5 50/١‏ 5): "وأما الحال المختلف فيها فهو قبل القسمة إذا كان عدد 
الغائمين محص ورا, فيكون على ما ذكرنا من حكم أم الولد, وهو أن ينظر, فإن لم يكن في تلك 
الغنيمة غيره, فقد تعين ملكه فيه, فلا يجوز أن يعدل به إلى غيره, فعلى هذا يعتق عليه قدر حقه 
منه, ولا يقوم عليه باقيه: لأنه ملك بغير اختياره, وإن كان في القسمة غيره, وهي الحال التي يجوز 
لأمير الجيش أن يقسم فيها الغنيمة بحكمه على اختياره, لا يعتبر فيها المراضاة, ففي نفوذ عتق حقه 
منه وجهان: أحدهما: لا يعتق عليه: لأنه ما ملك, وإِنما جاز أن يملكه: لجواز أن يجعل في سهم 


كا" 
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فرعان: 

أحدهما: لو أعتقّ واحدٌ من الغانمين عبدًا من الغنيمة ففي ثبوت العتق في الحال ما 
تقدَّم في عتقٍ القريب» كذا قاله البغوي() وغيره("". وقال الماوردي: لا يُعتق بحال(2). 

الثائي: لو كان الغانمون طائفة يسيرة ووقع في الغنيمة مَن يُعتتق على جميعهم؛ قال 
الرافعي: لا يتوقف العتق [إلّا]©) على اختيارهم التملك, ويجيء فيه وج أنه لا حاجة 
إلى الاختيار» فإذا اختاروا جميعًا فلا يفرض فيه تقويم (البعض على البعض)(20. 
انف 

وهذا لا يصح إذا كان في الغنيمة غيره بحيث يجوز أَنْ يقع جميعه في الخمس عند 
القسمة؛ أمّا إذا لم يكن فيها سواه أو فيها غيره لكنه لا يفي بالأربعة الأخماس المختصة 
بالغائمين؛ فعلى طريقة الماوردي يُعتق عليه» وعلى طريقة غيره يظهر أنْ ينبني على أنَّ 
جميع الغائمين هل ينفذ إعراضهم؟ إِنْ قلنا: نعم؛ فالكم كما" ذكره, وإِنْ قلنا: لا؛ 
فيحتمل أن يُقال: يتوقف؛ لأنَّ كلا منهم يجوز أَنْ يختار التملك» فيتعذر إعراضٌ غيره» 
وليس البعض أولى من البعض, فيتعين توقف العتق على الاختيار. 


الثالثة("): إذا وطئع مَن يستحق من الغنيمة شيئًا» سهمًا أو رضكًا؛ جاريةً من 


غيره. والوجه الثاني: يعتق عليه قدر حقه منه: لأنه على ملك جميع الغانمين, فغلب فيه حكم 
الإشاعة, فإذ أعتق قدر حقه كان محسوبا عليه من سهمه, ولم يقوم عليه باقيه: لأنه عتق عليه بلا 
اختياره" . 
)١(‏ قال في التهذيب :)١87/50(‏ "ولو أعتقها: لا ينفذء فحيث قلنا: يعتق-: فإن كان الولد 
صغيراً: يعتق؛ لأنه صار رقيقاً بنفس الأسرء وإن كان بالغاً: فلاء حتى يرى الإمام فيه رأيه» فإن 
أرقه: عتق. وهذا الاختلاف فيما إذا كان قبل القسمة» أما بعد القسمة-: إذا أفرز الإمام نصيب 
كل واحد أو نصيب كل طائفة» واختاروا التملك-: لا يختلف القول في عتق القريب". 
(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي 45/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١/754؟).‏ 
(©) الحاوي (5 50/1١‏ 5؟). 
(؛) ما بين المعقوفتين ساقط من (و), وا مثبت من (ط), وهو الموافق لما ذكره الرافعي. 
(5) ما بين القوسين زيادة من الشرح الكبير للرافعي. 
(5) الشرح الكبير 55/١1(‏ 5). وانظر: الوسيط (58/1). والروضة (١١/7/4؟).‏ وأسى المطالب 
.)5١1١7/:(‏ 
(0) (١1١/ب).‏ 
(8) أي: المسألة الثالثة من المسائل التي تتفرع على أقوال الملك. 

غلا 
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الغنيمة قبل القسمة فلا حد على المذهبء ويُعزر إِنْ عَلم التحريم» وإِنْ جهله لقرب 
عهد؛ تمي عنه وعُف الك(". 


وأحرف يعطسية هية التوق الندع ان معرب للد روطي الخارنة للع ركفم ونه 
القاضي عليه» وقال: الأولى هنا تقدّم الوححوك17: 


وإذا لى يحب به الحد؛ تعلق به المهر, ثم يُنظرء فإِنْ كان الغائمون محصورين يتيمسر 
ضبطهم؛ فقد ذكر جماعة أنه ينبي على الخلاف في أنَّ الغنيمة تلك قبل القسمة أم لا؟ 
إن قلنا: لا؛ لزمه المهر جميعه؛ فيُؤخذ ويجعل في الغنيمة ويُقسم. وإِنْ قلنا: مَلكَ كل 
واحدٍ حصته بالاستيلاء؛ خط عنه من المهر قدر حصته, ولزمه نصيب أهل الخمس» 
ونصيب غيره من الغانمين7". وإِنّْ قلنا: أنه موقوفٌ؛ فعلى الوجه البعيد أن نتبين بالقسمة 
أنَّ ما حصل لكل واحدٍ عَيْنُ ما ملكه ابتدائً» فإنْ وقعت في نصيبه فلا شيء عليه؛ وإِنْ 
وقعت في نصيب غيره لزمه جميع المهر. وأمّا على الأظهر؛ على هذا القول أن نتبين 
بالقسمة أنه ملكَ ملكا شائعًاء فالكم كالحكم على القول الثاني» ومقتضى هذا البناء 
أنْ يكون الصحيح أنه يلزمه جميع المهر» وهو ما أورده العراقيون9©). 
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لكنّ الرافعي قال: المنصوص وظاهر المذهب أن حصته تسقط [منه من غير بناء 
على الأصل المذكور/*). وهو ما أورده القاضي0". 

وحكى الماوردي عن النص أنه يسقط]/" عنه بقدر حصت وقال: اختلفوا في 
محل سقوطه على وجهين, أشبههما: أنه فيما إذا كان قد تملّكها بالقسمة مع جماعة 
الغانمين الحصورين, فإِن وطئها قبل ذلك لم يسقط عنه شيء, والثاني: أنه يسقط عنه 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١١(‏ والروضة .)553/١١(‏ وانظر: نحاية 
المطلب .)5١7/١17(‏ والبيان .)١ 65/1١5‏ وكفاية النبيه (5 85/1١‏ ه). 
(؟) كفاية النبيه .)571/١5(‏ 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)579/1١1١(‏ والروضة .)559/١١(‏ 
(:) ذكره الماوردي في الحاوي (5 ١585/١‏ ). 
(5) الشرح الكبير .)”75/١1١(‏ وانظر: مختصر المزني (81/8*). 
(5) كفاية النبيه (8/8/15ه). 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
الكل 
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ذلك في الحالتين("). 

وبيج منه وجةٌ أنه على القول بأنه [7]1' يملك؛ يسقط عنه بقدر حصته؛ وهو 
خلااف ما جزم به الأولون. 

وإن كانوا غير محصورين بِأنْ عَسّْرَ ضبطهم لكثرتم؛ [نُظر]7", فإن قسم الإمام 
الغنيمة وعيّن لكل طائفةٍ شيئًا وصارت الجارية لجماعة محصورين هو منهم؛ فإِنْ وطئ 
بعدما اختاروا تملكها فهي جارية مشتركة» يلزمه لشركائه حصتهم من المهر, وإِن وطئها 
قبل ذلك فوجهان, أحدههما): أنَّ الحكم كذلك. وأظهرهما: أنَّ الحكم كما تقدَّم فيما 
إذا كانوا محصورين في الأصل"؛ [لأنَ]7") المهر هنا لا يخمس بل يُوزع على الشركاءء 
[فتسقط](") حصة الواطئ, وتحب حصص غيره, وإِن لم يكن قسم ولا عيّن شيئًا فقد 
قال الأصحاب: يُوْخْذْ من الواطئ جميع المهر ويُضم إلى المغنم» ويُقسم بين الكل فيعود 
إلى الواطئخ حصته, ولا يُكلف الإمام أنْ يضبطهم حتى يعرف حصته, بخلاف ما إذا 
كانوا محصورين ويسهل الضبط(". 

قال الإمامٌ: وليكن هذا مخصوصًا بما إذا طابت نفس الواطئ بِأنْ يغرم جميع المهرء 
فإِنْ قال: أسقطوا قدر حصبي؛ فلابد من إجابته فإِنَّ الجند وإِنْ كثروا لابد من 
حصرهم, نعم, لو تفرقوا مع الكثرة وعسر الأمر فالوجه أنْ يأخدٌّ منه المستيقن» ويسقط 
عنه المستيقن, ويُوقف الباقي0"). 


.) ١385 -5مه/١5( الحاوي‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)أ/؟5١١(‎ ):( 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 5١ -519/١1١(‏ 5). والروضة .)559/١١(‏ 

(3) في (و): (إلا أن). 

(0) في (و): (فيسقط). 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 4٠١ -51294/١١(‏ 5). والروضة -559/1١١(‏ 
30). 

(9) قال في نحاية المطلب (515/117): "ثم إذا تيسر الضبط» فنأخذ [المستيقن] وإن تفرقوا وعسر 
الأمرء فلا يخفى الحكم في مثل هذه القضية؛ والوجه أن نحط عنه المستيقنَ» ونتوقف في الباقي , 
قال محقق (النهاية) في ال هامش في كلمة: (المستيقن) التي وضعها بين معقوفتين: "زيادة اقتضاها 


حص 
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ورجّحَ النووي قول الأصحابء وقال: يحتمل أخذ هذا منه وأنْ يستحقه للمصلحة 
العامة والمشقة» ولعلا يتقدم بعض المستحقين على بعض(". 

وف سقوط ذلك عن ذمته وصول إلى حقه منه قبل غيره» وسيأتي في التدبير" أنَّ 
بعضهم قال: إذا كان على بعض الورثة دَينٌ للمورث؛ لا تبرأ ذمته من حصته قبل 
[وصول]( نصيب الآخر إليه:). 

إن أحبل!*) الواطئ الجارية زاد النظر في الاستيلاد وحرية الولد وقيمته. 

فَأمًا الاستيلاد فالكلام في ثبوته مُفبَعٌ على المشهور أنَّ الحد لا يجب. 

م الواطئ إِنّْ كان موسرّاء ففي [نفوذ الاستيلاد في]7) نصيبه قولان أو وجهان, 


أحدها: ينفذ وهو المنصوص, والذي أورده القاضى؟ والبغوي7). وثانيهما -وهو ما 
أورده العراقيون7/ وكثيرون وقال القاضيى الطبري إنه لا يختلف المذهب فيه-؛ أنه لا 


السياق» وهي عند الغزاللي في البسيط". أنتهى كلامه. قلت: وهيى عنده كما قال, فإنه قال: في 
اليستنيظط (ه١-‏ 5 'فنأخذ المستيقن, ونحط المستيقن, 5 في قدر الإشكال كما في 
الحقوق المشكلة", ونحوها في الوسيط (2/0). وقال صاحب أسف المطالب :)3٠١/4(‏ "قال 
الإمام: وليخص ما ذكروه بما إذا طابت نفسه بغرم الجميع» فإن قال أسقطوا نصيبي فلا بد من 
إجابته ويؤخذ المتيقن ويوقف المشكوك فيه" , وكأن عبارة القمولي (رحمه الله) إذا أردناها أن تستقيم 
أن تكون هكذا: (فالوجه أنْ يأخدّ منه المستيقن» ويسقط غير المستيقن ويُوقف الباقي), بإبدال 
كلمة: (عنه) بكلمة: (غير), جمعا بين نص كلام الإمام, وبين ما فهمه منه صاحب (أسنى 
المطالب), إلا أن قوله في (أسنى المطالب): "ويوقف المشكوك فيه" قد يشكل على هذا إذا جعلنا 
(غير المستيقن) هو (المشكوك فيه). وانظر: التهذيب (10/9). 
)١(‏ روضة الطالبين .)370-559/١١(‏ 
(؟) التدبير: عتق العبد عن دبر» وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. فهو مُدَبَّر. انظر: الصحاح تاج 
اللغة (كرهه5). 
(5) في (و): (حصول). 
(:) المجلد الثاني عشر, لوحة (4١١/أ),‏ من نسخة المتحف (ط). 
(5) الْمّح. انظر: شمس العلوم .)١770/6(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(0) كفاية النبيه .)579/1١5(‏ 
(8) التهذيب .)١187/5(‏ 
(9) روضة الطالبين (١١/70؟).‏ 

0 
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ففى نفوذه حينئذ قولان» أظهرهما: أنه ينفذ0". 


حصته قطعًاء بخلاف ما إذا كان في الغنيمة غيرهاء فإنه يحتمل أنْ يجعل |الإمام](؟) 
الجارية لغيره, ففيه الخللاف7). 


إن قلنا: ينفذ في نصيبه؛ سرت إلى الباقي» وهل تحصل السراية بنفس العلوق أو 
بأداء قيمة نصيب الشركاء؟ فيه قولان يأتيان في العتق إِنّْ شاء الله(2001, 


ورأى الإمامُ هنا؛ التفريع على حصول السراية في الحال إِنْ كانوا غنموا غير هذه 
الجارية» فإِنْ 1 توك مفضيقة هنها رقيطة يفيه الخازية 131+ خعصنات السراية قنال حضيية/, 


قال الرافعي: وكان [يجوز]!" أَنْ مُخْيّج ذلك على أن املك في الغنيمة هل يحصل 
قبل القسشمةة إذ قلا لاه يق الاهها عوين ا خضفة: ورؤيدة أن الإمام دكر :ان 
الحكم إِبغْنَاةُ]١'‏ (بنصيبه من غير الجارية)("') موقوفٌ على ألا يُعْرضِ, ويستقر مُلكه. 
فإ أعرض تبيّن أنه لم يكن خيٍ(09005. 


.)١٠١ 55( التعليقة‎ )١( 
.)؟70/١١( (؟) وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ 
.)؟070/١١( والروضة‎ .)5 51١/١١( (؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )4( 
.)58 8/١ 5( الحاوي‎ )5( 
المجلد الثاني عشر, لوحة (57 ١/أ), (48 ١/أ), من نسخة المتحف (ط).‎ )5( 
.)؟70/١١( والروضة‎ .)5 51/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )0( 
.)ب/ا؟١5(‎ )8( 
.)5١1-ه15/1١1( نحاية المطلب‎ )9( 
ف النسختين: (ينبغي), والمثبت من الشرح الكبير.‎ )٠١( 
في (ط): (معناه), وفي (ط): (دعناه) بدون تنقيط, والمثبت من الشرح الكبير للرافعي, ومن‎ )١١( 
تحاية المطلب للإمام.‎ 
ما بين القوسين زيادة من النهاية للإمام.‎ )١١( 
.)؟70/١١( وانظر: الروضة‎ .)5 51/١١( الشرح الكبير‎ )١6( 
.)ه١5/1١10( تحاية المطلب‎ )١5( 
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إن كا هغجي ةقان كان الشاعوث م ني لك |أذد1() 

و مس يون اخصورين | ذاو عير خصورين 0 
الإمام الجارية لطائفة منهم ففي ثبوت الاستيلاد 2 حصته الخلااف المتقدم في حصة 
الموسر. فإِنْ أثبتناه فلا سراية هنا, وإِنْ لم يكن أفرز الجارية فلا يحكم بالاستيلاد الآن» 
إن وقعت بالقسمة في حصته ثبت الاستيلادُ حينئذٍ, وإِنْ وقع بعضها له ثبت في ذلك 
البعض7". 

وأمّا الولد فينعقدٌ نسيًال؛) وحرًا من الموسرل*, وفي وجوب قيمة ما زاد على حصته 
منه(1) إذا كان موسر وقلنا: ثبت الاستيلادُ في حخصته؛ قولان» بناهما العراقيون7) 
القائلون بأنَّ استيلاد الغائم لا ينفذ في الحال؛ على أنه هل تلزمه قيمة الأم من أجل منعه 
من بيعها بإحبالحا أم لا؟ إِنْ قلنا: يلزمه؛ لم تلزمه قيمة الولد. وإِنْ قلنا: لا؛ لزمته قيمته, 
[وشبّهها]!" المراوزة/؟!١١)‏ بالقولين فيما إذا استولد الشريك الموسر الجارية المشتركة إذا 
قلنا: ينفرد استيلاده؛ هل تلزمه قيمة نصيب شريكه من الولد؟17١)‏ 


وبنوا الخلاف [فيهما]7" على أنَّ ملك الجارية يحصل للمستولد قبل العلوق أو 


)١(‏ في (ط): (عصورون). 
)١(‏ هكذا في النسختين وفي الشرح الكبير للرافعي 57/١١(‏ 5) أيضا, وأما في الروضة (١١/١17؟7)‏ 
فهي: (أفرز). 
(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي 57/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١/١71؟).‏ 
(4) القريب المناسب. انظر: همس العلوم .)19/0/١١(‏ والقاموس الفقهي (؟550). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 57/١١(‏ 5). والروضة (١١/71؟).‏ 
() أي: من الولد. والله أعلم. 
(0) انظر: المحاوي -/١4(‏ 5807). وخماية المطلب (7١/١ه- .)2١5‏ والبيان 
.)١189//1١(‏ والروضة (١١/./ا5-‏ 7279؟). 
() في (و): (وشبههما). 
(9) هم الخراسانيون, وشيخ طريقة الخراسانيين؛ القفال الصغير المروزي» أبو بكر عبد الله بن أحمد, 
ومن أشهر الخراسانيين: أبو محمد الجويني وابنه امام الحرمين, والفوراني والقاضي حسين أبو علي 
ا مروزي, والشيخ أبو على السنجي, والمسعودي. انظر: حاشية الجمل (١/5هه-8هه).‏ ومقدمة 
الشيخ عبد العظيم الديب محقق كتاب نماية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني 
١١‏ ). 
)٠١(‏ انظر: تماية المطلب 0-81١ 5/1١1(‏ 5١ه).‏ 
)١١(‏ المعتمد أنه يلزم المستولد قيمة حصة الشركاء من الولد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 
.)45*/1١(‏ والروضة (١١/077؟).‏ 
)1١(‏ في (ط): (منهما). 

لحيل 
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بعده أو معه؟ وقد مك في استيلاد جارية الابن(). فعلى الأَوّلء لا تلزمه قيمة الولد» 
وعلى الثابي والثالث تلزمه. 

نه حكمُ حصته من قيمة الولد حكمها من المهر» وقيمة الأم كما تقدّم. 

هذا كله إذا [كان]7) موسرًا وثبت الاستيلاد في جميع الجارية على القول بِأنَّ 
سراية الاستيلاد تحصل في الحال. 

أمّا إذا قلنا | بتوقفها]( على أداء القيمة فقد قال القاضي: فيها الخلاف الآ 
فيما إذا كان [معسرًا]7)؛ فإِنْ كان [معسرًا]7" ثبت الاستيلاد في حصته فقطء وم 


000 


وهل ينعقد الولد كله حرا أو قدر حص ته والباقي رقيق؟ فيه وجهانء وقيل: 
قولان2". فعلى الأَوّل: يغبت في ذمته قيمة باقيه إِنْ وضعته حرا ولو ملك بقية الجارية 
يوما؛ كان في ثبوت امية الولد [في جميعها القولان المعروفان. وعلى الثاني: لا تثبت في 
ذمته قيمة باقيه» ولو ملكها يوما لم تنبت أمية الولد]7*) ولو كان ببعض الاستيلاد؛ 
لتوقفه على أداء القيمة على القول به. فإذا أذنت ثبت الاستيلاد في باقيها حينئذ؛ 
وحكه!") الولد كما تقدّم إذا وضعته بعد دفع القيمة» فإِنْ وضعته قبلها فيظهر أَنْ لا 
يُعتق باقي الولد قطعًا على قولنا: إنه انعقد قينا والخلاف في تبعيض حرية الولد جارٍ 


)١(‏ ل أعرف الطالب المكلف بتحقيق هذه المسألة. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(5) في (ط): (بتوقعها). 

(:) هكذا في النسختين. 

(5) هكذا في النسختين. 

(5) لم أجد نص عبارة القاضي, وقد قال ابن الرفعة في كفاية النبيه 51/1١5(‏ 0): "...وهل تحب 
قيمته؟ فيه وجهان ينبنيان على أن الجارية هل تقوم عليه أم لا؟ فإن قلنا: نعم لم يلزمه؛ لأنما في 
ملكه حين وضعت الولد, وإن قلنا: لاء لزمته؛ لأنه منع رقه بوطئه» كذا حكاه الرافعي» وظاهره: 
أن محل الخلاف إذا حكمنا بالاستيلاد» وهو كذلك في تعليق القاضى الحسينء لكنه بناه على أن 
السراية تحصل بنفس الإحبال» أم لابد من دفع القيمة؟ فعلى الأول: لا يحبء وعلى الثاني: بجحب 
عليه منها قدر حصة أصحابه". 

(0) انظر: الروضة (١١1/1/1؟-‏ 507/9). وكفاية النبيه 51/1١5(‏ 5). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

5١7 )9(‏ /أ). 


تددلا 
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فيما إذا أولد أحدُ الشريكين الجارية المشتركة وهو معسر. فإِنْ قلنا: جميعُه حر؛ فعلى 
المستولد قيمة حصة الشريك من الولد(', قال الرافعي: ورجّحوا هذا هنا في مسألة 
الشركة دون مسألة الغنيمة, والأشبه أنه لا فرق بين الصورتين, وفي كلام الإماء7") ما 
يدل على ترجيح حريته [فيهما](7'). ورجّحَ [البغوي]() التبعيض فيما [يقارها](0". 

وسُغل القاضي عمّن أولدَ امرأة مبعضة" في نكاح أو زناء كيف حال الولد؟ 
[فأجاب]7') بأنه يمكن أنْ يُخرج ذلك على الوجهين في ولد الجارية المشتركة من الشريك 


و 
ا 


المعسرء نه استقبّ جوابه بعد أيام على أنه كالام حريةٌ ورقًا(00. 

[وقرب من(" المخلاف في أن ولد الشريك من المشترك ينعقد حرا أو [نصفه](5) 
من الخلاف ف أنَّ الإمام هل [له] 07" أن يسترق بعض الأسير؟ ومنهم مَن بناه عليه. 
إن قلنا: ليس له ضربه على بعضه. فلو فعلَ قال البغوي: يُرق الكلا؛ '). وقال الرافعي: 
يجوز ألا يُرق شيء2"". وقال غيره: على هذا الاحتمال هل يبقى [خيار ]0 الإمام في 
جميع الخصال كما كان وبه عمًّا إذا عفا الشفيع عن بعض حقه وقلنا: لا يُقبل التبعيض, 


.)؟079؟/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١( 
.)5١9 -ه1١85/1١1/( انظر: نماية المطلب‎ )١( 
في النسختين: (فيها), والمثبت من الشرح الكبير.‎ )*( 
.)5 57/١1 الشرح الكبير‎ )4( 
في (ط): (اليغوي).‎ )5( 
.)4 45/١1( في (و): (لا يقاريما), والمثبت موافق لما نقله الرافعي في الشرح الكبير‎ )5( 
"هل يكون الولد كله حراً أم يكون بقدر نصيب الشريك رقيقا؟‎ :)١4/5( قال في التهذيب‎ )( 
منه.‎ )١8١ -١/8٠0/ه0( فيه قولان". وانظر:‎ 
.)5٠٠( العبد الذي عتق بعضه. انظر: معجم لغة الفقهاء‎ )8( 
في (ط): (وأجاب).‎ )5( 
ول أجده في فتاوي القاضي حسين ف (في العتق) وانظره‎ ,)4 48/١١ الشرح الكبير‎ )٠١( 
(5/ا؟).‎ 
في (ط): (وفرق).‎ )1١( 
في النسختين: (نصه), ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )١١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ط).‎ )١( 
.)١58/5( التهذيب‎ )١4( 
.)411/١1١( الشرح الكبير‎ )15( 
في (ط): (حار).‎ )15( 
50 
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هل يُلغى عفوه أو يُعمل به في الكل؟ فيه وجهان(". 

وجميع ما تقدَّم [فيما]!" إذا انحصر المستحقون. 

فإِن لم ينحصروا فقد قال القاضي7 والبغوي/*): إِنْ قلنا: عند الانحصار الولد كله 
حر؛ تُؤخذ منه قيمته وتُوضع ف المغنم وتقسم على الكل. وإن قلنا هناك: الحر قدر 
حصته من الأم؛ فالكل هنا رقيق, ثم الإمام عند القسمة يجتهد حتى [يضع]0* الأم 
والولد 2 حصة الواطئ» فإذا وقعا 2 حصته كانت أم ولد حر» إن وقع البعض قُ 
ملكه صار بقدره أم [ولد]7', [وعّق]7 من الولد بقدر ما ملك0". 


واعترض الرافعي بأنَ للإمام أنْ يقسم الغنيمة قسم كم ولا يحتاج إلى مراضاة 
الغائمين وإلى [الإقراع]280, وحيئذ فلا حاجة إلى سعي واجتهاد» بل ينبغي أنْ يُقال: 
يوقعهما في حصته أو [بعضها]("", ثم قوله: "وعتق من الولد بقدر ما ملك", الخلااف 
في أنَّ الولد يُعتق كله بالحصة ينبغي أنْ يجيء هنا, فكان ما ذكره [جوابا]7'١)‏ على وجه 
التبعيض» أو أرادَ أنَّ قدر الحصة يُعتق لا محالة, وف الباقي الخلاف(57"). انتهى. 


وَجرْمُ البغوي بأنَّ الجارية أو ما صار؟") منها إلى المحبل9؟ 2١‏ تصير أم ولد(""؛ إنما 
يتم على الوجه المتقدم أنَاّ عند القسمة نتبين أنَّ ما صار إليه عينُ ما ملكه بالاغتنام. 


.)55 5/07( ؟5),‎ 8/١ 5( انظر: الحاوي‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(؟) كفاية النبيه 57/1١5(‏ ه). 

.)١81١/5( التهذيب‎ )5( 

(5) في (ط): (تضع). 

(3) في النسختين: (الولد), والمثبت من التهذيب. 

(0) في (ط): (عتى). 

(8) انظر: الروضة (١١1757/1؟).‏ 

() في (و): (الأقرع). 

)٠١(‏ في (ط): (بعضهما), والمثبت من الشرح الكبير للرافعي. 
)1١(‏ في النسخعين: (جواب), وا مثبت من الشرح الكبير للرافعي. 
)١١(‏ الشرح الكبير 55/١1١(‏ 5). وانظر: الروضة .)51757/١١(‏ 
١7059‏ ؟/ب). 

.)570/9( أوان الحبل. انظر: المحكم‎ )١5( 

.)١18١/0( التهذيب‎ )١15( 


هم 
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إن فيّعنا على أن الاستيلاد لا يحصل لضعف الملك أو عدمه؛ فالولد جميعه حدّ 
نسيبٌ كما هو على القول الآخر. 

فإِنْ تأخرت القسمة حتى وضعت؛ قال ابن كج(١):‏ تدخل الجارية في القسمة, 
فَإِن دخلها نقصٌ بالولادة لزمه الأرش» وإنْ تأخرت عنه فهذه جارية حامل بحر» ولا 
يصح بيعها على الصحيح, فلا يمكن إدخاطا في القسمة. 

وهل يغرم قيمة الجارية للحيلولة وحعا 2 القفسمة أو قوم عليه فإِنْ كانت قيمتها 
قدر حصته من المغنم أو أقل؛ سُّلمت إليه, وإِنَْ كانت أكثر رُدَّ الفاضل؟ فيه وجهان 
أطلقهما صاحب التقريب("7" وفيّعهما الغزالي!؟) على قولنا: القسمةٌ بيع» وهذا إنما 
يظهر على قولنا: كك واحدٍ من الغانمين يملك حص ته من الغنيمة بالاغتنام» أو بَان 
بالفسفة أنه كان ملكه, لا على القول الصحيح |[أنه]0) لا يملك بذلك. فلا يظهر منع 
[إدخالها](" في القسمة وإنْ قلنا: هي للبيع. 


2 
سََ 


وقد قال ابن الصباغ: حق الغانم ليس مشاعًا في الأعيان» وإِنما حقه في القدر دون 
الف 00 


وذكر الإمام احتمالين آخرين, أحدهما: أنَّ الجارية تُوقف إلى أنْ تلد ثم بمعل في 
القسمة. وثانيهما: أنه يجوز أن تجعل في القسمة وإِنْ كانت حاملا. تفريقًا بين القسمة 


)١(‏ نقل هذا القول؛ الرافعي في الشرح الكبير 51/١١(‏ 5), ونسبه لابن سريج, ونقله النووي في 
روضة الطالبين ,))7171١/١١(‏ ولم ينسبه لأحد. 
)١(‏ ابو الحسن, القاسم بن محمد بن على الشاشى, ولد القفال الكبير, ذكره العبادي في الطبقات 
وقال مشهور الفضل يشهد بذلك كتابه قال وبه تخرج فقهاء خراسان وازدادت طريقة أهل العراق 
به حسنا. انظر: تمذيب الأسماء واللغات للنووي (7178/7). وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(9/؟2ة). 
(؟) تماية المطلب .)5١5/1١17(‏ وقال ابن الرفعة في (كفاية النبيه) :)550/1١5(‏ "فعن صاحب 
التقريب: أنه يحتمل أن تسلم له في حصته إن كانت حصته قدر قيمتها أو أكثر» ويأخذ الفاضل» 
وإن كانت أقلا أخذ منه الفاضل؛ وهذا ما حكاه البندنيجي عن أبي إسحاق» وضعفه الأصحاب. 
وقيل: تؤخذ منه قيمتهاء وتلقى في الغنيمة؛ لأنه بالإحبال حال بينها وبين الغانمين'. 
(:) انظر: الوجيز (؟97/5١1- .)١554‏ والوسيط (10/*- .)4١‏ 
() في (ط): (لأنه). 
(5) في (و): (إخاها). 
(0) لم أجد كتاب (قسم الفيء والغنيمة) من الشامل. 

اميل 
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والبيع» وهذا يقوى على قولنا: القسمة إفراز2'7. وحكى الماوردي وجها ثالنًا؛ وهو: إتما 
3 هناء » 1 : 2 4 5 ل" 
تَقَوّم عليه إن قلنا: تصير أم ولد إذا ملكها يومّاء ولا تقوم عليه على القول ال 1" 

وجميع ما تقدَّم إذا كان الاستيلاد قبل القسمة واختيار التملك» سواءٌ كان قبل 
إفراز الخمس أو بعده إذا كانت الجارية من الأحماس الأربعة. 

فإِنْ كان بعد القسمة وبعد اختيار التملك فهو إمّا [واطع]() جارية [نفسه](4), 
أو جارية غيره» أو جارية مشتركة بينه وبين غيره. وأحكامها واضحة("). 

وإِنْ كان بعد القسمة وقبل اختيار التملك فالأصح أنه كما قبلها"', وفيه وجة 
أنه كما بعد القسمة والاختيار إذا كانوا تحص ورين أو كانت قد [أفرزت]7) لطائفة 


خحصورين. 


.)ه١ه/1١1( تحاية المطلب‎ )١( 
؟5).‎ 8/١ 5( (؟) الحاوي‎ 
في (و): (وطم).‎ )9( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )4( 
.)؟77/١١( والروضة‎ .)5 5 5/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
.)؟07/١١( والروضة‎ .)54 5 54/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
في (و): (أفردت).‎ )0( 
اا‎ 
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فرعان: 

أحدهما: لو وطئ واحدٌ من غير الغائمين جارية من أربعة أخماس الغنيمة بعد إفراز 
اتسين فهو :زان ليها الدع اله أن يكون لمق الغافين بولث أو ولك ولد ةورف كان 
قبل إفرازه أو كانت الجارية من(" الخمس» فوطئها أجنوئٌ» أو واحدٌ من الغانمين» ففي 
لا 

ولو كان الواظء ما د قطعا إلّذ أن يكون لق الغافين ابن إلا عن القول 
بأنه يحب على الأب الحد بوطء جارية ابنه. والظاهر أنه مُفرَعٌ على القول بوجوب الحد 
بوطء جارية بيت المال» أمّا على القول بخلافه» فينبغي أن يلتحقّ الأب والعبد والسيد 
بالابنى ق.ذلك» كما ف السرقة: 


الثاني: قال ابن الحداد: لو دخل مسلمٌ دار الحرب منفرداء وأَسَرٌ أباه أو ابنه البالغ؛ 
لم يُعتق منه شيءٌ في الحال؛ لأنه لا يُرق بنفس الأسرء بل إِنْ اختار الإمام قتله أو المن 
عليه أو الفداء؛ فذاك» وإِنْ اختار إرقاقه يخير [الآسر]7؟) بين التملك وتركه؛ فإِنْ اختار 
التملك صار له أربعة أخماسه فيُعتق عليه؛ ويُقوّمم عليه الْحُمْس الباقي إِنْ كان موسّرال", 
إن رده انببى على أن جميع الغانمين هل م الرد؟ إِنْ قلنا: لا؛ لم يرتد» وإِنْ قلنا: نعم؛ 
بقى رقيمًا لأهل الخمس. ولو أسرّ أمه أو ابنته البالغة؛ رقت بنفس الأسرء ولا حاجة إلى 
اختيار الإمام؛ والحكم كما تقدّهم(). وألحق أسرٌ الولد الصغير بأسر البنت والأم7", 


.)؟07/١١( والروضة‎ .)5 5 54/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) (م "١‏ /أ). 

() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 5/١١(‏ 5 5). والروضة .)707/١١(‏ وانظر: حاية 
المطلب .)577/1١1(‏ والوسيط (50/7). وأسنى المطالب .)5١٠١/5(‏ 

(4) في (ط): (الاسير). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 57/١١(‏ 5). والروضة (١١/74؟).‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 57/١١(‏ 5). والروضة (١١/74؟).‏ 

(0) قال ابن الحداد في المسائل المولدات (فروع ابن الحداد) (57؟): "ولو أن رجلا أسر أباه منفردا 
بأسره لم يعتق لأن للإمام قتله إن رأى ذلك صلاحا ولكن لو أسر أمّه أو ابنه الصغير كان له بعد 
الخمس وقوم عليه الخمس ان اختار ملكه ان كان موسرا فان كان معسرا واختار الملك فخمسه 
لأهل الخمس". قال النووي في روضة الطالبين -775/٠١(‏ 100؟): "وألحق ابن الحداد الابن 
الصغير بالأم» وهو هفوة عند الأصحابء لأن المسلم يتبعه ولده الصغير في الإسلام, فلا يتصور 
منهة سبية . 


فيل 
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[وغلّطه] 7" الأصحاب؛ لأنَّ الأب المسلم يتبعه ولده الصغير» فلا يُتصور فيه شيء("). 


ولو أسرّ أباه في القتال؛ زاد النظر في أنَّ الأسير إذا رق هل يُعد من السلب؟ وفيه 


خلاف تقدّم في باب قسم الغنائه(". 


)١(‏ في (و): (وغلط). 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي 47/١١(‏ 4). والروضة -7174/١١(‏ 75؟). وأسن المطالب 
.)5٠١/:(‏ 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي 57/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١/75؟).‏ 


حيل 
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الحكم الثالث للغنائم: أنَّ الأراضي والأبنية تلك بالاستيلاء كالمنقولات 
وتكلم الشافعي/١)‏ والأصحاب ف حكم مكة وسواد العراق7"). 
[فأمَا سواد العراق](" فالكلام فيه في [كيفية]!؟) [فتحه]!*) وحكمه وحده. 


فَأمّا كيفية فتحه: فالمذهب الصحيح المنصوص ف أكثر كتبه [المشهورة]()؛ أنه 


مح 1 /01, وفيه وجه -وقيل قول-: أنه فتح صلحًا. 
وعن ابن سلمة!'' أنه قال: اشتبه عليّ» فلا أدري أفتح [صاحا]('" أم 
غْنوة/"١)؟‏ 


فقال أبو إسحاق: كان في الغنائم [غير] 7" الأراضي, فرأى عمر 
(رضي الله عنه)7*') المصلحة في مصالحة الغانمين على أربعة أخماس الأرض» [بخمس 


)١(‏ الأم )١917/5(‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي 57/١١(‏ 5). والروضة .)7075/١١(‏ أسن المطالب .)5١1/5(‏ 
ونهاية امحتاج (//17/). 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(5) في (ط): (كيفيته). 
(5) في النسختين: (وفتحه), وقد قال (رحمه الله) في السطر التالي: (فأمًا كيفية فتحه). 
كا الو)ة (للشهور): 
(0) العنوة: القهر. أخذها عنوة» أي: قهراً بالّيف. انظر: العين (؟557/7؟). 
(8) انظر: مختصر المزني (5/057/8). 
(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 59/١١(‏ 5). والروضة (١١/075؟).‏ 
)٠١(‏ أبو الطيب, محمد بن المفضل بن سلمة الضبي البغدادي, أكبر تلامذة ابن سريج» له ذهن 
وقادء ومات شابا. وقد صنف كتبا عديدة, توفي سنة ثمان وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي .)"17-771/١4(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١١7/١(‏ 
)1١(‏ في (و): (صلا). 
)١١(‏ كلامه في الشرح الكبير للرافعي ,)559/١١(‏ حيث لم أجد له كتابا. 
)١9(‏ في (ط) كلمة مطموسة. 
)١ 5(‏ أمير المؤمنين, أبو حفص, عمر بن النطاب بن نقيل القرشي العدوي (رضى الله عنه), ولد 
بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة, أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة, ولي الخلافة سنة 
ثلاث عشرة, قتل سنة ثلاث وعشرين للهجرة. انظر: الاستيعاب ,١١48 -١١5414/(‏ 
١٠6١‏ ). والإصابة (585/54). 
5356 





الجواهر البحرية 
غيرها]7')؛ لتبقى الأراضي لأهل الخمسء والمنقولات للغانمين(). 
بأهل المخمس» تم استطاب قلوكم عنهاء واستردها يخ بعوض وبغير عوض. 
فق الي الاك على امترصاعها ذلانه وو 


أخدها(2): أنه حاف أن [يشهلوا](') بفلاتجتها واستعلاطا عن الجهاد» فيتغطل» 
فعلم أن إلا لاح إثباتما في يد الدهاقنة(") الذين هم بعمارتها أعرف بخراج يصرفه 
لهم(" يعود نفعه عليهم2”7؛ [ويتوفون]!٠')‏ به على الجهاد. 


والفاي: [أنه](') 1 يمستحسن أنْ ينفردوا بما وذريتهم» وينقطع عن سائر الناس 
الذين يأتون من بعدهمء [رقبتها ومنفعتها]7"', مع الحاجة إلى الجهاد والذب عن بلاد 
المسلمين والقيام بما رنب عمر من جعله البصرة والكوفة وطنًا للمجاهدين(") ليقاتلوا مَن 
يأتيهم من الكُمَّار ويشتدوا بغلة السواد في دفع حاجاتهم» [فرأى أن يكون علمه ذلك 
في]9' كل عصر لمن قام بمذه الوظيفة. 


والثالث: أنه خشي إِنْ نفل النامَ [السواد](5) ف حم | خلع الأرض» وعم 2 


)١(‏ هكذا في النسختين, ولم أجده في قول أبي اسحاق عند من نقل قوله. 
)١(‏ الشرح الكبير 43/١ ١(‏ 4). وكفاية النبيه .)١5/8/11(‏ 
() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 59/١١(‏ 5). والروضة (١١/075؟).‏ 
(5) انظر: الحاوي .)١55/1١4(‏ والشرح الكبير للرافعي .)550/1١(‏ 
(5) (710/ب). 
(3) في (و): (يستغلوا). 
(0) الدهقان: رئيس القرية ورئيس الإقليم والقوي على التصرف مع شدة خبرة ومن له مال وعقار 
والتاجر. انظر: المعجم الوسيط .)50-0/١(‏ 
(8) أي: إلى الغائمين. 
(9) أي: على الغانمين. 
)٠١(‏ في (و): (ويتفرفرون). 
)١١(‏ في النسختين: (أتهم), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
)1١(‏ في (ط): (وقتها ومنفعها). 
(1) تاريخ الطبري ١/4(‏ 5). والكامل في التاريخ (2937/5). 
)١4(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في (ط). 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
4 
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نه اختلفوا فيما فعله عمر بالأراضي المستردة» فقال الأكثرون: وقفها() على 
المسلمين» وآجرها من أهلها إجارة مؤبدة» والخراج المضروب عليها [أجرة]!') منجمة") 
تؤدى كل سنة!؟. 

واحثّملت الجهالة في المدة» وقَدّر الأجرة؛ للمصلحة العامة, لتعلّق العقد بالكفار 
كما في مسألة العَلْجٍ(") الآتية0©). 

وعلى هذاء لا يجوز بيعها ولا رهنها!") ولا هبتهالا), لكنْ تحوز إجارتما مؤقتة لا 
مؤبدة على الصحيد |' 0 

ولا يجوز لغير سكاتمها أن يزعج واحدًا من السكان ويقول: "أنا أستعملها وأعطي 
الخراج"؛ لأنما في إجارة المنتقل إليه من أجداه(1). 


)١(‏ الوقف: حبس العين على ملك الواقف أو على ملك الله تعالى. انظر: المعجم الوسيط 
(1/9ه١ك-‏ ؟6٠١٠).‏ 

)١(‏ في (ط): (اخره). 

(؟) النجم: الوقت الذي يحل فيه الدين ونحوه, يقال: نجمت الدين تنجيما إذا جعلته على المداين 
نجوما. انظر: جمهرة اللغة .)595/1١(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)550/١1١(‏ والروضة (١١/075؟).‏ 

(5) الرجل الغليظ الشديد من كقّار العَجَم, مي به لأنه يدفع بقوته عن نفسه؛ ومنه سمي العلاج 
لدفعه الداء. انظر: الصحاح تاج اللغة وص حاح العربية للجواهري .)*70/1١(‏ والشرح الكبير 
للرافعي .)48/١١1(‏ والروضة للنووي .)586/٠١(‏ 

(5) ص (554). 

(0) انظر: الروضة (١١/075؟).‏ 

(8) الرهن: اثبات وثيقة في يدي صاحب الحق المرتمن يقال رهنته شيئا في عن سلعه ارهنه رهنا إذا 
جعله في يده. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى (57 .)١‏ 

() الحبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ه/ ١‏ ؟؟). 

.)؟07/5/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )٠١( 

.)؟075/١١( والروضة‎ .)551/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 
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وقال ابن سريج - [واختاره بعضهم](7)-: ل يقفها عمرء بل باعها(") من أهلهاء 
والخراج تمن منجو](47)؛ فيجوز بيعها ورهنها [ووقفها]!*) وإجارتها مدةً مقدرة» وكذا 
مؤبدة على الصحيح. 

وعلى هذاء إذا باع مَن في يده شيءٌ منها؛ اقتضى العقدٌ ثمنين, أحدهما: المسمى» 
والآخر القدر الشرعي كل سنة. فكأنه باعه بثمن حال ومؤجل. 


وعن ابن سريج عبارة [أخرى](2» وهي أن عمر وقفها لا وقمًا محرمًا مؤبدًاء بل 
جعلها موقوفة على مصالح المسلمين ليؤدي مُلاكها على تداول الأيدي» ويبذلها ب(البيع 
و)(") الشراء خراجًا ينتفع به المسلمون0©. 

هذا كله في الأرض المستغلة بالزراعة والغراس. 

فأمًا ما وقع في حد السواد من الدور والمساكن( فإِنْ قلنا: إِنَّ أراضي الاستغلال 
مبيعة من أربابما؛ فكذا الممساكنء وإن قلنا: إتما موقوفة؛ ففى المساكن وأرضها 
وجهان('), أحدهما: أنما كالمزارع. وأظهرهما عند الأكثرين أنما مملوكة(1"). 


وهل يجوز لمن الأرض في يده التصرف في [أثمار 2١77]‏ أشجارها بالأكل والبيع 
وفرهناة إن قلناة أذ الأرط. سيعه فكدلاك ايها زعا والشنان ملوكة لب عجو لله 
ذلك, وإِنْ قلنا: إنما مستأجرة فوجهان, أحدهما: له ذلك للحاجة» ويُحتمل ذلك وإِنْ 


)١(‏ في الشرح الكبير: "ويحكى عن اختيار أبي إسحاق". 
)١(‏ البيع يأ بمعنى الشراء. انظر: تمذيب اللغة .)١5٠/9(‏ وتاج العروس .)755/7٠(‏ 
(؟) في النسختين: (لم يُنجم), والمثبت من الشرح الكبير. 
(5) الشرح الكبير (450/11). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(5) في (و): (اجري). 

(0) ما بين القوسين زيادة من الشرح الكبير. 

(8) الشرح الكبير (551/11). 

(9) المعتمد جواز بيعها. انظر: الروضة (١١/075؟).‏ 
.)//5١9( )٠١(‏ 

.)557 -451/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 
في (و): (ثمار).‎ )59( 
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كانت الثمار لا ُستحق ف سائر الإجارات كالتأبيد» واختاره ابن أي غصرون0). 


وقال الماوردي: إطلاق القول بالوقف والبيع؛ عندي معلولء والقول بوقفها محمول 
على أنه وقفها عن قسمة الغانمين» ويكون خراجها وقمًّا على كافة المسلمين؛ ويكون 
ملكها [مطلقا]7" لمن أقرّت عليه استصحابًا لقديم ملكه). وقوله: "إِنّه وقفّ 
خراجها"؛ أبعد من قول غيره أنَّه وقفها. 

وأمَا حد السواد فقد مك في كتاب الرهن» وفي مساحته قولان, أحدهما: أنه اثنان 
وثلاثون ألف ألف جريب27". والثاني: أنه ستة وثلاثون ألف ألف جريب0©. 


قال الرافعي : و ؟يد أن يرجع التفاوت إلى ما يقع 2 الحد المذكور من 
السباخ7") والتلول والطرق ومجاري الأنحار» ونحوهالة). 


وهو بالفراسخ('') مائة وستون فرسخًا طولاء وثمانون فرسحًا عرضاء وقيل: هو 
طول قن" العز ان إن 7العرر فى ايناد يون روني كار 


.)805( الانتصار‎ )١( 

.)؟77/١١( والروضة‎ .)557/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) في النسختين: (طلمًا), والمثبت من الحاوي. 

.)5517/1١5( الحاوي‎ ):( 

(5) سيا قريبا بيان المصنف له. 

(5) انظر: الروضة (١١077/1؟).‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) جمع سبخة ومن الأرض مالم يحرث ولم يعمر لملوحته والسماد. المعجم الوسيط .)4117/١(‏ 
(9) الشرح الكبير .)557/1١1(‏ 

)٠١(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال, والميل قدر قديما بأربعة آللاف ذراع وهو الميل الحاخمي وهو بري وبحري 
فالبري يقدر الآن بما يساوي ١١١3‏ من الأمتار والبحري بما يساوي ١867”‏ من الأمتار. انظر: 
المعجم الوسيط (؟5/١580),‏ (895/5). 

.)؟07/1١١( انظر: الروضة‎ )١١( 
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فرعان: 

الأَوّل: لو أراد الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعلَ عمر (رضي الله عنه) 
جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو دونه فإنْ أبوا [أو بعضهم]7") 
فلاء وهم أحق [بالهم]("» ولا يجوز له رد شيء من الأموال والنساء والصبيان إلى 
الكُفّار إلا باستطابة قلوهم, وليس للإمام أنْ يأخذ منهم الأراضي قهرًا وإِنْ كانوا يتوانون 
بسببها في الجهاد, بل [يُعطيها]!" لهمء ويُلزمهم بالخروج عند الحاجة(؛). 

الثاني: في مقدار الخراج المضروب على أرض السواد» ومصرفه(. 

أنّا مقداره فقد روي أنه فرضّ على كل جريب شعيرٍ درهمين» وكل جريب حنطة 
أربعة دراهم» وعلى جريب الشجر وقصب السكر ستة دراهم» وعلى جريب النخل 
عشرة دراهم» وعلى جريب الزيتون اثني عشر درههًا0'). 

وروي أنّه فرضَ على جريب الكزم عشرة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية/), 
وجعل بعضهم الروايتين وجهين. 


قال العمراي: والمشهور الثاني , والجريب قدر مربع من الأرض» بين كل جانبين منه 


ستون ذراعًا0). 


000 

.)455/1١1( في النسختين: (بما لحم), والمثبت موافق لما في الشرح الكبير‎ )١( 

() في (ط): (يعطها). 

(5) انظر: الشرح الكبير 57/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١/1717؟).‏ 

(5) انظر: التنبيه (١51؟).‏ والمهذب (9925/9؟). ونهاية المحتاج (//717). 

(5) الاموال لأبي عبيد (88)), إلا انه قال: "وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة' , وما 

ذكره القمولي (رحمه الله) من جريب الشجر؛ موجود في المهذب (777/7). والشرح الكبير للرافعي 

.)554/1١(‏ والروضة .)705/٠١١(‏ وقال ابو عبيد في الصفحة التي قبلها: "وعلى جريب النخل 

خمسة دراهم". ولم أجد عنده الرواية التي فيها أنه وضع على جريب النخل عشرة دراهم, وهي في 

(المهذب) (797/0) وغيره. 

(0) الاموال لأبي عبيد (88), وذكر رواية اخرى في الكرم فقال: "وعلى جريب الكرم عشرة دراهم 

وعشرة أقفزة". 

(8) الذراع ست قبضات, والقبضة أربع أصابع, وعرض كل ست شييرات معتدللات يسمى 

أصبعا, والذراع بطول ٠ه‏ سم. انظر: المصباح المنير (35/1). وتكملة المعاجم العربية (00/4؟). 
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قال الماوردي: الجريب عشر قصبات في عش 07 قصبات» والقصبة ستة أذرع("). 
يكون الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة("). والقفيز: عشر قصبات في قصبة؛ 
لاثمائة وستون ذراعًا مكسرة» وهو عشر الجريب7؟', والعشير قصبة في قصبة ستة 
وثلاثون ذراعًاء وهو عشر القفيزا*(2. 

والأذرع تقدّم ذكرها في باب صلاة المسافر(", وأمّا مصدفه [فمصاللح]() 
المسلمين» الأهم منها فالأهم» ويجوزٌ صرفه إلى الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم. 

واعلم أنَّ المراد بالأراضي في الفصلء؛ الأراضي العامرة» وأمّا الموات فقد مرّ في 
كتاب الإحياء”") ثلاثة أوجه في أنه يثبت للغانمين فيها ملك أو اختصاصء أو لا يثبت 
هم شيء. 

وأا دور مكة وأراضيها فمذهب الشافعي أنما فُنحت صاحا(')» فدورها 
وأراضيها باقيةٌ على ملك أربابماء يجوز لهم بيعها ورهنها وسائر التصرفات» وتوقف 
وإجارتما وكذا سائر دور الحرم وأراضيه. 

قال الأصحاب: واختلافٌ العلماء في نفس الأرضء وأمّا البناء فيجوز بيعه بلا 
الدكا اا 


قال الروياني: ولا يُكره بيع شيء من الأراضي إِلّا أرض مكة, فيُكره بيعها 


(9()1١5/ب).‏ 
)١(‏ وقدر القصبة: ١١5 25٠05‏ م 5. انظر: معجم لغة الفقهاء (7515). 
(*) وقدر الجريب: ١75550515‏ مترا مربعا. انظر: معجم لغة الفقهاء .)551١(‏ 
(:) فبقسمة قدر الجريب وهو: ١7575051١5‏ مترا مربعا على عشرة يتبين أن قدر القفيز يساوي: 
57 مترا مربعا. 
(5) فبقسمة قدر القفيز وهو: ١7795٠0541١‏ مترا مربعا على عشرة يتبين أن قدر العشير يساوي: 
55505 مترا مربعا. 
(5) الأحكام السلطانية للماوردي (85؟). 
(0) في (ط): (للصاح). 
(9) المجلد الأول, لوحة (١٠؟"/أ),‏ من نسخة الأزهرية (ز). 
)٠١(‏ مختصر المزني (7077). وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)455/1١1١(‏ والروضة (١١/175؟).‏ 
)١١(‏ بحر المذهب (97/5- 38). 
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للخلافء وكذا إجارتها("). 
قال النووي: وهذا غريبة]: والأحسن أن ثقال: إل سخللات الأول0, 
ثّقل عن الإمام مالك (رحمه اللّه) أنه قال في المدونة : إِنَّ مصر تحت غُنوة0), 
وم أن لأخدين أممفانا ق نا ذلك لا البيهقي والماوردي. 


قالكويفيية أن 5 عمر طلب استطابة ا بذلك كما فعلٌ مع ا 5 
زفق السواد؛ لما رآه 000 


وما الماوردي فقال: إِنَّ بعض العلماء لا يقسم الأراضي المغنومة» واستدل بأنَّ 


(1) بحر المذهب (31/5). 

(؟) المجموع .)١51/9(‏ 

(؟) المدونة .)١910/9(‏ 

(5) الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي (رضي الله عنه)» يكنى أبا عبد الله, حواريٌ رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمته, أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة, كان رابعا أو خامسا في 
الإسلام, قتل سنة ست وثلاثين. انظر: الاستيعاب .)5١٠١/7(‏ وأسد الغابة (؟//501). الإصابة 
(؟لاه؛). 

(5) بطن عظيم يتتسب لى أمهم بجيلة» وهم: بنو أنمار بن أراش بن كهلان؛ من القحطانية. 
يتفرعون الى عدة بطون: منهم قسرهء وبنو أحمسء وعرينة. انظر: معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة .)57/١(‏ 

(1) قال الشافعي في الأم (9517/4- 598): "أخبرنا الثقة عن ابن أبي خالد عن قبس بن أبي 
حازم عن جرير بن عبد الله قال: كانت بجيلة ربع الناس فقسم لحم ربع السواد فاستغلوه ثلاث أو 
أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه) ومعي فلانة ابنة 
فلان امرأة منهم لا يحضرنٍ ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه): لولا أني قاسم 
مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس, قال الشافعي (رحمه الله تعالى): 
وكان في حديثه: (وعاضى من حقى فيه نيفا وثمانين دينارا) وكان في حديثه: (فقالت فلانة: قد 
شهد أي القادسية وثبت مي ولا اسلف حتى تعطينئى كذا أو تعطينى كذا) فأعطاها إياه قال وفي 
هذا الحديث دلالة إذ أعطى جريرا البجلي عوضا محم وراة عوضينا من سهم أبيها أنه 
استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمين وهذا حلال 
للإمام...". 

() معرفة السنئن والآثار للبيهقي .)١7١ -١0/4(‏ 
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مصر تحت عَُنوةٌ و تُقسم. وأجاب عنه بأنَّ بعضها مُتحت عُنوة وبعضها مُتح 
صلحاء ولم يتعيّن نزاع الزبير وعمر في أحدهما("). 


وقال القُضاعي7): اختلف فقهاء مصر وغيرهم في أنما فحت صلحًا أو غنوة(". 


.) 4007-4. الحاوي (8/ه‎ )١( 

)١(‏ أبو عبد الله, محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي, سمع أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب 
وأحمد بن ثرثال, روى عنه الحميدي وأبو عبد الجليل الساوي, توفي بمصر سنة أربع وخمسين 
وأربعماثة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)97/١/(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
.)١5١/:4(‏ 

(؟) لم أعثر على كتابه, وقد ذكر المقريزي في كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) 
)١١/١(‏ أن للقضاعي كتابا امه (المختار في ذكر الخطط والآثار), وقد نقل السيوطي في كتابه 
(حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة) (171/1- 10) عن القضاعي ما يدل على ما نقله 
عنه القمولي (رحمه الله). 
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خاتئمة 

قال الماوردي: الأرضون أربعة أقسام, أحدها: ما استأنف المسلمون إحياءه» فهي 
أرفة عقي لكو أن يُوضع عليها خراج. الثاني: ما أسلمَ عليها أربابماء فهي كذلك 
إيفناك :القاليتك ما تمايكده على المشركين» فهي أيضًا كذلك» وهي مُلك للغائمين. الرابع: 
ما صالح عليها المشركون من أرضهمء فهي مختصة بوضع الخراج عليهاء وهي ضربان؛ 
أحدهما: ما انجلى عنه أهله بغير قتال» [فتصيرْ](' وقمًّا على(" مصالح المسلمين» 
ويُضرب عليها خراج يكون أجرة, يُقرٌ على الأبد ولا يتغير بإسلام ولا ذمة» ولا يجوز 
بيع [رقابما]7"). الثاني: ما أقر أهله وصّولحوا على أنْ يقر في أيديهم بخراج» وهي أيضًا 
نوق علس لاو اسيمكية :ا مسفامنها افكين كن ماسوو 
والخراج الذي عليها أجرة» لا تسقط بإسلامهم؛ ولا يجوز لحم بيعهاء [ويكونون]!؟) أحق 
بحا ما أقاموا على صلحهم» سواء أقاموا على شركهم أو أسلموا. الضرب الثاني: أن 
يقروها على مُلكهم؛ ويُصالحوا عليها بالخراج عليهاء فهي جزية» تُؤخذ منهم ما أقاموا 
على شركهم؛ وتسقط بإسلامهم؛ ويجوز أن يبيع بعضهم لبعضٍ وللمسلمين ولأهل 
الذمة, فإِنْ بيعت المسلي]() سقط خراجهاء وإِنْ بيعت من بعضهم لم يسقطه وإِنْ 
بيعت من ذمي احثّمل أنْ يسقط وألا يسقطء ويُضرب الخراج على قدر ما تحتمله 
الأرض؛ وذلك من ثلاثة أوجه؛ [جودتما]7') ورداءتماء وما يُزرع فيها ويُغرس» وما يُسقى 
به من سيح" أو مطر أو نواضح(" ودواليب7» وغير ذلك. ثم المقرر عليها له أحوال, 


)١(‏ في (و): (فيصير). 
(5) (١55//أ).‏ 
(9) في النسختين: (رحابها), والمثبت من الأحكام السلطانية. 
(5) في النسختين: (ويكونوا), والمثبت من الأحكام السلطانية. 
(5) في (ط): (المسلي). 
(5) في (ط): (حدوثها). 
() الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. انظر: المعجم الوسيط .)45717/١(‏ 
(8) الناضح: جمل يستقى عليه الماء للقرى في الحوضء أو سقي أرض وجمعه النواضح. انظر: العين 
.)١٠ ١5/9‏ 
(9) على شكل الناعورة يستقى بها الماء» فارسي معرب. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 
(9/؟ © ). 
اح 
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أحدها: أنْ يجعلَ على [مَسَائح](' الأرضء فيكون معتيرا بالسنة الحلالية. الثانية: أن 
يضعه على [مَسَائْح ]7 الزرع؛ فيكون معتبرا بالسنة الشمسية. الثالثة: أنْ يجعله مقاسمة» 


فيكون معتبرا بكمال الزرع وتنقيته. وإذا استقرٌ على أحد مقدار بشروط صار ذلك 
مؤبدًا لا يحوز أن يُزاد عليه ولا ينقص ما دامت الأرضٌ على حالماء فإِنْ تغيرت بزيادةٍ أو 
نقصان فإِنْ كان ذلك بسبب من جهتهم كشق نر لم يغير عليهم» [ويُؤاخذوا]7" في 


و 


صورة النقص بالعمارة» وإِنْ كان لا من جهتهم لم يُلزموا بخراج مدة تعطله. فإِنْ ل يمكنه 
عمله سقط الخراج» فإنْ أمكن الانتفاع بما لغير الزراعة؛ لمصائد أو مراع جاز أن 
يستأنف وضع الخراج علنها سب ذلك ونين كرض المؤانعا ناكا ل عور اذ يوضع 
على مصائدها أو مراعيها خراج7). 


)١(‏ في النسختين: (مشايخ), والمثبت من الأحكام السلطانية للماوردي من طبعة دار الحديث, 
وهى الطبعة المعتمدة في هذا البحث. وف طبعة مكتبة دار ابن قتيبة_ الكويت (0٠5١)؛‏ ذكر 
عَيَنهَا الدكتور أحمد مبارك البغدادي أن في إحدى سخ (الأحكام السلطانية) كلمة (مشايخ) 
بدل (مسائح), وقد ذُكرت هذه الكلمة في الأحكام السلطانية في موضع آخر (307), فيه يتبين 
معناها, حيث قال: "...فإنه لا يخلو _أي: البلد الذي فُتح_ من ثلاثة أحوال: إما أن يكون 
جميعه أرض عشرء أو جميعه أرض خراجء أو يكون بعضه عشرا وبعضه خراجاء فإن كان جميعه 
أرض عشر ل يلزم إثبات مسائحه؛ لأن العشر على الزرع دون المساحة", فكأن المقصود ب 
(ممسائح) هنا: جمع مساحة, ول أجده في كتب اللغة. والله أعلم. 

)١(‏ في النسختين: (مشايخ), والمثبت من الأحكام السلطانية للماوردي. 

(©) ف (ط): (ويؤخذوا). 

(:) الأحكام السلطانية (/51؟5- 587). 


الجواهر البحرية 
الباب الثالث: في ترك القعل والقتال بالأمان. 

يحوز أمانُ الكافر إذا كان فيه مصلحة, وقد يكون فيه ترغيب الكافر في الإسلام 
والتأمل في الآيات» وفي ماع كلام الله تعالى» وقد يكون من مكائد الحرب» باستبراء 
الأقران والأبطال قي(" المبارزة» وتوفير المجاهدين إليتقووا]7') ويترتب أمرهم» وقد تمس 
الشاجة إليه لدغتول: رسالة أو جار وشو 

فالعام: الأمان المعقود لأهل إقليم أو ناحية أو بلدة» وهذا مختص بالإمام ونوّابه في 
الجيوش» وله باب يأتي من بعد. 

والخاص: هو الأمان المختص بواحدٍ أو جماعة [ محص ورين]0), وهذا [ثابت]0©) 
لكل واحدٍ من المسلمين بالشروط الآتية» وهو المقصود هنا. 

والنظر في [أركان]0) هذا الأمان وشرائطه وأحكامه. 

[أمَا]7) أركانه فثلاثة: 

الأوّل: العاقد 

وهو كل مُكلّفِ مؤمن له أهلية القتل والقتال بحال» فيدخل في المكلف العبد؛ 
فيصح أمانه» سواء كان سيده مسلمًا أو كافرّاء والمرأة والخنثى والشيخ الهرم والمريض 
وا محجور عليه بالسفه أو بالقّلّس والفاسق؛ فيصح أمانمه(". 


وف الفاسق وجةٌ ثانٍ؛ أنه لا يصح أمانه مطلقّاء وثالث: أنه إِنْ كان فسقه بسبب 


.)ب/؟7٠0(0(‎ 

() في (و): (ليقووا). 

(©) انظر: الوسيط (5/9). والشرح الكبير للرافعي .)55/١1(‏ والروضة .)585/١١(‏ 
(5) في (و): (حصورون). 

(5) في (ط): (باب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) في (و): (وأما). 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)555/١1١(‏ والروضة (١١/79؟).‏ 
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معونته لهم لم يصحء وإِن كان بزنا أو شرب خمرٍ صح["). 
وتخرج به الصبي وامجنون» فلا يصح [أماهما](6. 
وف الصبي المميز وجه أنه يصح [كتدبيره](20004. 
ومّن دخل بأمانٍ صو أو مجنون فإِنْ عرف الحكم فهو كافرٌ دخل بغير أمان» وإِن 
اعتقد صحة الأمان أو أنه بالغ أو عاقل؛ وجب تبليغه إلى مأمنهل". 


اف حموع ان أنه لا , 00 وص خححَ آخرون مقابله» [ورووه](") عن 
النص7"). 
2 0 0 
0 . 


وقال الماوردي بعد أنْ حكى المنع: عندي أنَّ أمانه يُعتبر بحال مَن أمّنهء فإِنْ كان 
فإِن قلنا: لا يصح أمانه؛ ففي لزوم حكمه في حقه وجهان, أصحهما: [001". 
وإ قلنا: يصح؛ فقد قال الماوردي(' والروياني7؛'): إِنْ أمّنهِ في دار الحرب ودار الإسلام 


.)599/١5( والروضة (١١/19؟). وكفاية النبيه‎ .)555/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
في (ط): (أمانما).‎ )0( 

() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5559/1١1١(‏ والروضة (١١/179؟).‏ 
(4) في النسختين: (كسريره), والمثبت من الروضة للنووي. 

(5) انظر: الشرح الكبير .)555/١1١(‏ والروضة (١١/79؟).‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/١1١(‏ والروضة .)58٠0/١١(‏ 

(0) الشرح الكبير ,)5754/1١1١(‏ وهو المعتمد. وانظر: الروضة .)5/١/١١(‏ 

(0) في (ط): (وزوره). 

(9) انظر: الأم ,7٠١1/4(‏ 7377-751, 197). ومختصر المزي (3807/4). 

.)57/1١17( تماية المطلب‎ )٠١( 

.)١91/1١5( الحاوي‎ )١1١( 

.)581/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١١( 

.)١ 9317/1١ 5( الحاوي‎ )١8( 

.)؟55/١( بحر المذهب‎ )١5( 
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فهو آمنٌّ فيهماء وإِنْ أطلق؛ اختصّ أمانه بدار الحرب» فإِنْ دخل دار الإسلام لم يكن 
له فيها أمان. 

وخصع صاحب التنبيه القول بضحة أمان الأسير لما بعد الإطلاق20), 

ويُشترط في [الموَمّن]7' الاختيار» فلا يصح تأمين المكره(). 

وخرج بقيد الإيمان؛ الذمي» فلا يصح أمانه. وأشار صاحب الكافي7؟2 إلى خلافي 
ندا وانسله أده نه افق فبيها "ذا ودغي كار اتوي وا مهاه 
لماي تري ب هلحم 0 ما فإِنُ الربيء7") ذكر.فيكه قوليق: من عار 
أحدههما: أنّها» في أمان كما لو كان مع مُسْلم. والثاني: يُغتنم؛ لأنَّ الكافر 


.)35759( التنبيه‎ )١( 

(؟) في النسختين: (المأمن). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5715/١1١(‏ والروضة .)581/١١(‏ 

(4) هو أبو عبد الله, الزبير بن أحمد بن سليمان القرشي الأسدي الزبيري, صاحب الكافي 
والمسكت وغيرهما, وحدث بالحديث عن محمد بن سنان القزاز وغيره, وروى عنه أبو بكر النقاش , 
توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)017/١5(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (57595/7- 515). ومقدمة الشيخ عبد العظيم الديب محقق كتاب نماية المطلب 
في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني (5 .)١57‏ 

(5) لم أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. 

(5) أبو محمد, الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم, ولد سنة أربع وسبعين ومائة, 
اتصل بخدمة الشافعى وحمل عنه الكثير وحدث عنه به وعن عبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف 
التنيسي وجماعة, وتو سنة سبعين ومائتين. انظر: تمذيب الأسماء واللغات للنووي .)١88/1١(‏ 
وطوقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١88 -1١11/9(‏ 

(0) (1؟5/أ). 

(8) أي: المال. 
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لا أمان له(, وَضِعَفَهُ الشيخُ أبو حامد("؛ لأنه مال خرج بأمانٍ فاسدء كأمان الصبي. 


(1) قال الماوردي في الحاوي :)08/١4(‏ "ولو دخل مسام دار الحرب, فدفع إليه أهلها مالا 
ليشتري لهم به متاعا من بلاد الإسلام, فللمال أمان إذا دخل به المسلم, وإن لم يكن لمالكه أمان: 
لأن استثماتحم له أمان منه, ولو خرج بالمال ذمي كان أمانه فاسدا, فإن علم مالكه من أهل الحرب 
فساد أمانه كان المال مغنوما, وإِن لم يعلم فساد أمانه كان محروسا عليه حتى يصل إليه", وقد نقل 
الرافعي في الشرح الكبير )475/١١(‏ كلام الماوردي, غير أنه نقل عنه قوله: "فكذلك لو بعثه على 
يد ذمي دخل دار الحرب بأمان" ثم قال الرافعي: "وعن حكاية الربيع قول: إنه لا يكون في أمان؛ 
لأن أمان الذمي لا يصلح, والظاهر الأول", وكذلك نقل صاحب البيان (71/157؟) قول الربيع, 
ثم قال: "قال أصحابنا: هذا القول من كيس الربيع» بل يحب رده إلى الحربي قولا واحدا". 

(5) ل أجده. 
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الركن الثاني: الموّمّن 

والذي يعقد الواحدٌ من المسلمين له الأمان؛ الواحد أو العدد ا محصورين من رجال 
الكمار؛ كعشدة ومائة, ولا يجوز للواحد أنْ يؤمُنَ أهل ناحية وإقليم وبلد, بل ذلك 
مختص بالإماء7"). 

وف البيات؟ أله يجوز للواحد 5 يؤمّن أهل قلعو . 

قال الرافعي: ولا شاك أنَّ القرية الصغيرة في معناهاء وعن الماسَرْحجِسِي أنه لا يجوز 
أن يعقدَ الأمان لأهل قرية» وإِنْ قََ عددهم. والضبطٌ في الباب: ألا ينسد بسبب الأمان 
باب الجهاد في تلك الجهة والناحية» فإذا تأتى فيها |الجهاد]( من (غير التعرض لمن 
أعو] اضف الكعان 20 :قال الأمامموالس فيد أن دواد سهان الذرى والدهوة التورية: 
وهو)(') وجه أعظم الكافين العننلمزن فرشي الكرظين. آماة وعد [افوي] اذا 

قال الإمام: ولو أمّن مائةٌ ألف من المسلمين مائة ألف من الكُمّار [فكل]9) 
واحد لم يؤمّن إِلّا واحدّا, لكنْ إذا ظهر انحسام أو نقصان؛ فأمان الكل مردود('). قال 
الرافعي: ولك أنْ تقول: إِنْ أمّنوهم معًا قَرَدُ الكل متوجه. وإِنْ أمّنوهم على التعاقب 
فيتبغي أنْ يصح أمان الأول فالأول إلى أنْ يظهر الخلل(١".‏ انتهى. وهو ظاهرٌ إذا عُرف 
الأولون. 


.)؟78/١١( والروضة‎ .)551/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) البيان للعمراني .)١541/١5(‏ 

(*) في النسختين: (الاجتهاد), والمثبت من الشرح الكبير. 

(؛) شكلت في الشرح الكبير للرافعي: (آمن), والتشكيل المثبت من الروضة. 

(5) الشرح الكبير (1 57/١‏ 5). ونحوه في الروضة .)7178/١١(‏ وانظر: تماية المطلب (575/11). 
(5) ما بين القوسين زيادة من الشرح الكبير. 

(0) في النسختين: (انحسامه), والمثبت من الشرح الكبير. 

(8) الانحسام: حَسمه فانحسم: أي: قطعه فانقطع. انظر: خمس العلوم .)١455/9(‏ 
(9) في النسختين: (وكل), والمقبت من نهاية المطلب. 

)٠١(‏ نحاية المطلب (417/4/117- 475). وقد نقله الرافعي أيضا عنه. 

.)70/8/٠١( ونحوه في الروضة‎ .)451/١1( الشرح الكبير‎ )1١( 


ه.* 
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وظاهر أول كلام الروياني أنّه لا تجوز الزيادة على المائة('', وقال بعده: يجوز أنْ 
يؤمّن الجماعة؛ واحدًا واحداء وإِنْ زاد عددهم على عددٍ أهل البلدة والقرية7", والظاهر 
أنه أراد بالأول ما إذا أُمّنهم بلفظٍ واحدء وبالثاني ما إذا أُمّنهم متفرقين. 

ولا فرق بين أنْ يكون الكافر المؤمّن في دار الإسلام أو في دار الحرب في حال 
القتال وفي الحيمة وعند الوقوع في مضيقء ويجوز ما دام ممتنعّاء فأمّا بعد الأسر فلا يجوز 
للآحاد أمانه ولا امن عليه"", ويجوز للإمام كما يجوز له المنٌّ عليه. 


وقال الماوردي: الأسير إذا لم يصل إلى [يد]7) الإمام أو نائبه» لا يصح أن يؤمّنه 


غيرُ مَن أسره» [ويصح ممن أسره ومن الإمام, أو نائبه إن كان الأسير من ثغره, وإِنّ كان 
من غيره لم يصح من نائبه. وإذا أمّنه مَن أسره]7*) يبقى استرقاقه وفداؤه ما دام في أسره 
فإِنْ فلك أسره امتُّنع فداؤه واسترقاقه» فيكون القتل مرتفعًا بالأمان» والاسترقاق والفداء 


مرتفعان بزوال اليد. وإِنْ أمّنه الإمام لا يرتفع استرقاقه2"7 وفداؤه بفلكٌ أسره"). انتهى. 

وف صحة تأمين المرأة عن الاسترقاق وجهان7", بناهما القاضي على قولين فيما 
إذا اتتهى الإمامٌ إلى حصن ليس فيه إِلَّا النساءء وطلبن الصلح على مال أو بذلن الجزية 
لغلا [يُسترققن]7/, فإنْ قلنا: يسقط استرقاقهنّ ببذل المال فكذا الأمان00"). 


.)5554/١8( بحر المذهب‎ )١( 

)١(‏ لم أجده في بحره. 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)551/١1١(‏ والروضة (١١/79؟).‏ 

(4) في (ط): (بلاد). 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)ب/5؟١(‎ )5( 

.)١98/١ 5( الحاوي‎ )9( 

(8) المعتمد أنه صحيح. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)45/8/١١(‏ والروضة (١١/179؟).‏ 
() في (و): (يسترقن). 

.)501/1١5( كفاية النبيه‎ )١١( 
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الركن الثالث: نفسنْ العقد 

ينعقدُ الأمان باللفظ الصريح فيه» وبالكناية المفهمة له مع النية» وبالإشارة 
المفهمة. 

دالصحريح: قوله: أُمََشّكَء أو: أنت آمن, أو: في أماني, آم أعرتك أو أنت فق 
جواري, وكذا: لا بأس عليكَ» على المذهب7", وعد الروياي [منها](') قوله: لا خوف 
ميلك أوه ل فق أو لذ | خرن | الغا 
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وُكي عن الماوردي أن قوله: لا تخف ولا تفزع؛ كنايتان, والكناية: كقوله: أنتَ 
ان بعري ارح كن كبا اميك 

وكتابة الأمان وينعقد الأمان بالرسالة» سواءٌ كان الرسول مسلمًا أو كافراء 
وبالإشارة المفهمة مع النية(). 

ولو أشار ته مات قبل أَنْ يتبيّن مراده لم يحصل الأمان". 

ولا فرق بين أنْ تكون الإشارة من أخرسٍ أو ناطق(”. 

ولابْدٌ في انعقاد الأمان من بلوغه إلى الكافر الموْمّن أو سماعه إياه» فإِنْ لم يُعرف به 
فلا أمان, حتى لو ابتدر المؤمّن أو غيره فقتله جاز"). 


وإذا ردَّ المؤمّن الأمان ارتد» وإِنْ قبل أو كان قد استجار من [قبل]('2 تم 


.)؟07/9/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) في (ط): (منهما). 

(0) ف (و): (تفزع). 

(:) قال في بحر المذهب :)557/١(‏ "ولو قال: لا خوف عليك كان صريحاً» ولو قال: لا تخف 
لم يكن صريحاً لأن قوله: لا خوف عليك نفى للخوف فكان صرحا وقوله: لا تخف نمي عن 
الخوف فلم يكن صرًا". انتهى. ولم أجد قوله: (لا تحزن, ولا تفزع). 

(ه) الحاوي (5 .)١91/١‏ 

(5) انظر: الروضة .)580/١١(‏ 

(0) ولكن لا يغتال. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/١١(‏ والروضة .)58٠0/١١(‏ 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/١1١(‏ والروضة (١١/79؟).‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/١1١(‏ والروضة .)58٠١ -571/9/١١(‏ 

)٠١(‏ في (و): (قتل). 
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الأمان7". 

وَإِنُ سكت فلم يقبل ول يرد؛ قال الإمام: [فيه](') ترود والظاهر: اشتراط 
الفبول07") لكن قال البغوي: يكفى السكوت4©). 

ولا يُشترط فيه أنْ يكون باللفظ» وتكفي الإشارة والأمارة المشعرة به(0). 

فإِنْ كان في قتال فينبغى أنّْ يتركه0"). 

والأمان ينعقدٌ من الطرفين» وللموّمّن أنْ يرد الأمان بعد قبوله. كما له رد عقد 
الذمة بعد قبوله0). 

قال الإمام: فلو قال للمسلم: "لست آمنكء» فخذ حذرك مني"؛ قام مقام رد 
الأمان له؛ لأنه لا يغبت في أحد الطرفين دون الآخر". 

ويجوز للمسلم أيضًا رد الأمان إذا خاف منه خيانة0). 

ويصح تعليق الأمان [بالأَغْدَّار](0"). 

ولو أشار مُسْلِم إلى كافر في القتال وانحاز إلى صف المسلمين» وتفاهما الأمان فهو 
أمان. وإِنْ قال الكافر: ظننث أنه يُوَمَننيه وقال المسلم: لم أرده؛ صُدّق المسلم ولا 
أمان» لكن لا يُغتال الكافر, ويلتحق بمأمنه[3"). 


.)580/١١( والروضة‎ .)571/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ ف (ط): (وفيه). 

(؟) نحاية المطلب للإمام (5177/117). 

(5) التهذيب .)58١/7(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/1١1١(‏ والروضة .)580/١١(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/١1١(‏ والروضة .)580/١١(‏ 

(5) أي: يترك القتال. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/١١(‏ والروضة .)580/١١(‏ 

() انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)581/١١(‏ 7 

(8) نحاية المطلب ,)477/١117(‏ ونص عبارته: "ولو أمن المسلم كافرا فقبل أُمْنه» وقال: لست 
أؤمنك مني» فكن آخذاً حذرك مني» وقد قبلت أمانك لي» فهذا رذ للأمان؛ فإن الأمان لا يصح 
في أحد الطرفين دون الثاتي". 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)581/١١(‏ 

.)551/١1( في (ط): (بالاعراب), وف (و): (بالاعرار). والمثبت من الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
.)580/١١( والروضة‎ 

.)580/١١( والروضة‎ .)551/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


لال 
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وما يُشترط التأمين في دخول الكافر بلادنا إذا كان يدخلها بلا سببء فإِنْ دخلٌ 
لأداء رسالة أو لسماع كلام الله تعالى والنظر في الإسلام لينقاد إلى الحق إِنْ لاح له فهو 
آمنٌ من غير حاجة إلى تأمين(". 

وما الدخول(" للتجارة فلا يوجب له أمات(", لكنْ في تعليق القاضي: أنه لو 
قال: "دخلث ليؤخذ مني امال المضروب [ورضيث]9) به"؛ يوذ منه ولا (يغنم)1"). 

وعلى الأول لو قال: "ظننث أنه كالدخول للسفارة لا يحتاج إلى أمانٍ"؛ لم يُتَال 
بظنه ويُغتال» ولو رأى الإمام المصلحة في دخول [التجارة] 2١7‏ قال: مَن دخل تاجرًا فهو 
آمن؛ جاز وعمل به, ولو قال ذلك واحدٌ من المسلمين لم يصح”", بخلاف ما إذا أمّن 
تاجرًا أو بحَارَا [مخصوصين]0), فإنه يصح. 

ولو دخل الكافرٌ معتمدًا على سماع ذلك ظانًا صححته فوجهان, أظهرهما: أَنّه لا 
اك 


.)580/١١( والروضة‎ .)577/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) (؟؟5/أ). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)58٠0/١١(‏ 

(8) في (و): (ويضرب). 

(5) ما بين القوسين بياض ف النسختين, إلا أنه ضع حرف (ط) صغير في البياض في (ط), 
والمثبت من كفاية النبيه لابن الرفعة, فإنه قال فيه في :)١51/١1(‏ "قال القاضي الحسين:... , 
فنسب القول إليه. 

(5) في (ط): (المصلحة). 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)580/١١(‏ 

() في (و): (مخصورصين). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5517/1١1١(‏ والروضة .)58٠0/١١(‏ 


نا 
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فصل في شروط الأمان 


وكشترط فيه أمران(1): 


أحدهما: ألا يتضرر به المسلمون» فلو أمّن طليعةً أو جاسوسًا لم يصح الأمان, 
قال الإمام: والوجه ألا ينبت لمذا الأمان حق التبليغ إلى المأمن("2 بخلاف تأمين 
العم 1 

والطليعة: الذي يشرف على الجيش من خارج ليعرف حاهم في القلة والكثرة 


وغيرهما. 

والجاسوس: الذي يكون بين الجيش مختفيًا يسمع أخبارهم» ويبحث عن عوراتهم» 
وبواطن أمورهم . 

قال الرافعي: وكذا لو أمّن [من أحاط]/*) على مدارج الغزاة [وعسر بسببه]20) 
العسكرء واحتاجوا إلى نقل الزاد» فهو مردودٌ للضرورة. ولا يُشترط في الأمان أنْ تكون 
فيه منفعةٌ ظاهرة» ويكفى انتفاء الضرر0). 

وعن تتمة التتمة ‏ أنَّه يُشترط أنْ يكونٌ فيه مصلحةٌ» وفسّرها بِأنْ يكون المؤئّن 
لا نخافٌ ضِرّه("), وهو راجع إلى اشتراط نفي الضرر, لكنه صرّح بأنه إذا لم تكن فيه 


الثاي: أنْ لا يزيد مدته على سنة("', ويجوز أربعة أشهرء ولا يجوز فيما بينهما في 


)١(‏ انظر: تماية المطلب .)5175/١17(‏ والوسيط (5/7 5). والنجم الوهاج (175/9؟). 

(؟) تماية المطلب .)575/١1(‏ 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)581/١١(‏ 

(4) في النسختين: (آحادًا), والمثبت من الشرح الكبير. 

(5) في (ط): (وعن نسبة), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الرافعي. 

(5) الشرح الكبير .)85179--4557/١11(‏ 

(0) لأبي الفتوح, أسعد بن محمود بن خلف العجلي, سمع الحديث من فاطمة الجوزدانية والقاسم 
بن الفضل الصيدلاني, روى عنه أبو نزار ربيعة اليمني وابن خليل, ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة, 
وتوفي سنة ستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١١7-١75/8(‏ 

(8) لم أعثر على تتمة التتمة, ولم أجد من نقل هذا القول عن تتمة التتمة. 

(9) قال النووي في الروضة :).1/٠١(‏ "شرط الأمان أن لا يزيد على أربعة أشهرء وفي قول: 
يجوز مالم يبلغ سنة". 
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هذه عبارة جماعة منهم الغزالي(" والرافعي("» وهو يقتضي أنَّ مدة السّنة في بحل 
القولين» وأنَّ الككم كذلك في الحدنة. 

وجزمٌ الغزالي(*) في كتاب الحدنة» بالمنع في السسّنة» وجعل الخلاف فيما دوتما إلى 
أربعة أشهر» وحكى عن الفوراني أنه جعل السّنة في محل القولين!*. 

فعلى هذا يصح ما قاله هو وغيره هنا ون كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
قال: صوابه أل يكون 0 وقيل: إَ ابن داود حكاه أيضّاء وطرده في مقام الربسول 
هذه المدة7")» وقطع الماوردي بجواز إقامة الرسول سنة عند الحاجة» وقطع بمنع غيره منها 


عية ا 01 


قال الروياتي: ولو زاد على سَنة؛ بَطل الأمان في الزائد على المشروع دون المشروع؛ 
وفيه وجةٌ مخيّج من تفريق [الصفقة]7 أنه ييطل في الكل. قال: (ولو أطلق؛ حمل على 
أربعة(') أشهرء وبلغ بعدها المأمن)/07(01, 


وخص الماوردي تقييد الأمان بالمدة» [بأنفس |0 الرجالء» قال: وأمّا المال فلا 


.)5717/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ قال في الوسيط (545/1): "وفيما بين ذلك قولان كالقولين في مهادنة الكفار حيث لا ضعف 
للمسلمين وعند الضعف تحوز المهادنة إلى عشر سنين وأما الأمان فلا يزاد على السنة". وانظر 
البسيط ,١775(‏ 585). 

(؟) الشرح الكبير .)557/١1(‏ 

(4) تقدم النقل عنه قريبا. 

(5) لم أجده في المخطوط من الإبانة, وانظر: الوسيط (931/10). 

(5) شرح مشكل الوسيط (177/5). 

(1) لم أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. 

(8) الحاوي للماوردي .)5517/١5(‏ 

(5) في (ط): (الصدقة), وا مثبت من (الصفقة), وهو الموافق لما ذكره الروياني. 

.)ب/5؟5؟()١(‎ 

)١١(‏ ما بين القوسين لم أجده في البحر. 

.)550/1١8( بحر المذهب‎ )١١( 

01 )نزم ليس 
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يتقيد أمانه ا وف الصبيان وجهان. 
ومتى فسدٌ الأمان اد فساده عدم ترني حكمه عليه لكنْ لا يُغتال المؤْمّن حتى 
يلْ مأمنه. وكذا في الهدنة. 
فال الماوردي0) والزوياق )وذ كان الأنان قف ةا دة إن كان عمحوك 
[يبلدة](؟) فله استيفاء تلك المدة بالإقامة فيهاء وله الأمان بعدها إلى أنْ يرجع إلى 
مأمنه» وإِنْ كان عامًًا في جميع البلاد انقضى أمانه بمضي المدة» ولا أمان له بعدها للعود. 


وقالا0": مَن أمَّن كافرًا في جميع بلاد الإسلام فهو أمّنه في جميعها. سواء فيه 
الإمام وغيره» وإنْ قال: "أُمّنتكَ في بلد كذا". كان أمنا فيه وفي الطريق الأقرب من دار 
الحرب لا غير. وإِنْ أطلق فإِنْ كان الموَمّن الإمام؛ [كان]7" أمًا في جميع بلاد الإسلام» 
أخرى لم [يتعدٌ]*) أمانه إليهاء وإِنْ كان من آحاد الناس؛ اقتتصر أمانه على الموضع 
الذي يستكنه الوقن [بلدة]0")كانت أو قريقة 'وعلق:الطزيق إليه [م ]0*1 دار الخرب 
في مدة [اجتيازه]|(١2‏ بقدر الحاجة. 


.)5١9/١4( الحاوي‎ )١( 

(؟) الحاوي (5 .)5١١/١‏ 

(5) بحر المذهب .)١55/1١(‏ 

(:) في (ط) كلمة غير واضحة. 

(5) الحاوي .)٠٠٠١/١5(‏ وبحر المذهب .)555--75//1١7(‏ 
(5) في (و): (فهو كان). 

(0) في (و): (الإقليم). 

(8) في (و): (يبعد). 

(5) في (و): (من بلدة). 

)٠١(‏ في (و): (ي). 

)١١(‏ في النسختين: (اختياره), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 


51 


الجواهر البحرية 
فصل في حكم الأمان 
وهو عقدٌ جائز من جهة الكمّار,ٍ لهم نبذه متى شاءواء لازم من جهة المؤمنين, 


فليس [هم]('' اغتياله كما في عقدي الذّمّة والُدنة الحاصلين من الإمام» لكن يجوز نبذه 
3 امع هيرق من خوانة كملاق العير1؟.: ورك فزوة ىق عفد الذقة 1 إذز فقت اده 
الخيانة [على الصحيح]("؛ على ما سيأق). 

والمتبع في الأمان موجب الشرطء فلو قال: "أمّنت نفسك خاصة"؛ لم يتعد الأمان 
إلى ماله الحاضر معه ولا إلى أهله وذريته الحاضرين (6. 


ولو قال: "أمّنتك أنت وأهلك وذريتك ومالك"؛ حصل الأمان للكل, ولو أطلق 
قوله: "أمّنتنك"؛ فوجهان(, أحدهما: لا يتعدى إليهم» وص ححةُ الإمام؛ وقال: هو 
المذهب, بخلاف عقد الذَّمّة فإنَّ مطلقه يقتضي عصمتهه(". والثاني: يتعدى إليهم, 
وهو ما أورده الشيخ أبو حامد7", والبندنيجي في المال0)» وقال به البندنيجي في 
الذرية230, 


والذي أورده القاضي أبو الطيب(٠‏ وابن الصبَّاغ7"١)‏ في [هدنة في المال]9") 


)١(‏ في (ط): (له). 

(؟) انظر: الوسيط (55/7). والشرح الكبير للرافعي .)577/1١1١(‏ والروضة .)581/١١(‏ 
(6) ابو المعشرفتين يسكرن لي )2 

(:) انظر: الوسيط (55/1). والتهذيب (480/10). 

(ه) انظر: الوسيط (45/1). 

() انظر: الروضة (١١/85؟).‏ 

(0) نحاية المطلب )47١ -5770/١1177(‏ إلا أنه قال: "فالرأي الظاهر", بدل: (هو المذهب). 
(8) بحر المذهب (١/77؟).‏ 

(9) كفاية النبيه (5 051/1١‏ 5). 

.)501/1١5( كفاية النبيه‎ )١١( 

.)9175 لم اجده في التعليقة, وانظر تعليقته (ه/91-‎ )١١( 

)1١(‏ ل أجده في الشامل, وانظر: الشامل (565- 075؟). 

)١(‏ هكذا في النسختين. 


51 


الجواهر البحرية 
وقالا: لا يدخل فيه زوجته» وقال الماوردي 7 والروياني/: يتبعه [ما]7" عليه من الثياب» 
وما يستعمله في حرفته من الآلات» وما ينفعه في مدة رجوعه.» ومركوبه الذي لا يستغني 
عنه, ولا(؟) يدخل فيه ما سوى ذلك من الأموال والذرية» سواء أَمّنه الإمام أو غيره. 
وذكر الماوردي في دخول دار الإسلام بأمان تفصيلا آخرء فقال: إن قيل له: 
"لك الأمان"؛ [دخل ]7 فيه [ذريته]9) وماله» وإن قيل له: "لك الأمان على نفسك": 


اخيّص به دون ما سواه. قال: وهو أصح مما قاله أبو حامدء وإن ل يتقدم به [من]7") 


وكل هذا في الحاضرين من الأولاد والزوجات والأموال, أمَّا ما كان منها في 
بلادها؛ فلا يدخل في الأمان قطعًا؟', قال الماوردي!'' والروياني7): ولو شرط دخوطهم 
فبه؛ لم يصح. إِلّا أنَّ يكون المؤمّن الإمام؛ أو نوابه من ولاة النغور. 

وكلام الغزالي يُفهم تجويز ذلك من آحاد الناس[257, 

وبرج مما ذكره الماوردي في مسألة الإطلاق وجهان آخران مفصلان بين مال 
ومال» وبين لفظ ولفظى فتصير الأوجه أربعة. 


وحيث لم يدخل المال والذرية الذين معه في الأمن لكونه أخذه لنفسه خاصّة؛ فقد 


قال ابن داود: ما دام عندنا فهما معصومان به, فإن نقض العهد ورجع إلى دار الحرب؛ 


.)١99/1١5( الحاوي‎ )١( 
والنووي‎ .)485/١١( واستحسنه الرافعي في الشرح الكبير للرافعي‎ .)١5//١7( بحر المذهب‎ )١( 
.)595/1١١( في الروضة‎ 
(؟) في (و): (على ما).‎ 
(؟؟5/أ).‎ ):( 
هكذا في النسختين.‎ )5( 
في (و): (حرفته).‎ )5( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )1( 
.)5١8/1١5( الحاوي‎ )8( 
.)581١/١١( والروضة‎ .)577/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )9( 
.)١99/١5( الحاوي‎ )٠١( 
إلا أنه قال: "إلا من الإمام بحق الولاية العامة» ولا يصح من‎ ,)3558/1١1( بحر المذهب‎ )١١( 
غيره من المسلمين الذين لا ولاية لهم".‎ 
.)١7( انظر: البسيط‎ )١١؟(‎ 
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فوجهان لبعض المتأخرين7". 
وإذا صح الأمان صار المؤمّن معصومًا عن القتل والسبيء فلو قتله قاتل؛ قال 
الإمام: الوجه عندنا القطع بأنه يضمن يما يضمن به المعاهد والذمى7"), ووجهه بما 
يقتضى أنه إذا قتله ذميئٌ لزمه القصاص. 


(1) لم أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. 
)١(‏ نحاية المطلب .)57١/١17(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/1١١(‏ والروضة .)581/١١(‏ 


نا 
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الأولى: المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام واجبة على من قر عليها ولم يقدر 
على إظهار الدين» سواءٌ كان حربيا أسلم, أو أسيرًا أطلقّ أو قدر على الحرب» فإن لم 
يقدر فهو معذور إلى أن يقدر. 
فإن فتحت البلد قبل أن يهاجر؛ سقطت المجرة عنه0"), 


وإن كان يقدر على إظهار دينه فيها لكونه مطاعًا في قومه؛ أو [ِلأنَّ له]('2 عشيرة 
يحمونه وأمن الفتنة 2 دينه؟؛ ١‏ تلزمه الهجرة» لكن نيصن ويُكره له المقام("', وقيل: 


وفصّل الماوردي في غير الأسير» فقال: إن [قدر]7©) على [الاعتزال وعلى الدعاء 
إلى الإسلام والقتال؛ وجب عليه المقام» وإن قدر على]7) الاعتزال والامتناع دون 
الدعاء والقتال, وإن قدر على الامتناع دون غيره؛ فله ثلاثة أحوال: [إحداها]20: أن 
يرجو ظهور الإسلام بمقامه, فالأولى الإقامة. والثانية: أَنْ يرجو نصرة الإسلام بحجرته, 
فالأولى أنْ يهاجر. الثالثة: أن يتساوى حاله في المقام والحجرة» فيتخير بينهما("). 


ولا فرق في وجوب الحجرة بين الرجل والأة ون [0]4 تحد عحرمًال» ولم يقيدوه 
بحالة الأمن, والظاهر أنه يتقيد بمال:'©. 


.)5147/0( والمهذب (550/7). والتهذيب‎ .)571١( والتنبيه‎ .)٠١ 54/١ 5( انظر: الحاوي‎ )١( 
وتحفة‎ .)587/١١( ومنهاج الطالبين (١١5؟). والروضة‎ .)574/1١١( والشرح الكبير للرافعي‎ 
.)5 4/5( ومغني المحتاج‎ .)5١ 5/5( وأسن المطالب‎ .)7١5/5( امحتاج (553/5). والغرر البهية‎ 
.)87//( ونحاية امحتاج‎ 
في (و): (لأنه).‎ )0( 
.)585/١١( والروضة‎ .)555/١1١( (؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ 
في (ط): (قدروا).‎ ):( 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ 
في (ط): (أحديهما).‎ )5( 
.) ١١5 -١١ 5/١ 5( الحاوي للماوردي‎ )9( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )( 
.)ب/7١(‎ )9( 
.)7559/9( انظر: تحفة المحتاج‎ )٠١( 
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[الثانية]7': لو أطلقوا الأسير وشرطوا عليه ألا يخرج من |ديارهم]("؛ لم يلزمه 
الوفاء» بل يلزمه الخروج» كما مرء وإِنْ حلفوه بالله, أو بطلاق أو عتاق أو غيرهما على 
أنه لا يخرج؛ فإِنْ كان مكرمًا؛ لم تنعقد يمينه» وكذلك لو كان ف قيدٍ أو حبس فابتدؤوه 
[بالتحليف]( فلا يلزمه كفارةٌ ولا طلاق ولا عتتاق0). 

ون حلف ابتداءً ليطيّب قلوبهم ولا يتهموه بالخروج؛ فإن حلف بعدما أطلقوه؛ 
لزمه الخروج ويحنث به, وإِنْ كان قبله فحلف ألا يخرج إذا أطلقوه؛ فوجهان, أظهرهما: 
أنه ليس بإكراه» فيلزمه حكمها". 

قال البغوي: ولو قالوا: لا [نطلقكَ]0) حتى تحلف» فحلف, فأطلقوه؛ لم يحنث 
بالخروج, كما لو أخكة اللضوض رجلا وقالواء له [تركق | 29 حي قلق الذ ين مكانما 
أحداء فحلف وأخبر بمكاتمم, لم يحنث؛ لأنما يمين إكراه(. 


قال الرافعي: وليكن هذا بناء على أنَّ التخويف [بالحبس]) يحصل به 
الأكراه(' '2. وقال النووي: ليس هذا كالتخويف |بالحبس](١"),‏ فإنه يلزمه هنا الحجرة 
والتوصل إليها بما أمكنه("". 


وعن ابن داود أنه قيّد كون الحبس إكرامًا بما إذا خاف منه الحلاك» وقال: ما لا 


(1) في (ط): (الثالئة). 
(0) ف (و): (دارهم). 
(5) في (و): (بالحلوف). 
(:) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)555/١١(‏ والروضة .)١87/١١(‏ وانظر: نحاية 
المطلب .)578/١17(‏ وأسنى المطالب (5/5١؟).‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5515/١١(‏ والروضة .)585/١١(‏ 
(5) في (و): (يطلقك). 
(0) في (و): (نتوكنك). 
(8) التهذيب (5865/107). 
(9) في النسختين: (بالجبس) أو (بالجيش), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
)٠١(‏ الشرح الكبير .)475/1١1١(‏ 
)١1١(‏ في (ط): (بالجبس). 
)١١(‏ روضة الطالبين .)587/١١(‏ 
/1؟5 
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فت طقة [ ]1 اطول لكك ىق لشي 0ك ينمقة اليدين فيد 


ولو أطلقوه إلى دار الإسلام وشرطوا عليه العَود؛ لم يجز له العود, وإِنّ شرطوا عليه 
[إرسال]!؛) مالٍ؛ فإنْ قبل الشرط مكرمًا فهو لغوء وإِنْ قبله مختارًا فالمشهور أنه لا يجب , 
لكن يُستحب0". وفيه قولٌ أنه يجب» ونسبه صاحبُ البيان إلى الشيخ أبي حامد 
والأكثرين7"» ورده عليه صاحب الوافي(". 


ومقتضى الصحيح أنهم إذا أطلقوه على أنه يعود إليهم أو يرسل إليهم مالّا؛ أنه لا 


يجب الرجوع ولا الإرسال؛ لكن يُستحبء وفيه [القول]7") أنه [يجب أحدهما]!". 


قال صاحب البيان: والذي يقتضيه المذهب أنَّ المال الذي يبعث إليهم استحبابا 
أو وجونا لذ و0 1 


)١(‏ في (و): (لا). 

)١(‏ في النسختين: (الجيش), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

() لم أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. انظر: كفاية النبيه (94//19- 545). 
وبحر المذهب (١/7؟25).‏ 

(4) في (و): (أن يسأل). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة (١١/58؟).‏ 

(5) البيان للعمراتي .)١97/1١7(‏ 

(0) يَنقل عنه السبكي في تكملته على المجموع ,))5/٠١(‏ فقال: "الوائي بالطلب في شرح المهذب؛ 
تأليف: أبى العباس أحمد بن عيسى", وينقل عنه الزركشي الشافعي في البحر المحيط في أصول الفقه 
(477/5)), ورمز اليه بقوله: "صاحب الوافي في شرح المهذب". انتهى. قلت: هل هو القليوبي؟ 
فان امه وكنيته يطابق ما ذكره ابن السبكي في طبقاته, إلا أنه لم يذكر في مؤلفات القليوبي كتاب 
الوافي, وقال عن القليوبي في طبقات الشافعية الكبرى (54/8؟7): "قال شيخنا الذهبي إنه توفي سنة 
تسع وثمانين وستمائة, قلت: وليس كذلك, بل قد تأخر عن هذا الوقت فقد رأيت طباق السماع 
عليه في العلم الظاهر مؤرخة بسنة إحدى وتسعين وستمائة بعضها في جمادى الأولى وبعضها في 
رجب وعليها خطه بالتصحيح". انتهى. وأما الكتاب؛ اعني الوافي؛ فلم أعثر عليه, وأما قوله هذا؛ 
فلم أعثر عليه في شيء من كتب الشافعية. والله أعلم. 

(8) هكذا في النسختين. 

(9) في (ط) جعل نقطة بين هاتين الكلمتين, لتكون كلمة (أحدهما) تابعة لما بعدها: (أحدهما 
قال صاحب البيان). 

.)١197/١( البيان للعمراني‎ )٠١( 
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[قلثُ](): وكذا قاله البندنيجي7", وقد حكى صاحبا الع والكاق (4) فيه 
وجهين؛ [فقال]0): إذا فدى الأسير نفسه بال فغنمه المسلمون, فيُرد عليه أو يكون 
غنيمة؟ فيه وجهان. 
وقال الماوردي: [إِنْ]'! كان مختارًا في إعطائه؛ [كان]! مغنومًا إذا ظفرَ به 
المسلمون. وإِنْ كانوا شرطوه على إطلاقه كان باقيّا على ملكه فيأخذه. قال: وكذا إذا 
افتدى الإمامٌ أسارى من مال بيت المال» ثم غنم ذلك المال» يُرد إلى بيت7© المال*). 


الثالثة: لو أطلقوا الأسير على أنه في أمانٍ منهم, وهم في أمانٍ منه؛ لم يجز له 
اغتيالهم» فليس له التعرض لحم ولا لأموالهم, إِلّا إِنْ خرجوا وراءه فله دف الخنارجين 
0000| 


ولو أطلقوه على أنه قُ أمانٍ منهم) وم تتا موه فوجهان» أصحهما: أنه ليس له 
اغتي الهم وهو الو ااا 


ولو أطلقوه من غير أمانٍ ولا استفمان؛ فله اغتيالهم قتلًا وسبيًا ومالا0""). 


وحيث قلنا: ليس له اغتيالهم» فأخذ عند خروجه عين مال لمسلم لردّها عليه؛ 
جاز» سواء شرطوا أمانه أم لا, وفي ضماتمها طريقان, أحدهما: فيه الوجهان فيما لو أخذ 


() ف (و): (قال). 

(١؟)‏ قال في كفاية النبيه :)١١١/10(‏ "ثم المال الذي يأخذونه ما حكمه؟ أطلق البندنيجي... أنه 
كالأموال التي يغنموتها منا". 

(؟) التهذيب (486/07). 

(:) لم أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. 

(5) هكذا في النسختين. 

(5) في النسختين: (فداء إِنّْ), وكلمة (فداء) ليست عند الماوردي في الحاوي. 

(0) ما بين المعقوفتين مكرر في (ط). 

(8) (5؟5//). 

(8) الحاوي للماوردي (5١/77؟).‏ 

.)587/١١( والروضة‎ .)455/١١( انظر: التهذيب (479/1). والشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
.)١59؟/4( الأم‎ )١1١( 

.)587/١١( والروضة‎ .)5475/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

.)5875/١١( والروضة‎ .)555 -4515/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١5( 
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الملغصوب لِردّه على [مالكه](). والثاني: القطع بألا ضمان(". 

الرابعة: لو اشترى منهم شيئًا لينقد الثمن إليهم» أو أقرضه. فإِنْ كان مختارًا؛ لزمه 
الؤفاء بون كان مكرهاء-قطرق: [أطبدهها ]| () دوهن المنضسوض -: أن العقد اط 
ويجب رد العين إلى ربما(؛)!*). والثاني: أنه مخرّج على قوني وقف العقد, فيتخير في القديم 
بين أنْ يجيز العقد ويرسل الثمنء وبين أنْ يرده. الثالث: القطع بصحة البيع ولزوم 
الغم9). 

ولو تلفت العين فإِنْ كان مختارًا في الشراء؛ ضمنها بالثمن» سواء كان التلف بفعله 
أو بفعل غيره, وإِنْ كان مكرمًا فَإِنْ كان الثمن بفعله فوجهان, أحدهما: يضمنها 
بالقيمة. والثاني: يُخير بين القيمة والثمن» فإِنْ كان بفعل غيره لم يضمنها. 

وقال البندنيجي(": إِنْ كان مكرمًا في فعلها فلا ضمانء وإِنْ كان مختارًا ضمن 
قيمتهاء قال: وإِنْ تلفت ببيعها وإخراجها من يده فالمذهب أنه يضمنها بقيمتها كما لو 


وفيه قول: أنَّ البائع يتخير بين أنْ بمضي البيع ويطالبه بالثمن» [ومطالبته 
بالقيمة](0). 


قال الروياني: ولو ل يحر لفظٌ من ألفاظ البيع بل قالوا: "خذ هذاء وابعث لنا 
كذا", فقال: نعم؛ فهو كما لو اشترى مكرمًا("). 


.)475/11١( في النسختين: (غاصبه), والمثبت من التهذيب (485/7). والشرح الكبير‎ )١( 
.)787/١١( والروضة للنووي‎ 
.)585/١١( والروضة‎ .)555/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
في (و): (أصحهما).‎ )0( 
.)598 -597 ,5١*/4( انظر: الأم‎ )4( 
.)584/١١( والروضة‎ .)577/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
.)؟3077/١5( والحاوي‎ .)589/١17( انظر: نماية المطلب‎ )5( 
لم أجده.‎ )0( 
هكذا في النسختين.‎ )8( 
,)774/1١( لم أجد هذه العبارة في بحر المذهب, فقد تكلم عن هذه المسألة في بحر المذهب‎ )9( 
.)584/١١( ولكن وجدتما في الروضة‎ 
0 
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وقال صاحب الكافي على الأصح7"» فأشار إلى خلافبٍ فيه. 


ولو أعطوه شيئًا ليبيعه لهم في دار الإسلام ويبعث لهم ثمنه» فهو وكيل يعمل ما 
بعملة لوكي 


الخامسة: لو أسلم كافرٌ وقل لزمته كفارة بمينٍ أو ظهار أو قتل» ففي سقوطها 
بالإسلام وجهان, أصحهما: أتما لا تسقط؛ كالديون0”". 


السادسة: إذا باررٌ المسلمُ كافرًا بإذن الإمام, أو [بدونه]7؛) -تفريعًا على الصحيح 
في جوازه-؛ فشّرَط المبارزٌ ألا يعين المسلمون المسلم ولا الكافرون الكافر إلى انتقضاء 
القتال؛ وجب الوفاء بالشرط ولم تحر إعانته0. 


و 
ا 


ووْثٍ له به» فإنْ ول المسالم عنه فتبعه ليقتله» أو ترك قتاله وطلب الصفء فلهم قتله 
لنقضه الأمان» وإِنْ شرط ألا يعترض له حتى ينتهي القتال فإذا ولى هو أو المسلم منهزما 
جاز للمسلمين إقتله؛ لاتتهاء شرطه بالزيمة» وكذا إِنْ قتلّ الكافرٌ المسلم, وإِنّْ شرط 
الأمان إلى الإثخانء فإِنْ [أئخن]" المسلمُ الكافر جاز للمسلمين ]7 قتل الكافر؛ 
لحصول غاية الأمان» ولو أثخن الكافرٌ المسلم وقصدٌ تذفيفه؛ منعناه وقتلناه. 


وقال الماوردي: إِنْ قدرنا على دفعه بدون القتل ل [نقتله]7), وإلا قتلناه "). 


(1) لم أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. 

.)5854/١١( والروضة‎ .)577/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/١١(‏ وانظر: الوسيط (57/17). والروضة 
٠/8و‏ ؟). 

(5) في النسختين: (بدنه), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(ه) انظر: الأم (51/5؟). والمختصر .)58١/8(‏ والتهذيب (584/17). والشرح الكبير للرافعي 
(١1//ا5؛).‏ والروضة .)584/1١١(‏ 

.)ب/7١54(‎ )5( 

(0) في النسخة: (نحن). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(9) في (و): (يقتله), وف (ط): (نقتله) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

)٠١(‏ قال في الحاوي (4١557/1؟):‏ "الضرب الثاني: أن يَسْتَظْهرَ في إشراط الأمان لنفسه أن يكون 
آمنا حتى يرجع إلى صفه؛ فيحمل على شرطه ولا يجوز أن يقاتل بعد انقضاء المبارزة» حتى يرجع 
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7 عه 


وهو [استنقاذ]('© واجبء فلو شرط أَنْ يكن من ذلك فهذا شرطٌ فاسد. وفي 
فساد أصل الأمان به وجهان. 

ولو لم يشترط [المبارزان شيئًا](") من ذلكء فإِنْ لم تطرد عادة المبارزة بالأمان جاز 
للمسلمين قتل الكافر, وَإِنْ اطردت به فهل يكون ذلك بمنزلة الشرط؟ فيه وجهان, 
أصحهما: نعو(", فَإِنْ قلنا: ليست بمنزلته؛ قال في المهذب: [فالمستحب]!؛) ألا يُتعرض 
له , 


ولو خرج الكفار لإعانة الكافر» خرج المسلمون أيضًّا لإعانة المسلم. [فإِنْ]() 
كان المبارز استنجدهم؛ وجب قتله معهم, وإِنْ خرجوا بغير إذنه» فإِن تماهم جاز قتلهم 
دونه» وَإِنْ لم ينههم وسكت فقد قال الإمام! والغزالي(): لا يُتعرض له. 


وقال القضةة؛ الماوردي/؟), والطبري!' '"» والبندنيجي(١",‏ والرافعي2""0: يُقتل» 


وهو قياس قولهم فيما إذا نقض بعضُ المهادنين الهدنة وسكت الباقون أنه ينتقض عهدٌُ 


إلى صفه. وفاء بالشرط إلا أن يكون من المشرك إحدى ثلاث خصالء يبطل با أمانه:..., 
والخصلة الثاني: أن يظهر المشرك على المسلم؛ ويعزم على قتله» فيجب علينا أن نستنقذ منه المسلم 
لما يلزم من حراسة نفسه.؛ فإن قدر على استنقاذه منه بغير قتله لم يجز أن يقتل» وإن لم يقدر على 
استنقاذه منه إلا بقتله جاز لنا أن نقتله» لأنه لا أمان على قتل مسلم". 

(1) في (و): (استفاد). 

)١(‏ في (و): (المبارز أن شيمًا). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الروضة (١١/85/؟).‏ 

(4) في (ط) كلمة غير واضحة. 

.)١84/9( المهذب‎ )5( 

(5) ف (و): (وإن). 

(0) قال في نحاية المطلب :)5754/١17(‏ "فإن أعانوه من غير استنجاده؛ دفعنا من يعينه» ولم نقتل 
المبارز» وتركناه إلى قِرنه" , ولم أجد نصه في السكوت. 

(8) قال في الوسيط (55/1): "ولو خرج جمع لإعانة الكافر قتلناهم مع المبارز إن كان باستنجاده 
وإن لم يكن بإذنه لم نتعرض له". ونحوه في البسيط .)١51(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي 
(١1//ا>؛-‏ 8 5؛). والروضة -5854/١١(‏ 6م58 ). 

(9) الحاوي (5 58/١‏ ؟). 

.)١٠١80( التعليقة‎ )٠١( 

.)5١7/1١5( كفاية النبيه‎ )١١( 

.)55/8/-451//١1( الشرح الكبير‎ )١١( 


ددن 
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الكل. 


ولو أثخن المسلمٌ الكافرٌ فهل يجوز قتله أُمْ يُترك؟ فيه وجهانء قال الرافعي: ينبغي 
أن يُّقال: إِنْ شرط الأمان إلى انقضاء القتال جاز قتله» وإِنْ شرط ألا يُتعرض لمتحيز 


وي الوا 


.)١85/١١( ونحوه في الروضة‎ .)558/11١( الشرح الكبير‎ )١( 


تددن 
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واختتامٌ الباب بذكر ثلاث مسائل: 

[الأولى](": إذا قال بعضٌ الكفار للإمام أو أمير الجيش: "أدلك على قلعة كذاء 
على أن تسلمَ لي منها جارية كذا"؛ فعاقده الإمام عليه؛ صحت هذه المعاقدة [على]7") 
وجه الجعالة» وإِنْ لم يكن الجعل معلومًا ولا تملوكًا ولا مقدورًا على تسليمه؛ بخلاف ما 
إذا جعل الجعل من ماله فإنه يُشترط فيه هذه الشروط. 

وكذا الحكم لو ابتدأه الإمام فقال: "إِنْ دللتني على قلعة كذا فلك منها جاريةٌ 
كن"20, 


ولا فرق في الصورتين بين أنْ تكون الجارية المذكورة أمة أو حرة. 

ولو 0 ا حارية وم 0 صح على المدهين20 1 وفيه وجة أنه لا يصح. 

وأطق بذلك نا ]ذا اشتظ(0) له جروا قا ته متها ككلته وريعة روما إذا قال: 
"مَن دلني على طريقٍ سهلة إليهاء أو قريبة"؛ ونحو ذلك. 


ويُشترط أنْ يكون الجعل المشروط مما يدل العلج عليه؛ فلو قال له: "أعطيك 
1 يض عندي" أو : "ثلث مالي"؛ 1 يصح مع الجهل, على قياس [الجعالات]2"0. 


ولو جرت هذه المعاملةٌ مع مسلم بأنْ جعلت له الجارية أو نحوها بالدلالة على 
فتحها؛ فوجهان7"', أحدهما: أتما لا تصح؛ وصِحّحهُ القاضي 7" والإمام7") والغزالي!'). 
والثابي: أتما تصح.ء وهو ما أورده العراقيون7١'),‏ ورأى الإمامٌ تخصيصههما بقولنا: يجوز 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(0) في (ط): (في). 
(؟) انظر: عختصر المزني (//70/9). والتنبيه (585). وتماية الحتاج (/2.50). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)559/1١1١(‏ والروضة .)585/١١(‏ 
(ه) (ه١؟5/|).‏ 
(5) في (و): (الجهالات). 
(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57١ -555/1١1١(‏ والروضة .)585/١١(‏ 
(8) كفاية النبيه 57/١5(‏ 5), ولكن ابن الرفعة قال: "وفي تعليق القاضي الحسين حكاية وجه 
اقتضى إيراده ترجيحه...", ثم ذكر قوله. 
(9) نحاية المطلب .)480/١11(‏ 
)٠١(‏ الوسيط (55/10). 
)١1١(‏ روضة الطالبين .)585/١١(‏ 
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استئجار المسلم على الجهاد, فإِنْ منعناه؛ لم يصح قطعًا(". 
الإجارة؛ ١‏ يستححق أجرة المثل الا 

ولو كان [الأمير بحضرة]( القلعة» فقال: "مَن دلبى على قلعة كذا فله كذا منها". 
فقال رجل: "'هى هذه" والأمير لا يشعر بما؛ ففى استحقاقه الجعل وجهان, أصحهما 
على ما قاله ابن كج أنه يستحقه؟). 

ثح للجارية المجعولة خمسة أحوال: 

[إحداها](: ألا يقدر عليها لعدم فتح القلعة» فإذا لم تُفتح؛ فإن شرط الفتح؛ لم 
يستحق شيًا قطعاء إن ١‏ يشترط فتحها مع الدلالة, فهل يستحق أجرة المثل» [أو 
يرضخ ](") له أو لا شيء له؟ أوجه , أصحها: ثالغها!). 

وقال الإمام: إذا أتيناها وحاصرناهاء فإِنْ لم يكن القتال ممكنّاء ولا مطمع في 
فتحها إِلّا باتفاق [نادر]7)؛ فالوجه القطع بألا شيء له, وإِنْ كان مكنا ولم نقاتل؛ 
فهذا حك الخلافء وإِنْ [قاتلنا]7؟) فلم تُفتح, فإنْ قلنا: لا شيء له إذا لم نقاتل؛ فهنا 
أولى» وإِنَّ قلنا: يمستحق هناك؛ فإِنْ حصل [اليأس]('' بعد القتال؛ فهو كما لو ظهر 
(اليأس)!١١)‏ كما [حصرنا] ١!‏ القلعة» إن لم يحصل لكن تبرمنال”'! الجهاد أو أزعجنا 


.)580/1١1/( نحاية المطلب‎ )١( 
.)١810/5( والروضة‎ .)3"85/1١١( ,)١٠١*/5( (؟) انظر: التهذيب (555/1). والشرح الكبير‎ 
في (و): (الأمر بقلعة).‎ )5( 
.)589/١٠١( وروضة الطالبين‎ .)475/١11( الشرح الكبير‎ )5( 
في (ط): (أحديها).‎ )5( 
في (ط): (ويرضخ).‎ )5( 
.)587/١١( والروضة‎ .)47١/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )0( 
في (و): (بإذن).‎ )8( 
في (و) كلمة غير واضحة.‎ )9( 
ف (و): (الناس).‎ )٠١( 
حيث نقل كلام الإمام.‎ ,)4170/1١1١( ما بين القوسين زيادة من الشرح الكبير‎ )١١( 
.)47١/11١( في النسختين: (حضرنا), والمثبت من الشرح الكبير‎ )١١( 
؟).‎ 57/١٠١( بَرِمْتُ بكذا: ضجرت به. انظر: المحيط في اللغة‎ )١6( 
ردلا‎ 
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مزعج» ففي الاستحقاق وجهان(). وحيث أوجبنا أجرة المثل أو الرضخ فهو من سهم 
المصالح, وإذا جاوزنا القلعة لمهم تم عُدنا إليها اتفاقًا لا بدلالته» وفتحناها فلا شيء له 
على المذهبء وإن عدنا إليها بدلالته الأولى وفتحناها استحقّ الجارية على المذهب. 
انتهى. 

قال الماورقي واتخرون + ولو كان الخعل مح غين القلعة © فرط القع دل عليه 
امجعول له» لم يستحق شيًا(". 

الحالة الثانية: أن [نفتح]( القلعة ولا نجد الجارية المعينة في مسألة تعيين الجارية» 
أو جارية مطلقة في صورة الإطلاق؛ فلا يستحقٌ شيئًال', وفيه وجه: أنه يُرْضْح له. 

وقال الماوردي: إن وجدت المعينة*) في غيرها فإن كانت من أهلها فهو كما لو 
كانت فيهاء وإن لم تكن من أهلها فلا شيء له(©. 

وكذا [يحكم](") لوكانت قد ماتت قبل معاقدته(». 


وإن ماتت بعدها فثلاثة أقوال, أحدها: يحب البدل. والثاني: لا يجحب. والثالث: 


)١(‏ نحاية المطلب ,)5/41١/117(‏ ونص عبارته: "وإن كان القتال ممكناً على الجملة» ولم يكن الفتح 
مقطوعاً به» فقاتلناء فلم يتفق الفتح» فهذا يُبنى على ما إذا لم نقاتل أصلاً. فإن قلنا: إذا ترك القتال 
أصلً مع إمكان الفتح, لم يستحق شيئاً فلأن لا يستحق هاهنا أولى» وإن قلنا: الدّالٌ لا 
يستحق, فإذا قاتلنا فإن حصل اليأس», وبذلنا ا مجهود» فهذا يقرب منه, إذا بان لنا اليأس, كما 
حصرناء وإن لم يحصل اليأس» ولكن تبرّمنا بالقتال» أو استنفرّنا أمرٌ انزعج الجند له» فهذا محل 
التردد", وما نقله عنه القمولي (رحمه الله) بعد هذا فإني لم أجده في تحاية المطلب, وقد ذكره الرافعي 
في الشرح الكبير -4070/١1(‏ 871). 

(؟) ل أجد قوله هذا, فإنه قد قال في الحاوي (5 ١/7١؟):‏ "ولو جعل شرطه في الجعالة شيئا في 
غير القلعة استحقه بالدلالة, وإن تعذر فتحها: لأكما معلقة بشرط واحد وهو الدلالة وقد وجدت". 
(5) ف (ط): (يفتح). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)47١/١١(‏ والروضة .)587/١١(‏ 

(ه) (5١7/ب).‏ 

.)5١3/١ 5( الحاوي‎ )5( 

(0) في (و): (الحكم). 

(8) فلا يمستحقٌ شينًا. وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)471١/١1(‏ والروضة 
(١/كك‏ ؟). 


مدنا 
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إن ماتت قبل الظفر ١‏ يجب» وإن ماتت بعده وجبء» وهو الصحيح7"). 
قال الإمام: وينبغي تخصيص الخلاف فيما إذا ماتت بعد الظفر بما إذا ماتت في 
5 8 د 1 51 5 + 2 ا مالع 
يد الإمام قبل التمكن من التسليم؛ ما بعده فالأظهر وجوب البدل7", أي قطعًا,ٍ وجزم 
به الغزالي7" والماوردي(*) أيضًا. 


وهذه الأقوال يحتمل أنْ تكون مفرّعة على المذهب أن القلعة إذا لم تُفتح؛ لا 
يستحقٌ شيئًاء ويحتمل خلافه. 

فإن قلنا: يحب البدل؛ بناهُ الإمام على قاعدة ذكرها في الجعالات» وهي أنّه إذا 
جعل الجُعل عيئًا؛ كثوب, وتم العامل العمل» والعين تالفة فإن كان التلف قبل إنشاء 
العمل؛ نُظر؛ فإن كان عالما بالتلف فلا شيء له؛ وإن كان جاهلًا فله أجرة المثل» وإن 
كان بعده. فإن لم يكن العامل طالب بالتسليم فهل يرجع بقيمة العين أو بأجرة المثل؟ 
فيه قولان, بناء على أنَّ الجُعل المعيّن مضمون ضمان العقد أو الضمان اليد؟ وفيه 
قولان؛ كالصداقء ولا يبعد عندي أنَّ الجعل يُضمن ضمان العقد قطعًا. وإن كان بعد 
المطالبة به وامتناع الجاعل من الرد؛ فإن قلنا: إِنَّه مضمون ضمان [اليد فالحكم كما مر, 
وإن قلنا: ضمان]!*) العقد فقد قال القاضي: هو كإتلاف الجاعل الجُعل بنفسه» حتى 
يكون في قول كالتلف بآفةٍ سماوية» فينفس خ العقد» ويرجع العامل إلى أجرة المثل. وفي 
قول: كما لو أتلفه أجنبي» فيتخيّدٌُ بين الفسخ والإجارة(). 

وقضية كلامه أن يقال: إذا [طلب]7!" المشتري البائع بالتسليم بعد توفير الشمن» 
فامتنع وتلف المبيع؛ يكون الحكم كما لو أتلفه بنفسه؛ وفيه احتمال. 


وينبغي أنْ يُعلّب ضمان العقد حتى يقال: التلف يُوجب الانفساخ» ولا يج على 


.)585/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) تحاية المطلب .)587/١1(‏ 

(5) الوسيط (400/07). 

.)5١ 5/١ 5( الحاوي‎ ):( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(1) نماية المطلب -478/١7(‏ 4758). وانظر: الشرح الكبير .)477/١١(‏ والروضة 
٠١(‏ لام ؟). 

(0) هكذا في النسختين. 


مدنا 
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القولين في اتلاف البائع المبيع» فإن قلنا: الُعل مضمون ضمان اليد؛ [وجبت](') قيمة 
الجارية وإن قلنا: ضمان العقد؛ وجبت د المثل. 


وإن كان التلف بعد المطالبة والتمكن من التسليم ففيه كلام القاضي والإمام. 


ومقتضى البناء المذكور أنْ يكون الأصح وجوب أجرة المثل؛ لأنَّ الأصح أنَّ 
الصداق مضمونٌ ضمان العقد, لكن الأصحّ هنا: وجوب القيمة. 


قال الرافعي: ومحلٌ القولين ما إذا كانت الجارية معيّنة» فإن كانت مبهمة» وفرض 
[موت]/" مّن وجد فيها من [الجواري] !1477 وأوجبنا البدل؛ فيجوز أن يقال: يرجع إلى 


3 


أجرة المثل لا محالة؛ لتعذر تقويم المجهول» ويجوز أنْ يني على حالة عدم الموت» وتُسلم 
إليه قيمة مَن [تسلم]!*' إليه عند عدم الموت, [ويُشبه أنْ يُقال]7© [...]0": لولم يجد 
فيها إِلّا واحدة؛ تَسلَّم إليه» وإن جد فيها عِدَّة منهنٌ وقُرض نزاع؛ فللإمام التعيين» 
ويجبر العلج على القبول. ثم بالبدل الواجب هل يجب من سهم المصالح أو من أصل 
مال للغنيمة؟ فيه الخلاف المتقدم في الرضخ(". 


[وته]7) وجهُ ثالث: أنه من أربعة أحماس الغنيمة» وكلام الإمام يقتضي مجيئه هنا. 

الحالة الثالثة: أنْ يجدها مسلمة؛ فإن كانت أسلمت قبل الظفر وهي حرة؛ لم يجز 
استرقاقها وتسليمها إلى الدليل7"'), وعن ابن [سريج] ١١7‏ رواية قول: أنما تُسلّم إليه(""", 
كما لو أسلم الأسير فإنه لا يمنع إرقاقه. 


)١(‏ في (ط): (وجب). 

)١(‏ في (ط): (ثبوت», والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الرافعي. 

(*) في النسختين: (الجوار), والمثبت من الشرح الكبير. 

(:) (5؟5؟/أ). 

(5) في النسختين: (سلّم), والمثبت من الشرح الكبير. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(0) في (ط) في هذا الموضع؛ تكرار هذه الجملة: (عند عدم الموت) وقد مرت قريبا. 
(8) الشرح الكبير (41077/11- 8179). 

(5) في (و): (). 

.)188/٠١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (47/11). والروضة‎ )٠١( 
في (و): (شريح).‎ )١1١( 

.)57/1١1١( الشرح الكبير‎ )١١( 


لمدنا 
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وإن أسلمت بعده أو كانت رقيقة فإن كان الدليل مسلمًا وجوّزنا هذه المعاملة 
معه» أو كافرًا فأسلم؛ سُلِّمت إليه(©. 

وظاهر كلام جماعة: أله لا فرق بين أَنْ كن قبلها أو بعدها. 

وقال الماوردي7 وصاحبا [التهذيب]27*(47 والشامل7"7: إن أسلم بعدها لم 
تُسلّم إليه. 

وف نظير المسألة خلاف؛ وهو ما إذا طلَّق الزوج امرأته قبل الدخول, والصداق 
مرهوك,'فإن خله يسلّق بفيمندة فلو :1 اتطالاب نما حى اتفلقه قفي تعلقه بالعين تحيعل 
وجهانء وقد يُفرّق. 


وإن لم يكن الدليل مسلمّاء [انببى]7؟) تسليمها إليه على القولين في شراء الكافر 
العبد المسلم, إن جوّزناه؛ سُلمت إليه, ثهُ يُؤمر بإزالة الملك عنهاء وإن منعناه ل تُسَلم 
إليه» وفي وجوب بدلا طريقان, أحدهما: أنه على الخلاف المتقدم فيما إذا تعدّر التسليم 
بالموت. وثانيهما: القطع بوجوبه, والظاهر الوجوب7""). 

وهو فيما إذا أسلمت بعد الظفر؛ أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله20. 

وفسّروا البدل هنا بقيمة الجارية» لا أجرة المثل. 

الحالة الرابعة: إذا فتحنا القلعة فلم نجد إِلّا الجارية المشترطة» فإن أمكن تملّك 
القلعة وإدامة اليد عليها؛ وجب تسليم الجارية إليه» وإِن لم يمكن بأن كانت محفوفة ببلاد 


.)588/١١( والروضة‎ .)5777/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ أي: العلج, بدليل الجملة التالية. 

.)5١ 5/١ 5( الحاوي‎ )©( 

(4) في (و): (للهذب). 

(ه) التهذيب (581/07). 

(5) المهذب (8/ه9١).‏ 

.)١759( الشامل‎ )0( 

)0( هو ابن الصباغ, وفك سبقت ترجمته. 

(9) في النسختين: (إلّا أن انبنى), والمثبت موافق لما ذكره الرافعي في الشرح الكبير 577/11 ). 
والنووي ف الروضة .)١88/١١(‏ 

.)5848/١١( والروضة‎ .)477/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
.)588/١١( والروضة‎ .)577/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


مدنا 
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الكفار» وعسر تخليف جمع يقومون بحفظهاء ولا غرض لنا في إبقائها» فهل يستحقها؟ 
فيه وجهان, أصحهما: نعو(). 

الخامسة: إذا فتحنا القلعة صّلحَاء فإن كانت المشروطة خارجة عن الأمان كما إذا 
كان الصاح على أمان صاحب القلعة وأهله» والجارية من غير أهله()؛ سُلِّمت إلى 
الدليل, وإِن كانت من الذين أمّناهم؛ كما لو كانت من أهله؛ فقد قال الشيخ أبو 
إسحاق وغيره: الصلح على الجارية فاسدء كما لو تزوّج امرأة» ثم تروّجت بغيره7". قال 
الماوردي: وهذا خطأ7؟), والمذهب المنصوص ف المختصر(" وأورده جماعة: أنه صحيح: 
فيُخير صاحب القلعة بشرطنا مع الدليل» [ونقول]7 له: "إن رضيت بتسليمها إليه؛ 
غرمنا لك قيمتها أو مثلهاء وأمضينا الصّلح", فإن أبى؛ راجعنا العلج» وقلنا له: "نعطيك 
قيمتها أو جارية أخرى", فإن رضي فذاك» وإن أبى قلنا لصاحب القلعة: "إذا لم تُسلّمها 
فسخنا الصّلحء ونبذنا إليك عهدكء ونردك إلى القلعة» ونستأنف القتال"» كذا ذكره 
القاضي الطبري (") والفوران (8) والراف (3)(' 0 


.)؟810/١١( والروضة‎ .)4754/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
.)ب/7١5( (؟)‎ 
وروضة الطالبين‎ .)474/١1١( والشبح الكبير‎ .)5١17/١7( (؟) المهذب (595/9). والبيان‎ 
.)450/١5( وكفاية النبيه‎ .)589/٠١( 
.)5١ 5/١ 5( الحاوي‎ ):( 
.)70757( المختصر‎ )5( 
في (ط): (ويقول), وف (و): (ودقول) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )5( 
.)9031/( التعليقة‎ )0( 
لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه‎ )( 
(5كطلل/مة؛).‎ 
.)51754/11( الشرح الكبير‎ )9( 
.)589 -5/8/8/١١( وهو المعتمد. وانظر: الروضة‎ )٠١( 
ا‎ 
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والذي ذكره الماوردييٌ7') والإمام!" والروياني(": أن نبدأ بالعرض على الدليل» فإن 
امتنع عرضنا الأمر على صاحب القلعة» فإنْ أبى فسخنا الصُّلح وهو أقرب 
[وأحصر](. 

وحيث رضي الزعيم أو الدليل بالبدل فمن أين يكون92 ؟ قال القاضي() 
والبغوي7"): من بيت المال0", وقال البندنيجي7) وابن الصباغ('": إِنّه حيث يكون 
الرضخ, وفيه الأوجه الثلاثة المشهورة. 

وإن فسخنا الصلح ورددناهم إلى القلعة» وفتحناها غنوة استحق الدليل الجارية» 
وإن لم نفتحها فهل نغرم له قيمتها؟ فيه قولان7١21).‏ 

المسألة الثانية("): تقدّم أنَّ الحربي إذا دخل دارنا بأمانٍ أو ذمة؛ كان ما معه من 
[الأموال] 7" والأولاد في أمانء [فِن]9') شرط فيها فهو [توكيد] © وان لا أمان لما 


.)5١ ه١‎ 5( الحاوي‎ )١( 

)١(‏ الذي في نماية المطلب )485/١1177(‏ البدء بالعرض على صاحب القلعة, حيث قال: "فالوجه 
أن نقول لصاحب القلعة: قد شرطنا لفلان هذه الجارية؛ فإن رَضِيتَ تسليمَها إليه غَرِمنا لك 
قيمتهاء فإن رضيء فذاك» وإن لم يرضء قلنا للدال: قد صالحناه على أن نوْمّن أهله, والجارية 
المشروطة من أهله؛ فإن رضيت بقيمتهاء بذلناها لك» فإن رضيء فذاكء وإن لم يرض»ء قلنا 
لصاحب الجارية: إما أن تسلم الجارية» أو تعودّ حرباء فنردّك إلى القلعة» فاستوثق منهاء وأغلق 
باحاء وارجع إلى ما كنت عليه؛ ثم نعود إلى القتال» فإن اتفق الفتح» سلمنا الجارية» وإن لم يتفق 
الفتح, فالكلام على ما مضى". 

(5) بحر المذهب .)١57/١(‏ 

(:) هكذا في النسختين بالحاء المهملة. 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5775/١1١(‏ والروضة .)588/١١(‏ 

(7) كفاية النبيه .)551/1١5(‏ 

(0) التهذيب (5/81/17). 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة .)588/١١(‏ 

(9) كفاية النبيه .)551/1١5(‏ 

.)١59( الشامل‎ )٠١( 

.)550/1١5( انظر: كفاية النبيه‎ )١١( 

)١١(‏ قال قبل صفحات: (واختتامُ الباب بذكر ثلاث مسائل) فذكر مسألة, وهذه الثانية. 

)1١(‏ في (و): (لمال). 

(15) في (و): (وإن). 

(15) ف (و): (توكيل). 


5١ 
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خلّفه قي دار الحرب من الأموال والأولاد, [بل]7) يجوز سبيهمء وأن الماوردي فق بين 
أَنْ يقول: "لك الأمان"» فيثبت ف المال والولد» ويقول: "لك الأمان في نفسك"", فلا 
0 

إذا تذكرت ذلك فلو دخل [حريئٌ](" دارنا بأمان أو عقد ذمةٍ أو لرسالة ثم خرج 
إلى دار الحربء فإنْ خرج ليعود, فإِنْ كان بإذن الإمام أو نائبه؛ فأمانه باقِ» وإن لم يكن 
[بإذنٍ؛ فقد قال]7*) الماوردي”* والشيخ أبو إسحاق'! هنا: إِنَّه باق في نفسه وماله, 
وله العود من غير تحديد أمان» وهو مقتضى إطلاق الغزالي(", وقال الماوردي: إذا دخل 
بأمان ث عاد إلى .دار الحرب انقتضكئ كم أمانف فَإنُ عاد بغير أمان غُنب إِلّا أن يعقذ 
له الإمام الأمان على تكرار الدخول7". 

وهذا بإطلاقه يخالف ما تقدَّمء وهو مفهوم كلام المتول(", فإِنْ صم هذا كان في 
المسألة وجهان. 


وإن نقض العهد والتحق بدار(') الحرب» ومن أسباب النقض أنْ يعود إليها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(؟) انظر: تحاية المطلب .)537/١1(‏ والحاوي (5 99/١‏ ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(:) في (و): (رد وقفا وحكى) أو نحوها. 

(5) قال في الحاوي :)583/١4(‏ "وإذا دخل الحربي بأمان الإمام ثم عاد إلى دار الحرب انقضى 
حكم أمانه, فإن عاد ثانية بغير أمان غنم حتى يستأنف أمانا: لأنه خاص. فلم يتكرر» فلو عقد له 
الأمان على تكرار الدخول صح اعتبارا بصريح العقد» وكان في عوده وتردده آمنا يقيم في كل دفعة 
ما شرط له من المدة". 

)١(‏ لم أجد قوله هذا, وما وجدته ما قاله صاحب البيان (57//15*- 5079): "وأما ماله: 
فيحفظ له فإن مات أو قتل في دار الحرب.. انتقل إلى ورثته الحربيين» ولا ينتقل إلى ورثته من أهل 
الذمة. وهل يبطل حكم الأمان في ماله؟ فيه قولان: أحدهما: لا يبطل الأمان..., والثابي: يبطل 
الأمان في ماله... وهو اختيار أبي إسحاق المروزي", ومثله في الشرح الكبير .)4177/١١(‏ وكفاية 
النبيه .)١ 5/8/1١17(‏ 

(0) الوسيط (59/7). وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة -585/١١(‏ 
)). 

.)55.0/1١5( الحاوي‎ )8( 

(9) ما يتعلق بالجهاد من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا. 

)٠١(‏ (ا؟5/أ). 


دون 
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للإقامة؛ لى نشب أولاده الذين تركهم عندنا ولو مات الأب, بل يُتركون حتى يبلغواء 
2١7]‏ قبلوا الجزية أقيُواء وإلا بُلَغوا المأمن(". 

ولو خلّف عندنا أموالّا في الذمم, أو أعيانًا؛ ودائع أو غير ودائع ففيها ثلاثة 
أوجه, أحدها: أَتَا فيء» [وانتقض ]7 أمانه فيه» كما اتتقض في نفسه. قال القاضي: 
وهذا أقيس©©). وثانيها -وهو ظاهر المذهب-: أنَّ الأمان باق فيها(». وثالثها: أن 
الأمان إن حصل في المال على وجه التبعية؛ بطل فيه على وجه التبعية» وإن حصل فيه 
استقلاله بالتنصيص عليه؛ ١‏ يرتفع. 


وقال الماوردي: إِنْ رجع إلى دار الحرب للاستيطان؛ بقي أمانه في ذريته وماله: 


وإن نقض العهد [والتحق]() بدار الحرب ففي ذريّنه دون نفسه وماله(000. 


وإن نقضه ولم صل إلى دار الحرب» فهل يبقَى أمانه في ماله الذي عندنا؟ فيه 
الخلاف المذكور. 

قال الإمام: والوجه بقاء أمانه إلى أَنْ يتصل به(؟), ووجهه: ألا يُغتال ولا يُوَحَْذ ما 
معه من المال قطعًاء ويحتمل أنّْ يطرد فيه الخلاف على بُعد. 

قال الماوردي: ومحكٌ ما ذكرناه من الانتقاض في ماله؛ إذا عقد لمما الأمان 
[معنا](' "© أمَا إذا أفرده بأمان فلا ينتقض بمحاربته وقتاله[". 


ومن الأمتححات من طرد الوجهين الأولين 2 الأولاد أيياء وذكر فيهم وجة 


)١(‏ في (و): (وإن). 
(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5775/١1١(‏ والروضة .)585/١١(‏ 
(9) في (و): (وانفصل). 
(5) كفاية النبيه .)١ 57//1١1/(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة -5/5/١١(‏ 590). 
(5) في (و): (واتصل). 
(0) أي: بقي الأمان في ذريته دون نفسه وماله. 
(8) الحاوي .)5١9/١5(‏ 
(5) نحاية المطلب .)557/١1/(‏ 
)٠١(‏ في (ط): (مغنا). 
)١1١(‏ الحاوي .)5١9/١5(‏ 
الذرضسن 
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ثالث» وهو أتحم إن هلك أبوهم في دار الحرب أو استُرق؛ استرقوا, وإلا فلا. 


وعن المزي تخريج قولٍ أنّ الأولاد إذا أقوا في دارنا حتى بلغوا؛ يجيرون على قبول 
الجزية(). وَعَلْظوه فيه. 

التفريع: 

ِنَّ قلنا بالوجه الثاني وهو بقاء أمانه فيه؛ تفرّع عليه مسائل: 


الأولى: لا يُتعرض له ما دام حيّاء وهل له أَنْ يدخل في دارنا بغير أمان ليأخذه؟ 
فيه وجهان, أحدهما قول ابن الحداد("), ونسبه الإمام إلى الأصحاب: نعو("), وقصد 
الدخول لذلك يوجب له الأمان كالدخول لسماع القرآن» لكن ينبغي أنْ يُعجّل في 
تحصيل غرضه. ولا يُعرّْج(؟) على أمر آخرء ولا ينبغي أن [يكرر]!*) العود ويمستصحب 
كيد قد ال إذا م قن ومن امسسصهانة نز فد ا كال خان 
للإمام قتله» وأسره. والثاي: ليس له الدخول, وثبوت الأمان لاله لا يثبت له في نفسه. 


الثانية: لو مات أو قُتل هناك؛ فقد نص في موضع على أنه يكون لورثته2"0, وفي 
موضع على أنه فيء7), واختلفوا فقال الجمهور: فيه قولان, أصحهما: أنه يُصرف إلى 
ورثته(", فيرثة ورثتها*) الحربيون دون الذميّين على الصحيح, [قال]!:' الماوردي: سواء 


)١(‏ قال في مختصره (/85/"): "ولا يؤخذ من امرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مملوك حتى يعتق ولا 
صبي حتى ينبت الشعر تحت ثيابه أو يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة فيلزمه الجزية كأصحابه". 

(0) المسائل المولدات (فروع ابن الحداد) (570). وانظر: الشرح الكبير .)577/١1(‏ وروضة 
الطالبين .)590/١١(‏ 

(*) تحاية المطلب .)537/١1(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة .)5910/١١(‏ 
(4:) عرج عليه: عطف. وعرج بالمكان: إذا أقام. والتعريج على الشيء: الإقامة عليه. انظر: تاج 
العروس (34/5). 

(5) ف (ط): (يكون), وي (و): (يكور), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) الأم (م/١4).‏ 

(0) الأم .)١95/4(‏ ومختصر المزني .)58٠0/8(‏ 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)477/1١1١(‏ والروضة .)5960/١١(‏ 

.)ب/7١(‎ )9( 

)٠١(‏ ف (ط): (وقال). 
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كانوا في دار الحرب» أو في دار الإسلام7"» وقال القاضي أبو الطيب: يُرد إلى مَن ولد 
في دار الحرب دون دار الإسلام("', قال ابن أبي عصرون: ويخالف الذمّى إذا مات وله 
قريبٌ في دار الحرب لا يرثه(. والفاي: أنه ف [قال بعضهم]): إِلّا أن يكون لورثته 
أماة» فيُصرف إليهم. 

قال القاضى: [ونحن ]0 على هذا نقول: ماله موقوف كما في المرتد» فإِنْ مات 
قبل أنْ رُدت إليه أمواله؛ بان لنا إنما غنمناها بنقض العهد(")؛ وهذا يكون وجهًا رابعًا في 
الأصل الذي عليه التفريع. 

وقال: ابرن. خيران7): النصان على خالين, الأول (محمول)(9) غلن ما إذا عقند 
الأمان لنفسه ولورئته من بعده, والثاني على ما إذا اقتصر على أمان نفسه, ولم يكن له 
وارث؛ فماله فيء قطعا("). 


الثالثة: لو مات المستأمن في دارنا ففى ماله طريقان, أحدهما: أنَّهِ على الخلاف في 


ما إذا مات في دار الحرب. وأصحهما: القطع بأنه يُرد إلى ورثته(”', فإِنْ كان ورثته في 
دار الحرب؛ فإِنْ قلنا: المعاهد والمستأمن كالحربي؛ صرف إليهم» وإن قلنا: إنمما كالذمّي 


-وهو الصحيح-؛ خَجٍَ على الخللاف قُ التوارث بين الذمي والحربي . 


ولو خَرَّج المستأمن إلى دار الحرب غير ناقض لكن لشغل؛ كتجارة ورسالةٍ وزيارة» 


)١(‏ نص عبارته في الحاوي :)75١3/١5(‏ "وسواء كان موت هذا المستأمن في دار الحرب أو دار 
الإسلام", فلَيُعلم. 

(؟) التعليقة .)١١1١5(‏ 

(؟) الانتصار (855). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) في (و): (ونحي). 

(5) كفاية النبيه .)١5/8/11(‏ 

(0) أبو علي, الحمسين بن صالخ بن خيران, أحد أركان المذهب كان إماما زاهدا ورعا تقيا نقيا 
متقشفا من كبار الأئمة ببغداد, توفي سنة عشرين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(١/8ه-‏ 4ه). وطبقات الشافعية الكبرى لسبكى )7071١/8(‏ 

(8) ما بين القوسين زيادة من كفاية النبيه. ْ 

(9) المهذب (5*.0/9). والبيان .)559/١5(‏ والشرح الكبير .)477/١١(‏ وكفاية النبيه 
3/10 ؟١).‏ 

.)590/١١( والروضة‎ .)5717/ -14177/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 


ريل 
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فهو كما لو مات في دار الإسلام؛ ففيه الطريقان7©. 


الرابعة: حيث قلنا: ينتقل المال إلى ورثته» قال الغزالي: لحم دخول دارنا لأخذه بغير 
أمان7» وهو كما قاله فيما إذا نقض صاحب الال العهد ودخل دار الحرب؛ أ 
الدخول بغير أمان» والظاهر أنه يأ هنا الخلاف المذكور ثمة 


الخامسة: لو سبي الناقض |للعهد]7" الملتحق بدار الحرب واستُرق؛ بني الحكم في 
ماله على ما إذا مات. فإِن قلنا: إذا مات لا ينقطع أمانه فيه وُصرف إلى ورثته؛ فهنا 
أولى» وإن قلنا* ينقطع ويصير فيكًا؛ فوجهاك, أحدهماء أ الكم كذلك. وثانيهما: لا, 
إن قلنا: ينقطع بالرق؛ وُقفء فإِنْ عتق؛ رد إليه» [فإِنَ مات خُرًا قبل ردّه إليه]©)؛ رجع 
القولان في الأصلء ولو مات رقيمًا فوجهان, أو قولان, أقرتهما -وهو المنصوص*) - 
يكون فيعًا(). وثانيهما: أنه يُصرف إلى ورقته7. 

وذكر الإمام أنَّهِ تيع من مسألةٍ مفصّلة» وهي مقصودةٌ في نفسهاء وهي ما لو 
جرح مسلمٌ أو ذمي ذميّا, كما لو قطع يده فالتحق7") بدار الحرب ناقضًا للعهد, ثم سبي 
واسبّرق» ته سرت الجراحة إلى النفس(1). 

وحاص ل المذهب فيها: أنَّ [في](١2‏ قدر ما يضمنه الجانى ثلاثة أقوال, 
أحدها: أقل (الأمرين)0) من أرش الجناية (أو قيمة الرقيق» ونقدر أرش الجراحة دية 
يهودي» والرجوع في القيمة إلى السوق» فيجب على هذا القول على الجاني الأقكُ من 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/١1١(‏ والروضة .)590/١١(‏ 
(؟) الوسيط (49/0). 
(؟) في (و): (العهد). 
(5) ما بين المعقوفتين مكرر في (و). 
(ه) انظر: الأم .)١151/5(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)4171//١١(‏ والروضة .)591/١١(‏ 
(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)471/١١(‏ والروضة (١١31/1؟),‏ فإن عبارتهما مختلفة عما 


(8) أي: الذمي امجروح. 

(9) تحاية المطلب .)455--5495/1١1(‏ 

)٠١(‏ (م؟ 5 /أ). 

)١1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(؟١١)‏ ما بين القوسين زيادة من تماية المطلب. 


أن له 


ردنا 


الجواهر البحرية 
الأرش أو القيمة)('؛ وهو في مثالنا: نصف دية الذمي وقيمته كما لو قطع يدي عبد 
قيمته مائتين من الإبل فعتق ومات من القطع؛ لا يازمه إِلّا دية حر. والثاني: أنَّ الواجب 
القيمة بالغة ما بلغت. والثالث: أنَّ الواجب أرش الجناية بالعًّا ما بلغ» ولا نظر إلى 
القبييةا": 


قال الإمام: وما ذكرناه بناءً على المذهب فيما إذا جنى على مسلم فارتد ثم عاد 
إلى الإسلام؛ مه مات من الجناية؛ أنه يحب تمام الدية» وفي وجهان آخران, أحدهما: أنه 
يلزمه ثلا الدية؛ نظرًا إلى حالتي العصمة وحالة الإهدار. وثانيهما: يلزمه نصفها؛ نظرًا 
إلى العصمة والإهدار7". 


فعلى هذين ينبغي أنْ يجب على القول الأول أقل الأمرين من الأرشء وثلثي 
القيمة على القول الأول» ونصفها على الثاني» وعلى القول الثاني: يجب على الوجه 
الأول ثلا القيمة» وعلى الثاى نصفهاء ولمن يكون هذا الواجب؟ بناه امحققون على 
الأقوال, فإنْ قلنا: الواجب أقل الأمرين؛ فالنص أنه يُصرف إلى ورثة المسترق7؟), وإن 
قلنا: الواجب القيمة؛ فقدر لاوش مصروفٌ إليهم» إن زاد شىء فالزيادة للستك» وعلى 
القول الثالث: الأرش مصروف إلى الورثة فقط. 

وقال القاضي: يُصيف منه قدر القيمة للسيدء [والباقي]0 للورثة» وغلط 

00 
الإماء(0). 

إذا عرفت هذه المسألة فنصه فيها المتقدم مخالفٌ لنصه في المسألة الأصلية؛ أنَّ 
الملل فيء» فقال الأصحاب: فيهما قولان للنقل والتخريج, أحدهما: أنَّ الأرش في مسألة 
الجراحة والمال المودع هنا؛ فيء. وثانيهما: أَتما تُصرف إلى ورثته. 

وعلى هذا تردد الإمام في كيفيته فقال: يجوز أنْ يقال: [يُصرف إليهم إرقاء وامتناع 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من تحاية المطلب. 
(؟١)‏ نحاية المطلب .)455--598/1١17(‏ 
() نماية المطلب .)495/١1(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)4717/١١(‏ ول يوردها النووي في 
الروضة. 
(:) انظر: الأم (5//ا:- 48). 
(5) في (ط): (والثاي). 
(5) نحاية المطلب .)559/١1/(‏ 

ردنا 
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التوريث من الرقيق حكمٌ شمعًاء والكُمّار يتعبدون بتفاص يله ويجوز أنْ يُقال:]() لا 
يُصرف إليهم إرنًا؛ِ لكن لأنمم أخصٌ به. كما نقول في المبعض إذا مات: أنَا نصرف ما 
اكتسبه ببعضه الحر إلى [مالك]( باقيه» لأنه أخص [به]7"؛ فإنْ قلنا بالتوريث» فيرثون 
إذا مات أو يستند استحقاق الورئة إلى ما قبل جريان الرق؟ فيه احتمالان له9©). 





وهل يكون على الثاني توريث من ميت قبل موته بزمان, لا توريث من حي, 
تنزيلًا لزوال الملك بالرق منزلة زواله بالموت؟ 


المسألة الثالثة2*0: إذا حاصر المسلمون بلدة أو قلعة أو قرية» فنزل أهلها على 
كم [الإمام]7)؛ جازء وكذا إن نزلوا على كم غيره7")؛ بشرط أنْ يكون مسلمًا ذكرًا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(0) في (ط): (ملك). 

(0) في (و): (بع). 

(5) نص عبارته في نحاية المطلب (001/117): "فإن قلنا: الأموال والأروش مصروفة إلى مصارف 
الفيء» فلا كلام. وإن قلنا: هي مصروفة إلى الورثة» ففي طريق الصرف إلى الورثة تردد عندي» يجوز 
أن يقال: لا يصرف إليهم إرثأ» وإنما يصرف من حيث لا يؤخذ منهم. فالمال في أمانٍ غير منحل. 
وهذا يناظر ما إذا قلنا: من مات وبعضه حر وبعضه رقيق» فالأموال التي خلصت له بسبب الحرية 
مصرففة إلى مالك الرق في بعضه. وليس هذا توريثء وإنما هو صرف مال إلى أخص الجهات» 
حيث يعسر إجراء قوانين الميراث» ولذلك أقمنا السيد مقام العبد المقذوف بعد موته في طلب 
التعزير» وليس هذا من التوريث» ولكنه استمساك بأخص الطرق. ولو استدٌ نظر الناظر» استبان له 
أن التوريث بابٌ من التخصيص أيضاً؛ فإن الأموال إذا زال عنها مالكها المختصء, ولا سبيل إلى 
تعطيلهاء فالوجه إقامة من يختص بالميت مقامه في نسب أو بسبب كما تقتضيه قواعد الفرائض» 
هذا مسلكٌ. ويجوز أن يقال: هذا توريث. وقد صرح بذلك النص» وأطلقه الأصحابء ثم على 
هذا تردد سيأق شرحنا عليه؛ إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: ليس ما ذكرناه توريثاً» فلا محاشاة من 
المصير إلى أن المال يصرف إلى الأخصِّين يوم الموت» وإن قلنا: هذا توريث» فينقدح فيه وجهان: 
أحدههما: أن نقول: نتبين استناد استحقاق الورثة إلى ما قبل جريان الرق» فإن قيل: هذا توريث من 
حيت. قلنا: هو كذلك". 

(0) قال آنفا: (واختتامٌ الباب بذكر ثلاثِ مسائل) فذكر مسألتين, وهذه الأخيرة. 

)١(‏ في النسختين: (الأمان), والمثبت من الشرح الكبير .)479/١1١(‏ والروضة للنووي 
.)١91/١(‏ 

.)ب/7١8(‎ )0( 
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حرًا مكلّمًا عدلّا عالما بمصالح القتال» ولا يُشترط أنْ يكون بصي](©. 
قالوا: ويُشترط أنْ يكون علما ورعاء قالوا: فقيهًا ومجتهدً0"). 


قال الإمام: وما أظنُّهم شرطوا أوصاف [الاجتهاد](" المعتبرة في المفتي» [فإن 
عنوا]() به [التهدّي]7 إلى طلب الصلاح وما فيه للمسلمين [فهذا]9) لا بد منه. فإِنْ 
أرادوا (استجماع)!") شرائط الفتوى فهو غلط/)» لكن صاحب الوافي!*) قال عقب 
حكاية ذلك: هل يُشترط [أَنْ يكون عالما على الإطلاق» أو بحكم هذه المسألة؟ فيه 
وجهان, والأول يوافق قول ابن الصباغ: يُشترط]('' فيه ما يُشترط في الحاكم 
1 


ويجوز أن ينزلوا على كم اثنين, كما يجوز [تحكيم](”'' اثنين في [الإمامة](70, 
فَإِنْ اختلفا؛ بُدُوا إلى [القلعة]9": إِلّا أنْ يتفق على تحكيم أحدهما أو غيرهما 
الفريقان50١).‏ 


ويجوز أنْ ينزلوا على حكم من يختاره الإمام, أو يختاروه هم والإمام دون من يختاروه 


)١(‏ انظر: التنبيه (14؟). والوسيط (00/7). والتهذيب (40/7). والشسرح الكبير للرافعي 
.)5479/1١(‏ والروضة .)5١91/١١(‏ 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(5) في (ط): (الجهاد). 

(:) في (ط): (ولأنهم), وف (و): (ولعلهم), والمثبت من نهاية المطلب. 

(5) في (و) كلمة غير واضحة, والمثبت من تهاية المطلب للإمام. 

(5) في (ط): (وهذا), وت (و): (زهدا), والمثبت من تهاية المطلب للإمام. 

(0) ما بين القوسين زيادة من تماية المطلب. 

(8) نمحاية المطلب .)551/1١17(‏ 

(9) لم أعثر على الواق, ولم أجد من نقل عنه هذا القول. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)5١57( انظر: الشامل‎ )١1١( 

(1) في (و): (تحكم). 

)١6(‏ ف (ط): (الأمانة). 

)١(‏ في (ط): (البلغة), والمنبت من الشرح الكبير (١٠/97؟).‏ والروضة .)4/0/١١(‏ وكفاية 
النبيه (5 50/١‏ 5). 

.)5317/١١( والروضة‎ .)580/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١5( 


اونا 
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وحدهمء إل أن يشترطوا فيمن يعيّنوا الصفات المعتبرة فيجوز('', وعند وجودها لا ينع 
بكون المعين كان منهم وأسلمء لكن يُكره, ولا يضر كونه كان فيكتي قُ أيديهم قل 
[أطلق, لكن يكره, ولوكان باقيا في أسرهم؛ لم يصح. 


ويكره استنزالحم على حكم من هو حسن الرأي فيهم, ويكره أن](') يستنزهم 
على أنْ يحكم فيهم بكتاب الله, [قاله]7 الروياني7؟). 


وقال البغوي: لو استنزلهم على أنَّ ما يقضي الله تعاللى فيهم؛ نفذه؛ لم يجز؛ لأنحم 
لا يعرفون حكم الله تعالى(". 

ثهّ لا يحوز للحكم أنْ يحكم إِلّا بما فيه الحظ للمسلمين من الخصال الأربع؛ القتل 
في المقاتلين, والاسترقاق, والمن, والفداء فيهم وفي النساء والصبيان, وايها حكم به؛ نفذ 
كيه" , 


وفيه وجه أنه يجوز له الحكم بالمن على جميعهما". 


.)597/١١( والروضة‎ .)58٠0/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) في (ط): (قال), وهذا بعيد, فإن الروياني توي قبل البغوي بنحو أربع عشرة سنة, ولم أجد في 
كتابه نقلا عن البغوي, وما ذكره هنا لم ينسبه لأحد. 

(:) قال الروياني في بحر المذهب -770/١7(‏ 751): "فإن صلحوا على تحكيم غير معين» ليقع 
الاختيار لهء أو التعيين عليه من بعد لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون موقوفًا على اختيار 
المسلمين له؛ فيصح. والثاني: أن يكون موقوفًا على اختيار المشركين لهء فلا يصح. والثالث: أن 
يكون موقوفًا على اختيار المسلمين والمشركين» فيصح... فإن اتفق المسلمون والمشركون على اختياره 
انعقد تحكيمه ونفذ فيهم حكمه؛ وإن اختلفوا لم ينعقد تحكيمه, وأعيدوا إلى مأمنهم حتى يستأنفوا 
اختيارًا أو صاحًاء فإن صولحوا على تحكيم أسير ف أيديهم نظر؛ فإن كان ف وقت اختياره 
للتحكيم أسيرا لم يصح تحكيمه؛ لأنه مقهور لا ينفذ حكمه؛ وإن كان قد أطلق قبل تحكيمه كرهناه 
حذرًا للممايلة وصح تحكيمه لأن دينه يمنعه من المقابلة» وهكذا لو عقد التحكيم على رجل منهم 
قد أسلم قبل التحكيم جاز وإِن كره. وإذا انعقد الصلح على تحكيم رجلين جاز؛ لأن اجتهادههما 
أقوى ونفذ حكمهما إن اتفقا عليه؛ ولم ينفذ إن اختلفا فيه» وإذا مات الحكم قبل حكمه؛ أو 
استعفي واعتزل أعيدوا إلى مأمنهم حتى يستأنفوا صلحا على تحكيم غيره". وانظر: الشرح الكبير 
للرافعي .)480/١١(‏ والروضة .)5937/١١(‏ 

(5) التهذيب (588/17). وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)480/١١(‏ والروضة .)597/١١(‏ 
(5) انظر: الروضة .)١957/١١(‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)4/0/١1١(‏ 
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ولو حكم بما يخالف الشرع؛ كقتل النساء والصبيان؛ ل ينفذ حكمه., وإِنْ حكمٌ 
بقتل المقاتلة وسبي الذرية وأخذ المال؛ جاز("©. 


وحكمٌ أمواللهم حكمٌ الغنيمة؛ لأنما مأخوذة بالقهر بعد الحكمء [ولنا قتله, فيجوز 
أن عن عليهم كما ](). 

ولو حكمٌ باسترقاق من أسلم منهم؛ وقتل مّن أصر على كفره, أو باسترقاق من 
أسلم [وأصرٌ](")؛ جاز, وكذا لو مَنّ على النساء والصبيان. 


وينفذ حكم المْحكم على الإمام» فليس له أنْ [يزيد]9©» على حكمه بما هو أغلظء 
ويجوز له أنْ ينقص عنه, فإذا حكم بغير القتل لم يجز للإمام القتلء وإِنْ حكم بالمن لم 
يحر له القتل والاسترقاق» وإِنْ حكم بالقتل جاز له أنْ يمن عليه(©. 

قال في المهذب: ويجوز ذلك للك أيضًا كما يجوز للإمام0"). 


وإِنْ حكم بالقتل فهل للإمام الاسترقاق؟ فيه ثلاثةٌ أوجه, أظهرها: ل72). وثالثها: 
إن رضى به المسترقون جازء وإلا فلا. قاله الماوردي. وكذا قال فيما إذا أراد الإماء(" أنْ 
00 


واعلم أنْ هذا التفصيل يق: يقتضي أنهم لا يصيروك أرقاء بنفس الحكم إبالرق» بل 


.)597/١١( انظر: الروضة‎ )١( 

)١(‏ هكذا في النسختين, وهذه الفقرة بدون هذه الجملة التي بين المعقوفين موجودة في الشرح 
الكبير .)58١/١1١(‏ والروضة .)597/١١(‏ 

() بدا في الروضة (٠١/97؟):‏ "ومن أقام على الكفر". 

(5) في (ط): (يرتد), وف (ط): (بردد) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)58١ -5/١/1١1١(‏ والروضة .)5917/١١(‏ 

(5) المهذب (585/9). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)597/١١(‏ 

(8) (5؟5/أ). 

(9) قال في الحاوي :)58١ -70/١5(‏ "فإذا تقررت هذه الجملة وانعقد التحكيم على ر- 
بعينه اجتهد رأيه في الأصلح للمسلمين دون المشركين... فإن أداه اجتهاده إلى قتل رجالهم, وسبي 
ذراريهم... وإن رأى الإمام أن يسترق رجاهم أو يأخذ فداهم لم يجز إلا عن مراضاتهم: لأنه نقض 
حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد" . 
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لابْدٌ من ضربه عليهم, ويوافقه قول الماوردي: و(إن)1' رأى الإمام المن على مَن حكم 
محكم](') بسبيه من ذراريهم (نُظِر)("؛ فإِنْ [كان]0) بعد إرقاقهم؛ لم يجز إِلّا بمراضاة 
الغانئمين, وإِنْ كان قبله؛ جاز*» لكنه قال في موضع آخرل", والبغوي(") والرافعي!*) 


وصاحبا الكافي(" والوافي("): إنه لو حكم المحكم باسترقاقهم لم يجز للإمام أنْ ين 
عليهم إِلّا برضا الغانمين؛ لأنمم صاروا مالّا لهم وهذا يقتضي حصول الرق بنفس الحكم 
0 


ويجوز أن يكون مراد الماوردي بما ذكره أولا ومراد الأصحاب بالتفصيل المذكور؛ 
إذا حصل الملك بالحكم واستقر بالحيازة, لما تقدّم أَنَّ الملل هنا لا تملك بالأخذ فقطء 


ولو حكم الحاكم بالقتل فأسلم المحكوم بقتله؛ امتنع قتله» قال الماوردي(١")‏ وابن 


الصباغ(5') والروياني2""0: ولا يجوز استرقاقه ولا أنْ يُفادى. 


وقال الإمام: مَن جوّز للإمام أن يسترق بعد حكم الحاكم بالقتل في الكفر؛ جوّزه 
بعد الإسلاه(؟ "©. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الحاوي. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(") ما بين القوسين زيادة من الحاوي. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(5) الحاوي .)58٠0/١5(‏ 
(5) الحاوي .)581١/١5(‏ 
(90) التهذيب (488/1). 
(8) الشرح الكبير .)581/1١1١(‏ وانظر: الروضة .)597/١1١(‏ 
(5) لم أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل عنه هذا القول. 
)٠١(‏ لم أعثر على الواقي, ولم أجد من نقل عنه هذا القول. 
)١١(‏ قال في الحاوي :)581/١4(‏ "ولو حكم بقتلهم, فأسلموا سقط القتل عنهم, ولم يجز 
استرقاقهم" . 
)١١(‏ انظر: الشامل (54 .)5١‏ 
(15) قال الروياي في بحر المذهب (71/15): "ولو حكم بقتلهم» فأسلموا سقط القتل عنهم؛ 
ولم يجز استرقاقهم". وانظر: الشرح الكبير للرافعي 8١/1١ ١(‏ 54). والروضة (١١/917؟).‏ 
)١5(‏ تنمحاية المطلب 57/١1(‏ ه). 
احانا 
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ولو حكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري والنساءء فأسلم المقاتلة أو بعضهم؛ لم 
يسقط الرق عن ذرية من أسلم وزوجاته على وجه التبعية [لهم]/ اتفاقاء وإنما يعصمهم 
من الاسترقاق؛ الإسلام الموجود قبل الظفر7). 


ولو حكم بالإرقاق فأساء المحكوم عليه قبل الإرقاق؛ فقد بناه الغزالي7 على أنَّ 


الرق فوق القتل أم لا؟ إِنْ قلنا: فوقه؛ لم يجز استرقاقه, وإِنْ قلنا: إنه دونه؛ جاز. 


قال الرافعي: والأشبه الجواز!*)» وهو يقتضي أنَّ الرق لا يحصل بنفس الحكم به 
وقد مر أنَّ الأكثرين على خلافه. 


ولو أسلم الكافر قبل الظفر به لم يجز استرقاقه بعد الظفر قطعّاء ويعصم بذلك 
ماله وأولاده الصغار من السبي كما مر. 


ولو حكم بقبول الجزية ففي إجبارهم عليها وجهان, أحدهما -وهو ما أورده 
الماوردي-: إخلةاء كارا سين والثاني: نعم» وصكّخحُوه("). 

فعلى هذاء إِنْ امتنعوا من بذها [فهم](") كأهل الذّمَّة إذا امتنعوا [منه]0", وفيهم 
قولان» أحدهما: أنحم يُلُغون المأمن. والثاني: أنحم يُغتالون في الحال. 


وعلى الأول يُبلغون المأمن قطعًا. 
ويجري الوجهان في الاجبار على المفاداة إذا حكم عليهم بما. 


وقال الماوردي: إِنْ كان المال الذي شرطه ليس في [قدرتهم]7))؛ لم يلزمهم حكمه؛ 
لأنه عقدُ معاوضة يقف على الرضاء وإِنْ كان في [قدرتهم](') لزمهم حكمُّه؛ لأنه حكمٌ 


)١(‏ هكذا في النسختين. 

(؟) انظر: الشرح الكبير .)58١/١1١(‏ والروضة (١١/37؟).‏ وكفاية النبيه (5 57/١‏ 5). 
(5) الوسيط (9/:ه- ١1ه).‏ 

(4) الشرح الكبير .)487/١١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة (١١/97؟).‏ 

.)581١/١5( الحاوي‎ )5( 

(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة (597/9). 

(0) في (ط): (فيهم). 

(0) في (ط): (منهم). 

(9) في النسختين: (قدرتنا), ولعل الصحيح ما أثبتناه, وقال في الحاوي: (غير مقدور عليه). 
)٠١(‏ في النسختين: (قدرتنا), ولعل الصحيح ما أثبتناه, وقال في الحاوي: (مقدور عليه). 
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فونه ذلاف الخال 


.)5 81/١ 5( الحاوي‎ )١( 
ا‎ 
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فروع: 

الأول لوا امهل رغ حل مكلت خزرة بعد أن1١!‏ سر وقئل أن ير الإمام فيه 
رأيه؛ حَبْمَ قتله» وللشافعى فيه نصان7", وللأصحاب [فيهما]7 طريقان, أحدهما: فيه 
قولان» أحدهما: يُرق بنفس الإسلام. وأصحهما: لاء لكن للإمام أن يسترقه!؟). والثاني: 
القطع بالثاني, فعلى هذاء لو اختار الإمام الفداء بمالٍ أو بأسرى المسلمين جاز بشرط 
أن يكون له فيهم عشيرة يأمن معها على نفسه(*) 

وسواءٌ قلنا: يُرق بنفس الإسلام أو يجوز استرقاقه فأرقّه؛ الم ا 
لو فاداه بمالٍ يكون غنيمة, وإِنْ لم يكن لحم فيه حقٌّ إذا قتل أو مَنّ عليه/"). 

وجعل صاحب الوجيز الخلاف في جواز استرقاقه بعد 0 قال الرافعي: 
ولا ذكز اله:ق "كنب الأصحاب7) 


قلثُ: وقد حكاه الروياي في البحر » وغلّط قائله0). 


الثاني: لو استولى الكفار على أموال المسلمين؛ لم يملكوهاء سواءٌ أحرزوها بدار 
ا حرب أم لا سواءٌ كانت منقولًا أو عقاراء وإذا استلهوا وهى في أيديهم؛ لزمهم ردها إلى 
أرباكماء وإِنْ غنمها طائفةٌ من المسلمين وجب ردها عليهم ولو ظهر الحال بعد 


(9()1١5/ب).‏ 
(؟) قال في مختصر المزني (171؟): "وإن أسلموا بعد الأسر رقو". ونحوه في الأم .)١55/54(‏ 
وانظر: الأم .)١7177/4(‏ والبحر للروياني .)389--584/1١(‏ 
(0) في (ط): (فيه). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)585/١١(‏ والروضة .)587/١١(‏ 
(5) انظر: الأم .)١7307/4(‏ ومختصر المزني .)7171١(‏ 
(1) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)4/85/١1١(‏ 
(0) قال الغزالليي في الوجيز :)١51/5(‏ "ويجوز استرقاق كل كافر اسلم بعد الظفر به". 
(8) الشرح الكبير للرافعي .)485/١١(‏ 
(9) فصّل الروياني المسألة في بحر المذهب )589--77//1١9(‏ بعد أن قال: "قال الشافعي: (وإن 
أسلموا بعد الأسر رقوا وإن أسلموا قبل الأسر فهم أحرار", وذكر ايضا في )551//١7(‏ في احكام 
اهل الذمة قولا أنه إِنْ انتقض عهدهم فإنه يجري عليهم حكم الأسرى؛ إما الاسترقاق أو المنّ أو 
الفداء» فلو أسلموا قبلها سقطت عنهم, ول يجز أن يسترقواء ويفادوا إسلامهم» وإِن جاز استرقاق 
الأسير ا محارب بعد إسلامه؛ لأن طؤلاء أمانً متقدمًا لم يكن للأسيرء فصار حكمهم به أضعف 
وأخف من الأسير. 
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ال 


ويعوض الإمام من وقعت في سهمه من بيت المال» فإِنْ لم يكن فيه شيء؛ 
وا 55 ال 3 


الثالث: لو كتب نفر فقالوا: "نحن مسلمون" [أو: "أهل]7) ذمة"؛ صُدّقوا بأيمانهم 
إن وُجدوا في دار الإسلام» ون وُجدوا في دار الحرب فل7". 


الرابع: لو دخل حريةٌ دارنا بأمان واشترى عبدًا مسلمًا وخرج به إلى دار الحرب» 
ظفر المسلمون به إن قلنا: يصح شراؤه؛ فهو غنيمة») وإلا فهو لبائعه» وعليه رد الثمن 
عن مستا 0 


الخامس: نصّ على أنه إذا أهدى كافر إلى الإمام أو أمير الجيش هدية والحرب 
قائمة فهي غنيمة» بخلاف ما إذا أهديت إليه قبل أنْ يرتحلوا من دار الإسلام(*)(2. 


المحاتة لوا الغة مسدرك حجانة ليلة واولنهاة طفرية السلفوة + فالجازية 
والولد للمسلمء فإِنْ أسلم الواطع؛ أخذ مالكها منه المهر وقيمة الولد» نص عليه , 
وحمله ابن [سريج](*) على ما إذا وطئ وأولد بعدما أسلم فيلزمه المهرء ويكون الولدٌ حيًا 
للشبهة), 


السابع: لو أسرت مسلمةٌ فنكحها حرية فأولدها [وأضابما يلا نكاع] 00 2 


.)5 ١*7/5( والنجم الوهاج‎ .)١١77/1( انظر: الحاوي‎ )١( 
في (ط): (وأهل).‎ )١( 
.)59154/١١( (؟) انظر: الروضة‎ 
.)515/١١( والروضة‎ .)5/85/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ ):( 
:)595/١١( والنووي في الروضة‎ .)585 -5/85/١١( قال الرافعي في الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
أنه نص في حرملة» أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير..., فذكره, ولم أجده في الأم ولا المختصر.‎ 
.)5554/١١( والروضة‎ .)585 -5/85/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
, قال في كفاية النبيه (47/8/15): "وحكى القاضي الحسين أن المزني قال في "المنشور":...'‎ )0( 
.)595/١١( فذكر نحوه, ونقله النووي عن النص في الروضة‎ 
في (و): (شريح).‎ )0( 
.)555/١١( وروضة الطالبين‎ .)587/1١١( الشرح الكبير للرافعي‎ )9( 
ما بين المعقوفتين غير واضح في (و).‎ )٠١( 
اما‎ 
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ظفر المسلمون بالحري» فلا يُسترق هي ولا أولادها, ويُلحق الأولاد [بالمشرك]7" الناكح 
[للشبهة] 0)9, 


الثامن: لو دخل مسلم دار الحرب بأمان فوجد مسلمةً سباها المشركون فعليه أن 
يخرجها إِنْ تمكن. 
التاسع: نصصّ الشافعي (رضي الله عنه) على أنَّ جارية المسلم إذا استولى المشركون 


عليها م رجعت إلى9©) مالكها فلا استبراء عليها؛ لأنَّ ملكه 1 يزل, لكن 
[يُستحب]/*0. 


العاشر: يُستحب فداء الأسير المسلم؛ فلو قال مسلمٌ لكافر: "أطلق أسيرك ولك 
علي ألفى". فأطلقه لزمه الألف, كما لو قال لمستولد: "أعتق مستولدتك على كذا", 
ففعل0". 

ولو فدى الأسيرٌ بمالٍ من غير سؤال الأسير؛ لم يرجع عليه» ولو قال الأسير: 
"افدني بكذا على أن ترجع علي" , فأجابه؛ رجعَ عليه» وكذا لو لم يشترط له الرجوع على 
الأصح عند البغوي. ولو قال الأسير للكافر: "أطلقني على كذا" ففعل» أو قال له 
الكافر: "افد نفسك بكذا" ففعل؛ لزمه ما التزمه(". 

الحادي عشر: لو شرط الإمامُ أنَّ مَن قُتل فرسه ف المعركة كان له مثلهاء أو منها؛ 


جازء ويلزمه الوفاء من خمس الدمسء ويجوز المثل وإِنّ 1 يكن للدابة مثل؛ للمصلحة, 
قاله الروياي7). 


الثاني عشر: سمل الشيخ عز الدين: أيهما أفضل؟ المجاهد الذي يُقتل» أو الذي 


)١(‏ في (ط): (بللشترك). 

)١(‏ في (ط): (للشهه). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)587/1١١(‏ والروضة .)5914/١١(‏ 

.)|/50( )8( 

(5) في (و): (يجب). 

(5) الأم .)١590/4(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)4/85/١١(‏ 

(0) انظر: التهذيب (/587/1). والروضة .)55915/١١(‏ وكفاية النبيه .)١١7/11/(‏ 

(8) التهذيب (485/07). 

(9) بحر المذهب .)5١9--77//1١5(‏ وانظر: الحاوي (54 .)١73/١‏ والنجم الوهاج .)7/0١/9(‏ 
وان 
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يَسْلم وَيَفْتّنُ الكفار؟ فأجاب بأنَّ الثاني أفضل؛ محوه الكفر من قلب الكافر بإسلامه 
عند الموت؛ فإنه لا يموت أحدٌ إِلّا مؤمنًا. قال: فإِنْ قيل: مصيبة الأول أعظمء فيكون 
أفضا ,فلك : لضاني لا ثاب غليها؟ إذ لسك مق كسيد والمعات”غلية فق المضائتب 
[الصبر]("؛ فإِنْ لم [يصبر](" كانت كقّارة للذنب» ولا يُشترط في المكمّر أنْ يكون 
مكتسبًاء وقد يكون مكتسبًا. فإذا جزعَ الإنسانُ عند المصيبة كانت كفارة» وكان 


[جزعه]١"‏ ذنًا آخر أتى [به]), لا يسقط اعتبارها عن التكفير, واللة أعله©. 


)١(‏ في (و): راصر). 
)١(‏ في (و) كلمة غير واضحة. 
(9) في (و): (جرحه). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(5) ل أجده في فتاويه, وقد نقله عنه ركريا الأنصاري في أسن المطلب ,)١89/4(‏ حيث قال: 
"قال ابن عبد السلام في أماليه...' , وم أعثر على أماليه. 
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كتَابُ الجزيّة والهَادَنَة 


[والذي] ١7‏ يفيد الكافرٌ الأمن ثلاثة/"): الأمان الذي يصح من آحاد المسلمين؛ 
وقد تقدّه(". وعقدٌ ا جزية» وهو أمان بمال لا إن غاية. وعد اللهدنة» وهو أهاث بللا مال 
إلى غاية معينة» وهذان مخصوصان بالإمام ومّن [فوّضهما]!' إليه. 

العقد الأول: عقد الجزية. 

وليست مأخوذةً في مقابلة الكفر اتفاقاء ولا التقرير عليه7', واختلفوا فيما 
يُقابلها", فقيل: سكن الدار, وقيل: حقن الدم, وقيل: ترك قتالهم في دار الإسلام 
سَنَة, وقال الإمام: الوجه أَنْ ممع مقاصد الكفار ويجعلها في مقابلة الجزية7": يعني وهو 
التقرير وحقن دمائهم وأمواحم ونسائهم وأطفالحم ومجانينهم؛ والذب عنهم. 

وجعل الغزالي هذه الأمور في مقابلة بذهم الجزية والاستسلام لأحكامنال». 

والنظر(") في أركانه وأحكامه: 

النظر الأول: في أركانه: 

الأول: صيغة العقد, وهو أنْ يقول الإمام أو نائبه: "أقررتكم, أو: أذنث لكم في 
الإقامة في دار الإسلام على أنْ تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام الإسلام'", أو: على أَنْ 
يلتزموا أحكام [الإسلام](١')‏ في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وغرامة المتلفات» 
)١(‏ ف (و): (الذي). 
(؟) انظر: الوسيط (517/17). والشرح الكبير للرافعي .)54/80//١١(‏ والنجم الوهاج (785/9). 
(9) ص .)501١(‏ 

(4) في (و) كلمة غير واضحة. 

(ه) انظر: النجم الوهاج (785/9). ومغني المحتاج (50/7). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)531/١1( ,)4371//١١(‏ وكفاية النبيه .)١3/11(‏ والنجم 
الوهاج (54/5 ٠‏ 5). وأسى المطالب .)5١5/5(‏ 

(0) تماية المطلب .)7/١/(‏ 

(4) الوسيط (55/17). 


(5) (70اب). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
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لا يُشترط بياتحا, وقيل: لا يُشترط ذكر انة لأحكام الاساذه() 
ولا يُشترط بياها, وقيل: لا يشتر ذكر انقيادهم م الإسلام 1 

ويُشترط ذكر قدر الجزية في الأصح(". وقيل: لا يُشترط ويُرجع إلى [الدينار]7"". 

ويقول الكافر: ا ا 3 7 1 0 ونحوهما. 

والأصح”') أنه لا يُشترط التعرض لكفهم اللسان عن الله تعالى وكتابه» ورسوله 
ودينه» والكف عن [الزنا]0©) بمسلمة وإصابتها باسم نكاح وعن افتان مسلع عن دينه 
وعدم التعرض [لدمه]7') أو ماله» والدلالة على عورات المسلمين» ولا يعينوا أهل الحرب 
ولا يؤووا عيئًا للهم» ولا ينقلوا الأخبار إليهم» وذلك كله واجبٌ بالعقد لا بالشرط, وقيل: 
هو داخلٌ أيضًا في انقيادهم بأحكام المسلمين. 

وعن أبي إسحاق أنه يُشترط7"', وقيل: لا يُشترط» ويجب ذلك بالشرط لا بالعقد. 


وتأقيثُ هذا العقد يبطله على الأصح”", وجزم الماوردي ه30 وقطع به 
بعضهم)» وصحّحة القاضي(' 0 
ولو قال: "أقركم ما شكث"؛ فوجهان مرتبان» وأؤلى للصحةا' ", ولو قال: 


ام فعم "! 1) 


)١(‏ انظر: الوسيط (557/1). والشرح الكبير للرافعي .)437/1١1١(‏ والروضة .)591/١١(‏ وكفاية 
النبيه .)١5/1١10(‏ والنجم الوهاج .)4١١/9(‏ وتحفة المحتاج (7174/9- .)١070‏ ومغني المحتاج 
(70/5). ونحاية امحتاج (865/8). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي -54955/1١1١(‏ 537). والروضة .)531/١١(‏ 

(5) في (و): (الدينان). 

(:) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)591/1١1١(‏ والروضة ,791/١١(‏ 9؟5). 

() ف (و): (الوطء). 

(5) في (ط): (لذمه), وف (و): (لدميه), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) كفاية النبيه .)١7/١01(‏ وانظر: المجموع (4717/19). 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)4391/١1١(‏ والروضة (١١/91؟).‏ 

.)598/١ 5( الحاوي‎ )9( 

.)١7/١1( كفاية النبيه‎ )١٠١( 

.)7917/١١( المعتمد أنه لا يصح. انظر: الروضة‎ )١١( 

.)5917/١١( والروضة‎ .)491/١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


0ن 
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ومتى فسدّ العقدُ باختلال شرط؛ لم يلزم الوفاء [به]/7"). 
ولو أقاموا بعد ذلك سنة أو أكثر؛ أخذنا منه لكل سفخةة دينارّاء بخلاف ما لو 
دخل كافرٌ دارنا وأقام سنةً فأكثر [و]7 يُشعر به ثم اطَّلعنا عليه؛ لم [نطالبه]9) بجزية 


على الصحيح"”“"', ويُحيّر الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والمن والفداءء, فإِنْ قتله أو 
امتترقة كان المال الذئ معه فكاء ون [م4] 77غلية مرك له أمواله وذرييت عدلافت سيايا 
أهل الحرب وأموالهم, فإِنَّ الغاافين ملكوهم وأموالهم. ولو طلب عقد الّمّة والتزم الجزية 
وكان كتابيًّا؛ِ فإجابته تنبني على ما إذا طلب الأسير الكتابي ذلك» وف تحريم قتله بذلك 
خلاف؛ أحدهما -وهو نصه في المختصر”" » والمذكور في الشامل37, والأولى عند 
الرافعي 7" , والأظهر عَيْكَ الفووك ما أنه يحرم. والثابي: لا يحرم . 

ويبقى التخيير فيه بين الخصالء فإِنْ قلنا: يحرم قتله؛ فالذي ذكره الأكثرون أنَّ في 
استرقاقه [وجهين](١',‏ أصحهما: أنه لا يحرم7"'', وبناهما القفال على ما إذا حاصرنا 
قلعدٌ ليس فيها إِلّا النساء(") فبذلوا الجزية» هل بمنع ذلك من سبيهم وإرقاقهم7؟') ؟ وفيه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(؟) انظر: الروضة .)59//1١١(‏ 

(0) في (ط): (4). 

(4) في (و): (يطالبه), وي (ط): (نطالبه) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)59//١١(‏ 

() في (ط): (أمن). 

(0) ل أجده في المختصر, والذي وجدته أنه قال فيه (//7/8”): "ومن أسر منهم فإن أشكل 
بلوغهم فمن لم ينبت فحكمه حكم طفل ومن أنبت فهو بالغ والإمام في البالغين بالخيار بين أن 
يقتلهم بلا قطع يد ولا عضو أو يسلم أهل الأوثان ويؤدي الجزية أهل الكتاب أو يمن عليهم أو 
يفاديهم بمال أو بأسرى من المسلمين أو يسترقهم". 

.)١١5( الشامل‎ )8( 

(9) انظر: الشرح الكبير -4954/11١(‏ 456). 

.)١9//١١( روضة الطالبين‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (و): (وجهان). 

.)59//١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١١( 

"81١ )١95‏ /أ). 

)١5(‏ قال ف كفاية النبيه :)4707/١(‏ "قال الفوراني: إنمما مبنيان على ما إذا حاصر حصناء 
وليس فيه إلا النساءء وبذلوا الجزية» فهل يجب قبول ذلك؟ فيه قولان» ووجه البناء: أن الأسير خرج 


5١ 
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وجهانء فإِن قلنا: يحرم استرقاقه؛ قيل: يتعين تقريره بالجزية» والذي ذكره الماوردي() وابن 
الصباغ أنَّ الخيار يبقى للإمام فيما عدا القتل, وجهًا واحدًا("). 

إذا عرف ذلك؛ فإذا طلب الداخكك بلادنا عقد الأمان ببذل الجزية0", ترئّب على 
الأسيرء فإِنْ قلنا: [يعقد الأسير ]© )؛ فكذلك هذاء وإِنْ قلنا: لا؛ فوجهان, أصحهما: 


أنه اك 


ولو قال هذا الداخل: "دخلثُ لسماع كلام الله"؛ صّدّق, ولم يُتعرض له وكذا لو 
قال: "دخلث لسفارة"؛ سواءٌ كان معه كتابٌ أو لا0*), وعن النصٌّ أنه إِنْ أبمم خُلّف7, 
وقال الماوردي(" والروياني: لا يلزم إحلافه عليه. 


قال الرافعي: ويمكن الجمع بينهما بحملٍ الأول على الجواز0؟). قالا(170"©: وما 
اشنهر أن 'الرسول لا يتعرضن له مله إذا كان في الرسالة:يضصلخة للمسلمين من هدثة 
وغيرهاء فأمًا إِنْ كان رسولًا في وعيدٍ وتمديدٍ؛ فلا أمان له ويُخير الإمام فيه بين الخصال 
الأربع كالأسير. 


قال النووي: والصواب: أنه لا فرق» وهو آمنٌ مطلقًا("'2» ولو قال: دخلثُ بأمان 


بالأسر عن أن يكون من أهل الجزية كالمرأة» فإذا بذل الجزية» هل ينتفى إرقاقه؟ وهذا البناء نسبه 
الإمام إلى القفال", قلت: لم أجده في تماية المطلب. ْ 

.)51.-388 ١80/١ 5( انظر: الحاوي‎ )١( 

)١(‏ ل أجده في الشامل. 

(؟) المعتمد أنه يجب قبول الجزية. انظر: الروضة .)59//١١(‏ 

(:) هكذا في النسختين. والذي في الشرح الكبير للرافعي :)535/١١(‏ (الأسير يقرر). 

(ه) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)4553/١١(‏ والروضة .)599/١1١(‏ 

(1) قال النووي في الروضة :)539/١١(‏ "نقل ابن كج عن النص أن مدعي الرسالة إن اتمم» 
حلف". 

.)©99/١ 5( الحاوي‎ )( 

(8) بحر المذهب (١8107/1؟).‏ 

(9) الشرح الكبير ١(‏ 5/1 595- 5575). وانظر: الروضة .)599/١١(‏ 

)٠١(‏ أي: الماوردي والروياني. 

(11) الحاوي .)805/١4(‏ وبحر المذهب (210/1) 

.)599/1١١( روضة الطالبين‎ )١1١( 
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مسلم؛ فوجهان, أحدهما: لا يُصدقء ولابد من البينة. وأصحهما: نعو7". 

وقال الماوردي: إِنْ عيّن المومّن؛ فإِنْ صدّقه؛ رجع إلى قوله» وإِنْ كذدّبه؛ كان 
الداخل مغنوماء وإِنْ كان غائبًا ففي قبول قول المدّعي وجهان("2» وجزمً في موضع 
بالقيول17ء ونسية البندنيجي إلى التضن4), 

ركاذ اناقفي لأسيو لك فد تي اله 3 اليل قرلد لذ ميته رول يكنيه تداق 
المؤمّن. 

الداخل لسماع كلام الله وحجج الإسلام؛ هل مَك من إقامته أربعة أشهرء |[أو 
لا[ يمكن إِلّا [مقدار] 7 ما يبين له؟ فيه ترددٌ للأصحابء ورجّحَ الإمامُ الغاني. 

والداخل لتجارة أو أداء رسالةٍ لا نمكنه من الإقامة فوق قدر حاجته؛ فإِنْ لم 


ينقض إلا في سنة أقامها من غير جزية. 


.)599/١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١( 
.)55.0/1١5( (؟) الحاوي‎ 

(؟) الحاوي (5 299/١‏ ). 

(5) كفاية النبيه .)١810//117(‏ 

(5) في (و): (ولا). 

(5) في (و): (مقدار). 

(0) تحاية المطلب .)79/1١/8(‏ 
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الركن الثاني: العاقد, وهو الإمام؛ أو مَن فوّضه إليهء لا آحاد المسلمين على 
د21 


فلو عقده واحدٌ من المسلمين بغير إذن؛ لم يُقبل المعقود له» بل [يُلحق]( بمأمنه, 
فلو أقام سنة أو أكثر ففي أخدٍ الجزية عنها وجهان, أشبههما: المنغ(. 

فرع آخر: 

يجب على الإمام قبول الجزية إذا بذلما الكافرٌ الكتابي!؟), وقيل: لا يجب إلا إذا 
رأى الإمام فيه مصلحة("). 


فإِنُ خشي غائلتهم وخشي أن يكون ذلك مكيدة؛ لم يجبهم؛ فإِنْ كان الخوفٌ 
لكثرتهم؛ فتقهم في البلاد» ولو غلب على الظن أنَّ الباذل9) [جاسوس]”" لم يجر قبوها 


0 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)537/11١(‏ والروضة .)599/١١(‏ وانظر: أسنى 
المطالب (5/١١؟).‏ وتهاية امحتاج (//67). 

)١(‏ في (و): (يلتحق). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5917/١١(‏ والروضة .)5919/١١(‏ 

(:) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5317-5957/1١1١(‏ والروضة .)5917/١١(‏ 

(ه) انظر: الوسيط (95/9). 

(5) (781ا/ب). 

(0) في النسختين: (جاسوسًا). 

(8) انظر: الروضة ,79/8/1١١(‏ 508). 
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الركن الثالث: المعقود له. وله شروط: 

الأول: أن يكون كتابيًا. 

والكفار ثلاثة أصناف: 

الأول: الذين لا كتاب لهم ولا شبهة الكتاب؛ كعبدة الأوثان والشمس والقمر 
والملائكة والنجوم, فلا يُقرون بالجزية» سواءٌ كانوا من العجم أو العرب. 

الثاني: أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى» فيقرون بما. 

[الغالث[(): المجوسر2"7» ويقرون بما أيضًا0). 

واختّلف في أن لهو( [كتابا]'*) أو شبهة كتاب؟ والصحيح الأول(2©. 

وأظهر الوجهين!"! -وقطع به بعضهم- إقرار من زعم التمسك بشيء من الكتب 
غير التوراة والإنجيل؛ كصحف شيت» وصحف إبراهيم» وزبور داود» يُقر كما. 

وقال الماوردي: إطلاق الخلاف غير صحيح., والواجب اعتبار كتابهم» فإن تضمن 
تعبدًا وأحكامًا بحيث يكتفي .به أهله عن غيره؛ أقر أهله» وإن لم يضمن ذلك ونا 
اشتمل على مواعظ وأمثال؛ لم يقروالة». 

وفرضها جماعة من الأصحاب فيما إذا عُرف ذلك بشهادة عدلين أسلما منهم؛ 
أو بالاستفاضة» وأجروا الخلاف ف أكل ذبائحهم» وحل مناكحتهم في هذه ال حالة0"). 


)١(‏ في النسختين: (الثالثة), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) هم عبدة النيران القائلون: إن العالى صادر عن أصلين هما النور والظلمة» والمجوس في الأصل 
النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات ولميم والنون يتعاقبان. وامجوس أقدم الطوائف وأصلهم من 
بلاد فارسء» وقد نبغوا في علم النجوم. التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية (؟88/5). 

(*) انظر: تماية المطلب .)7/١8(‏ والوسيط (5/5 .)١١‏ والشرح الكبير للرافعي .)505/1١1١(‏ 
والروضة .)5١65/١١(‏ 

(4) أي: اجوس. 

(5) في النسختين: (كتاب). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة (7/ره١), .)8.054/1١١(‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)507/1١1١(‏ والروضة .)504/١١(‏ 

.) 588/١ 5( الحاوي‎ )8( 

(9) انظر: الروضة .)505/١١(‏ 
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وفرضها الإمام(١"‏ والغزالي!") فيما إذا ادعوا ذلك ولم [نعرفه](, وقطعا/؛!* بمنع 
أكل ذبائحهم؛ ومناكحتهم وقطعا(') بجواز ذلك كله إذا [عرفناه](") لا من جهتهم. 

وعقد الجزية وأكل الذبيحة وحل المناكحة لليهود والنصارى في حق من علم أن 
أول [آبائه](") دان به قبل تبديله» سواءٌ فيه أولاد المبدلين» وغيرهه("). 

ولو دخلوا هم [لنا]!"') أو آباؤهم بعد مبعث نبينا (عليه الصلاة والسلام)؛ لم 
تثبت هذه الأحكام, وإن تمودوا بعد مبعث عيسى (عليه السلام)؛ فكذا في الأصح('"', 
وإن دخلوا بعد التبديل» وقبل [النسخ]("' ففي تقريرهم بالجزية طريقان, أحدهما: يقرون 
مطلقًا. والثاني للعراقيين7""': أنهم إن تمسكوا بما لم يبدل خاصة أقرواء وإن تمسكوا 
بالمبدل لم يقرواء وإن أشكل أمرهم ولم يدر أدخلوا فيه قبل [النسخ]!4' أو بعده» أو قبل 
التبديل أو بعده -تفريعًا على الطريق الثافي-؟ أقروا بالجزية» ولا تحل ذبائحهم ولا 


)١(‏ قال في نحاية المطلب :)3/١/(‏ "ذكر العراقيون وجهين: أحدهما: أنا لا نأخذ الجزية إلا من 
الأصناف الثلاثة: اليهود والنصارى والمجوس؛ لأنا لا نثق بأقوال الآخرين» ولا ندري صدقهم من 
كذبهم؛ ول نر الأولين ينوطون أحكام أهل الكتاب إلا بأهل التوراة والإنجيل. هذا أحد الوجهين. 
والوجه الثان: أن الجزية تؤخذ منهم؛ فإنهم بزعمهم أهل الكتاب وقد أمرنا باعتماد أقوال الكفار إذا 
اعمَرّوا إلى كتب الله تعالىى' . 

(؟) الوسيط (51/107). 

(؟) ف (و): (يعرفه), وفي (ط): (معرفه) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(:) قال في الوسيط (51/7): "وهذا الخلاف إنما ينقدح في نكاحهم لأن مبتدعة الإسلام 
يناكحون لأخبار منعت من التكفير فلا يعد في التغليظ على مبتدعة أهل الكتاب". وانظر: 
البسيط (15١1-/1/ا١).‏ 

(5) نحاية المطلب .)١١/1١8(‏ 

(5) لم أجد قطع الإمام. 

() في (و): (عرفنا). 

(0) في (ط): (أيامه). 

(9) انظر: الروضة .)5١5/١١(‏ 

)٠١(‏ هكذا في النسختين. 

.)705/١١( والروضة‎ .)504/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١1١( 

(19) في (ط): (الفسخ). 

.)805/١١( روضة الطالبين‎ )١6( 


)١5(‏ في (ط): (الفسخ). 
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مناكحتهم» كبني ل الذين تنصروا. 





)١(‏ تغلب بن وائل بن قاسطء من بني ربيعة» من عدنان, كانت منازم في الجزيرة الفراتية بجهات 
ستجار ونصيبين» وتعرف ديارهم هذه بديار ربيعة. انظر: معجم قبائل العرب القديهة والحديثة 
.)١37١/1(‏ 


/اه؟ 


الجواهر البحرية 
فروع: 


الأول: للشافعى (رحمه الله) نصوص مختلفة في تقرير الصابئة7") والسامرة(") 


بالجزية0), وفيه طرق للأص حاب أحدها: أن فيه [القولين|9©). والثابي: القطع بأنهم 
يقرون0". 
والسامرة من اليهود» والصابئة من النصارى. 


وقال القاضي الطبري: هو المذهب". قال الرافعي: وليختص هذا(" يمن لا 
يكفرونهم!"). والثالث الأصح: أنه ينظر» فإن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصول 
الأديان؛ فََيِسُوا منهمء إفلا]7") يقروا, وإن وافقوهم فيهاء وخالفوهم في فروعها؛ فهم 
منهمأ' '', فيقرون» [وتأكل](١١)‏ ذبائحهم؛ وننكح نسائهم, وإن لم [نتبين] 27 حالم 
أقررناهم بالجزية("", ولا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم احتياطًا. والرابع عن الإص طخري: 
القطع بأن الصابئة لا يقرون ولا تحل ذبائحهم ولا نساءهم. فإنحم يقولون: إن الفلك 


)١(‏ الصابئة المندائيون: ويزعمون أنهم أتباع النين يحبى عليه السلام. ويُمَدَّر عددهم حالياً بعشرة 
آلاف شخص تقريباً معظمهم في العراق وإيران. والصابئة يقدسون الكواكب والنجوم» ويعتبر 
الاتجماه نحو القطب الشمالي والتعميد في المياه الجارية من أبرز معالم ديانتهم. انظر: تخجيل من 
حرف التوراة والإنجيل (454/1). 

(؟) هم الذين قالوا بأن التوراة ما بشرت إلا بنبي واحد يأ من بعد موسى» يصدق ما بين يديه 
من التوراة» ويحكم بحكمهاء ولا يخالفها ألبتة, ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود» 
أثبتوا نبوة موسىء وهارون» ويوشع بن نون عليهم السلام» وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا 
نبيا واحدا. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (؟/8؟). 

(*) قال في مختصر المزني (771): "والصابئون والسامرة مثلهم _أي: المجوس_ يؤخذ من جميعهم 
الجزية" . 

(4) في (و): (قولين). 

(ه) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)508/١1١(‏ والروضة .)505/١١(‏ 

(5) انظر: التعليقة (815). 

(0) (؟78//). 

(8) الشرح الكبير (508/11). وانظر: الشرح الكبير أيضا .)570/١١( )86١/8(‏ 

(5) في (ط): (ولا). 

.)8.5-#.ه/1١١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )٠١( 

)1١(‏ في (و): (ويأكل). 

)١١(‏ في (و) كلمة غير واضحة. 

.)505/١١( انظر: الروضة‎ )١9( 
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ناظق 4 وأذ الكواكتن السيعة الا" . 


وعن انو أبي هريرة : القطع بشبوت هذه الأحكام في حق السامرة» [فإنم]'") من 
نسل السامريء ولا يخالفون اليهود إلا في [المساس]4000). 


ولو طلب قومٌ من الكفار عقد الجزية وزعموا أنم أهل كتاب وأن آباءهم تمسكوا 
بذلك الدين قبل نسخه [وتبديله](*)؛ أجبناه.0©. 


قال ابن الصباغ: [ونشترط]7" أنه إن بان خلاف ما ادعوه نبذنا إليهم عهدهم 


فإن [أسلم]! منهم اثنان وظهر عدالتهما؛ إما لكونهما كانا عدلين في دينهماء 
لا بمنع من قبول شهادتمما إلا الكفر» أو لأنمما صارا عادلين بعد الإسلام بمضي مدة 
[أستيرا](:' العدالة» وشهدا عليهم بخلاف ما ادعوه؛ أو أسلم اثنان من [السامرة 
والصابئة ١7]‏ الذين زعموا أتحم لا يفارقون اليهود والنصارى في أصول الاعتقاد (ممن)7"١)‏ 
عقدنا لحم الجزية» وظهرت عدالتهماء وشهدا عليهم بذمهم, وهو يأبى التقرير بالجزية؛ 


)١(‏ البيان للعمراني .)555/١5(‏ وانظر: آراء أبي سعيد الاصطخري الفقهية .)5١15(‏ والبحر 
للروياني 5/١(‏ 55). والشرح الكبير (80/8). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) في (و): (للرمس). 

(:) قال الماوردي في الحاوي ,)5554/١5(‏ والروياني في البحر :)545/١(‏ "وقد قال ابن أبي 
هريرة: إن السامرة من نسل السامريء وإنحم اعتزلوا عن اليهود بأن يقولوا لا مساسء فإن كان هذا 
صحيحا فهم من بني إسرائيل يحل نكاح نسائهم» وأكل ذبائحهم'. 

() في (و): (فٍ تبديله). 

(5) انظر: الروضة .)5.05/1١١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)5١5( الشامل‎ )8( 

(9) في (ط): (أسلمنا). 

)٠١(‏ هكذا في النسختين. 

)1١(‏ في (و): (الصابئة والسامرة). 

(؟١١)‏ ما بين القوسين زيادة من امحقق. 
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نبذنا إليهم عهدهم, وقد تبينا بطلان العقد [ويغتالهم]|(701", وللإمام فيه احتمال9©). 


الثاني: المتولد بين وثني وكتابية؛ لا تحل مناكحته وذبيحته قطعًاء [ووهم](* الغزالي 
في ذكر خلاف فيه”"", وكذا المتولد بين كتابي ووثنية في أصح القولين!"', وف تقريرهما 
بالجزية طريقان, أصحهما -وهو الذي أورده الرافعي -: القطع بالتقرير» سواء كان الأب 
وثنيًا أو الأه0"). والثاني: أنه كالمناكحة, فإن كان الأب وثيًا ل يقرواء وإِن كانت الأم 
وثنية فقولان» قبل: يراعى دين الأم كما في الرق» وقيل: يراعى أغلظهما كفرّاء فلا يقر 

هذا إذا ل ينسب إلى دين يقر أهله عليه» فإن انتسب إليه ففي إلحاقه به وجهان 
يجريان في حل المناكحة والذبيحة. 


ولو كان كل من أبويه يقر بالجزية؛ فإن كان أحدهما كتابيًا والآخر مجوسيًا؛ أقر 
قطعا. 


قال الشافعى : وحريته معتبرة بحرية أبيه دون حرية [أمه] (00)9. 


)1١(‏ في (ط): (وبغتالهم), وفي (و): (ودعدالهم) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) انظر: الحاوي .)595/١5(‏ والتهذيب للبغوي (591/17). والبيان للعمراني .)١55/١1(‏ 
والروضة .)2"05/1١( ,)*٠05/١١(‏ 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١1/٠ه-‏ 5.034). والروضة .)505/١١(‏ 

.)١ 5/١8( نحاية المطلب‎ ):( 

(ه) في (ط): (وهم). 

(5) الوسيط (51/107). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)05/١١(‏ 

(4) الشبح الكبير .)509/١١(‏ وانظر: المحرر .)١5٠7(‏ وهو المعتمد. وانظر: الروضة 
(دكلك ١‏ ث؟). 

(5) في (ط): (عشا امه), وف (و): (عشائر امه). 

)٠١(‏ قال في الأم :)١١١/7(‏ "لأن الجنين حر بحرية أبيه", وقال الرويانى في بحر المذهب 
:)350٠0 -799/9(‏ "فإذا تقرر ما وصفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مخلفي الحكم على 
أربعة أقسام: أحدها: أن يكون ملحمًا بحكم أبيه دون أمه وذلك في أربعة أشياء:... والرابع: في 
الحرية فإنه إذا كان الأب من قوم لحم حرية والأم من آخرين لحم حرية أخرى فإن حرية الولد حرية 
أبيه دون آم 


0 
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قال البغوي: والمتولد بين كتابي ومرتد؛ حكمه حكم المتولد بين كتابي ووثني في7١)‏ 
حل النكاح» والفخة. 


الثالث: إذا توثن نصرانة وله أولادٌ صغار؛ فإن كانت الأم نصرانية؛ استمرٌ 
[تنصيُهم]("» فيقرون بالجزية بعد البلوغ؛ وإن كانت وثنية؛ فإِنْ قلنا: المتولد بين كتابي 
ووثنية لا يقر؛ ١‏ يقروا» وإن قلنا بالص حيح قد يقر؛ فقولان, أظهرهما: [أغ ]كا 
يقرون0". 

وحقيقة الخلاف أن الأب إذا توثن عن [ تمود] أو تنصرء هل يستتبع أولاده؟ 
فإن قلنا: يتبعونه فلا يغتالون» وهذا التَّونْن لا يضرء وهل يقبل منه [عوده]" إلى 
النصرانية» أو لا يقبل إلا الإسلام؟ فيه قولان تقدماء [وإن](" أصدّ فأشبه القولين أنه لا 
يغتال ويلحق [عأمنه]20). 

الرابع: تقدم('' أن في [أولاد] "١‏ المرتدين الحاصلين في زمن الردة أقوال في أتحم 
مسلمون أو [كفار ]57) أصليون أو مرتدون؟ 

فإن قلنا: إنحم مسلمون فبلغوا؛ قال الإمام0"" والغزالي!4'): إن لم يصرحوا 
بالإسلام» أي بعد عرضه عليهم؛ فهم [مرتدون]00"). 


(1) (7١7/ب).‏ 
)١(‏ انظر: التهذيب (788/5- 5854), (ه/1لاك- 09ا؟)ر, (0/؟ك١ه),‏ (م/د). 
() في (ط): (بنصرهم). 
(:) في (ط): (نعم). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)0٠١/١1١(‏ والروضة .)"017/1١١(‏ 
(5) في (و): (توثن). 
(0) في (و): (تحول). 
(0) في (و): (فإن). 
(5) في (ط): (مأمنه). 
)1١(‏ المجلد العاشر, لوحة (7١١/ب),‏ (١١١/س-‏ ١١١/أ),‏ من نسخة المتحف (ط). 
)١1١(‏ في (و): (الأولاد). 
)١١(‏ في (ط): (كفارً). 
)١9(‏ تمحاية المطلب .)١5/١8(‏ 
)١5(‏ الوسيط (57/107). 
)١15(‏ في (و): (مريدون). 
51١‏ 
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وهو موافقٌ لما قاله الشافعي أنه إذا عُرض عليه الإسلام فلم ينطق به؛ يكون 
مرقة]2107. 


وقال الرافعي: إن أعربوا بالكفر فهم مرتدون("؛ وهو موافقٌ لما قاله الإمام في من 
ارتد في دار الحرب وعاد إلى دار الإسلام أنه لا بحكم بردته إلا أن [تصدر](" منه 


روة60)9, 


وإن قلنا: إنم كفار أصليون؛ لا يقرون بالجزية على الصحيح"". وإن قلنا: يقرون؛ 
ففي حل المناكحة والذبيحة تردد» قال الإمام: والوجه القطع بالتحر»7") وأصصح 
الوجهين: أن أولاد المرتدين يُسترقون على هذا القول(8. 


وولد المرتدين المجنن7) والمنفصل قبل ردتمما مسلم قطعًاء فإن بلغ وأعرب بالكفر 
فقتل على المزهين 10 


.)١94/1( الأم‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير للرافعي .)51١/١١(‏ وانظر: انحرر .)١507-1١507(‏ 

(؟) في (و): (يصدر). 

(4) نقلها الإمام في (نحاية المطلب) (177/117) عن صاحب التقريب, وفرضها صاحب التقريب 
في الاسير المكره على الكفر. 

(5) قال النووي في الروضة :)7717/١١(‏ "أما ولد المرتد» فإن كان منفصلاء أو انعقد قبل الردة» 
فمسلمء حتى لو ارتدت حاملء لم يحكم بردة الولد» فإن بلغ وأعرب بالكفرء كان مرتدا بنفسهء 
وإن حدث الولد بعد الردة» فإن كان أحد أبويه مسلماء فهو مسلم بلا خلافء وإن كانا مرتدين» 
فهل هو مسلم. أم مرتد» أم كافر أصلي؟ فيه ثلاثة أقوال أظهرها: مسلم. قلت: كذا صححه 
البغوي» فتابعه الرافعي» والصحيح أنه كافر» وبه قطع جميع العراقيين» نقل القاضي أبو الطيب في 
كتابه (المجرد) أنه لا خلاف فيه في المذهبء وإنما الخلاف ف أنه كافر أصلى أم مرتد» والأظهر: 
مرتد. .الله أغله". ْ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)51١/١1١(‏ والروضة .)7037/١١(‏ 

(0) نحاية المطلب .)١5/1١8(‏ 

(8) قال في نحاية المطلب :)١5/١/(‏ "وأفتى بعضُ الأصحاب بإحلال وطء سبايا غَوْر تحامة وقد 
ثبت منهم أنهم ارتدّوا بعد قبول الإسلام, وهذا قولّ صدر عن عَماية» وقلة دراية» وفيه خرم أصلٍ 
عظيم اتفق الأصحاب عليه وهو أن الذين تمودوا بعد المبعث لا يُناكحُ أولادهم. وأولاد المرتدّين شر 
منهم, ولم نذكر هذا لتخيل التحاقه بالمذهبء وإنما ذكرته للتنبيه على الغلط فيه» وظهور مناقضة 
الأصل المتفق عليه فيجب القطع بالتحريم» بل يجب القطع بأن الجزية لا تؤخذ منهم". 

(9) أي: الحمل. 

.)77/١١( والروضة‎ .)١70/1١1١( انظر: الشرح الكبير‎ )٠١( 
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الخامس: يهود خيبر(') كغيرهم في [ضرب]!" الجزية عليهم على المذهب7", وعن 
ابن أ هريرة : أنه لا جزية عليهم, وأنه (عليه السلام) أسقطها عي 00190 


)١(‏ بلدة تبعد عن المدينة مائة وخمسة وستون كيلا همالا على طريق الشام, غزاها النبي صلى الله 
عليه وسلم سنة سبع, وحاصرهم ثم صالحهم على الأموال على النتصف. سيرة ابن هشام 
(؟/8؟2), (9إلامم). ولمعالم الأثيرة في السنة والسيرة .)١٠١9(‏ 
)١(‏ في (و): (صرف). 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)511/1١1١(‏ والروضة .)7037/١١(‏ 
(:) الحاوي .)35١١/١5(‏ وبحر المذهب .)55/١(‏ وروضة الطالبين ( 3١07/١١‏ ). 
(5) قال ابن كثير في البداية والنهاية (49/5؟١- :)55٠0‏ "قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة 
بعد الثلاث مائة أن بأيديهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه وضع الجزية عنهم؛ 
وقد اغتر بمذا الكتاب بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم» من الشافعية الشيخ أبو على 
بن خيرون, وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له". 

م 
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الشرط الثاني("): البلوغ, فلا جزية على الصبيء وإذا بلغ ولد ذمي ل يُغتل» بل 
يقال له: "لا نقرك في دارنا إلا بجزية" فإن ل يختر؛ ألحقناه بمأمنه» وإن اختار بذلما؛ ففي 
احتياجه إلى استكئناف عقد وجهان7", رجح الأكثرون الإثبات» ونسبوه إلى النص» 
وآخرون النفي, ونسبوه إلى ظاهر النص7". 

فإن قلنا: يستأنف العقد؛ فيزم به, ليُلزم ما ألزمه أبوه فيرفق به فإن أبى؛ عُقد 
فعة يلك /اللدينان: 


ولو بلغ سفيهًا وبذل جزية أبيه وهي فوق الدينار؛ فهو كما لو دخل إلينا سفيه 
وطلب عقد الذمة, ولا شك أن نجيبه» ولا يشترط إذن الولي له. 


فلو التزم فوق الدينار؛) فوجهان”, أحدهما: تلزمه الزيادة» وهو قول القاضي() 
وجماعة. والثابي: لا يلزمه وإن [أدى|0") الول وجزم به البخوق/ا: 

ولو اختار السفيه اللحوق بالمأمن» والولي العقد [له؛ أتّبع] 0" رأي السفيه("). 

ولو اختلف رأي السفيه والولي فيما إذا كان مستحق القصاص عليه لا يعفو عنه 


إلا بأكثر من الدية؛ قال الإمام: المتّبَع أي مَن يرغب في [الحقن]7"17", ويحتمل أن 
يتبع رأي السفيه كمسألتنا2"”0. 


)١(‏ أي: من شروط المعقود له. 

.)500/1١( والروضة‎ .)5.0٠١ -599/1١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(") انظر: الأم .)5١١ ,١85-185/5(‏ ومختصر المزني (385/8). وانظر: الوسيط (57/10). 
والبيان .)75515/١7(‏ والنجم الوهاج (95/9"). 

(:) (*؟ 5 /أ). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)9٠00/11(‏ والروضة .)©01/١١(‏ 

(5) تمحاية المطلب (8١/17؟).‏ 

(0) في النسختين: (أذن), والمثبت من التهذيب. 

(1) التهذيب (507/7). 

() في (و): (أتبع له). 

.)501/١١( والروضة‎ .)501/١1( انظر: البيان (555/17). والشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
في (و): (الجفن).‎ )١١( 

(؟١١)‏ نحاية المطلب (8١/07؟).‏ 

(1) انظر: الشرح الكبير للرافعي (601/11). والروضة .)901/1١(‏ 
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وإن قلنا: لا يستأنفه [ويكفيه](') عقد أبيه؛ لزمته جزية أبيه» فإن كانت أكثر من 
الدينار فامتنع منها؛ فطريقان, أحدههما: أنه كما لو عقد ذمى على أكثر من دينار وامتنع 
من بذل الزيادة» فهل يُقبل منه أو يُرد إلى مأمنه؟ فيه خلاف يأق. والثاني: القطع بقبوله 


منه) وصحّحه البغوق1. 


ولو عقد رشيد على دينارين ثم سفه؛ ففى مطالبته بالزائد على الدينار وجهان 


خُيجا على هذين الوجهين7". 


)١(‏ في (ط): (ويكفي). 

.)500/١١( التهذيب (007/1). وانظر: الروضة‎ )١( 

(5) انظر: تحفة المحتاج (587/9). ونهحاية امحتاج (97/8). 
اونا 


الجواهر البحرية 
الشرط الثالث: العقلء فلا جزية على المجنون» وهو مانعٌ [لغيره]7' على المذهب 


ولو [اسق]! ينفس الأسرا", وقيل يؤخذ منداة». 

فلو كان يجن وقنًا ويفيق وقنًاءِ فأوجّه, أحدها: أنه يعتبر حاله آخر الحول؛ فإن 
كان عاقلا أخذت,ء وإلا فلاء وهو اختيار القفال”». وأص حها(©: أن أيام الإفاقة 
قلق ]نظا فإواقت أحتهنة وين ر .دون افيا أنه يرظن إل الأقلب وتفل موتمية 
قال الإمام: [وقائله]7؟ [يوجبها]!'') عند التساوي(١).‏ ورابعها: أنما تُوَخَْذ منه. والجنون 
المنتقطع [كالإغماء]). وخامسها: أنه لا جزية عليه» وهذا إذا [تعاقبا]7"') فكان يجن 
يومًا ويفيق يومًا أو يومين أو ثلاثة. 

فأما إذا كان يجن يومًا ويفيق تسعةً وعشرين يومًا؛ فالحكم للعقل!4"). 

هذا كله إذا تعاقبا. 

فأما لو أفاق نصف السنة وجُن في باقيها؛ فكما لو مات في أثنائها, ولو كان 
نون فأفاق بعد انتصافها؛ فأول [سنته](2" الآن. 


)١(‏ هكذا في النسختين. 

(0) في (و): (اسررق). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)53//١١(‏ والروضة .)5919/١١(‏ 

(5) انظر: التنبيه (7501). والمهذب (509/9). وأسن المطالب .)5١11/5(‏ 

(5) قال في كفاية النبيه :)47/١1(‏ "وحكى الفوراني وغيره عن القفال: أنه إن كان في آخر الحول 
مفيقا طولب بالجزية» وإلا فلا". 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)59//١١(‏ والروضة .)500/١١(‏ 

(0) في (ط): (ثلفظ) أو (تلقط), وث (و): (تلتقط), والمنبت من نهاية المطلب للإمام .)186/١(‏ 
(8) لفق فلان الشقتين؛ ضم إحداهما إلى الأخرى فخاطهما ومنه أخذ التلفيق في المسائل. انظر: 
المعجم الوسيط (877/9). 

(9) في النسختين: (وقابله), والمثبت موافق لما ذكره الإمام في نماية المطلب. 

)٠١(‏ في (و): (بوجوبما), والمثبت موافق لما ذكره الإمام. 

.)58/١/8( تمحاية المطلب‎ )١1١( 

)1١(‏ في (ط): (كالأعمى). 

(15) في (ط): (تعاقبتا). 

.)5.6٠١ -599/١١( والروضة‎ .)53/8/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١5( 

)٠5(‏ في (ط): (سفيه). 


اونا 
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ولو وقع من يتوارد عليه [الإفاقة](" والجنون في الأسر؛ [قال الإمام إن عَلَنا 
حكم الجنون؛ رق ولا [يقدل](", وإن غلبا حكم الإفاقة؛ لم يرق بالأسر, والظاهر 
الحقن, ويتجه النظر إلى يوم الأسر("), وصححه الغزالي0(])40). 

قال الإمام: وما ذكرناه من الخلاف ف المسألة لا يأ منه في سائر الأحكام 
اعتبار الحول ولا التلفيق» وإنما يأتي تغليب أحدهما أو تخصيص كل واحدٍ في زمنه 
كبا" 


)١(‏ في (ط): (الإقامة). 
(؟) في النسخة: (يقبل), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(9) تهحاية المطلب .)3١ -*0/1١48(‏ 
(4) الوسيط (57/10"). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)533/1١١(‏ والروضة 
(ل/راك). 
(5) تحاية المطلب .)50/1١8(‏ 
/571 
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الشرط الرابع: الحرية» فلا جزية على العبد ولا على سيده بسببه» سواءٌ كان 
نا أو مُدبيَ("2» أو مكاتبًا("» ولا على مَن بعضه رقيق!؟), وفيه وجةٌ أنه يلزمه من 
الجزية بقدر ما فيه من الحرية(". 

وإذا أعتق العبد فإن كان من أولاد من لا يقرون بالجزية؛ عُرض عليه [الإسلام](0), 
فإن أباه7"! ألحق بالمأمن» وإن رغب في التقرير بالجزية؛ أقر بحا سواءٌ اعتقه مسلمٌ أو 


ذمى. 


ولو كان معتقه ذميّاء فهل يُستأنف له عقد أم ايك | بعقد سيده في حقه 


ويؤخذ منه جزيته أو تؤخذ منه جزية حر من عصباته؟ فيه ثلاثة أوجهء أصحها أولحال"). 


.)"01( الرقيق كامل الرق. انظر: معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
الرقيق الذي علق عتقه على موت سيده.؛ ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت حر. انظر:‎ )١( 
.)54١/( معجم لغة الفقهاء‎ 
الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من المال نجوما ليصير حرا. انظر:‎ )*( 
معجم لغة الفقهاء (هه:).‎ 
.)501/١١( والروضة‎ .)507/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
.)47/١1( وكفاية النبيه‎ .)7١٠١/*( انظر: المهذدب‎ )5( 
في (ط): (السلام).‎ )3( 
(78ا/ب).‎ )0( 
في (و): (يكفي).‎ )0( 
.)5035 -701/1١( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )9( 
امون‎ 
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الشرط الخامس: الذكورة, فلا جزية على المرأة» والخنثى المشكل كالرأة» فإن 
بانت ذكورته بعد أن أقام سنة فأكثر؛ ففي أخذ جزية ما مضى وجهان تقدماء صحح 
النووي أتما تؤخذ(", وهو ظاهرٌ إذا كان في دار الإسلام تبعًا لأبيه وقلنا: إن من بلغ 
تؤخذ منه جزية [أبيه]20» أما إذا قلنا: لابد من عقدء أو كان دخل إلينا غير مانع/")؛ 
فهو كالحربي الذي دخل ول يُشعر به» وقد مر أن الصحيح فيه عدم الوجوب3©). 

ولا فرق في المرأة بين أن تكون في دارنا على وجه التبعية بعقد أمانٍ أم لا. 

والرجل يستتبع بعقد الذمة عند الإطلاق أمواله وأرقائه» وكذا أولاده الصغار في 
أظهر الوجهين7”, وف [زوجاته]() طريقان» أظهرهما: أنمن كالأولاد("). وثانيهما: القطع 
بعدم الاستتباع. 


وله أن يستتبع بالشرط أقاربه من النساء» سواءً كن حارم أم لاء والصبيان والجانين 
وزوجاته, وليس له استتباع النساء والصبيان وامجانين الذين لا قرابة بينه ويينهم» وأشبه 
الوجهين أن له استتباع النساء والصبيان وامجانين [الذي]7*) بينه وبينهم صهارة0"). 


ولو دخلت امرأة أو صبي أو مجنون من أهل الحرب ديارنا [من](١')‏ غير تبعية ولا 
أمان فأسرناه؛ صار رقيقًا بنفس الأسرء ولا يحصل ذلك بنفس الدخول والقدرة عليه, 
ولو دخل رجك منهم [كذلك]('"؛ يخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والمن 
والفداء20. 


(3) رؤضة الطالنيت (.9/9-ع). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(؟) هكذا في النسختين, ولعل معناها: (بغير أمان). 

(4) انظر: الوسيط (14/9). والروضة .)207/١١(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)507/1١1١(‏ والروضة .)50*/١١(‏ 
(5) في (ط): (زواجته). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)50*/1١1١(‏ والروضة .)50*/١١(‏ 
(8) هكذا في النسختين. 

(9) انظر: الروضة .)707/١١(‏ 

)١0(‏ ف (ط): (عن). 

)1١(‏ ف (و): (لذلك). 

.)0017/1١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 
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لو حاصرنا قلعة فيها رجال ونساءء فطلبوا الصلح على أن تؤدي الجزية النساءٌ 
دون الرجال؛ ل يجابواء فإن صولحوا عليه؛ فالصلح فاسد("). 

ولو بذلوا الجزية عن أنفسهم ونسائهم وصبياتهم ومجانينهم, فإن بذلوها من مالهم 
جاز ولزمهم ما بذلوه وجرى مجرى زيادة بذلوها في جزيتهم, ولا [تطالب]!" النساء 
والصبيان والمجانين بجزية. 

ولو بذلوها من مال النساء والصبيان وامجانين دون مالىهم؛ لم يجر. 

وإن لم يكن فيها إلا النساءء فإن فتحناها؛ صرن أرقاء بنفس الفتح» وإن لم 
نفتحها [وطلبن]7 المصالحة على بذل الجزية لدفع الرق عنهن؛ فقد حكي الرافعي فيه 
طريقان, أحدهما: طريق الجمهور» أن في إجابتهن قولين منصوصين7؟), أحدهما: أنمن لا 
يحبن» فإن عقد لمن على ذلك فخرجن؛ لم يتعرض هن حتى يرجعن إلى القلعة. والثابي 
ولا يسنترقين ولا يأخد ضهن" قنيئاء [فإن |2017 أخلذ شيئاة ردة. إل أن يدلبه عارفين يأنة 

وكذا لو [دخلت]7(" إلينا حربية تطلب عقد الذمة بحزية تبذلهاء قال الإمام: 
[نؤمّنها] 0 ونشترط إجراء أحكام الإسلام عليهاء ونعلمها ألا جزية عليهاء فإن بذلت 
شيئًا بعد ذلك فهو هبة لا [تلزم]/*) إلا بالقبض» وإن طلبت العقد بغير شيء؛ أجابما 


(1) انظر: الشرح الكبير للرافعي (5:/11- 004). والروضة .)707/٠١(‏ وأسن المطالب 
.)5١7/:(‏ 

)١(‏ في (ط): (يطالب). 

(0) في (ط): (نطلب). 

(:) (؛؟؟5/أ). 

(5) انظر: الشرح الكبير .)507/١1١(‏ 

(5) في (ط): (وإن). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) في النسختين: (تأمنها), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(9) في (و): (يلزم), وفي (ط): (دلزم) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
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إليه بالشرط المذكور» قال: والقولان متفقان على أنه لا تقبل منهن الجزية("). 

الطريق الثاني: انفرد به الإمام7" والغزالي("» أن في لزوم [قبول]47) الجزية وترك 
إرقاقهن وجهين» قال: وقد حكى هذا الرويانى عن بعض الخراسانيين[*(0), |[ وغلط]() 
فيه» ويمكن أن يريد به الإمام, وما ادعاه من اتفاق القولين على قبول الجزية غير مسلم» 
لوه ال 

فقد قال الفوراني: على القول الثاني أنا نأخذ [منهن]7) الجزية(''), وحكاه 
الماوردي وجهًا عن ابن أبي هريرة7 0 وقال القاضى تفريعًا عليه: إكما تؤخذ منهن سنة 
واحدة» ولا تتكرر بتكرر السنين("', وقد حكاه الإمام عنه وضعفه. وقال: هذا يكون 
مفاداة لا جزية|050). 


ولو كان 2 القلعة رجن واحدء فبذل [الجزية]97) جازء» وتبعه التتسكاء 
في العصمة. كذا أطلقوه» وقيده الإمام بما إذا كن من أهله. وقال: 


)١(‏ ل أجده عند الإمام, بل وجدته عند الرافعي في الشرح الكبير 07/١ ١(‏ 5). والنووي في روضة 
الطالبين .)507/١١(‏ 

(؟) نحاية المطلب (8١/5؟١).‏ 

(0) الوسيط (30/0). 

(:) في (ط): (قبل). 

(5) تقدم التعريف بهم عند ذكر المراوزة ص (585). 

(<) بحر المذهب (205/1). 

(0) في (و): (وغلطه). 

(4) قال النووي في روضة الطالبين :)707/١١(‏ "وشذ عنهم الإمام فنقل في الخلاف وجهين 
وجعلهما في أنه هل يلزم قبول الجزية وترك إرقاقهن؟ وضعف وجه اللزوم» وذكر الروياتي الطريقة 
المشهورة» ثم حكى ما ذكره الإمام عن بعض الخراسانيين» ولعله أراد به الإمام» ثم قال: وهو غلط". 
(9) في (ط): (منه). 

)٠١(‏ ل أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه 
(45/10). 

.) ١8/١ 4( الحاوي‎ )١١( 

(؟١١)‏ تمحاية المطلب (8١/5؟5).‏ 

)١17(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

)١5(‏ في (و): (الجزية به). 
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([لعله]() مرادهم [بإطلاقهم] (90090)0). 


)١(‏ في (و): (لعلهم). 

)١(‏ في (و): (بإطلاقه). 

(") ما بين القوسين لم أجده في تماية المطلب. 

(:) تحاية المطلب .)55/١48(‏ وانظر: الشرح الكبير للرافعي -507/١1١(‏ 507). والروضة 
م ). 


فون 
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الشرط السادس: التأهب للقتال» وفي أخذ الجزية تمن ليس متأهبًا له؛ كالرّمِنٍ 
والراهب والشيخ الفاني والأعمى والأجير من تقدم الخلاف في قتلهم؛ طريقان, أحدهما: 
أنه ينبني على الخلاف في قتلهم, فإن جوزناه أخذت منهمء؛ وإن منعناه فلا يقرون بغير 
جزية» وقال القاضي: يلحقون بالمأمن(). والثاني: القطع بأتما تؤخذ منهم؛ والصحيح 
المنصوص؛ أخذها(00". 


.)5 5/١17( كفاية النبيه‎ )١( 
والروضة‎ .)35١١/١4( (؟) انظر: الأم (505/4). ومختصر المزني (885/8). والحاوي‎ 
للا ؟).‎ 
.)؟.010//١١( (؟) وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ 
فون‎ 
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السابع: القدرة على أداء الجزية» وف وجوبما على [الفقير](') [العاجز ]7 على 
الكسب قولان, أحدهما: لا, فعلي هذا تُعقد له الذمة على شرط إجراء أحكام الإسلام 
عليه وبذل الجزية عند القدرة» فإذا [أيسر]20)؛ ايتدأ حوله من حينفل9). 

وقال الإمام: إذا [أيسر]*) منتصف السنة طولب عند تمامها بدينار كامل» 
[وأصحهما]!') أنها تحب7", وتعقد له الذمة بالجزية» فإن [أيسر](*) آخرة؟؟ الحول؛ 
أخذت منه. وإلا [استقرت](١‏ في ذمته إلى أن يوسرء وكذا في كل حولء وفيه وجه 
أنه لا يمهل ولا يقر في الدارء ويقال له: "إما أن تتسبب في تحصيلها أو نبلغك 
مأمنك"2 وقطع به ضيبو , 


(1) في (و): (الفقراء). 
() في النسختين: (القادر), والمثبت من الشرح الكبير للرافعي .)505/١١1(‏ والروضة 
,)307/٠١(‏ وانظر: المنقول الذي سيت قريبا عن الإمام. 

)ف السكيه: (امير) 

(:) انظر: الحاوي .)3"٠٠١/١5(‏ والبيان .)559/١5(‏ 

(5) في النسختين: (أسر), وانظر كلام الإمام المنقول في الحامش. 

(5) في (ط): (وأصحها). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 5/١١(‏ 50). والروضة .)7037/١١(‏ 

(8) في النسختين: (أسر), وانظر كلام الإمام المنقول في الحامش. 

(9) (4:؟7/ب). 

)٠١(‏ في (ط): (استقر). 

)١١(‏ قال الإمام في نماية المطلب :)5١ -١9/١/(‏ "فإن قيل: إذا كنتم لا تفرقون بين الغني 
والفقير والمتوسط فيما يقع الاكتفاء به من الجزية» فما قولكم في الكافر الفقير إذا كان لا يستمكن 
من أداء دينار؟ قلنا: الفقير الكسوب اللمعتمل القادر على أداء دينار» يُقَرّ ويطالب بالدينار في 
السنة. فأما إذاكان لا يستمكن من تحصيل الدينار» فقد نقل الأصحاب قولين في أنه هل يخرج 
من دار الإسلام؟ أحدهما - أنه يخرج» فإنه لا سبيل إلى شغل عرصات دار الإسلام بالكفار من 
غير جزية يبذلوتما. والقول الثاني - أنه يقر. ثم على هذين القولين قولان: أحدهما - أنه يترك في 
الدار من غير جزية» حتى لو انقضت سنونء وهو ل بملك فيها ما يؤديه» ثم ملكء فالمؤاخذة تقع 
من وقت الملكء ولا مطالبة عليه في مقابلة ما مضى. والقول الثاني - أنه يقرٌ في دار الإسلام بجزية 
يلتزمها» وتستقر في ذمته» فإذا ملك يوماً طولب بما استقر في ذمته من السنين الماضية. وهذا القول 
أمثل؛ فإن تقرير الفقير سنين كثيرة بلا جزية يخالف وضع الشرع. والأصح أن الفقير الذي ليس 
معتملاً لا يتمكن من دخول دار الإسلام, والمقام فيها سنة. والفقير المعتمل إذا تراخى ولم يكتسب 
مع القدرة على الكسبء فلا يُمّر في دار الإسلام إجماعاً» وإذا فرعنا على القول الضعيفء وهو أن 


00 





الجواهر البحرية 
فول التتيد ابو عافن اوت فقت اده امعو الماح ووو 1 فاه 


جماعة» قال الرافعي: وسيأتٍ ما ينازع فيه, ويشعر بأنه لا يمكن من دخول دارنا والإقامة 
كما والظاهر الأول7"). 





الفقير يُقَرّ ولا يؤاخذ بجزية الأيام الماضية في الفقرء فلو ملك في أثناء سنةٍ شيئاً؛ تطرق إلى هذه 
الصورة احتمال» فيجوز أن يقال: تبدأ سنة الجزية من وقت ملكه, حتى إذا مضت سنة أدى ديناراه 
ويجوز أن يقال: نضبط التواريخ» ونعطل منها سبي الفقر» فإذا مضت من السنة الآخرة أشهرء 
فملك فيها واستغنى» فإذا انتقضت هذه السنة» يطالب» ثم يتجه على المطالبة أن يطالب في آخر 
هذه السنة التي انقسمت إلى الغنى والفقر بالدينار الكامل" وانظر: الروضة .)808/-+1/1١(‏ 
(1) الشرح الكبير (00/1). 

(؟) الشرح الكبير (508/1). وانظر: محر (1605- .)١605‏ 


006 
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الركن الرابع: البقاع التي يقرون فيهاء وهي بلاد المسلمين, لا الحجاز؛ وهو 
بعض جزيرة العرب» وقال جماعة من الأصحاب: الحجاز الجزيرة» وحكي شبه("! ذلك 
خلاًا في بعض البلاد» وغلطوا فيه7"). 

قال الشافعي (رضي الله عنه): وهو مكة والمدينة واليمامة7 ومخاليفها", أي: 
قراها. انتهى» ويدخل فيه الطائف7*! ووجٌ؛ وهو وادٍ عنده. وهما من قرى مكة, وخيبر؛ 
وهي من قرى المدينة. 

وفي منعهم من الإقامة في الطرق الممتدة بين بلاد الحجاز وجهان, أصحهما: 
المنع(0). 

ولا بمنعون من ركوب [بحر |(" الحجازا*), قال القاضي: ولا بمكنون من الإقامة في 
[المراكب] 7 إلا قدر ما ينزلون في البر وأقصاه ثلاثة أيام' ')» ويمنعون من الإقامة في 
سواحله ومن الجزائر المسكونة في البحر وق حياله!١").‏ 

ولو استأذن كافرٌ في الدخول إلى الحجاز جاز للإمام أو نائبه دون غيرهما الإذن له 
إن كان فيه مصلحة للمسلمين من أداء رسالة أو عقد هدنة أو [ذمة]("١)‏ أو حمل ميرة 


(1) في (و) كلمة غير واضحة. 
)١(‏ انظر: تماية المطلب (/55/1). والشرح الكبير للرافعي .)317/١1١(‏ والروضة .)508/١١(‏ 
وتحاية امحتاج (90/8). 

() مدينة متصلة بأرض عُمان من جهة المغرب مع الشمال, فتحت صلحاً في سنة اثنتي عشرة في 
خلافة الصديق رضي الله عنه» على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه» بعد أن قتل مسيلمة 
الكذاب: انظزة الروض المعظار (48-..:58) 

(4) الأم للشافعي .)١178/5(‏ 

(5) مخلاف من مخاليف مكة على مرحلتين من مكة, تقع شرق مكة مع ميل قليل إلى الجنوب. 
انظر: الروض المعطار (1/9؟). والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة .)١7١(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)"08/١١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار (/51ه). واطلس 
الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة .)١75(‏ 

() في (ط): (لمركب). 

.)7/1١17( كفاية النبيه‎ )١٠١( 

.)508/١١( والروضة‎ .)5١ 5/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

(19) في (ط): (دية). 


إغانا 
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أو متاع يحتاج المسلمون إليه» وكذا إن كان يدخل لتجارة ليس فيها كبير حاجة لنا لكن 
يشترط أن تأخذ [من]() تحارته شيئاء وقدره إلى رأي الإمام7"', وسيأت الكلام في ذلك 


إن “قتاع الله 


ولا يمكن من دخل بالإذن من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول 
والخروج» ويشترط عليه ذلكء؛ فإن كانت له به ديون على الناس حصلت بعاملة بعد 
الدخول أو بطريق آخر ولم يتمكن من قبضها؛ وكل مسلمًا في قبضهاء ويخرج7". 

ولو كان ينتقل من بلدة إلى أخرى» ويقيم في كل واحدة ثلاثة أيام؛ لم يمنعا*) 

ولو دخله بغير إذن الإمام أو نائبه؛ أخرج وعرّر إن علم أنه ممنوع منهل*) 

هذا كله في غير الحرم . 

وأما حرم مكة فلا يمكن الكافر من دخوله بوجه ما, سواءٌ مساجده [وغيرها](2, 
فإن جاء كافرٌ برسالة والإمام قِ الجرم؟ بعث إليه من يسمع رسالته وينمي إليه0" فإن 
امتنع من أداء الرسالة إلا مشافهة()؛ خرج الإمام إليه, وإن جاء ليناظر [ ويس لم](؛ 
خرج إليه من يناظره, وإن جاء بميرة؛ خرج إليه الراغبون في الشراء, ولو كان له فيه مال 
أو دين؟؛ وَكْل سلما 2 3 


ولو بذل كافرٌ على دخوله مالا؛ لم يجب إليه» فإن أجيب فالإذن فاسدء, لكن لو 
دخل؛ أخرع ولزمه العوض لسن يخلاف غير من الإجارات الفاسسدة) حيّك تحب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

.)908/1١( والروضة‎ .)2١6 -51 5/١11( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير للرافعي .)515/١١(‏ والروضة .)705/١١(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)15/١1(‏ والروضة .)705/١١(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)515/١١(‏ والروضة .)705/١١(‏ 

() ف (و): (أو غيرها). 

00 قال ا عَيْتْ الحديث مخمّفاً ميا إذا بلّغته على وجه الإصلاح والخير» وأصله الرفع. 
وَعْيَتُ الحديث تَنْمِيَةٌ إذا بلّغنه على وجه النميمة والإفمساد. انظر: الصحاح تاج اللغة 
(ارككه؟). 

(0) (ه5/|). 

(9) في (ط): (وأسلم). 

.)703/1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (517/11). والروضة‎ )٠١( 


اا 
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فيها أجرة المثل» وإن لم ينته إلى الموضع المشروط؛ وجبت الحصة من المسمى7. 
ولو دخل بغير إذن أخرج وعزر إن كان عالما بالمنع'". 


ولا يحري هذا الحكم في حرم المدينة» واستحسن الروياتي أن مرج منه [إذا 4] 9) 
يتعذر [الإخراج]7*), ويدفن خارجه إن مات7*). 


لو دخل الحرم بإذن أو بغير إذن» ومرض؛ لم نمرضه فيه بل يُنقل وإن خيف 
[من]7) نقله الموت» فإن مات لم يدفن فيه, فإن دفن فوجهان, أحدههما: أنه يُنبش وتخرج 
عظامه؛ وبه جزم الإمام'" والغزالي(» وقال الأكثرون: يُنبش ويخرج إذا لم يتقطع» فإن 
ل فك و بسي لالع 0 

وإن مات في الحجاز خارج الحرم» قال الإمام: إن كان في وسطه. فإن تعذر نقله؛ 
دُفن فيه» ويواريه مواراة الجيف» وإن كان في طرفه نقل١",‏ وقال الأكثرون: يدفن فيه 


(1) انظر: الشرح الكبير للرافعي (015/11). والروضة .)203/١١(‏ 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)517/١1١(‏ والروضة .)509/١١(‏ 

() في (و): (ما إذا), والمثبت من (ط), وهو الموافق لما نقله عنه الرافعي في الشرح الكبير للرافعي 
()».. والنووي في الروضة .)7310/١١(‏ 

(؛) في النسختين: (الإحرام), والمثبت من الشرح الكبير للرافعي .)011/٠١(‏ والروضة للنووي 
١/0‏ م). 

(5) قال في بحر المذهب :)587/١(‏ "فإن مات في الحرم لم يدفن فيه» فلو دفن فيه نبش ونقل 
إلى الحل إلا أن يكون قد بلي فيترك كسائر الأموات في الجاهلية", وما نقله عنه القمولي (رحمه 
الله)؟ نقله عنه النووي في الروضة أيضا .)3١١/١١(‏ 

() ما بين المعقوفتين مكرر في (ط). 

(0) قال في نماية المطلب :)554/١/(‏ "ولو دخل كافر الحرم من غير إذن» ولكن كان معه تعلق 
بأمان» فمرض» أخرجناه من الحرم وإن أدى إلى هلاكه. ولو دفنه أهله على اختفاءٍ في الحرم» فكما 
شعرنا به ننقله» وإن تفتت» جمعناه ونقينا الحرم منه". 

(8) الوسيط (58/10). 

(9) انظر: الأم .)١1848/54(‏ ومختصر المزي (285/8). 

.)509/١١( والروضة‎ .)5157/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

)1١١(‏ تحاية المطلب .)55/1١48(‏ والنووي في الروضة )5١١/١١(‏ كأنه يميل اليه, ومثله في الشرح 
الكبير للرافعي .)517/1١1١(‏ 


الكمدلن 
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وقال البغوي: إن أمكن نقله قبل أن يتغير ثُقل» وإن خيف عليه التغير دُفن للضرورة!"". 
وفرّعَ الإمام على ما قاله أنه لو دفن هل يُنبش ويُخرج عند التمكن؟ فيه 
وجهان7"» قال الرافعي: والظاهر المنع» ولم يورد المعظم سواها". 
ولو مرض فيه خارج الحرم؛ قال الإمام: إن أمكن انتقاله من غير مشقة عظيمة؛ 
كلمو قن جه الورك أرقت إل أناقيو قال ومن انتود فا إن لمكن قلف 


4 
م مه 


أي: إما بمشقة ظاهرة» أو بمشقةٍ يسيرة على الاختلاف فيه» وإن كان يشق مشقة 
عظيمة ولا يخاف الموت؛ فأصح الوجهين أنه ينقل7؛). 

وقال الرافعي: جواب الجمهور أنه لا ينقل0". 

ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا زادت مدة مرضه على ثلاثة أيام. 


وحيث دفن في الحجاز لا يرفع قبره, إهانةً له0). 


.)ه١5/7( التهذيب‎ )١( 
.)55/1١8( (؟) نحاية المطلب‎ 
.)5١١/١١( والروضة‎ .)١5٠01( وامحرر‎ .)011/11١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير‎ )*( 
"من مرض من الكفار في الحجاز وأراد الإقامة حتى يُفيق»‎ :)55/1١( قال في نماية المطلب‎ )5( 
ويستبل» نظر: فإن أمكنه أن ينتقل مع مرضه. كُلّف الانتقال» ولو كان يُخاف عليه الموت لو بَرح»‎ 
ترك إلى أن يبرأء ولو كان يناله مشقة عظيمة» وقد لا يغلب على الظن الموت» فوجهان: أصحهما‎ 
تكليف الانتقال".‎ 
.)990/1١( والروضة‎ .)١601( الشرح الكبير (015/11). وانظر: انحر‎ )5( 
.)91١/١١( انظر: تماية المطلب (/54/1) مع تعليق امحقق في المهامش. والروضة‎ )5( 

أكون 
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فروع!"): 

إذا قدم وفدٌ من الكفار؛ فالأولى أن ينزلهم الإمام في فضول مساكن المسلمين» أو 
[دارا]7") مهيأة لذلك؛ فإن لم يتيسر فله إنزالهم في المسجد(". 

ويجوز تعليم الكافر القرآن إذا رجي إسلامه. ولا يجوز إذا خيف منه الاستخفاف» 
وأشار النووي إلى خلافيٍ في الحالة الأولى!؛). 

ولا يجوز تعليمه الفقه والكلام والأخبار7* النبوية إذا خيف استخفافه بحا, ولا 
بمنعون من تعلم الشعر |والنحو]7", قال الروياقي: ومنع بعض الفقهاء منها"). 

ومن دخل إلى بلادنا بتجارة أو سفارة؛ لم يكن له إظهار الخمر والخنزير» ولا يأذن 
له الإمام في حملها إلى دار الإسلاه0. 


.)5١1١/1١١( انظر: التهذيب (5/177١ه). والروضة‎ )١( 

(0) في (و): (دار), وهو محتمل. 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)51/8/١1١(‏ والروضة .)5١1١/١١(‏ 
(:) روضة الطالبين .)81١١/١١(‏ 

(ه) (ه؟؟/ب). 

(5) في النسختين: (والنجوم), والمثبت من بحر المذهب. 

(0) انظر: بحر المذهب (8١10/107/1؟).‏ 

(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)218/1١1(‏ والروضة .)911/١١(‏ 
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الركن الخامس: في الواجب على أهل الذمة, [وهى]() خمسة أمور: 
أحدها: نفس الجزية التي عقدت بما الذمة» وأقلها دينارٌ في كل سنة على كل 


محتلم» سواءٌ كان فقيرا أو متوسطًا أو غنيّاء وأكثرها ما يقع عليه التراضيء فالدينار هو 
الأصلء فإن رأى الآخذ أن يأخذ [قيمته]( بالغة ما بلغت؛ [[جاز]9(50). 

وقال الإمام: أقلها دينارٌ» أو اثنى عشر درهمًا نقرة”) مصكوكة7") خالصة: قال: 
والدينار في القواعد("؛ مقابَنٌ بعشرة دراهم إلا في الجزية» فإنه مقابل باثي عشر درهما 
بقضاء عمر به77080), والأصحاب حملوه على أن قيمة الدينار كانت حينئذ [اثنا](3) 
عشر درهً(31). 


وما ادعاه [من مقابلته| 2١0‏ بعشرة؛ لا يوافق عليه. 


وليس على الإمام أن يخبرهم بأقل ما عليهم, بل يستحب أن إيماكسهي] 04/0 


(1) في (و): (وهو). 
)١(‏ في (ط): (قيمة). 
(5) في (ط): (خيار). 
(:) انظر: الوسيط (59/7). وشرح مش كل الوسيط .)١57/5(‏ والشرح الكبير للرافعي 
(١93/1١5ه).‏ والروضة .)3١1/١١(‏ وأسنى المطالب .)5١5/54(‏ 
(5) القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. انظر: المعجم الوسيط (555/7). 
(5) الصّلكٌّ: الضَّرب. انظر: تاج العروس (47/717؟). 
(0) أي: قواعد المذهب. انظر: مقدمة محقق تماية المطلب (/؟51- 9؟١5).‏ 
(8) نمحاية المطلب .)١8/1١8(‏ 
(9) الموطأ لمالك» كتاب: الرّكاة, باب: الجزية )١١1(‏ رقم الحديث: 4*. وقال الشافعي في الام 
:)١8١ -180/5(‏ "وهذا في الدرهم أشبه بمذهب عمر, بأنه عدل الدراهم في الدية اثنى عشر 
درهما يتان . 
)٠١(‏ في (ط): (انني). 
)١١(‏ قال في نماية المطلب :)١18/1(‏ "ورأيت في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في 
الجزية الدينار» ولا يقبل الدرهم إلا بالسعر والقيمة, كما أنا نجعل نصاب السرقة ربع دينار» ولا 
اعتبار بالدراهم» وهي بمثابة السلع تقوم بالذهب وهذا متجه". 
)1١(‏ في (ط): (ف مقايلته). 
)1١(‏ في (ط): (ماسكهم). 
)١4(‏ المماكسة: من المكسء وهو الانتقاص من الثمن. انظر: نمس العلوم (5551/5). 
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حتى يأخذ من المتوسط دينارين» ومن الغني أربعة("". 

قال الإمام: وذلك إذا لم يعلم الكافر جواز الاقتصار على الدينار» فإن علم 
[فطلب ]0 الزيادة7) استماحة7؟). 

فإن امتنعوا من بذل زيادة على الدينار؛ وجب [تقريرهم](” به. 

ويجب عقد الذمة إذا بذلوا الجزية على الصحيح. 

ولو بذل الكافر زيادة [على الدينار]" ثم علم أنما لم تكن واجبةً عليه وأبى أن 
يعطي إلا [دينارا]'")؛ فالصحيح أن الزيادة تلزمه» فإن امتنع كان ناقضًا للعهد كما لو 


امتنع من أداء الأصل7", وإذا اتتقض عهده بذلك أو [نبذه]؟) صرحا فيقتل أو يبلغ 
المأمن؟ فيه قولان يأتيان. 

فإن [بلغناه]7') فعاد وطلب العقد بدينار؛ أجيب إ[إليه](''2, ولو طلب العقد به 
في الحال قبل إبلاغه فسيأقي. 

[نم]("" إن كان نبذه العهدَ بعد مضي السّنة؛ لزمه ما التزمه تامّاء وإن كان في 
أثنائها؛ لزمه قسط ما مضى, تفريعًا على الصحيح فيما إذا مات الذمى في أثناء 


.)5١1١/١١( والروضة‎ .)519/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ في (ط): (فبطلت), وفي الروضة )11/٠١(‏ وقد نقل كلام الإمام: (تطلب). 

(؟) قال في نماية المطلب :)١8/1١/(‏ "فإذا علم الكافر ذلك» فلا معنى للمماكسة معه فإنه 
استماحة". 

(4:) استماحة: مصدر استماح. واستّماحه: أي: سأله العطاء. انظر: مختار الصحاح (501). 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة (43/9 ١؟).‏ 

() ف (ط): (تعزيرهم). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(0) في (ط): (دينار). 

.)8( 

() في (ط): (بيدم). 

)٠١(‏ في (و): (بلغاه). 

)1١(‏ في (و): (العقد إليه). 

)1١(‏ في (و): (فإن). 


ميلا 
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السنة(). 
وعن الشافعي: أن الإمام لو شرط على قوم أن على فقيرهم دينارًا وعلى المتوسط 
دينارين وعلى الغنى أربعة؛ جازء والاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ دون العقد 


(وما 75 )1 ومن ادعي منهم الفقر أو التوسط؛ قبل قوله إلا أن تقوم بينة على 
خلافه72 , 


)١(‏ أنظر: الشرح الكبير والروضة بنفس الصفحات. 
)١(‏ ما بين القوسين لم أجده في الأم. 
(5) الأم للشافعي .)5١1/5(‏ 

انيلا 


الجواهر البحرية 
فرعان: 
الأول: لو أسلم أو مات بعد السّنة؛ لم تسقط الجزية» بل تؤخذ منه('" ومن تركته, 
وكذا لو كان مضى عليه سنة أو سنون ولم يؤدها؛ أخذ لكل سنة, مقدّمة على الوصايا 
والإرث, فلو كان عليه دينٌ فطريقان, أحدهما: أنما(") كديون الناس» فإن ضاقت عنهما؛ 
وزعت عليهما. والثاني: أن فيها الأقوال الثلاثة7" فيما إذا اجتمع حق الله تعالى وحق 
الآدميين. ثالثها: أنمما ا 1 


قال الرافعي: والظاهر التسوية!*) [وإن]7 ثبت الخلاف, وهو المنصوص7", وغلط 
الغزالي في نقل طريقٍ قاطعة بتقديم الجزية/". 

ولو أسلم أو مات في أثناء السنة؟) ففي أخذ جزية ما مضى منها طرق, أظهرها 
فيه قولان» أصحهما: نعم7""). 

والقولان مبنيان على قولين في أن الحول |[مضروب] ١١7‏ للوجوب كما في الركاة أو 
يتعلق الوجوب بأوله والمدة مضروبة للأداء؟ 


[وخصصهما]!"' بعضهم بما إذا مضى قبل الإسلام والموت أكثر من أربعة 
أشي فإن لم يحض إلا أربعة فما دوتما؛ فلا يحب شيءٌ قطعا. 


(1) (>؟"/أ). 
(؟) أي: الجزية. 
(©) قال الإمام في نماية المطلب (/547): "ففي قولٍ يقدم حقٌ الله تعالى» وف قولٍ يقدم حق 
الآدمي» وفي قولٍ لا تقديم» ولا تأخير» وتثبت الديون فوضى على التضارب في ماله» وإن ضاق 
المال أخذ كل ما يخصه". 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)377/1١١(‏ والروضة .)5١7/١١(‏ 
(5) الشرح الكبير .)051/١1(‏ وار (1910). 
(<) في (ط): (فإن). 
(0) انظر: الأم .)١90/4(‏ ومختصر المزني (585/8). 
(8) الوسيط (070/7. 
(5) لعل هذا هو الفرع الثاني. 
)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/1١1١(‏ والروضة .)5١17/١١(‏ 
)١1١(‏ ف (ط): (مصروف). وانظر: كفاية النبيه .)99/1١1(‏ 
)1١(‏ في (ط): (وخصصها). 
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والطريق الثاني: القطع بالأول. والثالث: القطع بالثاني» وخصصه ابن كج 
بالكورق. 


.)4//11( كفاية النبيه‎ )١( 
1 





الجواهر البحرية 
الأمر الام 101 يجوز للإمام بل يُستحب له -إن أمكنه- أن يشترط على أهل 
الذمة إذا صولحوا في بلدهم على أن تكون لنا [أو لهم](") ضيافة من يطرقهم أو ير بكم 
من المسلمين إذا [رضوا]7 بهء ويشترط فيها أمور: 
أحدها: بيان عدد الضيفان والفرسان منهم والرجالة/؟). 


وقال الماوردي: إنما يشترط العدد إذا جعلناها من الجزية» أما إذا جعلناها خارجة 
عنها فيجور ألا بين عددهبل". 

ويسوي بينهم في عدد الضيفان إن تساووا في الجزية» ويفاوت بينهم إن تفاوتوا 
فيها على الصحيح7", فإذا جعل على الغني ضيافة عشرين مثلّا جعل على المتوسط 
ضيافة عشرة: وعلى الفقير خمسة -على القول بجعلها على الفقراء-» وفيه وجه أنه 
يساوي بينهم فيها وإِن تفاوتوا في الجزية. 


قال الروياي: ولو شرط عدد الضيفان على جميعهم ولم ينفصل كما لو قال: 


"تضيفون كل سنة ألف مسلم"؛ كفى» وهم يوزعون فيما بينهم» أو يتحمل بعضهم عن 


بع 00 


)١(‏ قال قبل صفحات: (الركن الخامس: في الواجب على أهل الذمة, وهي خمسة أمور), 
فهذا الثابي. 
(١؟)‏ هكذا في النسختين. 
(0) ف السخين«(رضيا): 
(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)51١7/١١(‏ 
(5) الحاوي (5 .)3٠١ 5/١‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5754/١١(‏ والروضة .)4١54/١١(‏ 
(0) ذكر في بحر المذهب -751/1١7(‏ 8537) قولين في جواز الاقتصار على الضيافة وسقوط 
الجزية عنهم بذلك, فقال: "ففي جوازه لأصحابنا وجهان: أحدهما:.. أنه لا يجوز إلا بعد 
الدينار... والثاني:... يجوز الاقتصار عليها" ثم قال: "فعلى الوجه الأول: يجوز أن يشترط عليهم 
ضيفة من يمر بحم, وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة. وإن ل يمر بحم أحد لم يؤخذ منهم ثمن 
الضيافة. وعلي الوجه الثاني: لا يصح حتى يعلم عدد الأضياف في جميع السنة وإن لم يمر بحم أحدء 
أو يمر بمم بعض العدد حوسبواء وأخذ منهم ثمن الضيافة من بقي» فيكون الفرق بين الوجهين من 
وجهين: أحدهما: جوازه علي الوجه الأول» وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ولا يجوز علي الوجه 
الثاني حتى يعلم عددهم في جميع السنة. والثاني: أن لا يؤخذ منهم علي الوجه الأول قيمة الضيافة 
إن تأخر الأضيافء وتؤخذ منهم علي الوجه الثاني قيمتها إن تأخروا". 

لذلا 
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الثانى: بيان قدر الطعام والإدم وجنسهماء فيقول: "لكل كذا؛ رطل(2 من الخبز» 
وكذا من السمن". ويكون من جنس طعامهم وإدامهم» [ويسوى]!'! بين الغني والفقير. 

[قال971) الماوردي: فإن كانوا يقتاتون بالحنطة ويتأدمون باللحم؛ أضافوهم بذلك» 
وكذا إن كانوا يقتاتون بالشعير ويتأدمون باللبن» وأما الفواكه والثمار» فإن كانوا يأكلونه 
[غالبًا كل يوم]؟)؛ شرط عليهم في [زمانه]2؛ وليس للأضياف7) أن يكلفوهم ما ليس 
بغالبٍ من أقواتحم, ولا ذبح [حملانهم]!") ودجاجهم, ولا الفواكه [النادرة](), والحلوى, 
ولا ما يتضمنه شرط صلحهو0("). انتهى. وهو كلام فيه نظر. 

وجوه حدين غلك الودات هه القن أذ المححية أن[ اليك "اللا ولق 
يختلف باختلافها من الإبل والخيل والجمير. 


وإن ذكر الشعير؛ يبين قدره» وعن النص أن إطلاق العلف لا يقتضى الشعير7"١),‏ 
وهو يقتضى عدم اشتراط بيان جنس العلفء كما اقتضاه أول كلام الماوردي المتقدم. 


قال الرافعى: والأشبه أنه لا يشترط بيان قدر العلف» وإن اقتضته عبارة 


الع لقلا 


.)570/١( تسعون مثقالا. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ في (و): (ويساوى). 

(؟) في (ط): (وقال). 

(5) في (و): (كل يوم غالبًا). 

(5) في (ط): (زمامه). 

(5) (5؟ ١؟ا/ب).‏ 

(0) في النسختين: (كملاهم). 

(8) في (و): (الباردة). 

.) 5.5/١ 5( الحاوي‎ )9( 

)٠١(‏ جنس نباتات عشبية كلئية فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية في المروج والحقول. انظر: المعجم 
الوسيط (751/57). 

(:15) ف (و): (الفت). 

(؟١١)‏ انظر: الأم (5/١١؟).‏ ومختصر المزي (885/8- 86 8©). 

.)9١5/١١( والروضة‎ .)١511-1١851١5( وانظر: المحرر‎ .)575/1١1( الشرح الكبير‎ )١8( 
.)١99( الوجيز‎ )١5( 


وحالا 
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الثالث: أن يبين منزهم [من] 7 فضول منازهم أو كنائسهم أو بيوت الفقراء الذين 
لا يضيفون» وليكن بحيث يدفع الحر والبرد» ولا يُخرجون أرباب المنازل عنها وإن ضاقت. 
لا("00". [وثانيها]!؟): نعم. وثالثها: يشترط على المعتمل7") دون غيره» قال الرافعي: 
ويمكن أن ينبني الخلاف على أتما تحسب من الجزية أم لا؟7) وفيه نظر. 

[ويفاوت]7" في المسكن بين الغني والفقير على الأص-(". 

الرابع: يشترط أن [يبيّن]/*) مدة مقامه من يوم إلى ثلاثة» وقال ابن كج: يشترط 
على المتوسط ثلاثة أيام» وعلى الغنى ستة [أيام](20710) وقال الإمام: إذا ‏ حصل 
التراضى على الزيادة؛ فلا [معترض]2500157, 

وقال بعضهم: يبين عدد أيام الضيافة في السنة» كمائة يوم ونحوه, كقوله: 'يضيف 
الغني مئة نفس في مئة يوم"2 قال الماوردي: ولو ل يبين عددها واقتصر على ذكر ثلاثة 
أيام عند قدوم كل طائفة» فوجهان, أحدهما: لا يجوز إن جعلناها أصلاء والثاي: يجوز 


(0 ف (ط): (ي). 
(؟) انظر: الأم (5/١١5؟).‏ ومختصر المزني (/5*- 6ىم8©). 
() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/1١١(‏ والروضة .)517/١١(‏ 
(4) في النسختين: (وثانيهما). 
() يقال: اعتَمَلَ: اضْطرب في العمل, والمعتمل قد يكون المكتسب بالعمل من الصناعة وغيرها, 
وقيل هو الصحيح القادر على الكسب امحترف. انظر: النظم المستعذب (707/5). وجامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون (١75/1؟).‏ 
(5) قال في امحرر (؟5١5١):‏ "وهذه الضيافة زائدة عل الجزية, أو هي محسوبة منها؟ فيه وجهان 
أظهرهما الأول, فيجب أن تكون وراء أقل الجزية, وتشترط الضيافة على الغنى والمتوسط, والأشبه 
أنما لا تشترط على الفقير". ْ 
(0) في (ط): (وتفاوت), وف (و) كلمة غير واضحة. 
(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5754/١١(‏ والروضة .)8١54/١١(‏ 
(9) في (ط): (تكون بين). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
)١1١(‏ روضة الطالبين .)81١5/١١(‏ 
)١١(‏ في (و): (معرض), وف (ط): (دعرض) بدون تنقيط, والمثبت من تماية المطلب للإمام. 
)١9(‏ تحاية المطلب .)5١/١8(‏ 
فال 
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إن جعلناها وراء الدينار09. 


[وهل] 7 الضيافة محسوبة من الجزية أم زائدة عليها؟ [فيه]() وجهانء أظهرهما: 
الغاق(؟). 


وقد روي عن الشافعي أنه لو صالحهم على الضيافة وحدهاء ١‏ جرت 

وعلى الأول لو نقصت عن دينارٍ لكل حالم عند محاسبتهم عليها؛ وجب أن 
يكمل الدينار. 

وقال الماوردي: لا ينظر إلى مقدارهال". 


ولو أراد الإمام نقل الضيافة إلى الدنانير بغير رضاهم؛ فوجهان7", وقال الإمام: 
الصحيح عندي أن الضيافة إن جعلناها من الدينار الذي هو الأصل فله ذلك؛ وإن 
جُعلت زائدة عليه فالوجه القطع بالميه80). 


وحيث ردت إلى الدنانير برضاهم أو بدونه فهل يكون للمصارف العامة أو متتص 
بأهل الفيء؟ ينبني على أن الضيافة تختص كحم أو تعم المسلمين؟ فيه وجهان, أظهرهما: 
الغاق10). 


وقال الماوردي7"): إن جُعلت من الدنانير؛ اختصت بمم» وهل يختص يما 


)١(‏ الحاوي ,)707/١5(‏ حيث قال: "أحدهما: يجوز إذا جعلت تبعا. والثاني: لا يجوز إذا جعلت 
أصلا" . 

)١(‏ في النسختين: (وأهل), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/1١١(‏ والروضة .)5١7/١١(‏ 

(5) قال الشافعي في الأم :)5١7/54(‏ "ولا تقبل منهم ولا يجوز أن يصالحهم عليها بحال حتى 
تكون زيادة على أقل الجزية". 

(5) قال في الحاوي (4 :)7١ 7/١‏ "فيكون مقداره معتبرا بالعرف". 

(0) المعتمد أنه ليس له ذلك إلا برضاهم. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)571/١1١(‏ والروضة 
م ام). 

(8) نحاية المطلب (8١/؟5).‏ 

(9) المعتمد أتما تختص بحم. انظر: الشرح الكبير للرافعي 4/١١(‏ 57). والروضة .)517/١١(‏ 
)٠١(‏ (لاء؟/أ). 
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[امجتازون]7(١)‏ منهم أو يعم أهل الفيء؟ [فيه قولان ينبنيان على أن مصرف مال الفيء 
بختص بالجيش أم يعم جميع أهل الفيء؟]7' قال: فإن جُعلت من وراء الدينار فجميع 
[امجتازين] 7 المسلمين فيها سواء, فإن قلنا: إنما في أصلها مختصةٌ بأهل الفيء؛ فالدينار 
الذي هو أصل أولى» وإن قلنا: إنما تعم المسلمين [فهل]!؟) يختص بذلا بأهل الفيء؟ 

فيه وجهان. والظاهر عند الجميع: الاختصاصء ولو أراد الضيف أن يأخذ منهم تمن 
الطعام أو طعام الإمام؛ الغلاثة 2 اليوم الأول ١‏ يلزمهم, وله أن 0 طعام اليوم الأول 
ويذهب به, ولو لم يأتوا بطعام في اليوم الأول فهل له المطالبة به من الغد؟ إن جعلناه 
من الدينار فله ذلك, وإلا فلا. 


ولو تزاحموا في إنزال الضيف؛ [فالخيار ]7 له. 


ولو تزاحم الضيفان على واحد؛ فالخيار له» قال الماوردي: إلا أن يقصر عدد أهل 


الناحية عن [ضيافتهم] 7 فيقرع بينهم؛ ويضيف كل واحد من وقع في قرعته(". 


(1) في النسختين: (المختارون), والمثبت موافق لما ذكره الماوردي. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(؟) في النسختين: (المختارين), والمثبت موافق لما ذكره الماوردي. 

(4) في النسختين: (فهي), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) في (ط): (والخيار). 

(5) في (ط): (ضيافهم). 

(0) الحاوي ,)3١5 -75/١5(‏ ونص عبارته: "وأما الفصل الثاني: وهو من يشترط له من 

الأضياف على أهل الذمة, فهم أهل الفيء من امجتازين بمم دون المقيمين بينهم: لأن الضيافة 

جزية, والجزية لأهل الفيء خاصة: فعلى هذا تكون مقصورة على الجيش ا مجاهدين خاصة, أو 

تكون لهم ولغيرهم من أهل لفيء على قولين امن مرف مال الفيء, هل يختص بالجيش أو يعم 
جميع أهل الفيء ؟ فإن شرطت الضيافة لغير أهل الفيء من تحار المسلمين, وجميع السابلة 8 

0 الوجه الأول إذا قيل: إنها تشترط بعد الدينار, وم حر على الوجه الثاني إذا قيل: يجوز الاقتصار 

عليها وحدها, فإن أراد الضيف أن يأخذ منهم قدر ضيافته, ولا يأكل من عندهم نظر. فإن 

طالبهم بثمن الضيافة لم يلزمهم دفعه, وإن طالبهم بطعام الضيافة لزمهم دفعه, وفارق ما أبيح من 

أكل طعام الولائم الذي لا يجوز أخذه: لأن هذه معارضة, والوليمة مكرمة, ولا يطالبهم بطعام 

الأيام الثلاثة في الأول منها: لأنه مؤجل فيها, فلا يطالبون به قبل حلوله, ويطالب في كل يوم 

بقدر ضيافته, فإن لم يطالب بضيافة اليوم حتى مضى لم يجز أن يطالبهم به على الوجه الأول إذا 

جعل تبعا للدينار, وجاز أن يطالبهم به على الوجه الثاني إذا جعل مقصودا كالدينار. ولو تكاثر 

أهل الذمة على ضيف تنازعوه كان الخيار إلى الضيف دون المضيف في نزوله على من يشاء منهم 
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قال غيره: هذا إذا تساووا, فإن سبق أحدهم فهو أحق, وعن الشافعي: أنه لو 
غلب واحدٌ ودخل المنزل صار أحق(". 
[والأولى] 7" أن يكون للأضياف عريف من بينهم, ولا تلزمهم أجرة الطبيب 
والحمّام ولا ثمن الدواء0). 


بغير قرعة, ولو تكاثر الأضياف على المضيف كان الخيار إلى المضيف دون الأضياف إلا أن يقصر 
عدد أهل الناحية عن إضافة جميعهم, فيقرع بينهم, ويضيف كل واحد منهم من قرع, والأولى أن 
يكون للأضياف عريف يكون هو المرتب لهم, لينقطع التنازع بينهم". 

.)3١١/4( الأم‎ )١( 

)١(‏ في (ط): (والأول). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة .)5١5/١١(‏ 
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الأمر الغالث(": الإهانة عند أخذهاء وللأص حاب فيها طريقان, أحدهما -وهو 
قول جماعة من الخراسانيين منهم الإمام(' والغزالي!") وتبعهم الرافعي7؟)-: أتما تؤخذ على 
وجه الإهانة والمبغار20, بان يطأطئع الذمى زأنسية وهو قائم» ويحنى ظهره» [ويصب 
الجزية]29 في كف [المستوق]7"), فيأخذ المستوي لحيته» [ويضرب]7") فيه لحازمه"). 

فرتعي [ رقي ]111 زكرن لطن وب ل الخد انون و ني موي 
وق | كو 000 مستحقة أو مستحبة وجهان, أصحهما: الأفشع ا 1 وبنوا عليهما 
جواز توكيل المسلم ف أدائها وضماتها والحوالة [بما]("١)‏ عليه/؟"2. 


قال الإمام: والوجه طرد الخلاف في توكيل الذمي أيضّاء بخلاف توكيل المسلم في 
عقد الذمة» فإنه جائز» وعكس الإمام هذا البناء0"). 


)١(‏ قال آنفا: (الركن النامس: في الواجب على أهل الذمة, وهي خمسة أمور), فهذا 
الثالث. 
(؟) ذكره الإمام في نحاية المطلب )١7/١(‏ فقال: "وقيل: المراد بالصغار الأخذ باللحى والضرب 
في اللهازم...", ول يَذكر ترجيحا. 
(؟) قال الغزاللي في الوسيط (7/107- 74): "الواجب الثالث الإهانة والتصغير عند الأخذ لقوله 
تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) قيل معناه أن يطأطئ الذمي رأسه ويصب ما معه 
في كف المستوفي فيأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لازمه وهذا مستحب أو مستحق فيه وجهان, 
إن كان إن عسصييق م جر لناتوكل السلم 3 التوفية وم يصع فيان السام لجرا ترد جنب 
قبولها إذا أسلم وتسقط الإهانة. ولكن الصحيح أنه مستحب إذ يجوز إسقاطها بتضعيف الصدقة 
كما فعل عمر رضي الله عنه". وانظر: البسيط .)١1(‏ 
(5) الشرح الكبير (071/11). وامخرر .)151١(‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5717/١١(‏ والروضة .)81١5/١١(‏ 
() في (ط): (ويضعها غيره), والمثبت من (و), وهو الموافق لا ذكره الغزالي في الوسيط (7/9/). 
() في (ط) كلمة غير واضحة. 
(8) في (ط): (ويضرق), وف (و): (ويصرف), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(9) اللهزمة عظم ناتئ في اللحى تحت الحنك وهما لهزمتان. انظر: المعجم الوسيط (؟857/5). 
)٠١(‏ في (ط): (وينسبه). 
)1١(‏ في (و): (كونمما). 
(؟١١)‏ وهو المعتمد. وانظر: الروضة .)3١5/١١(‏ 
)١17(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
)١5(‏ الشرح الكبير .)071/١١(‏ وانظر: المحرر )١5١1١ -١89١(‏ 
)١15(‏ تحاية المطلب .)١8 -11//١8(‏ 

ددن 
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والشاني -وهو ما أورده الجمهور وحكوه عن النص -: أنما تؤخذ منهم برفق, 
سافن الدوك!!لرنقال التروي» وهو العكدا 1 

إذا سأل من يجوز له عقد الذمة أن يعقدها على بذل الرّكاة الواجبة على المسلمين 
مضاعفةً باسم الصدقة دون الجزية؛ أجيبوا إليه» ولا يختص ذلك بالعرب على الصحيح, 
وهي جزية باسم الصدقة» [مصرفها]/! مصرف الجزية» ولا [تؤخذ]!؟) من أموال 
النساء(”) والصبيان والمجانين المطبقين7) وإن وجبت الرّكاة فيها لو كانوا مسلمين7". 


ثم ينظر في الحاصل من ذلكء فإن كان بقي بقدر الجزية الواجبة إذا ججُعل على 
كل واحدٍ دينار؛ فلا شيء عليهم؛ وإن لم يض به بأن كان بعضهم ليس له مال زكوي؛ 
زيد في التضعيف إلى أن يقابل كل واحد دينار. 


وقال الماوردي: لا يطالبون بشيءٍ آخر(". 
وقال أبو إسحاق: لا يجوز هذا العقد إذا كان فيهم من لا مال له ركوي» أو كان 


أكثر المأخوذ منه لا [يفي]7) بدينار» وطرده فيما إذا التزم واحدٌ منهم عشرة دنائير 
ليكون [عنه] ١!‏ وعن تسعة معه!١'2»‏ والمذهب الأول. 


.) 886 -885/8( ومختصر المزني‎ .)5١54 -5١11١/4( انظر: الأم‎ )١( 
.)5١5/١١( روضة الطالبين‎ )١( 
في (ط): (يصرفها).‎ )©( 
في (و): (يؤخذ), وف (ط): (بؤخذ) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )4( 
(780/ب).‎ )5( 
الجنون الْمُطْبِقُ: الثابت الْمَالِحُ الْمْشَدَّدُ. انظر: طلبة الطلبة (8؟).‎ )( 
والتهذيب‎ .)597/1١7( وبحر المذهب‎ .)547/١54( والحاوي‎ .)"٠٠0/4( انظر: الأم‎ )0( 
والغرر‎ .)5١1/54( وكفاية النبيه (50/11). وأسن المطالب‎ .)3١١/١١( والروضة‎ .)0١/:0( 
.)١ البهية (ه/57‎ 
.)© 57/١ 5( الحاوي‎ )8( 
في (و): (يكفي).‎ )5( 
في (و): (عبه).‎ ٠١( 
.)؟1107//١١( روضة الطالبين‎ )١1١( 
الحدن‎ 


الجواهر البحرية 
وللإمام أن يأخذ ثلاثة أمثال الصدقة:, [أو الاقتصار](" على قدرهاء أو 


[نصفها](") إذا رآه وحصل به مقابلة كل واحد بدينار أو زاد, واستحب بعضهم زيادة 
شىءٍ على قدر الصدقة7) 
شيع ر : 


وللإمام فيما إذا كان قدرها احتمال7؟). 


وإذا كثروا أو عسر العدد وِلم يعلم هل يفي المأخوذ بقدر الجزية لكن غلب على 
الظن أنه [يفيى]7 به ففي الاكتفاء به وجهان7(', وأنكر الإمام الاكتفاء به("). 

وإدخال الفقراء في الحساب مرج على الخلاف في وجوكا عليههم7". 

ولو زاد اللأخوذ باسم الصدقة على دينار عن كل واحد وسألوا أخذ الديئار عن 
كل واحد باسم الجزية» أجيبوا في الأصح7", ولا [يختص](0©. 

وصيغة العقد أن يقول الإمام أو نائبه: "ضعّفت عليكم الصدقة", أو: "جعلت 
عليكم ضعنف الصدقة", أو: "صالحتكم على ضعفها , ويقبلون, ويشترط عليهم 
بالأموال الركوية» [ويقدر )١(]‏ الصدقة/""). 


ولو مسألوه ابتداءً فأجابحم لم يحتاجوا إلى [قبولٍ](') بعده, والظاهر أنه لا يتأتى 


.)59/١/8( في النسختين: (والاقتصار), والمثبت موافق لما ذكره الإمام في نماية المطلب‎ )١( 
.)53/١/( في النسختين: (يصفه), والمثبت موافق لما ذكره الإمام في نحاية المطلب‎ )١( 
.)5117/١١( والروضة‎ .)579/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )*( 

(:) نحاية المطلب .)7١/١8(‏ 

(ه) في (و) كلمة غير واضحة. 

(5) المعتمد أنه يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5759/11١(‏ 
والروضة .)511//١١(‏ 

(0) تحاية المطلب -١/54/١8(‏ 76). 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)579/١1١(‏ والروضة .)511/١١(‏ 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة .)51١/8 -811//١١(‏ 
)٠١(‏ هذا ما ظهر لي من النسختين. 

)1١(‏ في (ط): (ويقدر). 

.)؟5١1/١١( والروضة‎ .)579/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

)1١(‏ في (ط): (قولي). 


الا 





الجواهر البحرية 
فيه خلاف [الإيجاب ]7 في البيع. 


ويضعف المأخوذ, لا المال المأخوذ منه على الصحيح7"). 

وف حط الأوقاص() عنهم ثلاثة أوجدة), ثالثها: أنما تحط إن [أدت]!" إلى 
[التجزئة]7)» وإلا فلا فيأخذ من سبعةٍ ونصف من [الإبل]7' ثلاث شياه؛ ولو ملك 
ستة وثلاثين من الإبل أخذت منه ابنتا لبون» فإن لم توجد في ماله أو نزل إلى ابنتي 
مخاض؛ أخذا مع الجبران» والأصح أن الجبران لا يضعف", ولا يضعف في الرد عليه 
قطعًا("). 


وهل يشترط وجود النصاب من أول الحول إلى آخره [أم يكفي وجوده آخره]!:)؟ 
فيه وجهان, ولو وجد في أوله دون آخره» فإن كان تلف فلا شيءء وإِن كان استبدل به 
غيره؛ امف الراعيك للنتمة» ولو باع بعضهم رضن الى ضرب على متحصلها من 
الثمار والزروع الجزية باسم الصدقة؛ صح البيع؛ ثم إن [بقي](١١‏ مع البائع ما يفي 
الحاصا منه بالمشروط عليه فذاك, وإلا حولت الوصية إلى رقبته20"0؛ وإن كان المشتري 
مسلمًا فلا شيء عليه فيها [إلا](') أن يزرعها فيجب عليه العشر, وقد سقط 
التضعيف, وكذا لو أسلم هوء وبهذه [الصفة]47') نصارى العرب/*"2. 


(1) في (و): (الاستحباب). 

(؟) انظر: الروضة .)3©١107-815/1١١(‏ 

(*) ما بين الفريضتين. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)١51١(‏ 

(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)570/١1١(‏ والروضة .)5١8/١١(‏ 

(5) ف (و): (أدب). 

(5) في (و): (البحرية). 

(0) ف (ط): (الابن). 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)570/١١(‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)570/١1١(‏ والروضة .)5١8/١١(‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

)1١(‏ في (و): (نفي). 

)١١(‏ (ى؟(/أ). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

)١5(‏ في (ط): (الضيعة). 

.)77/11( وكفاية النبيه‎ .)3 5/8 -* 47/١ 5( انظر: الحاوي‎ )١5( 
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الجواهر البحرية 
[وإن كان ذميّاء فإن كانت الجزية مضروبةً على رقبته فذاك» وإن كانت على 


أراقيية» زاذ الواجحب بها امنا تزه |00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
دوم 
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الأمر الرابع7'): وجوب العشر على الذمي إذا اتحر في الحجازء وليقع الكلام فيما 
على الكافر المتجر في بلاد الإسلام مطلقّاء [فإن](" أراد حريٌ دخول دار الإسلام 
لتجارة» فإن دخل بميرة أو متاع [بسبب]7( حاجة المسلمين إليه فمقتضى كلام 
الأصحاب أنه يؤذن له ولا يشترط عليه شيء» وإن دخل بتجارة لا [بسبب]!؟) الحاجة 
إليها جاز أن بأذن له» ويشترط عشر ما معه من مال التجارة» وإن لم يشترط عليه شيء 
فيؤخذ منه العشر أو لا يؤخذ منه شيء؟ فيه وجهان, أصحهما: الثاي0. 

وأما الذمي فلا شيء عليه إذا اتحر في بلادنا غير الحجازث"'', وقال الماوردي7") 
وتبعه العمراي0): إن شرط عليه في العقد أنه إن اتحر فعليه كذا من تحارته؛ أخذ منه. 


وهو زيادةٌ في الجزية. 

وليس على الحربي الداخل إلينا لأداء رسالةٍ أو ماع كلام الله شيء» وليس للإمام 
منعه ولا توظيف مال عليه [وإن كان معه مال تحارة لم يعشر وإِن كان قد شرط عليهم 
أفذقى وهر تانجنا أ حذ ديه العقاره وقيل مول امي ]0ك 

ولو دخل ذمي إلى الحجاز لا لتجارة, بأمان» [وتردد]('' فيه فلا شيء عليه في 
الأصح(''', وقيل: يلزمه أقل الجزية دينار, وأما إن دخله للتجارة بالإذن واتحر فإِنْ شرط 


عليه نصف عشر تحارته أو غيره؛ اتبع الشرطء وإن لم يُشترط عليه شيء؛ ففي أخذ 


)١(‏ انظر: المهذب .)8١9/90(‏ والحاوي .)851/١5(‏ وبحر المذهب .)8893/١(‏ والتهذيب 
.)0١7/0(‏ والبيان .)١913/١1(‏ والشرح الكبير للرافعي .)071/11١(‏ والروضة .)719/١١(‏ 
وكفاية النبيه .)75/1١1(‏ وأسنى المطالب .)5١//5(‏ والغرر البهية (5/5 5 .)١‏ 

)١(‏ في (و): (فإذا). 

(؟) في (و): (تشتد). 

(4) في (و): (تشتد). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/1١1١(‏ والروضة .)519/١١(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)51757/1١1١(‏ والروضة .)550/١١(‏ 

(9) الحاوي (5١/41؟).‏ 

(8) البيان (5995/1). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

)٠١(‏ في (ط): (ويردد), وف (و): (ودردد) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

.)570/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١9557/1ه- 1737ه). والروضة‎ )١١( 


وخودن 
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نصف العشر منها وجهان كالوجهين في الحربي إذا دخل بلادنا [للتجارة]27 بالإذن من 
غير شرط. هل يحب عليه العشر؟ 

وللإمام أن يزيد المشروط على العشر إذا رآه, على الصحيح7", وله أن ينقص 
عن العشر إلى نصفه فما دونه في الميرة وما يحتاج إليه المسلمون ولو دفع الضريبة/'؟ من 
أصلها في أظهر الوجهين!*', إذا رآه. 

ومنهم من جزم به وجعل الوجهين فيما إذا رأى الإمام الإذن للذمي في دخول 
الحجاز للتجارة بغير شيء. 

وقرب الرافعي الخلاف من الخلاف فيما إذا دخل الحربي دارنا للتجارة بالإذن من 
غير شرطء هل يلزمه العشر؟ قال: ويحتمل أن يكون أحدهما مبنيًا على الآخرا*). ورجح 
جماعة المنع من رَفْعِها. 

ولا يأخذ الضريبة من( تحارة الحربي مادام مترددًا في بلادنا حتى بمضى عليه 
و . 

وكذا من الذمي [المتجر](" في الحجاز» وتكتب لما براءة حتى لا يطالبان بما في 
موطع آخر. 

ولو خرج الحربي ثم عاد إلى بلادنا بالمال في الحول؛ لم يؤخذ منه حتى بمضى له 


حولٌ على الصحيد(2. 


)١(‏ في (و): (لتجارة). 
)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)51757/1١1١(‏ والروضة .)519/١١(‏ 

(؟) ما يفرض على الملك والعمل والدخل للدولة وتختلف باختلاف القوانين والأحوال, أو هي ما 
تفرضه الدولة من المال على أشخاص الشعب أو ممتلكاتحم. انظر: المعجم الوسيط (١/710ه).‏ 
ومعجم لغة الفقهاء .)١/85(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)51757/1١١(‏ والروضة .)519/١١(‏ 

(5) الشرح الكبير (5719/11). 

(5) (ى؟ 7ا/ب). 

(0) في (و): (المنجر). 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/1١1١(‏ والروضة .)550/١١(‏ 


للد 
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وقال أبو إسحاق: يؤخذ منه كلما دخلء ولا اعتبار بالحول في حقه7"), وخصص 
الإمام7") والغزالي(") الخلاف بما إذا تردد الذمي أو الحربي إلى الحجاز خاصة:؛ وجزما 
باعتبار الحول في المال الذي تردد به الحربي إلى ما عدا الحجاز. 


قالا(): وهذا كله على قول من يضبط المأخوذ بالعشرء أما على قول من يجوّز 
الزيادة عليه؛ فلا يبعد على أصله تكرير العشر في السنة» ويكون ذلك تكثيرًا للضريبة لا 
[تكريرًا]!*) لها. والإمام مخيرٌ فيما يضربه بين أن يستوفيه مرة أو مرات» وفي هذا توقف, 
وقد حكي القاضي عن النص: أنه إذا شرط أن يأخذ في كل سنة مرتين [أو في كل 
شهر مرة]( أو في كل مرة يحضرون بما؛ جاز واتبع [شرطه] (9008(0). 

ولو قبل الحربي اشتراط الزيادة على العشر فهل يلزمه ذلك؟ قال الإمام: يحتمل أن 
يقال: يلزمه, كزيادة الجزية» وأن يقال: لاء وهذا مواعدة لا عقد, فله الرجوع إلى العشرء 
واختار هذا هو'') والغزالي!١'),‏ والأول أورده الماوردي» وقال: فإن نقض شرطه بطل 
حكم الشرطه؛ وجاز استئناف صاح يبتدئه بما يراه من زيادةٍ على [الأول]("") أو 
نقصان(0907, 


.)5719/11( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) تحاية المطلب .)58/1١8( ,)55/1١8(‏ 

(9؟) الوسيط (107//ا- 70). 

(4) نحاية المطلب .)58/١/8(‏ والوسيط (707/107). 

(©) في (و) كلمة غير واضحة. 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) كفاية النبيه (7/11). 

(9) انظر: الأم (95/4). 

.)75© -57/1١4( ل أجده في نحاية المطلب, وانظر كلامه فيه في‎ )٠١( 
.0717/90( والوسيط‎ .)١45( البسيط‎ )1١( 

(19) في (ط): (الأصول). 

.) 551/١ 5( الحاوي‎ )١5( 

.)599/1١5( والبيان‎ .)5١5/10/( انظر: التهذيب‎ )١5( 


كل 
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فروع: 
الأول: المرأة المععصومة بتبعيتها لزوجها, أو [قرابتها]7'؟ في عقد الذمة» أو بتأمينها 
في نفسها إذا ترددت للتجارة في الحجاز أو غيره حكمها حكم الذمي والحربي المستأمن 


الثاني: لو [كان]7() المشروط الأخذ من مال التجارة؛ أخذت الضريبة سواء 
باعوها أم لاء وإن كان المشروط الأخذ من ثمنه لم يؤخذ منه مالم يبء). 


الثالث: لو أخذنا الضريبة من تجارتهم ثم ابتاعوا من بلادنا بأثماتما تحارة وحملوها 
إلى بلادهم, قال الماوردي: إن شرطت عليهم في دخوهم وخروجهم اتبع الشرطهء وإلا 
فلا شيء عليهه0". 

الرابع: إذا شرط عليهم العشر في أعيان أمواللهم» وجب على كل من حملها إلى 
بلاد الإسلام من حربي وذمي ومسلم؛ وأخذه من المسلم [بئمن]7) ينضاف إلى الثمن 
الذي ابتاع به منهم, وما أداه لهم تسعة أعشار الثمن» وما يؤديه إلى الإمام عشر الثمن؛ 
أو عشر الأصل, وخالف هذا ما إذا كان العشر في ذممهم, فإنه يؤخذ من الحربي دون 
المسلم؛ لأنه جزية محضة» وف أخذه من الذمي وجهان(". 


)١(‏ في النسختين: (قربتها). 

(١؟)‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي .)0754/١1١(‏ والروضة .)37٠0/١١(‏ وكفاية النبيه (77/11). 
(") ما بين المعقوفتين مكرر في (و). 

(4) انظر: الروضة .)319/١١(‏ 

(5) قال في الحاوي :)5517/١54(‏ "وإن لم يشترط عليهم لم يعشروا في الخروج وعشروا في الدخول". 
(5) في النسختين: (بمن), والمثبت موافق لما في كفاية النبيه .)١ 47/1١1‏ 

(0) انظر: الحاوي .)55-0/١5(‏ والنجم الوهاج (501/9). 


ءةٌ 
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الواجب7" الخامس: الخراج» إذا صالحنا طائفة من الكفار على المقام ببلادهم 
مخراج [يؤدونه](') كل سنة عن أراضيها فذلك على وجهين7": 

[أحدههما]!؟): أن يصالحهم على أن تكون الأراضي نناء وهم يسكنوتماء يؤدون 
عن كل جريب كذاء فهو جائز. 

والخراج المأخوذ أجرة تؤخذ من كل صاحب أرض؛ حت النساء والصبيان وامجانين» 
ولا [تسقط](" بالإسلام إن وقعت المعاقدة على مدةٍ معلومة» وإن لم [تقع]7 عليها 
وجب تسليم الأرض بعد الإسلام, ويجب مع هذا الخراج؛ الجزية» ولا يشترط أن تبلغ 
دينارًا عن كل رأسء ويجوز توكيل المسلم في أدائه اتفاقاء وليس لهم بيع الأرض وهبتها 
ورهنها, وهم إجارتها”" , ومن هذا أرض السواد. 

الثايي: أن يصالحهم على أن يكون الأراضي لطمء ويؤدون الخراج عن كل جريب؛ 
في كل سنة كذاء فهو جائز, وملكهم باقي» وهذا على وجهين أيضًا: 

أحدهما: أن يكون الخراج [خارجا]7 عن الجزية» فهو كالقدر الزائد عليها حتى 
لو امتنعوا من أدائه كان كامتناعهم من أداء الزائد على الدينار بعد الرضا به. 

والثاني: ألا يضرب عليهم سواه» فهو جزية باسم الخراج» مصرفه مصرف الفيء» 
والتوكيل بأدائه كالتوكيل بأدائها» ويمشترط أن يبلغ ما بخص كل واحد من أهل الجزية 
دينارًا إذا [ؤزع]7') على عدد رؤوسهم. 


.)//589( )١( 

)١(‏ في (ط): (يردونه). 

(؟) انظر: اللباب (179"). والحاوي .)3070/١5(‏ والأحكام السلطانية (5017). ونهاية المطلب 
(907/10ه). وبحر المذهب .)58١/1١5(‏ والتهذيب (010/7). والشرح الكبير للرافعي 
.)585/1١(‏ والروضة .)5١0/١١(‏ وكفاية النبيه (11/؟). وتحفة المحتاج (551/9). ومغني 
امحتاج (75/7). وأسنى المطالب .)5١7/5(‏ والغرر البهية .)١59/5(‏ 

(5) في (ط): (أحدها). 

(5) في (و): (يسقط). 

(5) في (و): (يقع), وف (ط): (دقع) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) انظر: الروضة .)551/1١١(‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(5) في (ط): (توزع). 
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وخصص الماوردي هذا بما إذا صولحوا على أماتحم منا وذبنا عنهم» فإن لم يقع على 
ذبنا عنهم؛ فأراضِيهم دار حرب وهم فيها أهل عهدء فلا يعتبر في الخراج بلوع قدر 
الجزية» [ويقنع](١‏ به قل أو كثر, والمأخوذ له حكم الجزية في سقوطه بالإسلام» وليس 
بجزية("2) انتهى . 

ويلزمهم الخراج سواءٌ زرعوها أم لاء وخصه الماوردي أيضًا بما صلحوا [على]7) 
الذب عنهم, قال: ولو شرط أخذه إذا زرعت دون مالم تزرع بطل الشرط7©). 

وقال ابن أبي هريرة: إن لم يكن لهم معاش غير الزرع جازء وإن كان لهم معاش 
غيره ١‏ ا 

ولا يؤخذ هذا الخراج من أراضي النساء والصبيان والمجانين27. 

وقال الماوردي: يؤخذ من كل مالك من الرجال» والنساءء وإن لم تحب عليهن 
جزية الرؤوس7"). 

وحم بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها وإيجارهاء وإذا أجرها بعضهم بعضها من 
مسلم بقي الخراج على المكري» وعلى المكتري الأجرة» وإن باعها منه انتقل الخراج إلى 


ومن أسلم منهم سقط عنه الخراج في المستقبل» وأما الخراج عن الماضي فحكمه 


)١(‏ في (ط): (ومقنع). 

(؟) الحاوي .)307.0/١5(‏ 

(0) في (ط): (عن). 

(:) قال في الحاوي :)7171/1١4(‏ "ويؤخذدذ هذا الخراج من أرضهم زرعت أو لم تزرع: لأتما جزية. 
فإن شرط أخذ الخراج منها إذا زرعت وإسقاطه إذا لم تزرع كان الشرط باطلا: لأتحم قد يعطلوتما 
(5) الحاوي .)3071/١5(‏ 

(3) المعتمد أنه يؤخذ منهم. انظر: الشرح الكبير للرافعي (315/11). والروضة .)©71/9١(‏ 
(0) قال في الحاوي :)371/١4(‏ "فإن جمع الإمام عليهم في شرط بين خراج الأرض وجزية 
الرؤوس عققد الحدنة جاز, وصار خراج الأرض زيادة على الجزية, فيؤخذ قليلا كان أو كثيرا من 
الرجال والنساء, وتؤخذ جزية الرؤوس من الرجال دون النساء, فإن أسلموا أسقط عنهم الخراج 
والجزية" . 

(8) انظر: الروضة .)7071/١١(‏ 
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حكم الجزية الماضية بالنسبة(' إلى كل الحول أو بعضه. وعليهم أن [يؤدوا](" الخراج عن 
الموات الذي يُنعون عنه دوك غيره» ولو أحيوا ثما لا يمنعون عنه شَكمنًا بعد الصلح مم 
يلزمهم شيء لما أحيوه؛ إلا إذا كان شرط عليهم أن يؤدوا عما يحيونه0". 


)١(‏ (9؟5؟/ب). 

(0) في (ط): (يردوا). 

(") انظر: تماية المطلب .)571/١17(‏ والوسيط (78/10). والروضة (١١1/1؟5).‏ 
الحك 
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النظر الثاى: في أحكام العقد 

ولعقد الجزية -إذا صح- أحكامٌ تلزمنا وتلزمهم» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: فيما يلزمنا؛ أمران("2: 

الأول: كفنا عنهم» وهو ألا يتعرض لأنفسهم ولا أموالهم , [ونعصمهم]!", بمعى 
أنا نضمن من أتلف عليهم نفسًا أو طالة ولا نريق خحمورهم» ولا نتلف خنازيرهم إلا إذا 
أظهروها. 

ومن أراق خمورهم أو قتل خنازيرهم من غير إظهار» فقد تعدى, لكن لا 
تمان 

ولو غصبها غاصبٌ لزمه مؤنة ردها؛ مسلمًا كان أو ذميّاء وقد مر في الغصب7©), 
وفيه وجه أنه لا يلزمه مؤنة ردها, ونسبه الإمام إلى المحققين7*» قال الرافعي: ويقرب منه 
ما في التهذيب7) أنه لا يجب استرجاعه؛ |لأنه يحرم اقتناؤه [في الشرع]0"7, والظاهر 
أن مراد البغوي أنه ليس لصاحبه استرجاعه |( فعبر بالوجوب عن الجواز. 


قال البغوي: ولو قضى الذمي إدين المسلم]!١'!‏ من تمن خمر باعها بحضرته به؛ لم 
يجز له قبوله على المنصوص الصحيح/١',‏ وإن رهن الخمر عند مسلم لم يصحء وإن 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب .)77/1١8(‏ والوسيط (794/17). والروضة .)5١١1/1١١(‏ والنجم الوهاج 
(4157/9). ومغني المحتاج (77/5). 

)١(‏ في (و): (وبضمنهم). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة (١١/١1؟5).‏ 

(؟)انجلد الرابع, لوحة ,)//55٠0(‏ من نسخة المتحف (ط). 

(ه) نحاية المطلب .)١١١/1١/8(‏ 

(5) التهذيب (01/17). 

(0) هنا كلمة غير واضحة ف النس ختين, قريبة من كلمة: (ويؤنس), وبعدها جملة: (في هذا 
التقريب), ولم أجدها عند الرافعي ولا البغوي, وِلم يتبين لي معناها, والمثبت من التهذيب 
(90/١١ه).‏ والشرح الكبير (095/11). 

(4) الشرح الكبير (78/11ه). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

1 فا ( ادن ليل 

.)١57/؟( انظر: الأم‎ )١1١( 
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رهنها عند ذمي ل يتعرض [إليهما]7'! كما لو باعها منه. ولو وضعها عند مسلم لم يجز 
له إمساكها(", ولو باعها منه أريقت» ولا يستحق شيئًا على المسلم. 

ولا بكنعهم من التردد إلى كنائسهم القدكة. 

الثاني: الذب عنهم؛ فعلى الإمام دفع من يقصدهم من أهل الحرب إن كانوا في 
ديارناء قال القاضي الطبري وغيره: ولو شرط في العقد أن لا [ندفعهم]7) عنهم؛ فسد 
العّد29), 


ولو دخلوا دار الحرب أو كانوا في بلد توسطهاء لكنهم عقدوا الذمة؛ قال 
الإمام(* والغزالي') والرافعي7": لا يجب الدفع عنهوا", وقال البندنيجي7): يجب 
نمه الإيكانا: 


ولو كانوا منفردين ببلدةٍ بجوار دار الإسلام» وأمكن الدفع عنهم وجب في أصح 
المخيين "نوفيا + لاقي تعن هدالو اشرط»وحب فلن المشهور, 

وقال الإمام: الرأي ألا يلزم هذا بالالتزاء(١'),‏ وجعله الغزالي(1') وجهّاء وخصص 
الماوردي الوجهين بما إذا لم يكن بين بلدهم وبلاد الحرب بلدٌ للمسلمين أو مال. قال: 
فإِنْ كان؛ وجب الدفع قطعًا(”"), وعلى الأصح لو شرط ألا يدفع عنهم, فإن كان 
الحربيون يرون على بعض بلادنا إذا قصدوهم؛ فَسَدَّ الشرطء وفي فساد العقد خلاف 


)١(‏ هكذا في النسختين. 

.)070/0( التهذيب‎ )١( 

(0) في (و): (يدفعهم). 

(5) لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة. 
(5) نحاية المطلب .)55/1١8(‏ 

(5) الوسيط (79/10). 

(0) الشرح الكبير .)075/١1(‏ وانظر: المحرر .)١515(‏ 
(8) وهو المعتمد. وانظر: الروضة .)5975/١١(‏ 

(9) لم أجد من نقل عنه قوله هذا. 

.)277/١١( والروضة‎ .)575/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
.)55/1١/( نحاية المطلب‎ )١1١( 

.)86٠١ الوسيط (9/0/ا-‎ )١١( 

(؟١)‏ الحاوي (5 5/١‏ 5؟5). 
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يأ والظاه )١7‏ فسادهء وإن كانوا لايمرون عليها 1 . 
وأطلق الإمام حكاية وجهٍ أنَّ شرط ترك الذب فاسدٌ0". 


وقال الماوردي: إن خيف عليهم الاصطلام وجب على الإمام استنقاذ نفوسهم 
دون أموالحه7؟)» وفي كراهة هذا الشرط نصان7, حمل الأصحاب الكراهة على ما إذا 
كان ذلك من الإمام» وعدمها على ما إذااكان من الذميين7©. 


وكما يحب على الإمام دفع الحربيين عنهم؛ يجب عليه دفع المسلمين عنهم إذا 
قصدهم جماعة منهم» ودفع : بعضهم عن بعض» ودفع [المعاهدين]7) عه 0/7 
ولو ترافعوا إلينا في المعاملات ونحوها ففي وجوب الحكم بينهم خلاف تقدم"). 


ولو غصب ذمى أو معاهد مال ذمى؛ وجب منعه واستنقاذه منه قطعًا. 


ولواخلا الخول عن الذفع عنهم ل حب جيه" +وستجهاش المول عن خرن 
الدفع) ولو خلا بعضه عنه سقط ما يقابله. 


وجب استنقاذ مَن ا منهمء واسترداد المال الذي يل هم فإذا استنقذه من 
أهل الحرب؛ رده على صاحبه. وإن أتلفه أهل الحرب؛ لم يضمنوه؛ كمالٍ المسلم. ولو 
[أتلف] ١!‏ أهل الهدنة مال أهل الذمة ضمنوه» ولو نقضوا العهد ثم [أغاروا] 2١"!‏ وأتلفوا 


.)/550(0( 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة (١١/7؟5).‏ 
(؟) نحاية المطلب .)"07/١8(‏ 

.)55 5/١ 5( الحاوي‎ ):( 

(ه) انظر: الأم .)5١١ ,7١١/5(‏ 

(5) انظر: الحاوي (5 554/١‏ 3). والبحر .)5797/١(‏ والروضة (١١/7؟5).‏ 
(0) في النسختين: (العاهرين). 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)575/١1١(‏ والروضة .)©95/١١(‏ 
(9) انظر: الوسيط (0/9.). 

.)2719/١١( انظر: روضة الطالبين‎ )٠١( 

)1١(‏ في (و): (تلف). 

)1١(‏ ف (ط): (غاروا). 
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لهم مالا أو نفسًا ففي الضمان قولان؛ كالبغاة. قاله [البغوي ]0017 وغيره. وقال ابن أبي 


عصرون: هم [كامحاربين |7 ابتداء). 


(1) في (و): (الرافعي). 

.)5717/١١( والروضة‎ .)517237/١١( انظر: التهذيب (5/1؟5ه- 77ه). والشرح الكبير‎ )١( 
في (و): (انحاربين).‎ )5( 

(:) قال في الانتصار (855): "من اتلف منهم على مسلم أو ذمي مالا وجب عليه القتصاص 
وأن قذفه وجب عليه الحد لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم في الأنفس والأموال 
والأعراض..., وإن سرق من مسلم أو ذمي وجب القطع عليه على أصح القولين لأنه وجب 
لصيانة حق الآدمي". 
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الفصل الثاني: في ما يلزمهم 
وهو أمور: 
الأول: منع إحداث الكنائس. 
والبلاد ثلاثة أقسام: 


الأول: بلدة بناها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة» فإذا أقررنا أحدًا فيها بالجزية؛ 
ل فكي ]0 من إحداث كنيسة؛ وهي متعبد اليهود, ولا بيّعة؛ وهي متعبد النصارى, 
ولا صومعة راهب, ولا بيت نار للمجوسء فلو فعلوا ذلك على غفلةٍ منا؛ نقضناه. ولو 
صالحهم الإمام على التمكن من ذلك فالعقد باطلٌ» وما يوجد في هذه البلاد من 
الكنائس والبيع وبيوت النيران لا ينقض لاحتمال أتما كانت في قرية أو برية فاتصل بما 
عمارة المسلمين» فإن عرف أحداث شيء منها بعد عمارة المسلمين؛ نُقض(". 

وقال الماوردي: إنما عنعون من إحداث كنائس التعبد, فأما إحداث كنيسة 
[لنزول ]7 المارة فيها فإن شركوا بين المسلمين وبينهم جاز إحداثهاء وإن قصروها عليهم 
فوجهان!؟» والذي ذكره ابن الصباغ الجوازل”". 

وف معنى البلدة [القرية]9 التي أنشأها المسلمون؛ بلدة فتحت عُنوة, فإن لم 
[تكن]!"' فيها كنيسة؛ أو كانت وانهدمتء أو هدمها المسلمون وقت الفتح أو بعده؛ 
فلا يجوز إحداثها ولا في معناها, لأتحم ملكوها بالفتح, فلو أراد الإمام أن ينزل منهم 
طائفة بجزية(*) ويترك لحم كنيسة قليمة قائمة» فهل له ذلك؟ فيه طريقان, احدهما فيه 


)١(‏ في (و): (يمكنهم), وني (ط): (مكنهم) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
)١(‏ انظر: المهذب (5/8 .)"١‏ والوسيط .)86١/10(‏ والتهذيب (17/١١ه).‏ 

(9) في (و): (كنزول). 

.) 0908 9/1١ 5( الحاوي‎ ):( 

(5) لم أجده في الشامل حين ذكر ذلك, وانظر: الشامل (974- 5؟). 

(3) هكذا في النسختين من غير (أو). 

0) في (): (يكن). 

(0) (0:؟'/ب). 
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وجهان, أحدهما: نعم» وصححه الماوردي(") وسليم(" وابن أبي عصرون7", وقيل أنه 
ظاهر نصه في الأه0؛). وأصحهما: المنء(". قال الماوردي: وعلى هذا لو بيعت لتكون 
على حالا بيّع وكنائس إلمم]7') فوجهان, أحدهما: يجوز, استصحابًا لحالما. والثاني: لا, 
لزوا ها عنهم بملك المسلمين فصارت كالبناء المبتدً". والطريق الثاني , للمراوزة: القطع 
بالمنع. 

ولا خلاف أنه لا يجوز إحداث كنيسة فيها وإن أقررناهم على كنيسة قديمة على 
الوجه الأول» وكذا حكم البلاد التي أسلم أهلها من غير قتال كالمدينة واليمن؛ لا يجوز 
إحداث كنيسة فيها وما في معناها(". 

الثاني: بلدة تحت صاحًا على أن تكون الأراضي والأبنية للمسلمين؛ وهم 
يسكنوها بخراج» فإن شرطوا إبقاء الكنائس والبيع جاز, ولم تُنقضء وكأتهم صالحوا على 
أن تكون البيع والكنائس لحم وما سواها لنا("). 

وإن صولحوا على إحداثها جاز» قال ابن الصباغ: يشترط أن يعيّنوا الموضع الذي 
يبنى فيه!' ', وإن أطلقوا الصلح فوجهان, أحدهما: أنما تنقضء والبيع والكنائس تغنم, 
كما تغنم الدور» وهو أشبه عند الرافعي(١").‏ والثاني: أتما تبقى لحم وتكون مستثناة بقرينة 
لحال» فإكها من حاجة استقرارهم, واختاره ابن أبي عصرون7""). والخلاف راجع إلى أن 
المسلمين هل ملكوها؟ ويمنعون من التجديد قطعًا. 


.) 5١1/١ 5( الحاوي‎ )١( 

(1) لم أجده في الاشارة, ولم أجد من نقل قوله. 

(؟) الانتصار (8608). 

(:) انظر: الأم .)٠١9/4(‏ ومختصر المزي (/85؟). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/8/١1١(‏ والروضة .)577/١١(‏ 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.) 75/1١ 5( الحاوي‎ )9( 

(8) انظر: الروضة .)577/١١(‏ 

(9) انظر: الأم .)١34/5(‏ ومختصر المزني (/785). 

.)575( الشامل‎ )٠١( 

)١1١(‏ الشرح الكبير للرافعي .)278/١1١(‏ وانظر: امحرر .)١511(‏ وهو المعتمد. وانظر: الروضة 
(1/؟؟ م ). 

.)86048( الانتصار‎ )١١( 
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الثالث: بلدة فقتحت على أن تكون الأراضي لهمء وهم يؤدون الخراج» فيقرون على 
بِيَعهم وكنائسهم لأن البلد ملكهر("', وقال الماوردي: البلد دار [إسلام]( بحكم 
الشرط, وهم فيها أهل الذمة7", ومقتضاهه أن يكون الحكم كما في القسم الثاني 
والمشهور الأول. 


وفي منعهم من إحداث البيّع والكنائس وجهان, أظهرهما: أتمم لا يمنعون» وقال 
جماعة: هو المذهب4©). 


ولا يمنعون من ضرب الناقوس””*! وإظهار [الخمور]" والخنازير والصلايب 
[وأعيادهم |(" والجهر [بقراءة التوراة](" والإنجيل قطعًا وإن كان المسلمون يدخلوتها, وفي 
منعهم من ركوب الخيل وجهان للماوردي77)» ويمنعون من إيواء الجواسيس وتَقّلة الأخبار 
وما يتضرر به المسلمون في دارهم قطعًا( ). 

وف كلام الماوردي في هذا [الفصل]7١')‏ بعض تناقض. 

وحيث قضينا بإبقاء الكنيسة القديمة والمنع من الإحداث -وذلك على الوجه 
المعزى إلى العراقيين("') فيما هو ملحق بالقسم الأول وهو ما إذا كان الفتح غُنوة أو 


.)25؟/1١١( انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) في (و): (الإسلام). 

(5) الحاوي (5 ١/7؟١5).‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)517/1١1١(‏ والروضة .)577/١١(‏ 

(5) مضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة. انظر: لسان العرب (0/5 5 ؟). 

(5) في (و): (الخمر). 

(0) في النسختين: (واعادتمم), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) في (و): (بالتورة). 

.)2801 -**./١5( الحاوي‎ )9( 

)٠١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١74/1ه-‏ 519). والروضة -878/١١(‏ 5؟5). 

)1١(‏ في (ط): (الفضل), وف (و): (النظر), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(؟١١)‏ قال في تحاية المطالب :)53/١/(‏ "وذكر العراقيون وجهين: أحدهما: أنه يجوز للإمام أن 
يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم. والثاتي: أنه لا يجوز له ذلكء وهو الأصح الذي قطع به المراوزة. وهذا 
إذا فتحنا البلدة عنوة". 


5٠ 
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على القول [بإبقاء]'' الكنيسة عند(" الإطلاق [وفي ]7 القسم الثاني وهو ما إذا ما 
فتحناها على أن الأرض لنا صلحًا وعلى الوجه المتقدم في المنع من إحداث الكنيسة في 
القسم الثالث-؛ لا تمنعهم من عمارتها إذا استهدمت, ولا يجب إخفاء العمارة على 
الصحيح/*', ولا بأس بإظهارها, فعلى هذا يجوز تطيين داخلها وخارجها وإعادة الجدار 
الساقط. وثانيهما: يحب, وعلى هذا يمنعون من تطيينها من خارج, وإذا كان المستهدم 
الجدار الخارج؛ فلا وجه إلا أن يبنوا جدارا داخل الكنيسة, وقد تمس الحاجة إلي جدار 
ثان وثالث ورابع فصاعدا, وينتهى الأمر إلى أن [لا]0") يبقى من الكنيسة شيء! 


قال الرافعي: ويمكن أن يكتفى صاحب هذا الوجه بإمساك ستر تقع العمارة من 
ورائه, أو فعلها في الليل, (وني هذا توقف,)7') ولو انخدمت الكنيسة المبقاة كلها فلهم 
إعادتما على أصح الوجهين0". 

وقال الماوردي: الصحيح عندي أن ننظر في خرابها, فإن صارت [دارسة](8)(*) 
مُسْتَطْرَفَةا' "١‏ كالموات؛ مُنعواء وإن كانت شعفة(١)‏ باقية [الآثار ]2197 والجدران؛ لم جنعوا, 
فإن هدموها لاستئنافها لم يمنعوال""). 


وهذا منه يقتضى جريان الوجهين عند الأصحاب ف الترميم أيضّا, وذكر هو فيه 


)١(‏ في (و): (بإهاء). 
(؟) (١5:1/أ).‏ 
(©) في (و): (ي). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)519/1١1١(‏ والروضة .)5554/١١(‏ 
(5) في (و): (ألا). 
(5) ما بين القوسين لم أجده في الشرح الكبير ولا الروضة. 
(0) الشرح الكبير (579/11). وانظر: روضة الطالبين .)775/١٠١(‏ 
(8) في (ط): (دراسة). 
(9) انْدَرَس الشيء: بلي وانطمسء ذهب أثره. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .)771/1١(‏ 
)٠١(‏ المستطرف: المتاخم والمجاور. انظر: تكملة المعاحم العربية (47/10). 
)١1١(‏ أصل الشعث التغير بأمر ما. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (868). 
)1١(‏ في (ط): (الأوتاد), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الماوردي. 
)١8(‏ الحاوي (5 08/١‏ ). 
١١‏ 
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احتمالين لنفسه, وجزم بأن ماكان [دائرا]7') عند الصلح لا يجوز إعادته("). 


قال الإمام: والخلاف مفرع على الصحيح في عدم وجوب إخفاء العمارة, 
[فإن](" قلنا: لحم إعادتما لم تحر لحم الزيادة في خطها على الصحيح©). 

ولا يمنعون من ضرب الناقوس في الكنيسة إذا لم يسمع صوته خارجها"', ومنعون 
منه إذا مع صوته خارجه على الصحيح, ويعنعول من ضربه خارجها قطعا. 


خاقة: 


تعرض بعض الأصحاب!") هنا لذكر ما فُتح عُنوة من البلاد» وهى بلاد الجبل!") 
فتحها سعدث" والنعمان بن ندند 3 عهبنك دو ١‏ ضصفهان17) على 


(1) في (و): (دائرا). 
(؟) انظر: الحاوي (5 098/١‏ ). 
(0) في (ط): (وإن). 
(:) نحاية المطلب .)51/1١/(‏ 
(5) المعتمد أتحم يمنعون منه. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)2575/١1١(‏ والروضة .)975/١١(‏ 
(1) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)599/١1١(‏ 
(1) عبارة عن عراق العجم وكرسيّه أصفهان الفاصل بين عراق العرب وكرسيّه بغداد, وإقليم 
خراسان وكرسيّه نيسابور» وبلاد الجبل المشهورة: أصبهان وهمذان والري وزنجان. قلت -المحقق-: 
وأصبهان في إيران كما سيأق قريبا. انظر: وفيات الأعيان (551/5). ومسالك الأبصار في تمالك 
الأمصار ١7//717(‏ 5 ). 
(4) أبو إسحاق, سعد بن ابي وقاص, واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي 
الزهري (رضي الله عنه), كان سابع سبعة في الإسلام, اسلم بعد ستة, كان أميرا على الكوفة, مات 
في قصره بالعقيق, واختلف في سنة وفاته, فمنهم من قال: توفي سنة خمس وخمسين, ومنهم من 
قال: سنة ثمان وخمسين, وغير ذلك من الأقوال. انظر: الاستيعاب (؟5/5٠508-5, .)5١١‏ 
(9) النعمان بن مُقرّن بن عائذ المزني (رضي الله عنه), سكن البصرة» وتحول عنها إلى الكوفة, فتح 
أصبهان, وكان أمير جيش المسلمين في تمحاوند, واستشهد فيها سنة إحدى وعشرين. انظر: 
الاستيعاب (54/ه .)١ 5١٠‏ وأسد الغابة (ه/*85). والإصابة (51//5؟١).‏ 
)٠١(‏ المعارف للدينوري (5559). 
)١١(‏ وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيائما, تقع حاليا في إيران, افتتحت عنوة في 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين على يد أبي موسى الاشعري رضي الله 
عنه. انظر: المعارف للدينوري (379). والبلدان لليعقوبي (80). ومعجم البلدان .)5١5/1(‏ 
وأطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة .)١7٠(‏ 

تداك 
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يد أبي موسى(701"), وبلاد الأهواز7" وفارس7؟) على يد أبي موسى وعمرو بن العاص7") 


وعتبة بن غزوان707") وبلاد المغرب7") على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح(008, 


)١(‏ أبو موسى, عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري (رضي الله عنه), كان والي البصرة, ثم الكوفة, 
وقيل غير ذلك, وروى أبو موسى عن النين صلى الله عليه وسلّم؛ وعن الخلفاء الأربعة» وغيرهم, 
روى عنه أولاده: موسىء وإبراهيم» وأبو بردة» وأبو بكرء وامرأته, وغيرهم, توفي بمكة سن اثنتين 
وأربعين. انظر: الاستيعاب .)١7515 -1١1757/54(‏ وأسد الغابة (/3515). الإصابة -١/1/5(‏ 
١8‏ ). 
(؟) المعارف للدينوري (559). 
() ناحية بين البصرة وفارس, فتحت على يد ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في زمن عمر 
رضي الله عنه. انظر: المعارف للدينوري .)١87(‏ وآثار البلاد واخبار العباد (؟55١).‏ 
(5) ولاية واسعة وإقليم فسيح, أول حدودها من جهة العراق أيّجان ومن جهة كرمان السّيرجان 
ومن جهة ساحل بحر الحند سيراف ومن جهة السند مكران, يضم عشر كورء منها: سابور 
واصطخر وازدشير وأرجان وغيرها. انظر: معجم البلدان (1/5؟5). الروض المعطار (478). 
(5) أبو عبد الله, عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي (رضى الله عنه), أسلم سنة ثمان قبل 
الفتح بستة أشهر, روى عنه ولداه: عبد الله وقيس بن أبي حازم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن, توفي 
في مصر سنة ثلاث وأربعين. انظر: الاستيعاب .)١1١88 ,١١86 -1١١/5/*(‏ وأسد الغابة 
(4/؟؟١5).‏ والإصابة (899/54ه). 
(5) عتبة بن غزوان بن جابر المازني (رضي الله عنه), من السابقين الأولين» وهاجر إلى الحبشة, 
شهد بدرا وما بعدهاء وولاه عمر في الفتوح» فاختط البصرة» وفتح فتوحا, مات سنة سبع عشرة. 
انظر: الاستيعاب .)١١”07-١١55/5(‏ والإصابة (0514/4). 
(0) المعارف للدينوري (555), إلا أنه ذكر عثمان بن أبى العاص بدل عمرو بن العاص. 
(8) هي البلاد الواقعة في شمال إفريقية في غربي مصر وهي ليبيا وتونس والجزائر ومراكش ومملكة 
المغرب اليوم الجزء الواقع في أقصى بلاد المغرب ف غربي الجزائر ويحدها البحر المتوسط همالا وا حيط 
الأطلسي غربا. انظر: المعجم الوسيط (5151/7- 11/8). 
(9) عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي العامري (رضي الله عنه), ولاه عثمان 
مصر في سنة خمس وعشرين» وفتح على يديه إفريقية سنة سبع وعشرين, توق بعسقلان سنة ست 
أو سبع وثلاثين. انظر: الاستيعاب (901/8/5- 470). 
)٠١(‏ المعارف للدينوري (0170). 
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وفَمْسَاريّة(0) على يد معاوية(") بعد أن حاصرها تسع 007 وجرجان!*) (على 0 
00 8 فعيد ليان ين عبد الملك0000, 





)١(‏ مدينة كبيرة عظيمة بالشام على ساحل البحر, تعد في أعمال فلسطين, افتتحها معاوية رضي 
الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان للحموي (571/4). 
والروض المعطار (5/5). 

)١(‏ أبو عبدالرحمن, معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي, وهو معاوية بن أبي 
فياك (رطبي الل عنهه)ن تتا تو وأبونا وألخوه. يريف رامد تعند. "افيح و روى عله جماعة من 
الصحابة: ابن عباس» والخدري» وأبو الدرداء وغيرهم, ومن التابعين: أبو سلمة» وعروة» وسالمء 
وغيرهم, وتوفي سنة ستين. انظر: الاستيعاب .)١5١7/75(‏ وأسد الغابة (ه/1١5).‏ 

(؟) فتوح البلدان للبلاذري ,)١517(‏ ونقل فيه عن غيره اما حوصرت نحوا من سبع سنين. 

(4) مدينة عظيمة مشهورة بقرب طبرستان, على نر الديلم. أفتتحها سعيد بن عثمان في ولاية 
معاوية رضي الله عنه» ثم انغلقت وارتدٌ أهلها عن الإسلام حت افتتحها يزيد بن المهلب في ولاية 
سليمان بن عبد الملك. انظر: البلدان لليعقوبي (؟5). وآثار البلاد واخبار العباد .)١5/(‏ 

(8قا فق الفوسيق اليش : ف السكون 

(5) أبو خالد, يزيد بن المهلب الأزدي, ولد سنة ثلاث وخمسين, ولي المشرق بعد أبيه» ثم ولي 
البصرة, روى عنه: ابنه؛ عبد الرحمن» وأبو إسحاق السبيعي. وقُتل سنة اثنتين ومائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهي (:/8. ), (5:/> ٠ه).‏ 

(0) أبو أيوب, سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي, بويع بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين, 
جهز جيوشه مع أخيه مسلمة برا وبحرا لمنازلة القتسطنطينية» فحاصرها مدة حتى صالحوا على بناء 
مسجدها, توفي سنة تسع وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/- .)١١*‏ 

(8) البداية والنهاية لابن كثير .)١95/9(‏ 
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ومما فتح ملحاة ارش ع 007 ب وقير100اى [وأبلو] 10لا يدل أهلها الجرية له 
(عليه الصلاة والسلام)(")) وبيت المقدس فتحه عمر!)» ودمشق فتحها خالد!01' '', 
ومدن الشام فتحت صلاحًا وأرضها غنوة2'7» ومنها بلاد خراسان'" إلى بلاد مرو 


)١(‏ مدينة كبيرة قاعدة بلاد البحرين, فتحت في أيام النبي» صلى الله عليه وسلم. قيل في سنة 
ثمان» وقيل في سنة عشرء على يد العلاء بن الحضرمي. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد (80؟). 
معجم البلدان (59/5). 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .)5١7/١(‏ 
(0) أصقاع نجد المعروفة في أيامنا: الرياض وما حوطاء والقصيم وسديرء والأفلاج واليمامة؛ 
والوشمء وحائل» والقدماء قد يعدّون ماكان على مسافة مائة كيل من شرقي المدينة؛ نجدا. انظر: 
المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (585؟). 
(:) قال ابن اسحاق في كتاب السير والمغازي (17”): "فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غزوة السويق؛ أقام بالمدينة ذا الحجة وامحرم» أو قريباً منه, ثم غزا نجداً يريد بي غطفان, وهي 
غزوة ذي أمر» فأقام بنجد صفراًكله. أو قريباً من ذلك» ثم رجع إلى المدينة وم يلق كيدا" . انتهى. 
وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد, فغنموا إبلا كثيرة, فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا أو أحد 
عشر بعيرا, ونفلوا بعيرا بعيرا. كتاب: فرض الخمس, باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين (5514) رقم الحديث: 5 .7١17‏ 
(5) في (و): (وأبدله). 
(5) مدينة على ساحل بحر القلزم ثما يلي الشامء وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام, صالحهم 
النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية في غزوة تبوك. انظر: معجم البلدان (١/957؟).‏ 
(1) صحيح البخاريء كتاب: الركاة, باب: خرص التمر (551) رقم الحديث: .١4/١‏ وصحيح 
مسلمء كتاب: الفضائل» باب: في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم )١785/:5(‏ رقم الحديث: 
. 
() فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب. البداية والنهاية لابن كثير (514/19). 
(9) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي (رضي الله عنه), أسلم في سنة سبع بعد خيبر» 
وقيل قبلهاء» ولاه أبو بكر حرب فارس والروم فأثر فيهم تأثيرا شديدا وفتح دمشق, واستخلفه أبو 
بكر على الشّام, توفي بحمص سنة إحدى وعشرين. انظر: الاستيعاب (4171/9- .)7١10‏ وأسد 
الغابة .)١50/5(‏ والإصابة .)5١5 -957١/57(‏ 
)٠١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر .)١١١/9(‏ 
)١1١(‏ المعارف للدينوري (559). 
)١١(‏ تحدها من الشرق بلاد الهند, ومن الجنوب بعض حدود خراسان وقسم من مفازة كركس 
كوه, ومن الغرب نواحي جرجان وحدود الغور؛ ومن الشمال حر جيحون, وهي بلاد واسعة, ومن 
مدئكما: بخارى ونيسابور ونسا وطوس وخوارزم, وخراسان حاليا تقع في أقصى همال شرق إيران. 
انظر: حدود العالم من المشرق إلى المغرب .)١١5 -1١15(‏ والروض المعطار (85, 575). وأطلس 
الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة .)١50(‏ 

الت 





الجواهر البحرية 


الروذ(') فتحت على يد عبد الله بن عامر( في خلافة عفمان70), وما وراءهال؟ فتح 





على يد سعيد بن عثمان7!) لمعاوية/")؛ وفتح7") بعدها سمرقند(؟) وبخارى2'"7 على يد 


)١(‏ وهي مدينة في خراسان قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على نهر عظيم. 
قلت: وقد تقدم قريبا أن خراسان في إيران. انظر: معجم البلدان للحموي .)١١7/5(‏ والروض 
المعطار (5375). 
(؟) عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي العبشمي (رضي الله عنه), افتتح أطراف فارس 
كلهاء وعامة خراسان وأصبهان وحلوان وكرمان», ولاه عثمان بن عفان على البصرة وفارس في سنة 
تسع وعشرين, توفي سنة سبع, وقيل: سنة ثمان وخمسين. انظر: الاستيعاب (9171/79, *177). 
وأسد الغابة (5/3/5). 
(؟) أمير المؤمنين» أبو عبد الله وأبو عمر, عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي 
(رضى الله عنه). ولد في السنة السادسة بعد الفيل, بويع له بالخلافة سنة أربع ورين وقتل 
بالمدينة سنة خمس وثلاثين. انظر: الاستيعاب .)٠8١544 ,٠١ 6 -١.1//9(‏ والإصابة 
(:/لالا؟). 
(:) المعارف للدينوري (55/8). 
(5) سمرقند» وكشٌ» ونسفء وبخارى, افتتح على يدي سعيد بن عثمان بن عفان في زمن معاوية 
رضي الله عنه صلحا, وبعد ذلك على يدي المهلب بن أبى صفرة» وقتيبة بن مسلم. انظر: المعارف 
للدينوري (5578). 
(5) أبو عبدالرحمن, سعيد بن عثمان بن عفان الاموي. وأمه فاطمة بنت الوليد بن عبد همس , غزا 
خراسانء فورد نيسابور في عسكر, منهم جماعة من الصحابة والتابعين» ثم خرج منها إلى مروء 
ومنها إلى جيحونء وفتح بخارى وسمرقند. انظر: الطبقات الكبرى .)١١7/0(‏ وسير أعلام النبلاء 
(9/؟: ؟). 
(0) المعارف للدينوري (/55). 
(8) (1:؟/ب). 
(9) مدينة من خرامسان, من أجل البلدان وأعظمها قدرا, انغلقت سعرقند بعد أن افتتحت مرارا 
لمنعتها, افتتحت في أيام الوليد بن عبد الملك وصال دهاقينها وملوكها. انظر: البلدان لليعقوبي 
.)١١:5(‏ والروض المعطار (55757). 
)٠١(‏ من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها,ٍ تحت صلحا على يد سعيد بن عثمان بن عفان في 
زمن معاوية رضي الله عنه, ثم انتقضت وامتنعت, ففتحت عنوة في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 
سبع وثمانين على يد قتيبة بن مسلم. انظر: معجم البلدان للحموي ,)755/1١(‏ (55/1؟). 
والمعارف للدينوري (518). والروض المعطار (85). 

مالف 
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المهل )00 وقتيبة[)20), والذي فتح في خلافة عثمان, وكذا سيفن فتحها [سعيد](*) 


بن العاص 000©, 


)١(‏ أبو سعيد, المهلب بن أبي صفرة الأزدي, ولد عام الفتح, وقيل: بل ذلك أبوه, قيل: توفي 
المهلب غازياء بمرو الروذ» في سنة اثنتين وثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7/05/4- 
هم ). 
)١(‏ أبو حفص, قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي, فتح خوارزم» وبخارى, وسمرقند» وكانوا قد 
نقضوا وارتدواء ثم إنه افتتح فرغانة» وبلاد الترك ف سنة خمس وتسعين. ولي خراسان عشر سنين. 
وله رواية عن: عمران بن حصين» وأبي سعيد الخدري. , قتل سنة ست وتسعين. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي .)5١١/4(‏ 
(؟) تاريخ الطبري» (55/5؟), (5/5؟4). 
(:) وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم, وهي من بلاد خراسان. انظر: معجم البلدان 
للحموي (11/4). والروض المعطار (:681). 
(5) في النسختين: (سعد), والمقبت من المعارف للدينوري. 
)١(‏ أبو عثمان, سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشي الأموي (رضي الله عنه). ولد عام 
الحجرة, ويقال إنه افتتح أيضا جرجان في زمن عثمان, ولي الكوفة في زمن عثمان, ثم المدينة في 
زمن معاوية, روى عنه سالم بن عبد الله بن عمرء وعروة, وغيرهما. انظر: الاستيعاب (5171/7- 
570). وأسد الغابة (؟5/١481).‏ والإصابة .)1٠0/5(‏ 
(0) المعارف للدينوري (/55). والاستيعاب (؟577/5). 

/ااة 
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فروع: 

الأول: قال الإمام: ناووس7"7" المجوس لست أرى فيه أمرًا يوجب المنع, وما هو 
[محوّط]("7؟), وبيوت يجتمع فيها المجوس» وليس كالكنائس والبيع التي تتعلق بالشعار*). 

الثاتي: سثل الشيخ ابن الصلاح عن كنيسة هدم أهلها بعضها وجددوه لا 
لاستهدامه» بل طلبًا للتجمل والإحكام, هل تنقض؟ فأجاب: بأنهم إن زادوه عما كان 
عليه؛ نُقضت الزيادة» وإن أعادوه إلى ما كان حين كان جديدا؛ لم تنقض, فإنه لو نقض 
لكان هم أن يبنوه كما كان أولّا [حين](') جدته, وهذا [دقيق](0. 


[الثالث: قال الشيخ عز الدين: لا يجوز للمسلم الدخول إلى الكنيسة إلا بإذتهم, 
لأنم يكرهون دخوله إليها.](0(١٠)‏ 


.)51797/١١( مقبرة المجوس. انظر: خمس العلوم‎ )١( 
(ناقوس), نقلا عن الإمام.‎ :)674/٠١( والروضة‎ .)0 4 ١/11( (؟) في الشرح الكبير للرافعي‎ 
والمثبت من تماية المطلب. وانظر تعليق محقق نماية المطلب على هذا.‎ 
في (ط): (مخوط), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره الإمام.‎ )5( 
.)١1١71١/8( ببى حوله حائطاً. انظر: الصحاح تاج اللغة‎ ):( 
وزاد: "...تتعلق بشعار أديان الكفار".‎ ,)57/1١/( نماية المطلب‎ )5( 
في (و): (حر).‎ )0( 
في (ط): (وثيق), والمثبت من (و), وهو الموافق لما ذكره ابن الصلاح.‎ )0( 
.)554/5( فتاوي ابن الصلاح‎ )8( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )9( 
.)١87/؟( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٠١( 
6 
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الواجب الثااى عليهم: ترك مطاولة البنيان27. 

فيمنع أهل الذمة من إطالة بناء دورهم على بنيان جيراتهم من المسلمين» ومن 
مساواته على الصحيح(", سواءٌ كان بناء المسلم معتدلا أو في غاية الانخفاضء ولا ينع 
من إطالة بنائه على بناء غير جيرانه من المسلمين(", وفيه وجه أنه يمنع من إطالة 
[فيانه] 2 على ينا أحد من المسلميق فى قللك البلدة: 

والمنع من ذلك حق الشرع لا الجار» فلا يسقط برضاه. 
الصيدلاني: لا بمنعون من إعلاء بنائهم, وهو الصحيد70000. 

قال الإمام: وأطلق بعضهم المنع ولا وجه له(". 


وقال الماوردي: هل بمنعون جميعهم أن يعلوا بأبنيتهم على أبنية من [لا]7) يجاورهم 
من المسلمين في المصر؟ فيه الوجهان المتقدمان(')» وهو يقتضي منعهم من الإطالة على 
أقصر بناء في البلد بخلاف ما قاله الإمام. 


وعلى الوجه الأول: لو جاورهم أهل ملةٍ أخرى من الكفار كاليهود مع النصارى 
فوجهان, أحدهما: أنه يجوز أن يعلى بعضهم بناءه على بناء بعض. والثاني: يمنعون من 
تعلية أهل ملة على الأخرى إذا اسْتَعْدَوْنا ولا يمنعون من المساواة, هذا كله في البناء. 


أما لو ملك الذمي دارا عالية البناء بابتياع أو غيره؛ لم ينقض منها ما علت به 


.)27/107( والوسيط‎ .)5١8/5( انظر: الأم‎ )١( 
.)555/١١( والروضة‎ .)5 51/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
.)5554/١١( والروضة‎ .)5 50/١١( (؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ 
في (و): (بنائه).‎ )4( 
.)5؟5/١١( والروضة‎ .)5 41/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
.)ه57/١8( تحاية المطلب‎ )5( 
.)555/١١( والروضة‎ .)5 51/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )0( 
.)57/١8( نحاية المطلب‎ )8( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )8( 
.)879 54/١ 5( الحاوي للماوردي‎ )٠١( 
الك‎ 
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على دور المسلمين7', وكذا الحكم لو كانوا بنوها عاليةً قبل العلم» لكن يمنعون في 
الصورتين من الإشراف على المسلمين وأن يطلعوا سطحها إلا بعد تحجيره, ولا يؤمر 
[الستلمون |2107 ب بتحجير أسطحتهم, قال الماوردي: : وعنع صبياهم من الإشراف على 
المسلمين» وإِن لم نمنع صبيان المسلمين من الإشراف (على المسلمين)(90). 

ولو اتحدمت الدار العالية فأرادوا0» إعادتما كما كانت فطريقان, أحدها -واقتصر 
عليه جماعة منهم الرافعي-: أنتحم بمنعون من العلو, وف المساواة الوجهان"2. والثاتي: أن 
في منعهم الوجهين في إعادة الكنيسة» وقيل: إذا ملكوا دارًا عالية ينقض العالي. 


قال ابن أبى عصرون: ولا يمنعون من سُكنى دار عالية بإجارة أو إعارة00)0. 


والمنع من تعلية بنائهم حتمٌ على الصحيح الذي أورده ه00 وقيل: إنه 
أذية: ولا فرق في إيجاب ذلك عابي | بين أن نشترطه عليهم أو لا 
وقال الماوردي: ذلك من الأحكام المتعلقة بالشرط دون العقد(١".‏ 


ولو رفع بناءه على بناء جاره المسلم فأراد المسلم رفع بناءه ليعلوه؛ لم يؤخر هدمه 
لذلك؛ فلو تأخر وم ينقض حت رفع المسام داره على دار الذمي فهل يسقط حق 
النقض بذلك؟ قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: [والظاهر](") أنه يسقط90""). 


.)5؟5/١١( والروضة‎ .)5 41/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
:) فا )فين‎ 09 
أجده في الحاوي.‎ ١ ما بين القوسين‎ )9( 
.)2©١؟‎ ه١‎ 5( الحاوي‎ ):( 
.)//5( )5( 
.)525/١١( الشرح الكبير (541/11). وانظر: روضة الطالبين‎ )5( 
.)١١( الإعارة: هي تمليك المنافع بغير عوض مالي. انظر: التعريفات الفقهية‎ )0( 
فيه ذكر الإجارة, ولم أجد ذكر الإعارة.‎ ,)8١5( الانتصار‎ )8( 
.)555/١١( والروضة‎ .)5 51/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )9( 
في (ط): (عنهم).‎ )٠١( 
.) 0١8/١ 5( الحاوي‎ )١1١( 
في (و): (الظاهر).‎ )1١( 
فتاوي ابن الصلاح (5717/7). وانظر: النجم الوهاج (477/9). وأسن المطالب‎ )١9( 
.)079/5( ومغني المحتاج‎ .)5٠١/5( 
ع‎ 
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لو على بناءه فحكم الحاكم بنقضه فباعه من مسلم فهل يصح ويسقط حق 
النقط 60 

وقعت هذه المسألة ولم نظفر فيها بنقلٍ, وحَتجها بعض فقهاء العصر على 
الوجهين فيما إذا باع المستعير ما بناه على الأرض المستعارة بعد رجوع المعير, فأنَّ كلا 
منهما مستحق الإزالة» وليس بواضح» ونظيره ما إذا باعه هناك من المعير, وهو صبوجيع 
قطعاء وخرجه بعضهم على الخللاف فيما إذا ابتاع ثوبًا نصفه في صندوق ونصفه خارجه 
وشاهده, وق صحته خلاف على القول بصحة بيع الغائب» وقيل: يخرج على ما إذا 
باع زرعًا بشرط القطع ثم باع الأرض من مُشتري الزرع هل يجب على المشتري القطع؟ 
فيه وجهان. 


.)570/5( انظر: النجم الوهاج (577/5). وأسنى المطالب‎ )١( 


حك 
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الثالث: بمنعود من التجمل بركوب الخيل على المذهب7", وقيل: لا. 
وقال النتبه؟ لشيخ أبو [ محيل ]|0 للا بمنعولك من البراذي. (5) المخنسيسة, ولا بمنعولك من 
ركوب [الحُمْر]) وإن كانت نفيسة"). 


وف البغال أوجه, أظهرها -واقتصر عليه كثيرون-: لا(0). وثانيهما: نعم. وثالثها 
قاله الشيخ أبو [محمد]7": أتمم بمنعون من النفيسة دون الخسيسة0". 


وما هم ركوبه؛ [ليس هم ركوبه]() بالسروج(*", بل بالأكف7') عرضًا, بحيث 
تكون [رجلاه] 07 من جانب, وظهره من الجانب الآخر. 


وقال أبو حامد: لحم الركوسة علي مفو | ام 


قال الرافعي: ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن ير ركبه إلى مسافة قريبة في البلد, أو 
إلى مسافة شاسعة, و تخصيص الركوب عرضًا بالحضرء وتكون بي |3010 من 


.)555/١١( والروضة‎ .)5 51/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
في (ط): (حامد).‎ )١( 
.)47/١( (؟) جمع برذون, وهو الدَركِينُ من الخيل. انظر: المغرب ف ترتيب المعرب‎ 
في (و): (الحمير).‎ )4( 
.)50/1١1/( لم أجده, وقد نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه‎ (0) 
.)*75/١١( والروضة‎ .)5 47/١ ١( أي: لا منع. وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
في (ط): (حامد).‎ )0( 
لم أجده, وقد نقله عنه الغزالي في الوسيط (87/17) حيث قال: "وقال الشيخ أبو محمد لا‎ )8( 
بمنع... ويمنع من البغال الغر".‎ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ط).‎ )9( 
.)531/5( السروج جمع سرج, وهو رحل الدابة. انظر: لسان العرب‎ 00) 
اللإكافٌ والأأكاف من المراكب: شبه التحال والأقتاب, والجمع كف انظر: لسان العرب‎ )1١( 
.)8/9( 
في (ط): (رجليه), وني (و): (رجله), ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )1١( 
في (ط): (الاستواء).‎ )1( 
.)576/١١( وروضة الطالبين‎ .)5 57/١1١( الشرح الكبير‎ )١54( 
في (ط): (ركوهم).‎ )1١( 
جمع ركاب. والركاب من السَّرْج؛ كالعَرْزٍ من اليّحْلِ. انظر: العين (755/5). والقاموس‎ )15( 
.)51( المحيط‎ 
حك‎ 
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وعن ابن أن هريرة أنه لا حجر عليهم فيه0"),. 
وهذا الأدب مستحق على الصحي-4/7), وقيل إنه مستحب . 


وقال الماوردي: لا يجب ذلك بالعقد» وفي وجوبه بالشرط وجهان0". 


فإن قلنا: لا يحب به فشرطه عليهم فتركوه؛ عزروا ولم ينقض عهدهم., وإن قلنا: 
يحب به فشرط عليهم فخالفوه ففي انتقاض عهدهم قولان» ويظهر أن بأقي هذا في 
إظالة المنيان: 


وكنعون من التقلد بالسيوف, وك(" الذهب والفضة7". 
قال ابن كج: هذا كله في ركوب [الرجال]7, وأما النساء والصبيان فلا يلزمون 
الصّغار كما لا تُضرب عليهم الجزية("). 


.)5575/١١( وروضة الطالبين‎ .)١513( وانظر: المحرر‎ .)547/1١1١( الشرح الكبير‎ )١( 
.)547/11( الشرح الكبير‎ )١( 
(؟7:؟/ب).‎ )0( 
.)١١١/8( انظر: تحفة المحتاج (59//9؟). وتهحاية امحتاج‎ )5( 
.)3١8/١ 5( (ه) الحاوي‎ 
لُم: جمع لجام, لجام الدابة, واللجام الحديدة في فم الفرس ثم سموها مع ما يتصل بما من سيور‎ )5( 
.)8١7/:5؟( والمعجم الوسيط‎ .)١/7/7( وآلة لجاما. انظر: العين‎ 
.)5؟5/١١( والروضة‎ .)5 47/١ 1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )0( 
في (ط): (الخيل).‎ )0( 
.)0؟5/١١( روضة الطالبين‎ )9( 
2 
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الواجب الرابع: الَْمَيّرَ. 
فعليهم أن يتميزوا عن المسلمين بلبس الغيار7")؛ وهو أن ُميز بعض الثياب الظاهرة 
من العمامة وغيرها بلونٍ يختص بممء أو يخيطون عليها خرقة يخالف لوثما لوتما, وتكون 
على الكتف دون الذيل7". 


قال الرافعي: ويشبه ألا يختص ذلك بالكتف, والشرط: الخياطة على موضع لا 
يعتاد. قال: والقاء منديل ونحوه على الكتف؛ كالخياطة, والأولى باليهود الأصفر وسماه 
جماعة: العسلي, وبالنصارى الأزرق أو [الْأَكْهَبُ](")؛ ويقال له الرمادي/؟)» وبالمجوس 
الأسود أو الأحمرء ولا يتعين شيءٌ من الألوان» ويؤخذ النصارى أيضًا بشد الزنار/*) 
[في]2 أوساطهم خارج الثياب» وليس لهم إبداله بالينطقة7" والمنديل ونحوهماء واكتفى 
بعضهم بالغيار عن الزنار» [وعكسه](". وإذا لبس النصارى أو المجوس القلانس!*) 
ميزوها عن قلانس المسلمين بِالخِرق على اللون الذي يقرر معهم» وتقوم مقامها 
الذؤابة7 '), والعَلّم 58 اها 0 


وإذا مشوا مع المسلمين في الطرق؛ [ألجئوا] "' إلى أضيقها, بشرط ألا يقع في 


)١(‏ الغيار: علامة أهل الذمة, يشده على وسطه. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (549"). وتاج 
العروس .)7١/43/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (375). والمعجم الوسيط (558/5). 

(؟) انظر: المهذب .)5١7/5(‏ والبيان للعمراني (5١/78؟).‏ والحاوي .)757/١5(‏ والإقناع 
للماوردي .)١8٠١(‏ وبحر المذهب .)"07/١8(‏ 

(7) في (و): (الأكهف), وانظر: الروضة .)775/١١(‏ 

(4) الأكهّب: لون غير خالص مائل إلى الحمرة. انظر: شرح مشكل الوسيط .)١54/5(‏ 

(5) حزام يشده النصراني على وسطه. انظر: المعجم الوسيط .)5017/١(‏ 

(5) في (و): (وي). 

(0) التي يشد بما الرجل وسطه. انظر: خمس العلوم للحميري اليمني .)5557/١١(‏ 

(8) في (و): (وغيره). 

(9) تلبس في الرأس» معروف. انظر: تاج العروس .)797/1١5(‏ 

.)5١11/1( طرف العمامة. انظر: المصباح المنير‎ )٠١( 

.)757/١١( وروضة الطالبين‎ .)١57٠( وانظر: امحرر‎ .)5 57/١ ١( الشرح الكبير‎ )١1١( 

)1١(‏ في (و): (الجوال). 


2 
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وهدة ولا يصدمه [جدار]/"(". 
ويحبسون إذا اجتمعوا معهم في [أخريات](" المجالس دون صدورها9). 


وإذا دخلوا حمامًا معهم فليكن عليهم [جلاجل]! أو في أعناقهم خواتيم من 
رصاص أو نحاس أو حديد, لا من ذهب ولا فضة, أو قلادة من خوص”"", ليتميزوا/"". 

وقال الماوردي: يؤخذون بشد خواتيم الرصاص ف أيديهم أو في أعناقهم ليتميزوا 
في الحمام وليُعرفوا إذا وُجدوا موتى0 وكلام صاحب المهذب قريبٌ منه7")» وهو يقتضى 
أن يؤخذوا بذلك وإن لم يدخلوا الحمام. 


وإذا كان على رأس أحدهم شعر؛ أمر بجز ناصيته, وألا يفرق شعره(١')‏ ويرسله 
ذوائب(١١)‏ وظفائر كما تفعله الأشراف والأجناد0"). 


قال الماوردي: ولو اقتتصر على أحد الأمرين 2 أبدائهم إما جر شعور النواصي , أو 
را الؤضاضي» كف وان كان الجمع اناه" 


وإذا دخل الحمام بغير علامة؛ أخرج منه. 


)١(‏ في (ط): (جدا). 

(؟) انظر: الشرح الكبير 57/١1١(‏ 5). والروضة (١١/5؟5).‏ 

(©) ف (ط): (آخر باب). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي 57/١١(‏ 5). والروضة (١١/ه85-‏ 5؟5). 

(5) في (ط): (خلاخل), والمثبت من (و) ومن المجموع للنووي .)717/٠١(‏ 

(5) ورق النخل. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجواهري .)١٠١78/59(‏ 
(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي 47/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١/5؟5).‏ 

.)©717/١5( الحاوي‎ )8( 

.)0١/0( المهذب‎ )9( 

)٠١(‏ الْقَوْقُ: قَرْقُ الشَّعْرِ,ٍ والمفرق: مكان مفرق الشعر من الجبين إلى دائرة وسط الرأس. انظر: 
مقاييس اللغة (5397/5). ومشارق الأنوار .)١57/5(‏ 

ادل الذَُوَايَةُ: شَعَرٌ مَضَفُورٌ. انظر: لسان العرب (١/80/؟).‏ 

.)5؟5/١١( والروضة‎ .)5 57/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

.) 77/١ 5( الحاوي‎ )١؟(‎ 

)١5(‏ (8: 5/أ). 


رك 
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وتؤخذ النساء بلبس الغيار في أظهر الوجهين7", [وشد](" الزنار. 

وقال الشيخ أبو حامد: ويكون فوق الغياب( كالرجل. 

وقال البغوي!؟) والروياني!*): [تحتها]2. 

وأشار بعضهم إلى ظهور شيء منه. قال النووي: ولابد منه7"). 

وإذا خرجت إحداهن بخفٍ فليكن أحدها أسود والآخر أبيض أو أحجر(". 

وقال القاضي: تخيط المرأة على ثيابما علامة تميز بحا(؟)؛ ويوافقه قول الماوردي: 
(يقؤخذ من تلبس الغيار في المخمار الظاهر)(' '', ولا يُتعرض [لتخذيفي]) 
شعورهن!"'', ومُنعن من الفرق والذوائب في الحمام دون منازهن!"1". 

وف إلزامهن الغيار في الحمام إذا دخلن مع المسلمات؛ خلاف ينبني على جواز 
دخوطن معهن., وفيه وجهان, أظهرهما على ما [قاله]47١)‏ البغوي: لمن كان فإن قلنا: 


.)577/١١( والروضة‎ .)5 57/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

كان رن" (فيعينا: 

(؟) روضة الطالبين (١١/107؟؟).‏ 

(4) التهذيب (00/0). 

(5) قال الروياني في بحر المذهب :)5174/١(‏ "فأما نساء أهل الذمة» فيؤخذون بلبس الغيار في 
الخمار الظاهر الذي يشاهدء ويلبسوا خفين من لونين أحدهما: أسود. والآخر: أحمر أو أبيض» 
ليتميز نسائهم عن نساء المسلمين» ويؤخذوا بشد الزنار دون الخمار» لئلا تصفها بثياكما بعد أن 
يكون ظاهرا". 

(3) في السختين: (تحقها). 

(0) روضة الطالبين (١١/5؟؟).‏ 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي 5/١١(‏ 4 5). والروضة (١١/71؟).‏ 

(9) كفاية النبيه (5//11). 

)٠١(‏ ما بين القوسين لم أجده في الحاوي. 

)١١(‏ في النسختين: (إلحذف), والمثبت من الحاوي. 

)١١(‏ تَحْذِيففُ الشعر: تطريره وتسويته» وإذا أخذت من نواحيه ما تسويه به فقد حذفته. هكذا 
قال في تاج العروس (5/517؟١١).‏ 

(؟١)‏ الحاوي (5 07/1١‏ ؟؟). 

(15) في (و): (نقله). 

.)508/10( انظر: التهذيب‎ )١15( 
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يحوز؛ جاء في أخذهن بالغيار الوجهان المتقدمان في غير الحمام. 
قال الرافعي: وكلام البغوي يفهم أن سنك امسن اند ووس اسك عي 1 
لكن عن ابن أبي هريرة أنه لا يجوز لمن دخول الحمام إلا لضرورة(). قال النووي: الأصح 


الأشهر أنه لا يحرم عليهن لكن يكره إن لم يكن عذرٌ, وبه قطع الإمام أبو بكر 
السيعاق 29009 الدهى. 


وقد تقدم في باب الغسل ما يدل عليه. 

وغيارهن فيه؛ كغيار الرجل فيه» أما إذا لم نجوّز لمن الدخول مع المسلمات فلا 
يلزمهن الغيار لانفرادهن. 

قال الرافعي: ولا يشترط الجمع بين هذه المميزات» ويكفي التمييز ببعضها. أي: 
في حق الرجل والمرأةل*). 


وهذه الآداب مستحقة عند الجمهور كما تقدم. 


وهم [التعمم]7) [والتطيلس]0007) على الصحيح فيهما(") 


)١(‏ في (ط): (أن النساء المسلمات أن يدخلنه بالحجر), وف (و): (ان للنساء المسلمات أن لا 
يدخلنه بلا حجر), والمثبت من الشرح الكبير. 

(؟) الشرح الكبير 4/١1(‏ 4). وانظر: امحرر .)١70(‏ وروضة الطالبين .)©71/1١(‏ 

() أبو بكر, محمد بن منصور بن محمد السمعاني, ولد سنة ست وستين وأربعمائة, مع والده أبا 
المظفر وعبد الواحد بن أبي القاسم القشيري وغيرهما بمرو ونيسابور والري وهمذان وبغداد والكوفة 
وأصبهان ومكة وغيرها, وتوفي سنة عشر وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(0ه), .)1١/0(‏ 

(4) روضة الطالبين (١١/10؟7).‏ 

(5) الشرح الكبير 54/١١‏ 5). 

(<) في (ط): (لمنع). 

(0) في (و): (والتطلس). 

(4) وهو لبس الطيلسان, وهو ضرب من الأكسية. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 
(45/8). وفتح الباري لابن حجر (١١/175؟).‏ 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 4/١١(‏ 5 5). والروضة .)75717/١١(‏ 


درك 
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ون منعهم من لبس الحرير والديباج17) وجهان, [أقريهما]!" أنمم لا يمنعون!". 


قال القاضي: ومن حمى كافرًا ودفع عنه الغيار كما يفعله أهل نيسابور (؟)؛ عصى, 
لأنه أعرّ من أذل الله, كإذلال من أعزه الله" . 


)000( صرب من الثياب, وهي الثياب المتخذة من ا حرير الخام. انظر: تاج العروس (ه/؛؟:ه), 
لطملا ). 
(؟) في (ط): (أقرها). 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 5/١١(‏ 5 5). والروضة .)75717/١١(‏ 
(:) وهي مدينة عظيمة, فتحها المسلمون في أيام عثمان بن عفان» رضي الله عنه» والأمير عبد الله 
بن عامر بن كريز في سنة إحدى وثلاثين صلحا. انظر: معجم البلدان للحموي (781/0). 
(ه) لم أجده عن القاضي إلا في النجم الوهاج (4717/9). 
0 
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الواجب الخامس: الانقياد لأحكامنا, واجب عليهم, إما بنفس العقد أو بالشرط 
على الخلاف المتقدم, كذا أطلقوه(©. 


وحكى الإمام عن العراقيين تخصيصه بما يعتقدون تحريمه("', على ما سيأق. 


وذلك بأن [ينقادوا]'" لإقامة حد الزنا والسرقة ونحوهما عليهم» وبحكمنا عليهم في 
ضمان الأموال والأنفس وبي المعاملات إذا تعلقت الخصومة بمسلم, فإذا ثبت عند 
حاكمنا بشهادة أربعة منا أن الذمي زى أو بشهادة اثنين أنه سرق؛ ففي إقامة الحد عليه 
ثلاثة أوجهل؟), أحدها: أنه يقام عليه. والثاني: لا. والثالث: أنه إن سرق مال( مسلم 
أو زق بمسلمة: أقيم عليه, وإن كان امال لكافر والمزني بماكافرة؛ لم يقم عليه إلا برضاه. 


فإن قلنا: لا يحد إذا زنى بمسلمة؛ فذلك ليس نقض عهدء لكن لا [نقره.]0) 
على ارتكاب الفواحش, بل نستتيبهم, فإن لم يتوبوا نبذنا إليهم عهدهم. 

وأما ما [لا]7") يعتقدون تحرعه ولا تعلق له بمسلم؛ كشرب الخمر؛ فلا يحد فيه 
على الصحيح”", وفيه وجه بعيد» وقيده الإمام بما إذا رضي 0 

وعلئ الأول إذا ظهر شرب الله عرز 


وأما ما اعتقدوا تحريمه وترافعوا إلينا فيه ورضوا بحكمنا؛ جاز لنا أن نحكم فيه ونقيم 


.)807/5( انظر: النجم الوهاج (570/9). وتحفة المحتاج (707/9). ومغني المحتاج‎ )١( 
.)515/1١8( (؟) تمحاية المطلب‎ 
(؟) في (ط): (لا ينقادوا).‎ 
.)707/9( وتحفة امحتاج‎ .)١57/١١( (؛) انظر: الشرح الكبير للرافعي (١١/575؟). والروضة‎ 
.)١٠١54/8( وتحاية امحتاج‎ 
(ه) (50؛ ؟/ب).‎ 
في (و): (يقرهم), وفي (ط): (نقرهم) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )5( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )0( 
.)558/١١( ه). والروضة‎ 55/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )8( 
قال في تماية المطلب (57596/17- 597): "فإنحم ألزمونا سقوط الحد عن الذمي إذا شرب‎ )9( 
وارتفع إلينا راضياً بحكمناء والذي قطع به المعتبرون من أئمة المذهب أنه لا يحد شاريهم؛ وإن رضي‎ 
بحكمناء إذا كانوا يعتقدون حل الخمر. وهذا وإن كان يغمض الجواب عنه في الخلاف» فهو‎ 
"فأما إذا شرب الخمرٌ واحدٌّ منهم, فالمذهب أنا‎ :)35 -75/١/( المذهب", وقال في موضع آخر‎ 
لا نقيم عليه الحدّء وإن رضي بحكمناء وفيه خلاف".‎ 
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الحد [عليه]('. وني وجوبه القولان7". 


وهل يكفي الرضى قبل الحكم أم لابد من الرضى بعده؟ فيه خلاف تقدمء 
والمشهور الأول» وعلى الثابي: للا يقيم الحد إلا برضاه. 


(1) ما بين المعقوفنين ساقط من (و). 
(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي 45/١1١(‏ ). والروضة .)71/٠١(‏ 


رت 
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الواجب السادس: الكف عن الفواحش. 
فعليهم كف اللسان عن إسماع المسلمين شركهم ومعتقدهم من التثليث وفي عزير, 
والامتناع من إظهار قراءه التوراة والانجيل والخمر والخنزير وأعيادهم/". 


.)5١؟17/5( وأسنى المطالب‎ .)314/١١( والروضة‎ .)5 55/١ ١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 


ضرت 
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فصل 

لو أخاة أهل الذمة بشيءِ من وجب عليهم؛ فذلك على ثلااث مراتب(): 

الأولى -أخفهاد: أن مُْلُوا بما ليس على المسلمين فيه ضرر عظيمء كإظهار الخمر 
والخنزير, وقراءة التوراة والإمجيل وصلواتهم, وأعيادهم وضرب الناقوس والصايب, 
ومعتقدهم في المسيح وعزير, وف الله تعالى, وترك الغيار وركوب الخيل وإظهارهم دفن 
موتاهم وجنائزهم والندب عليهم واللطم, وإطالة البناء وإحداث الكنائس» فإذا فعلوا 
شيئًا من ذلك؛ مُنعوا وعُزرواء ولا ينتقض عهدهم به, سواء شرط عليهم ف العهد أم 
اك 

واختلفوا في تعليله: فقيل: لأنه ليس فيه على المسلمين ضرر عظيم؛ وقيل: لأنهم 
يتدينون به» وهذا يقتضى الاختصاص با يتدينون به. 

وقال الماوردي: عدم إظهار الخمر والخنزير والتظاهر بشربها وأكل الخنزير وسقيه 
المسلمين وإطعامهم وقولهم [في](" عزير والمسيح وتلاوة ما نُسخ من كتبهم وصلاتحم ما 
نسخ من صلاتمم ونواقيسهم؛ لا يجب بالعقد [فلا ينتقض]!*) بمخالفتها عهدُهم, بل 
بالشرط, (ففي انتقاض عهدهم بمخالفتها قولان)(”2, وألحق بذلك تعلية بنائهم ومساواته 
على القول بمنعها وإحداث البيّع والكنائس [وقال في ترك الغيار وما في معناه من ركوب 
الخيل والدفن ونحوهما: لا يحب بالعقد] 27 وف وجوبه بالشرط وجهانء (فإن لم نوجبه؛ لم 
ينتقض العهد به, وإن أوجبناه؛ ففي انتقاضه عند المخالفة القولان)2"7» وألحق بذلك 
عدم دخوطم مساجدنا وتملكهم الإرقاء المسلمين7؛ والمشهور الطريق7؟) الأول. 


.)86/10/( والوسيط‎ .)"1١8/9( انظر: التنبيه (589). والمهذب‎ )١( 

.)©7/١١( والروضة‎ .)0 45/١1( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط).‎ 

(5) في (و): (ولا يتبعض). 

(5) ما بين القوسين ١‏ أجده في الحاوي. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(7) ما بين القوسين ١‏ أجده في الحاوي. 

.) 23١9 -918/١5( الحاوي‎ )8( 

.)/555( )9( 


رحرتك 
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وفرّعوا [عليه]('! أنه لو شرط عليهم نقض العهد بمخالفة ذلك؛ لم ينتقض به, 
ويفسد الشرط, ويتأبد العقد, ويحمل ذلك على تخوفيهم وإذلالهم. 

واستشكله الإمام وقال: لو قال العاقد: "إذا أظهرتم الخمور انتقض العهد"؛ فهو 
تأقيت للذمة» ومن مُجوز تأقيت الذمة (إلى أمد؛ لا يبعد عنده تأقيت الذمة إلى إظهار 
فعل» فعلى هذا)!" [يجب]() قضاؤه بانتقاضها, [ومن]!؟) يقول بفسادها؛ يقول هنا 
0 وليس للإمام أن يعقد على هذا الوجه". 


وإذا أظهروا الخمور فقد قال الإمام0 وغيره: تراق» وقياسه أن يُقتل الخنزير 
ويكسر الصليب والناقوس. 


وقال القاضي: إن لم يكن شرط عليهم ألا يظهروا الخمر أو الخنزير؛ لم يكن له 
إتلافهما/". 


)١(‏ في (ط): (عليهم). 
(؟) ما بين القوسين زيادة من تماية المطلب. 
(؟) في النسختين: (يخير), أو (يجيز) أو نحوها, والمثبت من تماية المطلب. 
(4) في (و): (من). 
(5) تحاية المطلب .)57/١8(‏ 
(5) قال في نماية المطلب :)57/١(‏ "نؤدبمم لإظهار الخمور» والخنازير وإسماعنا النواقيس", ولم 
أبن قي عه اراق ادو 
(7) كفاية النبيه (43/117). 
بوكر 
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المرتبة الثانية -وهى [أغلظها](2 : أن يلوا بالانقياد» وذلك بأمور, منها: قئال 
المسلمين, فينتقض عهدهم به قطعًا, سواءًٌ شرط عليهم الامتناع منه أم لاء فإن كان لهم 
فيه شبهة بأن إقاتلوا]!'! مع البغاة وادَّعوا أنمم لم يعرفوا الحال؛ فقد مر حكمه في 
2400201 


ومنها: منع ا جزية مع القدرة» واللشهور الذي عليه الأكثرون انتقاض العهد به, 


وقال الماوردي: إن امتنع الجميع أو واحدٌ عن التزامهما؛ انتقض عهد الممتنع, وإن 
امتنعوا من الأداء مع بقاء الالتزام؛ انتقض بامتناع الجماعة دون الواحد, وأخذت منه 
قهرّا0”» وعن ابن سريج: أن يقال: إن لم تعطوها سبيناكم الآن, وقتلناكم, وصار 
امتناعكم من بذلا نقضًا لأمانكما"). فيحصل فيه أربعة أوجه. 

ومنها: امتناعهم من إجراء [أحكام ما](" عليهم» وف الانتقاض به قولان, 
أشهرهما: أنه ينتقض. وثانيهما: لاء وبناه بعضهم على أنه لا يجب علينا الحكم بينهم, 
وهو يقتضي اختصاصه بما إذا امتنعوا من أحكام الإسلام المتعلقة ببعضهم, والجزم 
بانتقاضه بالامتناع من الأحكام المتعلقة بالمسلمين فيكون رأيًا ثالنًا. 


وقال الإمام: إن امتنع منه بالهرب؛ فلا أرى ذلك ناقضًّا, وإن كان عن [ركون إلى 
عُدَّة وتقوٌ بقوة؛ فالوجه أن ندعوهم حتى يمستسلموا]!*) كما فعل في الخوارج, فإن 


)١(‏ في (و): (أخطرها). 
(؟) في (و): (قوتلوا). 
(؟) المجلد العاشر, لوحة (7١٠١/أ),‏ من نسخة المتحف (ط). 
(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي 547/١ 1١(‏ 5). والروضة (١١/8/؟5).‏ 
(5) الحاوي (5 3١7/1١‏ ). 
(5) قال كفاية النبيه -37/١1(‏ 97): "حكى القاضي الحسين في باب حكم المرتد عند امتناعهم 
من بذل الجزية بعد أن التزموها وأدوها عن ابن سريج رواية ثلاثة أوجه", فذكرها, ومنها: "الثاني: 
أنه يقال لهم: إما أن تعطلواء وإلا سبيناكم الآن ونقتلكم» وصار امتناعكم من بذل الجزية نتقصا 
لأمانكم". 
(9) هكذا في النسختين. 
(8) في النسختين: (ركوب إلى غير عهده وتولى بقوة فالوجه أن يدعوهم إلى الإسلام), والمثبت من 
كماية المطلب. 

نرت 
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امتنعوا؛ (هممنا بمم)(1), وإن استسلموا حكمنا عليهم, وإن قاتلوا؛ آل الأمر إلى القتال 
الناقض للعهدا", وهو موافقٌ لحصر القاضي [الانتقاض]( في القتال0). 

المرتبة الثالغة: ما هو محظور, وعلى المسلمين فيه ضررٌ ظاهرٌ, كأن وطئع مسلمة 
بزى أو اسم نكاح, أو اطلع على عورات المسلمين -والعورة: الخلل الحاصل فيهم في'*) 


- 


نَغْرٍ أو [حرب](0) من ضعفيٍ ونحوه- وأتماها إلى أهل الحرب, أو فتن مسلمًا عن دينه 


02 


ودعاه إلى دينه؛ ففي انتقاض عهده طرق, أظهرها وبه قطع العراقيون0: أنه إن لم 


إيجر]() ذكرها في العقد؛ لم ينتقض, وإن جرى فوجهان7"', وقيل قولان, أحدهما: 


ينتقض» وبه قال القفال!:'), وصححه ابن الصباغ!!' والقاضي ١"!‏ والخوارزمي 1105 


)١(‏ ما بين القوسين بياض ف النسختين, إلا أنه ضع حرف (ط) صغير في البياض في (ط), 
والمثبت من تماية المطلب. 

(؟) تحاية المطلب .)5/١(‏ وانظر: الروضة .)879/1١١(‏ 

(5) في (ط): (الانتقال). 

0( وهو نصبهم القتال. 

(5) (4:؟/ب). 

(5) في (ط): (جرب), وف (و): (حزب), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) قال في تماية المطلب :)41/1١(‏ "وربما كان شيخي يقول: من أصحابنا من قال: إذا جرى 
شرط في الانتقاض» انتقض العهدء وإن م يجرء فوجهان". 

(0) في (و): (يجر). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي 57/١١(‏ 5). والروضة .)559/١١(‏ 

.)95/1١1( كفاية النبيه‎ )٠١( 

.)5؟00١‎ -559( الشامل‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية النبيه (/55/11). 

)١6(‏ أبو محمد, محمود بن محمد بن العباس بن ارسلان الخوارزمي , ولد بخوارزم سنة اثنتين وتسعين 
وأربعمائة, ومع على أبيه» وجده وغيرهما ثم ارتحل إلى مرو الروذء وتفقه على البغوي» وسمع الكثير 
ببلاد شتى على كبر سنه ثم عاد خوارزم» وأقام بما ينشر العلم» وصنف «الكاقي»» و«تأريخا», 
وتوق سنة تمان وستين وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (؟85/5/١1-‏ 584). 

(15) أجد. 


مارت 
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والنووي00, وثانيهما: لا ورجّحه جماعة منهم القاضي [الطبري |0097 والقاف 1 


والطريق الثاني للشيخ أبي حييله أنه إن جرى الشرط؛ انتقض قطعًاء وإلا 
فوجهان0"). 

والثالث: القطع بأنه لا ينتقض, [ويتحرر]!' فيه ثلاثة أوجه. 

قال الإمام: والمعنى باشتراطها ف العقد؛ اشتراط الانتقاض بفعلها لا الانكفاف 
عنها("؛ والذي أورده الجمهور أن المراد اشتراط الانكفاف عنها, [واتفقوا على أنه لا 
يشترط ذكر الانكفاف عنها]7", وقد مُنع الاتفاق الذي ادعاه» فإن صاحب 
الإشراف7؟) حكى عن أبي إسحاق١'')‏ أنه يلزم ذكرها في العقد(١"2,‏ ولا يلزم من عدم 
وجوب ذكرها ألا [تذكر]("') فقد تذكر استحبابًا وبيان. قال الرافعى: ولا يبعد أن 
يتوسط فيقال: إن شرط الانتقاض؛ فالظاهر الانتقاض كما اختاره القفال, وإلا؛ 
فالظاهر خلافه, كما اختاره أبو الطيب25(2. وسوء قلنا: ينتقض بذلك أم لا؛ يحد في 


)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين :)753/٠١(‏ "ولو زق ذمي بمسلمة» أو أصابجحا باسم نكاح؛ 
أو تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب» أو فتن مسلما عن دينه» ودعاه إلى دينهم؛ 
ففي انتقاض عهده طرق» أصحها: أنه لم يجر ذكرها في العقد, لم ينتقضء وإلا فوجهانء ويقال: 
قولان» أصحهما: لا ينتقض قطعا", وقال في منهاج الطالبين (5 :)7١‏ "...فالأصح أنه إن شرط 
انتقاض العهد بما انتقض وإلا فلا", وقد رأيت في كفاية النبيه )45/١1(‏ أن ابن الرفعة نقل عن 
النووي ما ذكره القمولي (رحمه الله), فلعل القمولي (رحمه الله) أخذه من كفاية النبيه لابن الرفعة. 
(؟) في (ط): (والطبري). 

(؟) لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة. 

(5) التهذيب (5/107. ه). 

(5) ل أجده, وقد نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه (357/11). 

(5) في (ط): (ويتحرز). 

(0) تماية المطلب .)5١/1١/8(‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(9) هو أبو سعد بن أحمد بن أبي يوسف المروي, تلميذ القاضي أي عاصم العبادي, وهو في 
حدود الخمسمائة, إما قبلها بيسير وهو الأقرب, وإما بعدها بيسير. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (555/5). 

)٠١(‏ هو الاسفراييني. والله اعلم. 

.)٠١45/9( الإشراف على غوامض الحكومات‎ )١١( 

)١١(‏ في (و): (يذكر), وفي (ط): (نذكر) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

.)١575( والمحرر‎ .)54/8-551/11١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 


الخارك 
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الزنا مسلمة, ويعزر في غيره, وفيه نظر على قولنا بالانتقاض وأنه يقتل في الحال, فيظهر 
ألا يحد ولا يعزر لمقارنة الانتقاض موجب الحد, والحربي لا يحد» ويلتحق بمذه الثلاثة ما 
إذا آوى عينًا لأهل الحرب. 

وأما قطع الطريق والقطع الموجب للقصاص؛ ففيه طريقان, أظهرهما وهو الذي 
أورده جماعة: أنه يلتحق بمذه الثلاثة. والثاني: القطع بالانتتقاض» وأجرى الرافعي 
الطريقين فيما إذا قذف مسلما, ويجري في سرقة ماله(". 


وأما جهرهم بذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بسوء؛ ففيه طريقان, أحدهما: 
أنه ينتتقض العهد به قطعًا. وأظهرهما: أنه كالزنا بمسلمة("', فتجىء فيه الأوجه المتقدمة 


وهو مبنى على المشهور أنه لا يشترط في العقد الانكفاف عنه. 


وطعنهم ف [الإسلام والقرآن](")؛ كذكرهم الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
بالسوء, وفي محل الطريقين طريقان, أظهرهما: أنمما فيما إذا طعنوا بما لا يتدينون به, 
كالنسبة إلى الزنار فأما طعنهم بما يتدينون به؛ كما لو نسبوه إلى الكذب على الله تعالى, 
[أو أنه](؟) قتل اليهود بغير حق, أو إلى أنه غير رسولء أو أن القرآن ليس من عند الله؛ 
فلا يتتقض قطعًا(©0. والطريق الثاي: أنمما فيما إذا ذكروه بما [يعتقدونه]!") ويتدينون 


به, فأما غيره فينتقض به قطعاء سواء شرط ذلك في العقد أم لاء وبه قال القاضي(". 
قال الرافعي: وذكر الله سبحانه وتعالى بالسوء؛ كذكر رسوله به(8). انتهى. 


وقد صبح به الرويان (' 0 وغيره» لكنهم جعلوا إظهار الشرك وقوهم: إنه ثالث 


.)١575( الشرح الكبير (45/11ه- 58 5). وانظر: المحرر‎ )١( 
.)590/١١( والروضة‎ .)5 58/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
ف (و): (القرآن والإسلام).‎ )©( 
ف (و): (أو إلى أنم).‎ )4( 
(ه) (؟/|).‎ 
.)796/١١( والروضة‎ .)5 59/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
ف (و): (يعتقد).‎ )0( 
.)9//11( كفاية النبيه‎ )8( 
.)980/1١( والروضة‎ .)١817( الشرح الكبير (24/11). وانظر: انحر‎ )9( 
.) 23١ -59.0/١8( بحر المذهب‎ )٠١( 
وخرت‎ 





الجواهر البحرية 


الخمر» وقالوا: لا ينتقض العهد به بلا خللاف» ولا يستمر ذلك إلا على الطريقة الأولى؛ 
وهي أن ذكر السوء الذي يتدينون به لا ينتقض العهد قطعًّاء وعن أبي بكر الفارسي7") 
أن من شتم منهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قتل حدًا("). 

قال الإمام في هذه المرتبة: وكنت أحب لو قال [قائل]7": لا ينتقض عهدهم 
قطعًا لكن للإمام نقضه إن شاءء ولم يصر إليه أحد» وهو ممكن» فإن من أصحابنا من 
يجوز للإمام أن ينبذ الذمة إذا ظهرت له تهمة بحر ضررّاء أو لا يبعد أن يصح فيه شرط 
[النقض]!؟) إن شاءل*)» والاحتمال الذي أشار إليه [قد]!') قال به بعضهم ف بعض 
الصور» وهي ما إذا قاتلوا مع البغاة. 


)١(‏ أبو بكر, أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي, توفي في حدود الخمسين وثلاث مائة. انظر: 
الوائي بالوفيات .)٠١/8/57(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/185١).‏ 

(١؟)‏ نحاية المطلب .)57/1١/(‏ والبيان للعمراني .)588/1١5(‏ والروضة .)©90/١١(‏ 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(؛) في (ط): (انتقاض). 

(5) نحاية المطلب 5/١/8(‏ 54), وقال في آخره: (فكان لا يبعد أيضاً أن يصح من الإمام شرط 
النقض إن شاء). 

(1) في (ط): (وقد) 


كارت 
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فصل 

حيث حكمنا بانتتقاض عهد الذمي فإن كان بقتاله؛ فالمذهب أنه يقتل في 
الحال(', وقيل: إن انكف عن القتال لم يقتل ويبلغ مأمنه هذا إذا انفردوا به» فإن قاتلوا 
مع البغاة؛ فإن لم يكن لهم عذر؛ فالحكم كذلك, وإن كان لهم عذر وقلنا بانتتقاض 
عهدهم به؛ قتلوا مقبلين» وأما قتلهم مدبرين؛ فإن قلنا: من انتقض عهده لا يبلغ مأمنه 
على ما سيأق؛ فكذا هؤلاء, وإن قلنا: [نبلغه](")؛ ففي هؤلاء وجهان, وإن كان بغير 
القتال كالأمور المذكورة في المرتبة الثالثة وكذا في الثانية إذا شرطت وقلنا بانتقاض العهد 
بما؛ ففي تبليغهم المأمن قولان» أصحهما: لا بل يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق 
والمن والفداء. والثاني: أنه يبلغه» فعلى الأول لو أسلم قبل أن يَفعل الإمام فيه شيئا؛ 
سقط القتل والفداء والاسترقاق, وعلى الثاني قال الماوردي: لا عليهم في دار الإسلام 
فإذا وصلوا إلى مأمنهم صاروا حربًا("'؛ وقال القاضي الطبري: لهم الإقامة لقضاء 
حوائجهم وجمع أموالهم ل 00 

والمأمن الذي نمكنهم من بلوغهم إليه؛ موضع أمنهم, وهو أقرب بلاد الحرب من 
دار الإسلام» ولا يلزمه تخليته إلى أن يصل إلى البلد الذي يسكنه إلا أن يكون بين بلاد 
الكفر وبلد سكنه يلزة!"! المسلدن فق طريقه(") 

وقال الرويائ: إن كان له مأمنان فعلى الإمام تبليغه الذي يسكنه [منهما]0, 


)١(‏ المعتمد أنه لا يُبَلّعْ المأمن, بل يتخير الإمام بين قتله واسترقاقه والمن والفداء. انظر: الروضة 
اعم ). 
(0) في (و): (يبلغه). 
(5) الحاوي (5 070/١‏ ). 
(5) لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة. 
(5) انظر: المهذب .)7١//7(‏ والوسيط (854/1). والشرح الكبير للرافعي 53/١1١(‏ 5). والروضة 
.)291/١(‏ وأسنى المطالب (4/*؟؟). 
(5) (5:؟/ب). 
(0) انظر: كفاية النبيه .)٠١7/11(‏ والنجم الوهاج (575/9). ومغني امحتاج (84/7). 
(4) في (ط): (منها). 
الخرك 
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فإن كان يسكن بلدين فالاختيار إلى الإماه7". 

وإذا ألحقنا قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص وذكر الله ورسوله [والدين](") 
بالسوء بالقتل في الانتقاض قطعًا؛ فيظهر أن نلحقها به في أنه لا يبلغ قائلها المأمن على 

لكن الغزالي جزم في الخلاصة(" بإلحاق تعرضهم لله تعالى وكتابه ورسوله بالقتل في 
الانتقاض, وق قطع الطريق [بعدم]!؟ الإلحاق به وحكى الخلاف في تبليغه المأمن في 

وجزم البندنيجي بقتله بذكر الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه بسوء 

ويجري القولان فيما ألحق بالقتال في المرتبة الثانية من منع الجزية وعدم الانقياد إلى 
الأحكام وهو يقتضي عدم إلحاق قطع الطريق والقتل بالقتال في ذلك. 

ومن انتقض عهده بشيء من ذلك ففي بطلان أمان نسائه وذراريه ببطلان أمانه 
وجهان» أصحهما: د10 

وخصصه البندنيجي في الصبيان بما إذا لم يكن هم أم؛ أو كانت وليست من أهل 
الجزية» أما إذا كانت من أهلها؛ فيقرون معها في دار الإسلام7"). 


60 


وقال الإمام: إن كان الانتقاض بالقتال؛ فلا خلاف في استئصال النفس والذرية 
والمال(*)» فإن قلنا: لا ينتقض فيهم؛ لم ير سبيهم» ويقرون» فإن طلبوا الرجوع إلى دار 
الحرب؛ أجيب النساء دون الصبيان» فإذا بلغوا ولم يبذلوا الجزية؛ ألحقوا بدار الحرب» ولو 
طلبهم أهلهم قبل البلوغ فإن كان الطالب يستحق الحضانة؛ أجيب, وإلا فلاء قاله 


)١(‏ لم أجده في البحر, وقد نقل النووي عن الروياني هذا القول, وكذا ابن الرفعة في كفاية النبيه, 
كلاهما عن البحر. انظر: الروضة -**//١١(‏ 3"89). وكفاية النبيه .)١١*/11/(‏ 
)١(‏ في (و): (والذين). 
(9) الخلاصة (/551- 558). 
(:) في (ط): (تقدم). 
(5) كفاية النبيه (9//11). 
(5) وهو المعتمد. انظر: منهاج الطالبين (5١؟).‏ 
(7) كفاية النبيه .)١١7/11/(‏ 
(8) نحاية المطلب .)55/١8(‏ 
5 
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الماوردي7١).‏ 
ولو نبذ الذمى عهده واختار اللحوق بدار الحرب فطريقان» أصحهما: أنه يمكن 
من ذلك» والثابي: أنه على القولين في وجوب تبليغه المأمن, وخطأه الإمام("', وقيده 
الغزالي بما إذا أمكن خروجه من غير [مجاهرة](") سفره7؟', والقاضي قيده بما إذا لم يضر 


1 وهما معن . 


.)©؟0/١5( الحاوي‎ )١( 
.)55/١8( (؟) نحاية المطلب‎ 
في النسختين: (مجاهدة), والمثبت من الوسيط.‎ )*( 
قال في الوسيط (57/17- 87): "ولو نبذ الذمي عهده إلينا من غير جناية فالصحيح أنه‎ ):( 
يلحق بالمأمن وقيل يخرج على القولين إذا كان يقدر على الخروج من غير مجاهرة بنبذ العهد".‎ 
"فرع: حيث حكمنا بانتقاض العهد؛ هل يبلغهم المأمن؟‎ :)751/١١( قال النووي في الروضة‎ )5( 
قولان» أحدهما: نعم كمن دخل بأمان صبيء وأظهرهما: لا بل يتخير الإمام بين قتله واسترقاقه‎ 
والمن والفداء» لأنه كافر لا أمان له..., ولو نبذ ذمي إلينا العهد. واختار اللحوق بدار الحرب»‎ 
بلغناه المأمن على المذهبء؛ وأجرى القاضي حسين فيد القرلة لأنه كافر لا أمان له".‎ 

5 
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فروع: 
الأول: المسلم إذا كذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإن كان عمدًا 


عزّْرء وقد أتى بكبيرة سواء كان [ذلك](' في الأحكام أو الترغيب أو الترهيب وغيرهاء 


فإن تاب قبلت توبته وروايته من بعد("). 

وقال أبو بكر الصيرق(: لا تقبل روايته, ولا يكفر ولا يقتل إلا أن يستحله7. 

وقال الشيخ أبو محمد: يكفر ويقتل. قال الإمام: وهذا زلة0. 

وإن كذبه في شيء فهو" مرتد يدعى إلى الإسلام» فإن تاب قبلت توبته. 

وتخصل تويعه بالإتيان بالشهادتين. 

ولو ذكره بما فيه [انتقاص]!"! واستهزاء فهو ردة» وتسقط بالتوبة» وفيه وجه أنه 
ليس بردة» بل يوجب التعزير. 

قال الإمام: ولو تعرض له |بوقيعة]() ليست قذقًا صريًا [ولكنه](؟' تعريض 
يوجب مثلها التعزير فالذي أراه أنه كالسب الصريح ينقدح فيه تحتم القتل» [حتى لا 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)551/1١5( وكفاية النبيه‎ .)785/١١١( انظر: الروضة‎ )١( 

(") أبو بكر, محمد بن عبد الله الصيرقٍ, وكان يقال إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد 
الشافعي, تفقه على ابن سريج, ومع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي, ومن تصانيفه شرح 
الرسالة وكتاب في الإجماع وكتاب في الشروط, توق سنة ثلاثين وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي .)١857/7(‏ 

(:) لعل الصيرفي ذكر ذلك في شرحه على رسالة الشافعي, وشرّحه قال الشيخ أحمد شاكر في 
تحقيقه للرسالة )١5(‏ بعد أن ذكر من شرح الرسالة: "ولكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها لم أسمع 
عن وجود شرح منها في أية مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر", وقال ابن الصلاح المتوق سنة 
(55ه) في مقدمته :)١١5(‏ "وأطلق الإمام أبو بكر الصيرثي الشافعي فيما وجدت له في شرحه 
لرسالة الشافعي» فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدنه عليه لم نعد لقبوله 
بتوبة تظهر» ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك" . 

(5) نحاية المطلب .)5//١8(‏ 

(5) (>: 5؟/أ). 

() ف (و): (انتقاض). 

(8) ف (و): (توقيعه). 

(9) في (و): (ولكنها). 


حك 
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يسقلظء ويجرى افيه السقوط بالتوبة|(00). 
ولو صرح بنسبته (عليه الصلاة والسلام) إلى الزنا فهو كافر اتفاقًا/”". فإن عاد إلى 
الإسلام فثلاثة أوجه, أحدها قول الفارسي!؟) وادعى الإجماع عليه(”) واختاره القفال: 
أنه يقتل حدا(). والثاني قول الأستاذ أبي إسحاق7": أنه لا يلزمه شيء(". والغالث قاله 
الصيدلائ: أنه يجلد ثمانين جدا0"). 


وعلى الأول والثالث لو عفا واحد من بني أعمامه ففي سقوطه احتمالان للإمام 
أحدهما: نعم(" قال ابن الصلاح: وعلى هذا فبنوا عمه الذي يسقط الحد بعفوهم 


)١(‏ في النسختين: (فلا يسقط بالتوبة), والمثبت من نهاية المطلب. 
(؟) نحاية المطلب .)59/1١8(‏ 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)551١/١1١(‏ والروضة .)595/١١(‏ 

() الشرح الكبير للرافعي .)351/١1(‏ وروضة الطالبين .)677/٠١(‏ 

.)551/1١5( ,)9/8/1١17/( كفاية النبيه‎ )5( 

(5) كفاية النبيه )9541/1١5(‏ 

(0) أبو إسحاق, إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني, ارتحل في الحديث ومع من: 
دعلج السجزيء وعبد الخالق بن أبي روباء وأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» حدث عنه: أبو 
بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيريء وأبو الطيب الطبري, من تصانيفه: مسائل الدور وتعليقة في 
أصول الفقه, توفي بنيسابور سنة ثماني عشرة وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء (07/11«- 
5". وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١57/54(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
.)١ 720/1‏ 

(8) الشرح الكبير للرافعي .)551/1١1١(‏ وروضة الطالبين .)5757/١١(‏ 

(9) نحاية المطلب (57/1). والشرح الكبير للرافعي .)551/١١(‏ وروضة الطالبين .)577/١٠١(‏ 
)٠١(‏ قال في نماية المطلب :)47/١8(‏ "فلو سب شقيئٌ النيعَ صلى الله عليه وسلم؛ ثم تاب» فإن 
قلنا: لا يسقط القتل كما ذكره الفارسيء فلا بُعد, وللرسول صلى الله عليه وسلم عصبات من بني 
أعمامه» فلو سلكنا بحذا مسلك حد القذفء فيلزم سقوطه بإسقاط الورثة» وإن قيل لا ينحصر 
ورثته» فيجب أن يتوقف استيفاء الحد على طلب واحد؛ فإن ذلك ممكن» والاجتماع ليس شرطاً 
في الطلب, ويلزم أن يخرج هذا على الخلاف في قذف محصن ليس له وارث خاص. وهذا خبط 
وتخليط» ولا يتجه عندنا إلا مسلكان: أحدهما - ما قاله الفارسى وهو ف تمحاية الحسنء ولكنه 
مبهم بعدُ؛ فإنه أطلق فقال: حَدٌ من يسبّه القتلُ» وهذا فيه نظر؛ فإن الحدود لا تثبت بالرأي» وقد 
ورد في الأخبار: " من سب نبيّاً فاقتلوه» ومن سب أصحابه فاجلدوه " ولكن مع هذا لا يمكن 
القضاء بكونه حدّ قذف, ولكنه هو قتلٌ بسبب هو ردَّة» وهو متعلق بتعظيم رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولا تصح التوبة عما يتعلق بحق الآدمي» وهذا مراد الفارسي. هذا مسلك. والآخر - 
أنه ردّة» والتوبة عنه كالتوبة عن الردة» والوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كذكر الله تعالى 
بالسوء". وانظر: الشرح الكبير للرافعي (١١/١51ه-‏ 557). والروضة .)591/1١١(‏ 
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العباسيون والعلويون خاص5(")» وفيه نظرء وينبغي أن يختص به من العلويين 
[الفاطميون] 7" دون غيرهم. والثاني: أن نقول: [بنو]7" أعمامه لا ينحصرون ولا يعرف 
يبعد تخريج وجوب الحد على القولين في وجوب القصاص فيما إذا قتل من لا وارث 
له(©). وهذا كله فيه نظر. 


ويجري الخلاف فيما إذا قذف من لا وارث له هل للإمام أن يحده؟ وجزم أبن 
الصباغ بأن له ذلك0. 


والحكم في سائر الأنبياء (عليهم السلام) كالحكم في نبينا (عليه السلام). 


ولا ضير هرتدًا [سنين]|7) الصيجتابة "وغ الصيمرق7 أله إذا سبهم معتقدًا له 
مصرًا عليه كان ردة» كما قُ حق لوول 0 


الناني: [يوجب]!) على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم, ولا يخرجوا جنائزهم 
ظاهرة» ولا يظهروا على موتاهم لطمًا ولا نوحّاء ولا يسقوا المسلمين خمرًا ولا يطعموهم 
31 شيط فادور وزك اقردة يكحي رطان شما قدي لغواراة هه 
المسلم, وعُرّر الذمي» وكذا لو طلبها المسلم فأجابه» لكن التعزير هنا أخف, وأن لا تعلوا 
أصواتحم على المسلمين, وأن يعينوهم إذا استعانوا كحم فيما لا ضرر عليهم فيه وأن لا 


.)١59/5( شرح مشكل الوسيط‎ )١( 

)١(‏ في النسختين: (القاطنون). 

(؟) في النسختين: (بي). 

(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)557/١1١(‏ والروضة .)5931/١١(‏ 

(5) لم أجده, وانظر: الشامل (559- 58.0). 

(5) في (ط): (بسبب). 

(0) أبو القاسم, عبد الواحد بن الحسين الصيمري, من تصانيفه الإيضاح في المذهب نحو سبعة 
مجلدات وله كتاب الكفاية وكتاب في القياس, توفي بعد سنة ست وثمانين وثلاثمائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (51/117). وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (789/9). 

(4) قال في المجموع (50/1): "قال - أي: الصيمري- ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب 
القتل؟ فواسع أن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من سب أصحابي 
فاقتلوه) فيفع ل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومرؤته". 

(8) هكذا في النسختين. 
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يستذلوا المسلمين في [مهن]() [الأعمال]7) بأجرة ولا تبرعا("). 

وقد تقدم في البيع ذكر خلاف في استتجاره على الأعمال مطلقًا. 

ويكتب الإمام أسماء أهل الذمة وأديانهم بعد عقدها وَحِلَاهُمْ فيتعرض له أهو 
شيخ أو كل ولكونه من السمرة والشقرة وغيرهما, ويصف وجهه ولحيته وحاجبه 
وعينه وأنفه وعنقه وأسنانه وآثار وجهه إن كانت» ويجعل على كل طائفة عريقًا يضبطهم 
ليعرف من أسلم منهم أو مات» ومن بلغ من صبيا هم , أو قدم عليهم, [ويخصرهم]!*) 
لأداء الجزية, وليشكي إليه من يتعدى عليهم من المسلمين أو يتعدى منهم؛ ويجوز أن 
يكون العريف للغرض الثاني ذميّاء ولا يجوز أن يكون للأول إلا مسلما0"". 


(1) في (ط): (سير), والمثبت من (و), والروضة .)"880/٠١(‏ 

.)3737/١١( في (و) كلمة غير واضحة, وفي (ط): (الإهمال), والمثبت من الروضة‎ )١( 

(5) انظر: الاقناع للماوردي .)١18٠١(‏ وأسى المطالب (557/5). 

(:) (5:؟/ب). 

(5) في (ط): (ويحضرهم), والمثبت من (و), ولعله الصحيح. 

(5) انظر: الأم .)5١5/4(‏ والمختصر (5865/8). والتنبيه .)١89(‏ والحاوي .)591/١4(‏ 
والتهذيب (/511/1). والشرح الكبير للرافعي .)907/1١1(‏ والروضة .)7090/٠١(‏ 
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العقد الثاني مع الكفار: المهادنة. 

وهو مصالحة أهل الحرب على أي دين كانوا على ترك القتال مدة معلومة بعوض 
أو دونه» ويسمى موادعة أيضّاء وهو جائز لمصلحة المسلمين. 

والنظر في شروطه وأحكامه. 

النظر الأول: في شروطه. وهي أربعة: 

الأول: أن يتولاه الإمام أو نائبه فيه» هذا في مهادنة الكفار مطلقًا [أو أهل]7) 
إقليم, كالحند والروم, فإن كانت مع أهل بلدة أو قرية؛ جاز لولي الإقليم المجاور لما 
مهادنتهم للحاجة من غير مراجعة [الإمام](") فيه(. 

وقال الماوردي: لوالي الإقليم المفوّض إليه الجهاد وحده عقد الهدنة [إلا]0©) قدر 
الاستراحة وهو أربعة أشهر ولا يجوز سنة» وفيما بينهما قولان(*) و بخص بذلك بلدة 
ولا قرية» ومقتضاه |جوازه لوالي](١)‏ الإقليم» قال: ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام أهل 
العدل في ذلك. 

وإذا عقد المهادنة واحد من الناس فدخل قوم ممن هادتمم دارنا بناء على ذلك 
العقد؛ لم يقرواء لكن يلحقون بمأمنهم. 

الشرط الثاني: أن يكون بالمسلمين حاجة إلى ذلك؛ لضعفهم بقلة العدد أو 
الملل, أو فيها مصلحة لهم» فإن كان فيها مضرة؛ لم يجز» بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو 
يبذلوا الجزية إن كانوا كتاييين. 

والملصلحة قد تكون مع قوة المسلمين بأن يطمع [بذلك]7 في إسلامهم؛ 
باختلاطهم اسلف د في بذهم الجزية من غير قتال وإنفاق مال, أو في الاستعانة 


.)5915/١١( في (ط): (وأهل), والمثبت من (و). وهو الموافق للروضة‎ )١( 
في (ط): (للإمام).‎ )١( 
.)7954/١١( والروضة‎ .)5517/١1١( (؟) انظر: الوسيط (85/17). والشرح الكبير للرافعي‎ 
هكذا في النسختين.‎ ):4( 
.)595/1١5( ,)١55/١5( (ه) الحاوي‎ 
في (و): (جواز لمع والي).‎ )5( 
في (و): (في بذلك).‎ )0( 
ك5‎ 
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كحم على عدو آخر. 

وإن لم يكن له حاجة وليس فيه مضرة؛ اجتهد الإمام وعمل الأصلح من الإجابة 
والترك» ولا تحب الإجابة على الصحيح [كعقده الجزية](©. 

الشرط الثالث: أن يخلو عقدٌ الحدنة من الشروط الفاسدة» فلو شرط الإمام لهم 
ترك مال مسلم في أيديهم, أو أن يرد عليهم أسيرًا مسلمًا انفلت منهمء أو أن يبذل لهم 
مالاء أو أن لا ينزع أسرى المسلمين من أيديهم» أو أن يعقد لهم الذمة على دون 
الدينار» [أو أن]7 يقيموا بالحجاز أو يدخلوا الحرم, أو يظهروا في دار7 الإسلام 
الخمور أو الخنازير أو الصلبان أو أن يرد عليهم النساء إذا جئن مسلمات»ء أو رد ما غنم 
من أمواللهم وسبي ذراريهم؛ لم يجزء ويبطل الشرطء وف فساد العقد وجهان كالوجهين في 
فساد الوقف بالشرط الفاسد» وجزم جماعة منهم ابن الصباغ بفساده؟), وجزم الماوردي 
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ولو دعت ضرورة إلى مهادنتهم على بذل مال بأن أحاطوا بنا وخفنا الاصطلام؛ 
جاز بذله؛ وني وجوبه وجهان مخرجان على [وجهين]7 في وجوب دفع الصائل, 
كالوجهين في وجوب أكل الميتة عند الاضطرار» وصحح النووي الوجوب(". 

وإذا أعطوا مالا؛ لم يملكوه, فلو غنمناه يُدّ إلى من أخذ منه. 

ولو حضر به مستأمن نُظر؛ فإن كان سبب بذله باقيّا؛ لم يسترجعه منه» وإن كان 
زال؛ استُرجع ورْدٌ إلى صاحبه. ولا تَعَرّضَ عليه في غيره من أمواله» كذا ذكروه» لكن مر 
في كتاب السير0") ذكر وجهين في أن المال الذي فدي به الأسير هل بملكونه؟ فإن قلنا: 


يملكونه كان غنيمة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(0) في (ط): (وأن). 
(9) (2ء 5/أ). 
(:) الشامل (555- 5514). 
(5) انظر: الحاوي .)"5-0/١5(‏ 
(5) هكذا في النسختين. 
(0) روضة الطالبين .)77885/١١(‏ 
(0) ص .)5١9(‏ 
لا 
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وما ذكروه في الاسير مفرع على الجديد(') في أنحم إذا أطلقوه بشرط أن يرسل 
إليهم مالًا؛ لا يلزمه أرساله» أما على القديم أنه يلزمه, فلا [ينزع ما في يد المستأمن]27). 

الشرط الرابع: تقدير المدة. 

فلا تجوز مؤبدة» ولا يخلوا [المسلمون ]7 من أن يكون بحم ضعف أم لا: 

الحالة الأولى: أن يكون بمم ضَعْفٌ ورأى الإمام الملصلحة في المهادنة» فله أن 
يقدرها بأربعة أشهر [فما دونما](4/ ولا يجوز سَنة وفيما بينهما قولان, أمكهدييا: 


المنع(”', وبناهما بعضهم على القولين في أن الذمي إذا مات أو أسلم في أثناء السنة هل 
يلزمه قسط ما مضى؟ ورد عليه ذلك, وطردهما الفوراني في عقدها سنة7/, قال الإمام: 


وهو غلط لم أره 0 هذا 2 المهادنة على النفوس. 
أما المهادنة على الأموال فقد تقدم في أتما تجوز مؤبدة» وأن في الذرية وجهين. 
الثانية: أن يكون بالمسلمين ضعف [فتجوز]!" المهادنة إلى عشر سنين» ولا تجوز 
الزيادة عليه( ', وفيه وجه أنه يجوز على قدر الحاجة» وهو نظير القول بأن المسافر إذا 


)١(‏ الجديد خلاف لقديم. انظر: (منهاج الطالبين) (8). وقال في المجموع :)75/١1(‏ "كل مسألة 
فيها قولان للشافعي (رحمه الله) قديم وجديد؛ فالجديد هو الصحيح وعليه العمل؛ لأن القديم 
مرجوع عنه, واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم". 
)١(‏ في (و): (ينزعها من بدن المستأجر). 
(5) في (ط): (المسلمين). 
(5) في (و): (فمأذوتما). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5517/١١(‏ والروضة .)795/١١(‏ 
)١(‏ لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه 
10و١٠‏ ). 
(0) نماية المطلب (77/1) وقال: "وف بعض التصانيف", ولم يصرح بذكر الفوراني, إلا أن ابن 
خلكان قال في وفيات الأعيان :)١57/*(‏ "فمتى قال في " نماية المطلب " وقال بعض المصنفين 
كذا وغلط في ذلك, وشرع في الوقوع فيه» فمراده أبو القاسم الفوراني". وانظر: البداية والنهاية 
(١1/١؟1١).‏ ومقدمة محقق تحاية المطلب (/5"). 
(4) في (و): (فيجوز). 
(9) وهو المعتمد, لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية» استؤنف العقد. انظر: الشرح الكبير 
للرافعي .)5517/١١(‏ والروضة .)595/١١(‏ 

5: 
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أقام ببلدة لشغل [يرجو]( تحارة؛ يقصر أبداء هذا المشهور في الحالتين» وقال الشيخ 
أبو حامد: هادن (عليه السلام) عشرًا ثم أبطل العقد قبل تمامها("7"). واختلف 
الأصحاب فيه» فقيل: [نُسخث |9) الزيادة على أربعة أشهرء وقيل: لم يُنسخ, وهو 
الأصحل“", لأنحم فعلوال"؟ ما يوجب نقضهاء فإن قلنا: إنه/") ُسخ؛ لم تحر الزيادة على 
أزعة أشه لذ الماحة ولا لدروزةء:وإن :قلا لأ فبجوة [غقدها |0 للحاجة إلى سدنة 
أم يحب أن [ينقص]7) عن السنة؟ فيه وجهان(""©. 


ويجوز عقدها لضرورة إلى سنةء وفي جوازها إلى عشر قولان, فإن قلنا المذهب أنه 
لا يحوز على العشر فإن انقضت والحاجة باقية؛ استأنف عقدًا آخر» وعن ابن 
المرزبان١ 2١‏ أنه تحوز الزيادة في عقود متفرقة؛ فيعقد على عشر, ثم على عشر قبل انقضاء 


)١(‏ في النسختين: (يرجوا). 
)١(‏ البيان للعمراقي .)5١7/1١57(‏ وكفاية النبيه .)١١/8/1١1/(‏ 
() صحيح البخاريء كتاب: الشروط, باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط (5/807) رقم الحديث: .77١‏ وكتاب: العلم» باب: كتابة العلم (5؟) رقم الحديث: 
.. وصحيح مسلم, كتاب: الحج, باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا 
لمنشد على الدوام (487/7) رقم الحديث: .١1755‏ وكتاب: الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية 
في الحديبية )١ 5١5/5(‏ رقم الحديث: .١1784‏ ومسند أحمد» أول مسند الكوفيين» حديث المسور 
بن مخرمة الزهريء ومروان بن الحكم )5١7/91(‏ رقم الحديث: .1851١‏ 
(4) ف (و): (يستحب), والمثبت موافق لما في الشرح الكبير للرافعي (55//11). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)55/١1(‏ ووقع المطبوع خطأ يتبين من سياق 
الكلام. 
(1) أي: الكفار المعاهدين. 
(0) 7 ؟/ب). 
(8) في (و): (عندها). 
(5) في (و): (يقص). 
)٠١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي (39/11). 
)١١(‏ أبو الحمسن, على بن أحمد بن المرزبان, هو أحد أركان المذهب ورفعائه, تفقه على أبى 
الحسين بن القطان, توفي سنة ست وستين وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(9/":؟). 

اك 
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الأولى7") قتضى كلام الفوران7") 


وَإنما [يهادنون ]7 زيادة على سنة إذا كانوا في بلادهم حتى لو دخل بعضهم لنا 
بأمان أو [برسالة](؟) فقد تقدم أنه لا يمكّن من المقام فوق السنة وإن كان شغله لا 
ينقضي فيهاء [وفيٍ ما](* بين الأربعة أشهر والسنة الخلاف. 

لو أطلق الإمام العقد ولم يقيده بمدة فالصحيح الذي قاله الجمهور أن العقد 
باطل27, وقال الفوراني: يصح في حالة القوة7"), وهل ينزل على أربعة أشهر تنزيلا على 
الأقل أو على سنة تنزيلا على الأكثر؟ فيه قولان7, وإن كان ف حال العقد ينزل على 

ونقل بعضهم الحالة الثانية عن صاحب التقريب7) , وفيه للإمام اعتراض(١).‏ 
ويجوز أن لا يوقف الإمام المدة أو بخصصها بشيء فيقول: "أقركم ما شئت" أو: 


ع 


"أنقض متى شئت". ولو قال: "أقركم ما لتقن الله" ,. أواء "ما أقركم الله تعالى"؛ 1 


)١(‏ كفاية النبيه ,)١١/١11(‏ وقال: "وحكاه القاضى الحسين عن ابن المرزبان". 

)١(‏ لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه 
١١4/10‏ ). 

() في النسخمين: (يهادنوا). 

(8) ف (و): (رسالة). 

(5) في (ط): (وما). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)55//١1١(‏ والروضة (١١/5؟؟).‏ 

(0) لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقال في الوسيط (31/7): "لو أطلق الإمام المهادنة وم 
يذكر المدة فالصحيح أنما فاسدة وقال الفوراني في حال القوة وجهان أحدهما أنه ينزل على الأقل 
والثاني على الأكثر وهو ما يقارب السنة, وإن كان في حالة الضعف فينزل على عشر سنين إذ لا 
يتقدر أقله". 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)55/8/١١(‏ والروضة (١١/ه9-‏ 085 ). 

(5) نحاية المطلب .)7/١8(‏ 

.)78 -ا/ا//١/( نحاية المطلب‎ )٠١( 
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يصح(", وإن كان (عليه الصلاة والسلام) قد عاقد عليه أهل خيبر7"» والفرق أنه 
(عليه السلام) لعلمه ونحن لا نعلمه. 

ولو قال: "ما شئتم'» أو: "ما شاء فلان", وهو منهم؛ لم يجز, وإن كان مسلمًا 
عدلًا ذا رأي؛ جازء والمشهور أنه يستقل بالإبقاء والنقض(", وقال الماوردي: يستقل 
بالإبقاء, وأما بالنقض فإن كان من ولاة الجهاد جازء وإلا فلا يجوز إلا بإذن الإمام, 
فإن رأى الإمامُ الإبقاء دونه؛ أبقي» وإن كان بالعكس فإن كان [لعذر]9©)؛ علب نقض 
الإمام, وإن لم يكن عذر؛ [غلب]7 رأي ا محكم في الإبقاء كالمدة المقدرة(©. 

ولو زاد في مدة الحدنة على القدر الجائز؛ كما لو عقد حالة الضعف على أكثر 
من عشر سنين أو على خمس والحاجة تندفع بأربع أو على سنة في [حال]!" القوة؛ 
بطل في القدر الزائد» وف الجائز طريقان, أظهرهما: أنه على [قول]7" التفريق[2:/5. 
والثاني: القطع بالصحة. وهما الطريقان في الجمع فيما لا [عوض] ١١١‏ فيه؛ كالرهن 


والوقف . 


.)©95/١١( والروضة‎ .)555/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
)1/85( (؟) صحيح البخاري» كتاب: الشروط, باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شعت أخرجتك‎ 
وصحيح مسلم, كتاب: الطلاق» باب: المساقاة» والمعاملة جز من الثمر‎ .771٠١ رقم الحديث:‎ 
.١55١ رقم الحديث:‎ )١١85/5*( والزرع‎ 
.)©95/1١٠١( والروضة‎ .)555/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )©( 
في (ط): (بعذر).‎ )5( 
في (ط): (نقض).‎ )5( 
ه©).‎ 2/١ 4( الحاوي‎ )5( 
في (و): (حالة).‎ )0( 
في (ط): (قولي).‎ )0( 
.)285/١١( والروضة‎ .)553/١١( أي: تفريق الصفقة. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )9( 
.)"8/١١( والروضة‎ .)5559/11١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
في (ط): (غرض).‎ )١١( 
١ 
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النظر الثاني: في أحكام العقد 
وفيه مسائل: 
الأولى: إذا وجدت صوة العقد» فإن لم تجمع شرائط الصحة؛ بأن فسد بزيادة 
[مدته]7') على المشروعة7"', أو بشيء من الشرائط الفاسدة؛ كبذل مال أو رد أسير 
مسلم؛ فلا أثر له» لكن لا يجوز اغتيالهم» ويحب أعلامهم به. ولو كانوا في بلادنا بلغناهم 


مأمنهم؛ وإن صح؛ وجب الكف عنهم إلى انقضاء المدة» إلا أن يصدر منهم ما يقتضي 
نقض العهد7". 

ومعنى الكف: أن ينكف المسلمون وأهل [الذمة]!؛) عن قتلهم وقتالهم وأذاهم. 
بعضء وإن كانوا في بلادنا؛ لزمنا كف أهل ا حرب عنهم دون دفع بعضهم عن ار 

وقال الماوردي: لا [يلزم]7): بل يقول لهم: إن تناصفتم وإلا نبذنا العهد لكم 
وصرتم بعد بلوغ مأمنكم حربًا لنا/"". 

ولو أتلف مسلم أو ذمي لهم نفسًا أو مالَا؛ [لزمه] 7 ضمانه, وإن قذفه؛ عزر. 

وعليهم بقتل المسلم والذمي القصاص» وبإتللاف مالهما الضمان» وبقذف المسلم 
الحد. 

ومهما صدرت منهم خيانة؛ كما لو قاتلوا المسلمين أو قتلوا مسلمًا أو أخذوا 


ماله, أو آووا عيئًا لهم أو كاتبوا أهل الحرب, أو جهروا بسب الدين أو البسول, أو 


)١(‏ في (و): (مدم). 

(؟) (5:8//). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)570/١1١(‏ والروضة .)©95/١١(‏ 

(4) في (و): (ذمتهم). 

(ه) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (54/8 .)٠١‏ والروضة (5/7 .)١5‏ 
(7) في النسختين: (ينزل), والمثبت موافق لما ذكره الماوردي. 

() الحاوي (١/8؟35).‏ 


(4) في (ط): (لزمهم). 
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صرّحوا بنقض العهد؛ انتقض من غير توقف على حكم الإمام بالانتقاض7". 
قال الإمام: والمضرات التى اختلف في أنها تنقض إعقد الذمة؛ تنقض](") عهد 
المذثة قط 


وإذا اتتقض عهدهم؛ جاز قصد بلدهم وقتالهم والإغارة عليهم إن علموا أن ما 
فعلوه ناقضّاء وإن لم يعلموا فهل يقاتلون في الحال أو يتوقف على الإنذار؟ فيه 
وعنيان. 


قال الرافعي: والموافق لإطلاق المعظم؛ الأول, وإيراد الغزالي يقتضي رد التفصيل إلى 
العلم بأن الصادر منهم جناية أم لا؟ قال: وينبغى أن يقال: إذا م يعلموا أنه جناية؛ لا 
ينتقض العهد إلا إذا كان المأ به ما لا [يشك]7( في مصادمته للهدنة» كالقتال0©. 
انتهى. 

ويشبه أن يكون من هذا القبيل ما اختلف في نقض عهد الذمة به. 

أما إذا كانوا في بلادنا فعن القاضيين ابن كج(" والروياقي7" أنحم لا يغتالون 
ويبلغون لماه 0 وفيه نظر» وينبغي أن يفصل فيما حصل [به]0») النتقض كما تقدم 


في عقد الذمة, فحيث لا يجب تبليغهم المأمن هناك فأولى هنا. 


ولو نقض بعضهم العهد دوك بعض فإن ١‏ ينكر غير [الناقضين ]77 على 
الناقضين بقول ولا فعل؛ انتقض عهدهم أيضّاء وإن أنكروا بقول أو فعل كما لو 


.)؟910//١١( والروضة‎ .)570/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ 

(؟) نهحاية المطلب )١٠١١1/١8(‏ 

(:) المعتمد انه لا يتوقف على الإنذار. انظر: الروضة .)"91//١١(‏ 
(5) في (و): (شك). 

(5) الشرح الكبير (050/11). وانظر: الوجيز (707/9- .)5١5‏ 
(7) كفاية النبيه (57/11 .)١‏ 

(8) انظر: بحر المذهب .)575/1١8(‏ 

(9) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)"91//١١(‏ 

)٠١(‏ ف (و): (فيه). 

)1١(‏ في (و): (الناقلين). 
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اعتزلوهم أو بعثوا إلى الإمام بأنا [مقيمون](') على العهد؛ لم ينتقض عهده(". 

ثم إن لم يتميز الناقضون عن غيرهم؛ [فلا]/'' يسبيهم الإمام ولا يُغير عليهم إلا 
بعد الإنذار وأمرهم باعتزالحم عنهم, فإن 1!؟) يفعلوا مع القدرة؛ صاروا ناقضين. 

ومن أخد منهي واعترف بأنه من الناقضين أو قامت به بينة؛ انين كيه مشكينة 
وإلا صدق بيمنه”/, قال الماوردي: إلا أن يكون ماله في يد الغانمين» فيكون القول قول 
الإمام في المال من غير يمين207, هذا المشهور. 

[ووراءه](") أمران غريبان(): 

أحدهما: قال الإمام: لو بدت [خيانة](5) من بعضهم كك الباقون من غير 
إنكار كان للإمام أن ينبذ إليهم عهده!"". 


الثائي: قال ابن كج: لو نقض الس وقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف ففي 
انتقاضه في حق السوقة وجهانء ولو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا ففي الانتقاض 
في حقهم قولان17". 

الغانية("': لو هادن الإمام مدة لضَّعف أو خوف اقتضاها ثم زال وقوي 
المسلمون؛ وجب الوفاء بتلك المدة, سواء كان الإمام العاقد باقيًا أو تولى غيره لموته أو 
عزله» لكن لو رأى الإمام الثاني العقد فاسدًاء قال الماوردي: نُظر, إن كان فساده بطريق 


)١(‏ في (ط): (مقيمين). 

.)؟9910//١١( والروضة‎ .)251١ -ه50/1١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(9) في (ط): (ولا). 

(:) (8:؟/ب). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)557/1١1١(‏ والروضة .)794/١١(‏ 

.) 281١/١ 5( الحاوي‎ )5( 

(0) في (و): (وراءه). 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة (١١//910؟).‏ 

(9) في (ط): (جناية), وف (و): (حادة) بدون تنقيط, والمثبت من الروضة للنووي. 

.)١٠٠١١/1١48( تنمحاية المطلب‎ )٠١( 

.) 08 -95ا//١١( روضة الطالبين‎ )١١( 

)١١(‏ أي: المسألة الثانية, فإنه قال قبل صفحات: (وفيه مسائل) فذكر الأولى, وهذه الثانية. 
26 
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الاجتهاد لم يفسخه؛ وإن كان بنص أو إجماع فسخه("). 


الثالثة: لو استشعر الإمام [خيانة من [كبارهم]("]() وظهرت [أمارة]؛) تدل 
عليها فال مخصوص الصحيح أن العهد لا ينتقض, [لك ]كا للإمام أن 505 اويا 
وعن الشيخ أبي حامد أنه ينتقض بنفس ظهور أمارة تدل على خيانتهم واستشعار 
ذلك7» وزعم الإمام أنه لا خلاف فيه"2» وفيه قول أنه ليس للإمام نبذ العهد 
بذللك01: 


وحيث جاز له نبذه فلا بد من إنذارهم وإبلاغهم المأمن» ومن عليه منهم دمن 
حق [قصاص](١)‏ [أو حد]!"') قذف أو مال فيستوق منه أولا. 
ومعنى تبليغه المأمن: أن نمنعه من المسلمين وأهل عهدهم ونلحقهم بدار الحرب. 


ولو لم يظهر ما يدل على جنايتهم؛ لم يجز نبذه إليهم» ولا اعتبار بالوهم امجرد ولو 
قوي في الخاطر 197). 


الرابعة: على أهل الحدنة الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين, كما 
يازم المسلمين ذلك في حقهم, لكن عليهم بذل [الجميل]9") في القول والفعل دون 


.)©99/1١١( ه). والروضة‎ 5“/1١( وانظر: الشرح الكبير للرافعي‎ .)259/1١5( الحاوي‎ )١( 
في النسخة: (كبادهم), ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) في (و): (أمارات). 

(5) في (و): (ولكن). 

(5) انظر: الأم .)١97/4(‏ ومختصر المزي (38107/8). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)557/1١1١(‏ والروضة .)794/١١(‏ 

(8) روضة الطالبين //١١(‏ 9 ). 

(9) قال في نحاية المطلب :)٠٠١/1١(‏ "ولو استشعر الإمام منهم تحمة الخيانة» ولم يتحمّقهاء فله 
أن ينبذ إليهم عهدهم؛ بخلاف ما إذا بدت تممة من أهل الذمة؛ فإن الأصح أنه لا يجوز نبذٌ العهد 
إليهم". 

.)؟98/١١( والروضة‎ .)577/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

)1١١(‏ في (و): (وقصاص). 

)1١(‏ في (و): (وحد). 

.)؟98/١١( والروضة‎ .)577/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١8( 

)١5(‏ في (و): (الحبل). 


هه 
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المي 
ولو كانوا يُكرمون المسلمين فصاروا يهينوهم, أو يصلونهم فصاروا يقطعوهم, أو 
يعظمون [كتاب](') الإمام فصاروا يستخفون, به أو نقصوا عما كانوا يخاطبونه به؛ 
سألهم الإمام عن سببه, فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثله؛ [قبِله]7"', وإن لم يذكروا عذرا؛ 


أمَرَهم بالرجوع إلى عادتهم» فإن امتنعوا؛ أعلمهم أنه ينقض عهدهم, وينقضهة'). 


وينتقض العهد بسب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)!*) [كعقد]( الجزية(". 


الخامسة: ينبغي للإمام أن يكتب عقد الحدنة في كتاب, ويُشهد عليه ليعمل به 
من بعده» ولا بأس أن يقول فيه: "لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمتي'(0. 

[السادسة]7): يجب [الوفاء ]7 بمقتضى الشرط في العقد الصحيح, فإذا شرط 
أن من جاءهم من المسلمين ردوه ومن جاءنا منهم من الرجال رددناه؛ اثبع الشرط» وكذا 
إن شرط أن من جاءنا منهم من الرجال رددناه ومن جاءهم منا لم يردوه؛ اع أيضًا سواء 
كان الذي يأتينا منهم مسلمًا أو كافرّاء وفيه تفصيل يأتي من بعد(١").‏ 


وأما شرط رد المرأة إذا جاءتنا [فإن](١١)‏ كانت كافرة فهى كالرجل» وإن كانت 


والمراد من الرد: تمكينهم من استرداده لا رده. 


.)599/١١( والروضة‎ .)577/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ في (ط) كلمة مطموسة, وما ظهر منها لا يخالف المثبت. 

(5) ف (و): (قتله). 

(؛) انظر: البحر (49593/1- 470). والشرح الكبير (4 ١/585؟).‏ والروضة .)7989/١١(‏ 
(ه) (5: 5//أ). 

(5) في الدسختين: (لعقد), وي (ط) يحتمل كالمتبت, ولعل الصحيح ما أثيتناه. 
(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة (١١//910؟).‏ 

(8) انظر: الحاوي .)7070/١54(‏ وأسنى المطالب (5/5؟5). 

(9) في (ط): (الرابعة), والمثبت من (و), وهو الموافق للتقسيم. 

)٠١(‏ في (و): (الدواع). 

.)؟99/١١( والروضة‎ .)5515/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

)1١(‏ في (و): (وإن). 


1 


الجواهر البحرية 


أن يقول له سرًا: "لا ترجع | "007 وقال ل بعضهم: يُعَرْض به ولا يصرح» وقال 
الماوردي: إن كانت [المصلحة]7" في عوده إليهم؛ حثه عليه وإن كانت في عدمه؛ أشار 


إليه به سا ). 
وهل لمن أسلم 0 اغتيالهم؟ فيه احتمالان للإمام!"). 


[السابعة]!"): في وجوب رد صداق من جاءت منهم متزوجة لزوجها في المهادنة 
التي م يشترط فيها رد أحد من المسلمين قولان» امتسديين ا المو 1 


وخصصهما بعضهم بما إذا كانت مدخولا بماء وقطع بوجوبه إذا لم تكن مدخولا 
بماء وطرد بعضهم [القولين]7') فيما إذا أتى الإمام بلفظٍ عام فقال: "من جاءنا مسلمٌ 
رددناه"؛ قال الرافعي: ويجوز أن يرتبا على صورة الإطلاق» وأولى بالوجوب(:". 

ولو شرط الإمام ردهن [وأفسدنا]/١'‏ العقد به؛ ففي الغرم القولان بالترتيب. 

التفريع: إن قلنا: يجب الغرم؛ فالنظر في سببه ومصرفه وقدره!""2. 

أما سببه؛ فهو منعها عن الزوج بعلة الإسلام. 

واحترزنا بالمنع؛ عما إذا جاءتنا ولم تُطلب, أو طُلبت لكن غابت عنا قبل الطلب, 
فإنه لا رد ولا غرم, إذ لا منع» وكذا حكم كل كافرٍ وكافرة جاءانا [ولا]/") طالب؛ أنه 


)١(‏ في (و): (إليه). 

() الأم ,)5١7/54(‏ حيث قال: "وأشار على من أسلم أن لا يأقِ منزله وأن يذهب في الأرض» 
فإن أرض الله عز وجل واسعة فيها مراغم كثيرة". 

(؟) في (و): (بالمصلحة). 

(:) الحاوي (54 ١ه‏ © ). 

(5) أي: المهادنين. 

(5) نمحاية المطلب .)8١/١/8(‏ 

(0) في (ط): (الثامنة), والمثبت من (و), وهو الموافق للتقسيم. 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة -899/١١(‏ .54). 
(5) في (و): (القولي). 

.)550/١١( الشرح الكبير (١1١557/1ه- 517 ه). وانظر: الروضة‎ )٠١( 

)١١(‏ في (و): (فأفسدتا). 

.)550/١١( والروضة‎ .)55737/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

)١9(‏ في (و): (ولو). 


لاه 
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لا يحب ردهما وإن شرطنا رد الرجل, بل ممَكُن من جاء طالبا للرجل منه. 

وعن الفوراني أنا إذا شرطنا حمله إليهم؛ لزم الوفاء بالشرط("). 

وقولنا: "عن الزوج"؛ احترازا عما إذا طلبها أبوها أو عشيرتا, فإنه لا يجب الغرم, 
إذ لا حق لهم ف البضع. 

والمعتبر طلب الزوج أو وكيله أو رسوله. 

ويخرّج به أيضًّا ما إذا كانت بانت من الزوج بثلاث أو بواحدة خلعا. قال 
الماوردي7") وغيره : أو جاءت قبل الدخول. 

وقال الرافعى: ينبغى أن يكون له الطلب في العدة» [فأمًا]477) إذا حصلت 
البينونة؛ فلا أثر له(0). 

وقضية هذا ألا يغرم له شيئًا إذا كان قبل الدخول» وقد صرّح به القاضي أبو 
الطيّب(), وحكاه ابن الصبّاغ عنه"', وعن ابن داود أنه لا فرق بين أن يكون طلبه لها 
في العدة أو بعدها في استحقاق العُرم» وصبّح بالقولين في غير المدخول بجما(. 


وصيّح بمما أيضًا الإمام'”) واب الصبّاغ!:©. 


)١(‏ لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه 
.)١ ١/10‏ 

(؟) ذكر تسعة شروط في الحاوي -*57/1١5(‏ 55") ول أجد قوله هذا. 

(؟) ف (و): (وأما). 

(:) (1:95؟/ب). 

(ه) الشرح الكبير .)5739/11١(‏ وانظر: الروضة .)57/١١(‏ 

(5) لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة, وانظر: الشرح الكبير -55//١1(‏ 
8). 

(0) قال ابن الصباغ في الشامل :)77١(‏ "...وحكى القاضي رحمه الله في المجرد عن ابي اسحاق 
وجها آخر: أنه لا مهر وانتحا يستقر المهر بالقبض ول يقبضه كما اذا اسلم قبل قبض العوض الفاسد 
في البيع لم يقبضه. وان كان قبل ان يطالب بما قبل اسلامه او كانت غير مدخول بما فقد بانت 
بإشاامها . 

(8) لم أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. 

(9) تحاية المطلب .)90/1١78(‏ 

.)558( الشامل‎ )٠١( 
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واحترز بقوله: "بعلة الإسلام"؛ [عمًا]7'" لو ماتت أو قُتلت قبل الطلبء فإنّه لا 
عُرم, إذ لا منع» وهذا القيد كالمستغنى عنه, فإ الميتة والمقتولة خرجت بالقيد الأوّل وهو 
المنع» وكذا لو مات الزوج قبل الطلب» وإن كان قد دخل دارنا. 

وإن مات أحدهما بعد الطلب والمنع؛ لم يسقط الغرم. 

وإن قُتلت بعد الطلب؛ وجب القصاص أو الدية إن لم يوجب القتلُ قصاصًاء 
ويجب المهر أيضًا على القاتل. 

وقال الإمام بعد حكاية هذا: ينبغي أن يُفصّل ويقال: إن قتلها متصلًا بالطلب؛ 
فالحكم ما ذكروه وإن تراخى القتل عنه؛ فقد استقرٌ العْرم علينا بالمنع» فلا أثر للقتل 
بعده, كما لو ماتت("» قال الغزالي: ولعل ما قالوه أقوم» فإنَّ المهر مستحقٌ بعد طلبه» 
قرُبت المدة أم بعدّت» فينبغي ألا يجب المهر على القاتل» وقد تحقق المنع شيعا في 
الخالتين. أو يحب عليه وإن بَعُد الزمانء:فإنه [فوت]7) الإمكان» فلشتة بينهما في 
إيجاب العُرم على القاتل» والاحتمال الأول لم يصر إليه أحدء فيتعيّن الثاق7؟', وجزم به 
في الوجيز؛ وقال في الوسيط : يحتمل عندي أن يجب العُّرمِ على بيت المال0©. أي: 
2 الصورتين. انتهى . 

ويتلخص ف المسألة باحتمال الإمام والغزالي ثلاثة [آراء]("): 

أحدها: يجب العُرم على القاتل وهو المذهب. 

والثاني: لاء وهو احتمال الغزالي. 


والثالث: إن كان القتل عقب الطللاق؛ وجب عليه» وإلا فلا. 


)١(‏ في (و): (كما). 

(؟) نحاية المطلب .)84--88/١/8(‏ 

(©) في (ط): (فوق). 

.)5١8 -9١( البسيط‎ )4( 

(5) قال الغزالي في الوجيز :)3١5/57(‏ "ولو قتلت قبل الطلب أو ماتت فلا غرم, وإن قُتلت بعد 
الطلب وجب الغرم على القاتل مع القصاص". 

(5) الوسيط (0/ه4). 

(0) في (ط): (أوا) ثم بياض. 
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ويظهر أَنَّ هذا كُلّهِ تفريعٌ على المذهب في أنَّ العم يحب في بيت المال» أمَا على 
الوجه [الأول](" في أنه يجب على المرأة؛ فيكون هنا في مالماء وهذا يكون رأيًا رابعًا. 
وعلى كل حال, فلا حقّ للزوج فيما على القاتل من القصاص أو الدية. 
ولو جرحها [جارح](" قبل الطلب ثم طلّقها الزوج؛ فإِنْ كانت انتهت إلى حركة 
المذبوحين؛ فهو كالطلب بعد الموت» وإلا استحق العُرم» لكن على الجارح لأنَّ فواتما 
يستند إلى الجرح» أو في بيت المال؟ فيه وجهان, أصحهما الثاني(". 


ولو جاءت المرأة مسلمة سل الزوج» فإن أسلم قبل انقضاء عدتّا؛ فالنكاح 
ا وليمس له طلب مهر» وإن كان أله قبل إسلامه؛ اسكرد منه» وإن ١‏ يُسلم 
حتى/؟! انتقضت, فإن كان [قد]0) أخذه؛ ل يُسترد منه» وإلا فإن كان قد طالب به 
قبله؛ فالمذهب أنه يستقر له [بالمطالبة](7"', لحصول الحيلولة. وعن أبي إسحاق: أنه 
لا شيء له(*), وإن لم يكن طالب به؛ فلا شيء له وليس لما مطالبته بمهر بعد البينونة. 


ولو طلّقها طلاقًا رجعيًا ُ أسلمت في العدة» ثم جاء الزوج يطلبها؛ فالمشهور 
والتسحوض نا :نا عقر له ]ذارالوفي 15 انون كانسذريكمة اكات البحلية لا 
[تصح]!"". 
قال الإمام: وخيّج المحققون قولًا أنَّه يستحق المهر بمجرد الطلب دون مراجعة, ولا 


)١(‏ ف (و): (لآي). 
)١(‏ في (ط): (خارج), وني (و): (حارح), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5157/1١1١(‏ والروضة .)554/١١(‏ 
(8) (00/|). 

(ه) في (و) كلمة غير واضحة. 

(5) في النسختين: (المطالبة). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/8/1١1١(‏ والروضة .)5541/١١(‏ 
(8) روضة الطالبين .)851/١١(‏ 

.)3٠١5/54( الأم‎ )9( 

.)؟554/١١( والروضة‎ .)515/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 
في (ط): (يصح), وفي (و): (سصح) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.‎ )1١( 


ا 
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معنى لاشتراط الرجعة الفاسدة(" فإذا طلب؛ عُرم له ولو كان الطلاق بائًا بض أو 
قال الرويابي: وكذا لو ملكينا أن يُطلق نفسها على الفي 1 
قال الرافعي: ويلائم القاعدة أن يقال: يُشترط أن يكون الطلب على الفور» ولو 
طلّقها بعد طلبها لم يسقط العُرم قطعًا(". 


)١(‏ تماية المطلب ,))41/١/(‏ ثم قال: "وعندي لا يتوجه النص إلا بأن نقول: لا يتحقق من الزوج 
توجيه الطلبء ما لم يراجعها؛ فإنه إذا طلب وتركهاء فهو في حكم المعرض عنهاء فإتما إلى البينونة 
مصيهاء وإذا راجع» فقد حقق الطلبء» وهذا تكلّف» ووجه القياس ما ذكرناه» فإن الرجعية 
زوجة". 

(؟) لم أجده, وقد نقله عنه الرافعي في الشبح الكبير )0177/١١(‏ عن البحر. وانظر: البحر 
١/199‏ :- ؟١4).‏ 

(؟) الشرح الكبير .)0177/١١(‏ وانظر: الروضة .)*45/١١(‏ 


5١ 
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لو كان [ تحت |7 المهادن ع نسوة فأسعلمن وهاجرن, وجاء الزوج يطلبهن» 
قيل له: اختر أربعًا منهن» فإذا اختارهن؛ [أعطي]7) 000 

وأمّا المال المغروم للزوج فهو قدر ما أعطاها من المهرء لا مهر المثل» ولا بدل 
النفقة والكسوة؛ ولا ما أنفقه في العُرس!4). 

ولا يحب رد [عين]9 ما بذله وإن كان باقيًا إلا على الوجه بأنّ العُرم عليها. 

وي كلام ابن الصباغ هنا أنَّ المهر إن كان حلالًا؛ وجب رده أو بدله إن لم يكن 
موجودًا, من سهم المصال(', وهو يقتضي رد العين إن كانت باقية» وهي ملكهاء وإن 
كانت تالفة؛ كان بدلها في بيت المال. 

وقضية الأول: أن يكون بدلا عند عدمها أيضَّا عليهاء وقال الماوردي: الذي 
عندي أ الزوج يستحقٌ أقلك الأمرين |مما] 0 أعطاه» ومن مهر مثلهاء ونسب القول برد 
ما بذله مطلقًا إلى الشيخ أبي حامد0؛ ولو كان أعطاها بعض الصداق؛ لم يستحقّ إلا 
بدل ذلك القدرء وإن لم يكن أعطاها شيئًا؛ لم يستحق شيئًاء وكذا لو لم يعطها إِلّا خمرًا 
أو خنزيراء وإن كان أعطاها أكثر نما أصدقها؛ لم يستحق الزيادة. 

ولو كانت أخذته منه ووهبته له؛ ففى غرمه له القولان فيما إذا [تشطّر]() المهر 
بالطلاق7' '", وفيه نظر. 


(1) في (و): (نحب) بدون تتقيط. 
(0) في (ط): (أعطى). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)0174/١١(‏ والروضة .)941/١١(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)010/١1١(‏ والروضة .)750/١٠١(‏ والنجم الوهاج (417/9 4). 
(5) في (و): (غير). 

(5) الشامل (557). 

(0) في (ط): (بما). 

.)255/1١5( الحاوي‎ )8( 

(9) في (و): (تشهر). 

.)551/١١( والروضة‎ .)57//١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 


يد 
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الإسلام بعد انقضاء العدة؛ فلها مطالبته بالمهر» فإذا أخذته منه فهل نغرمه له؟ فيه 
احتمالان للإمام» وميله إلى أن لا نغره7"©. 


وهما مفتعان على المذهب في أنه إذا أعطى المهر وطلبها في العدة ولم نغرم له حتى 
غْرم هنا قطعًاء ولا يثبت العْرم بقوله: أعطيتها صداقهاء أو كذا منه. 


وإن أنكرت المرأة النكاح فالقول قولها(", قال القاضي الطبري7؟) والبندنيجي0"): 

وقياسه؛ أتما إن لم تحلف؛ ترد اليمين عليه فيحلف ويستحقء وقال الماوردي/0) 
وابن الصباغ/") والرافعي!"): إذا أنكرته؛ عليه البينة. 

وهذا يُفهم أنه لا يكفيه عند إنكارها حلفه لإثبات النكاح واستحقاق العُرم. 


وإن صدّقته وأنكرت القبضء قال ابن الصباغ وغيره: تُصدق باليمين, وعليه 
البيّنة2"0, وقال الماوردي !2 والرويانق27): لا بمين عليها. 


وعن الشيخ أبي حامد: أنمما إذا اختلفا؛ يفحص الإمام عن مهر مثلهاء وقد 


كن معرفته من التجار أو من الأسرى الراجعين ثم يحلف الرجل أنّه أصلتقها ذلك؛ 


.)40/١/8( تحاية المطلب‎ )١( 
.)ب/١60(‎ )0( 
.)550/١١( والروضة‎ .)5517/١١( (؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ 
لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة.‎ )5( 
.)١157/1١1/( (ه) كفاية النبيه‎ 
"وإن أنكرته لم تقبل دعواه إلا بشاهدين من عدول المسلمين‎ :)757/١4( قال في الحاوي‎ )5( 
يشهدان بنكاحه, ولا يقبل منه شاهد وامرأتان, ولا شاهد ويمين: لأتما بيئة على عقد نكاح".‎ 
.)5077( الشامل‎ )0( 
.)*54-0/١١( وانظر: الروضة‎ .)0717/١١( الشرح الكبير‎ )8( 
.)54-0/١١( والروضة‎ .)0717/١١( الشامل (075؟). وانظر: الشرح الكبير‎ )9( 
.)©57/١4( الحاوي‎ )٠١( 
.)41١/١( بحر المذهب‎ )١1١( 
27 
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ويُسلَّم له وإن صدّقته المرأة في القبض [فا محكي عن النص والأصحاب]( أنَّ إقرارها 
بمنزلة إقامة البينة» واستشكله الإمام؛ وقال: إلا وجه]( لقبول إقرارها علينا/”. 


محل العُرم حمس المُمس المرصد للمصالح على المذهب7“), وفيه وجة: أنه إن كان 
للمرأة مال دن 0007| 


فإن هاجرت إلى بلد فيه الإمام؛ غرم المهر» وكذا إن هاجرت إلى بلدٍ فيه نائبه في 
عقد المّدنة» فإن [كان]('' نائبه في بيت المال فوجهان» وإن هاجرت إلى بلد ليس فيه 
الإمام ولا نائبه؛ لزم الأمير منعها دون المهر("). 

قال ابن كج: وليس على الإمام هنا رد المهر(0. 

وقال البغوي وغيره: إن قال عند المهادنة: "من جاءني منكم مسلما رددته"؛ لم 


يلزمه شيء) وإن قال: 2 ع اللي ا (أو: 3 0 


ولخي قال الرافعي : وهذا ا 0 


)١(‏ في الشحبح الكبير :)57/8/١1(‏ "فقد روى الإمام عن العراقيين", ونحوه في الروضة للنووي 
.)850/١(‏ وانظر: الأم .)5١5/4(‏ 
)١(‏ في (و): (الأوجه). 
(*) نحاية المطلب .)391/١8(‏ والشرح الكبير للرافعي .)5717/١٠١(‏ وروضة الطالبين (١١/50؟).‏ 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/8/1١1١(‏ والروضة .)55٠0/١١(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/8/11١(‏ والروضة .)54١ -«4.0/1١١(‏ والنجم الوهاج 
(9//ا؟:). 
() في (و): (كانت). 
(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/8/١1١(‏ والروضة (١١/541؟).‏ 
(8) الشرح الكبير للرافعي .)57//1١1١(‏ وروضة الطالبين .)5541/1١(‏ 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
)١١(‏ ما بين القومسين لم أجده في التهذيب, وهو في الشيح الكبير (37/8/11). والروضة 
(١6/١ا؟‏ © ). 
)١١(‏ التهذيب (10/ه؟١ه).‏ 
)١9(‏ الشرح الكبير .)07//1١1١(‏ واستحسنه النووي في الروضة أيضا .)*41/١١(‏ 
2 
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وقال الإمام: إذا قال: "مَن جاءني؛" فجاءت إلى طرفي من [أطراف ]27 بلاد 
المسلمين فوجهان07". 
والمحكي عن النص أكتما إذا جاءت إلى غير بلد الإمام لا يغرم مطلقًا(". 
والأصحاب خصّصوه بما تقدّم. 


ولو جاءت بعد انقضاء مدة الحدنة؛ لم يغرم لزوجها شيئًا بلا خلاف). 


)١(‏ في (ط): (طرف). 

.)95/١1/( نحاية المطلب‎ )١( 

(5) انظر: الأم (55/4- 3١8‏ ). 
(5) انظر: النجم الوهاج (417/9 4). 


ا 
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فصل 

المغروم بدله هو البضع لمالكه, والقيمة في الرقيقة(©. 

[ولو]'"؟ دخلت [إلينا]( امرأة منهم كافرة؛ رددناها سوء طلبها زوجها أو 
محارمهاء فإن أسلمت فهو كما لو جاءت مسلمة في أن لا نردها إليهم؛ وهل هي 
كذلك في وجوب العْرم؟ فيه وجهان, أصحهما: نعم. 

ولو جاءت مسلمة ثم ارتدت» ثم جاء الزوج يطلبها فلا نردها ونقتلهاء وأمًا العم 
فإن كان طلبها بعد قتلها بالردة؛ لم يُعْرّمَ شيئًاء وإن طلبها قبله؛ غرمنا له في أصح 
الوتجيييز ل , كذ صوز الأصجحاب: [المسالة |00 

وصوّرها الإمام0 فيما إذا أسلمت وارتدت وحضرت مرتدة("). 

ولو جاءتنا مجنونة تصف الإسلام» أو لا تصفه لكن أخبر عنها أنما أسلمتء وم 
نعلم أكان ذلك قبل الجنون أو بعده» [و00]1 مُخبر عنها بشيء؛ لم نردها ولم نغرم 
مهرها(". 

وقال الماوردي: إذا وصفت الإسلام فهي كالصغيرة تصفه(')» وسيأتي. 

وإن عرفنا أَتما لم تزل مجنونة» قال الرافعي: ينبغي أن يردهاء ولو أفاقت وأقّت 
بالإسلام غرمنا مهرهاء وإن لم تُقرٌ به رددناهاء ولا غره(1". 


ولو جاءتنا مسلمة َه جَنّت أو مجنونة وعرفنا أَتما كافرة نه أفاقت وأسلمت؛ 


.)5١؟1//4( وأسنى المطالب‎ .)857/١١١( انظر: الروضة‎ )١( 

)١(‏ في (و): (فلو). 

(؟) في (ط): (إليها). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5559/1١1١(‏ والروضة .)5537/١١(‏ 
(5) في (و): (المسلمة). 

(5) (ده5؟/أ). 

(0) نحاية المطلب .)807/١8(‏ 

(0) في (و): (أو 4). 

(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١55/1ه- .)517١‏ والروضة .)557/١١(‏ 
)٠١(‏ الحاوي (4 59/١‏ ). 

.)5537/١١( وانظر: الروضة‎ .)01770/١1١( الشرح الكبير‎ )١1١( 


اا 
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فخكمها في الرد والعُرم كم العواقل(). 
وإذا جاءت صبية مميزة ووصفت الإسلام, فإن قلنا: يصحٌ إسلامها؛ فهي 
انلقف وان قلناك رخا تكد فلن هين" اررؤقه ووه عا رن 


وحيث منعنا ردَّها ففي وجوب العُرم وجهانء وقيل: قولان, أحدهما: يحب, 
وصحّحة الفوراني 7" والغزالي!؟). والثاني: لا(*), وصحّحةُ البغوي() والروياني7" وغيرهما. 

فعلى هذاء إن بلغت ووصفت الإسلام؛ غرمنا حينئذِ» وعلى الأول لو بلغت 
ووصفت الكُفر؛ استرددنا ما غرمناه وعلى الوجهين إذا [أعربت]7 بالكفر بعد البلوغ؛ 
ترد إليهم» وخصّّص الماوردي الخلاف بما إذا قال الزوج: إِمَّا أن [تردوها]7) علي أو 
[تعطوني] "١!‏ ما أنفقت, ولم يصبرا'". 

ولو جاءنا منهم رقيقة مسلمة؛ ١‏ نردها على سيدهاء ولا على زوجها إن كانت 
ذات زوجء ونحكم بعتقها إذا فارقتهم مراغمة() هم غير آبقة» قبل الحدنة, أو بعدها ثم 
أسلمت فيغر لسيدها قيمتها إذا جاء طالبًا لماء لا الثمن الذي ابتاعها به, من سهم 


.)؟547/١١( والروضة‎ .)579/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

.)5537/١١( والروضة‎ .)5170/١١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(") لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقال في كفاية النبيه :)١71/١01(‏ "والثاني: يصرف إليه» 
وهو الذي أورده الفوراني". 

(؛) قال في الوجيز :)٠١5/7(‏ "وتغيّم على أحد الوجهين", وقال محقق الوجيز بأن جملة (على 
أحد الوجهين) ساقطة من نسخة للوجيز. وقال في البسيط :)5١5(‏ "...على وجهين, أحدهما: 
لا, كامجنونة. والثاني: نعم, لأن الظاهر استمرارها على الإسلام". 

(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة .)847/١١(‏ 

(5) التهذيب (5714/17). 

(0) قال في البحر :)5١١/1١1(‏ "فإن كانت صغيرة أو مجنونة» وقف أمرها على البلوغ والإقامة» 
ومنه منهاء لثئلا تفتن عن دينها إذا بلغت أو أفاقت» فإن صر الزوج منتظرًا يبمنع من المهرء فإن 
بلغت الصغيرة» وأفاقت على الإسلام دفع إليها مهرها". 

(8) في (ط): (عربت). 

(5) في (و): (يردوها). 

)٠١(‏ في (و): (دعطوني) بدون تنقيط. 

.) 59/١ 4( الحاوي‎ )١١( 

(؟١1)‏ المراغمة: الحجران والتباعد. والمراغمة: المغاضبة. وأرغم أهله وراغمهم: هجرهم. وراغم قومه: 
نبذهم وخرج عنهم وعاداهم. انظر: لسان العرب (7١/417؟).‏ 


/ااة 
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المصالح؛ كالمهر(). 


و 


ولو أسلمت بعد الحدنة ثم غلبت سيدها على نفسها وجاءت؛ [فمقتضى]7) 
إطلاق الجمهور أنْ الحكم كما لو فارقتهم أولّا © أسلمت» فيُعتق7". 

وقال الماوردي7؟) والشيخ أبو إسحاق(: لا تُعتق؛ لأنمم في أمانٍ مناء فلا يزول 
املك عن مالهم بالحجرة» فإن جاء سيدها طالبًا لا؛ لم ثُردَ إليه؛ لإسلامهاء واختلفا, 
فقال الشيخ: إذا طلب قيمتّها؛ دُفعت إليه» وقال صاحب البيان: [وعلى](0) هذاء 
يقتضي المذهب أتما لا تدفع إليه» ويأمره بإزالة املك عنهاء كأمة كافر أسلمت تحت 


3 
وقال الماوردي7: إذا طلبها يُقال له: 'إِنْ أعتقتها؛ [فلك] ولاؤها ولا قيمة لك؛ 
وإِنْ لم تفعل؛ لم نعتقها عليك جي". 


.)؟47/١١( والروضة‎ .)570/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
(؟) في (ط): (فيقتضي).‎ 
.)؟47/١١( والروضة‎ .)570/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )*( 
"لو كان المطلوب أمة ذات زوج غلبت على نفسها وهاجرت‎ :)755/١5( قال في الحاوي‎ )5( 
مسلمة, فحضر سيدها وزوجها ف طلبها, كان حكمها مع السيد على ما ذكرنا من حكم العبد‎ 
"فإن‎ :)555-7578/١ 4( في العتق والرد, وغرم القيمة على التقسيم المقدم", وقال في العبد في‎ 
كان المطلوب عبدا غلب على سيده, وهاجر مسلما رده في المحدنة, فهذا على ضربين... والضرب‎ 
الثاني: أن يفعل ذلك بعد الحدنة, فلا يعتق لحظره أموالهم بعدها, فلم يملكها مسلم بالغلبة, ويكون‎ 
على رقه لسيده, ويمنع من دفعه إليه, استيفاء رقه عليه: لئلا يستذل بالاسترقاق, ويقال لسيده: إن‎ 
أعتقته كان لك ولاؤه, ولا قيمة لك عنه بعد عتقه, وإن امتنعت من عتقه لم يعتق عليك جبرا".‎ 
"وأمًا الشيخ أبُو إسحاق فقال: إن فارقتهم وهي مشركة ثم‎ :)771/١5( قال في البيان‎ )5( 
أسلمت.. صارت حرة؛ لأن الحدنة لا توجب أمان بعضهم من بعضء ولا يجوز ردها إلى سيدهاء‎ 
"قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ:‎ :)5715/١15( وهل يجب رد قيمتها؟ فيه طريقان", وقال ايضا‎ 
وإن جاءنا عبد لهم مسلم ثم جاء سيده يطلبه.. لم يجز رده إليه؛ لأنه قد صار حرا بقهره لسيده»‎ 
وهل يجب رد قيمته إليه؟ فيه قولان» كما قلنا في مهر المرأة. وعلى ما ذكره الشيخ أبو إسحاق في‎ 
الأمة: إن فارقهم مشركا ثم أسلم.. صار حراء وهل يحب رد قيمته؟ على الطريقين» الصحيح: لا‎ 
يحب قولا واحدا. وإن أسلم عندهم.. لم يصر حراء ولم يجز رده إليهم» بل يحب رد قيمته".‎ 
في (و): (فعلى).‎ )<( 
.)557/١5( البيان للعمراني‎ )0( 
تقدم النقل عنه قريبا.‎ )8( 

ا 
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وللإمام أن يجبره على بيعها من مسلم, ويدفع إليه قيمتها من بيت المال» ويعتقها 
عن المسلمين» وم ولاؤها. 

وأطلق ابن الصباغ القول بأنَّ الأمة إذا جاءت مسلمة؛ وقد قهرت سيدها على 
نفسها أنها") تصير حرةٌة”), كالجمهور. 

واقتضى كلامه في المسألة أنما مفروضة فيما إذا وُجد القهر قبل الإسلام» فيمكن 
حمل كلام المطلقين عليه» والرافعي نسب هذا إلى الشيخ خاص(". 

وما تقدّم من وجوب قيمتها على القول المفرع عليه؛ هو المشهور“؟', وقال 
القاضي الطبري: لا نغرم القيمة فيما إذا غلبت سيدها على نفسها؛ لأنَّ الحيلولة ليست 
للإسلام بل لزوال ملكه عنهال”, وصِححةٌ صاحب المهذب7, قال ابن الصباغ: 
والأول أصح(". 

قال صاحب الكافي: ولو جاءنا الرقيق منهم آبقًا من سيده, أتى مسلمًا(, فهل 
يُدفع إليه إذا جاء يطلبه؟ يحتمل وجهينء فإِنْ قلنا: لا يُدفع إليه؛ أعطي قيمته2). 


ولو حضر زوج الأمة مع سيدها طالبًا له؛ غرمنا له بدل ما أعطاه من المهرء على 
القول الذي فرعنا [عليه](')» وللسيد قيمتهاء والعُرم هنا من سهم المصالح قطعًا(١").‏ 


إن جاء أحدهما طالبًا دون الآخر فثلاثة أوجه, أحدها: لا يُغرم له شيا لأنَّ 


(551()1؟/ب). 

(؟) الشامل (١/51؟).‏ 

(؟) الشرح الكبير (11١/١/1ه-‏ الاه). 

(5) قال النووي في الروضة :)75517/١١(‏ "وهل يغرم لسيدها قيمتها من سهم المصالح إذا جاء 
يطلبها؟ فيه طريقان» المذهب: أنه على القولين", ونحوه في الشرح الكبير للرافعي .)517٠0/1١1١(‏ 
(5) لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة. 

(5) المهذب (7/0؟؟). 

(0) انظر: الشامل (51/1- 307/9). 

(8) أي: أتى الرقيقٌ وهو مسلم. 

(5) ل أعثر على الكائي, وم أجد من نقل هذا القول عنه. 

)٠١(‏ في (ط): (إليم). 

.)؟57/١١( والروضة‎ .)517١/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 
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حق الرد مشترك بينهماء وجزم به الفوراني7". [وأصحها]/": أنا [نغرم]( له ما 
يمستحقه!؟). وثالثها -وهو اختيار صاحب التقريب -: أنا نغرم للسيد إن انفرد 
بالطلب , ولا نغرم للزوج!*). 

ولو جاءتنا زوجة عبدٍ مسلمة؛ فالبضع مستحقٌ للعبد» والمهر لسيدهء ولا يلزمنا 


م 


شي إلا إذا [حضرا وطلباها]/"©. 
ولو حضر أحدهما لم يُعط شيئًا إِلّا أنْ يحضر العبدُ ووَكله سيده في القبض» فيصير 
ولو كانت الجارية المذكورة أمة» قال الرافعي: لها خيارٌ الفمسخ., فإنَّ فَسَحَتْ؛ لم 


[نغرم]7") شيئًاء إن ١‏ تفسخ وأثبتنا عم ال مهر؛ فلائدٌ من حضور العبد وطلب المرأة , 
والسيد وطلية :اليه 00 


قال الماوردي: وحكمٌ أم الولد إذا جاءت بالنسبة إلى العتق واستحقاق الغرم؛ 
حكم الأمة. قال: وكذا المكاتبة في العتق» فإِنْ حكمنا بعتقها؛ فالحكم كما في الأمة 
وإلّا لى نحكم بعقتها, -يعني على طريقته المتقدمة فيما إذا أسلمت أولًا َه قهرت سيدها 


5 عس 


وجاءت وكتابتها باقية-» ولا تُباع عليه. فإِنْ أَدّت النجوم؛ عتقت بالكتابة» والولاء له 
إن عجزت وثقت؛ خحُسب من قيمتها ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها دون ما 
أخذه قبله فإِنْ بلغ القدر امحمسوب عليه القيمة أو زاد؛ فقد استوق حقه, ولا يرجع 
عليه بالزائد» وعتقت» وولاؤها للمسلمين. وهل يرد عليه من بيت المال؟ فيه قولان, 
أحدهما: لاء على [قولنا]9): إِنَّ سيد الأمة لا يستحقه. والثاني: نعم, على قولنا: إنه 


)١(‏ لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه 
١١6/10‏ ). 
)١(‏ في النسختين: (وأصحهما). 
(9) في (و): (لا نغرم). 
(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)511/1١١(‏ والروضة .)557/١١(‏ 
(5) نحاية المطلب (957/18- 978). 
(5) في (و): (حضر أو طلباها), تبين ذلك بكون كلمة (حضر) في آخر السطر. 
(0) في (و): (يغرم), وف (ط): (دغرم) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(8) الشرح الكبير .)511/١1١(‏ ونحوه في الروضة -«47/1١١(‏ 5454). 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

اع 
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يستحقه("). انتهى. 


وهذا الثاني هو القول الذي التفريع عليه. 

وجميع م(" تقدّم في رد النساء الحرائر منهن والإماء» وفي معناهن؛ الصبيان 
وامجانين» فلا يُردون؛ لضعفهم, ولا يجوز الصلح بشرط ردهم,ء ولا غرم في ترك ردهم(". 

ولو حضر صِيٌ أو مجنون وحصل بلوعٌ وإفاقة» فإِنْ وصفا كفرًا يُقر أهله عليه؛ 
فإما أنْ يسلموا أو يبذلوا الجزية» أو يُردوا إلى المأمن. وإِنْ كان لا يقر أهله عليه؛ طُولبا 
بالأوكين0©). 

وأمّا [الرجال]!*) العقلاء فإمّا أَنْ يكونوا أرقاء أو أحراراء فإِنْ كانوا أرقاء لم يحب 
ردهم على الص حيح"'", وفي عتقهم الكلام المتقدم في فصل مجيء الأمة» وإِنْ كانوا 
أحرارًا؛ فإِنْ كان مستضعمًا لا عشيرة له -وهو الذي تحب عليه الهجرة إذا أسلم في دار 
الحرب-؛ ففي وجوب رده وجهان مرتبان على الوجهين في [أنْ]7" العبد إن أوجبنا رده 
فالحر أولى!", ون لم نوجبه فوجهان. 


5 منه طريقان, أحدهما: إجراء الوجهين. والثاني: القطعٌ بالمنع» فإِنْ قلنا: يُرد؛ 


ان أن يُصبّح في العقد باشتراط رده. 


قال الإمام: ولا يبعد عندي على الإمام أن يشترطً عليهم ألا يهينوا المسلم المردود 
إليهم) حتقى إِنْ أهانوه؛ كانوا ناقضين ل إن قلنا: لا يرد وجبت قيمة العبد» ولو 


.) ©5107-557١ 5( الحاوي‎ )١( 
(؟) (5ه5/|).‎ 
.)؟545/١١( والروضة‎ .)577/١1١( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )*( 
"فإذا بلغ الصبيء وأفاق المجنون» فإن وصفا الإسلام؛‎ :)555/١١( قال النووي في الروضة‎ ):( 
فذاك» وإن وصفا كفرا لا يقر أهله عليه» فإما أن يسلماء وإما أن يردا إلى مأمنهماء وإن وصفا كفرا‎ 
يقر أهله. فإما أن يسلما وإما أن يقبلا الجزية» وإما أن يردا إلى مأمنهما", ونحوه في الشرح الكبير‎ 
.)51757/١١( للرافعي‎ 
(ه) في (و): (الرجا).‎ 
.)؟55/١١( والروضة‎ .)5157/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )5( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )1( 
.)555/١١( والروضة‎ .)5177/1١1١( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )8( 
.)45/1١/8( تحاية المطلب‎ )9( 
ال/اوعء‎ 
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شرط 2 العقد رده؛ فَسّد الشرط. 
وف فساد العقد [بفساد]() الشرط وجهان تقدّما,ٍ أظهرههما: أنه يفسدء وجزم 
الماوردي: بأنه لا يفسدء وقال: لو صرح باشتراط رد الرجال من غير تعرضٍ لإخراج 
المستضعفين منهم؛ فهو كالتصريح بردهو(". 
وهذا غيرُ الطريق المتقدم» فإِنَّ القائلين بذلك جازمون بالصحة عند الإطلاق» 


مختلفون في وجوب الرد. 
وإِنْ كان له عشيرة وطلبته عشيرته؛ وُذ قطعّاء وهو الذي لا يلزمه الحجرة من دار 
الحرب إذا أسله0. 


ولو طلبه غيرهم؛ لم يُرد إِلّا إذا كان الطالب ممن يقدر المطلوب على دفعه 
والانفلات منه. وإِنْ لم يطلبه أحدٌ؛ فلا رد9). 


ولو شرط في العقد رد مَن جاءنا منهم مسلما وله عشيرةٌ تحميه؛ صحّ. 

وعن ابن سريج : أنه خصّ ذلك بشرط الرد من بلدِ أو بلادٍ معلومة, وأنه لو شرظ 
رده من جميع بلاد الإسلام؛ فالصلح باطكٌ على النص0). 

ولو شرط أنْ يحمله إليهم؛ فالنص فساده0©. 

وقال الفوراني: يصحٌ ويلزم الوفاء(", والإمامٌُ أبداه احتمالَا0» ومقتضاه: ألا يتوقف 


(1) في النسختين: (بفساده). 
)١(‏ انظر: الحاوي )3"78-575/1١5(‏ ول أعثر على ما نقله القمولي (رحمه الله) عنه. 
(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة (١١/45؟).‏ 
(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)577/١1١(‏ والروضة (١١/45؟).‏ 
(ه) كفاية النبيه .)١١5/11(‏ 
(5) انظر: الأم (507/4- ٠8١6‏ ). 
(0) لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه 
.)١1/10(‏ 
(8) نحاية المطلب -95/١48(‏ 450). 
كلا 
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لو:شسرطنا أن يردوا مَن جاءهم منا مرتدّاء ويسلموه إلينا؛ لزمهم الوفاء» إن أبوا؛ 
كانوا ناقضين للعهد» سواءٌ كان [الجائي ]| )١(‏ اد أو امرأة("). 


قال الماوردي: وإطلاق العقد( يلزمهم تمكيننا من استرجاعه دون تسلميهة). 


ولو شرط ألا يردوه» فقولان, أشهرهما -وجزمٌ به الفوراني-: الجواز(70"), فلا يسترده. 
والثاني: المنع. 
ولا بد من استرداد مَن جاءهم مناء ولا يلزمهم التسليمء بل التخلية بيننا وبينه(". 


وقال الماوردي: الصحيح عندي أن الشرط صحيمٌ في حق الرجال باطلٌ في حق 
السنياء/8. 


وكلام الإمام/*) والغزالي(” ') يقتضيه؛ وهو وجة ثالث» وزعمٌ في البسيط أنه متفق 
عليه(''2. وهو يحتمل أنْ يكون ذهايًا إلى أنْ المرأة لا تندرج في اللفظ المذكور» أو ذهابًا إلى 
أنما وإِنْ اندرجت فهي مستنناةٌ شرعًاء وعلى هذا الوجه قال الغزالي("١)‏ -وتابعه 
الرافعي77١)-:‏ إذا تعذر استرجاعها؛ غرمنا لزوجها المسلم ما أنفقه من مهرهاء وعلى هذاء 
لو راحت إليهم منا امرأةٌ مرتدة» وجاءتنا منهم امرأة مسلمة» وطلبها زوجها؛ لم نعطه المهر. 
ونعطيه إلى زوج المرتدة» ونجعل المهرين قصاصاء فيكتب الإمام إلى زعيمهم بأنَْ يدفعوا مهر 
المرتدة إلى زوج المهاجرة المسلمة» هذا إذا تساوى المهران. 


(1) في النسختين: (الجاني), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) انظر: الروضة .)851/١١(‏ وتحاية امحتاج .)١١١/8(‏ 

.)ب/ا؟5١؟(‎ )0( 

.) 58/1١ 5( ,)؟"كا//١‎ 5( الحاوي‎ ):( 

(5) ل أجده في المخطوط من الإبانة, وانظر: كفاية النبيه .)١١5/11/(‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5175/1١١(‏ والروضة (١١/517؟).‏ 

(0) انظر: الروضة (١١/517؟).‏ 

.)©517/1١5( الحاوي‎ )8( 

(9) تحاية المطلب .)917/1١8(‏ 

)٠١(‏ قال في الوسيط (51/7- 38): "إن قلنا في المهادنة من جاءكم منا فسحقا سحقا فالتحق 
بحم مرتد فسحقا, وإن كانت مرتدة استرددناها فإن تعذر غرمنا لزوجها المسلم ما أنفق...". 
)١١(‏ البسيط .)5١١ -5١1/(‏ 

(؟١١)‏ الوسيط (98/10). 

.)95//١١( الشرح الكبير (0177/11). وانظر: الروضة‎ )١( 


الا 
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فإ كان مهر المهاجرة أكثر؛ صرفنا منه مقدار [مهر](' المرتدة إلى زوجهاء والباقي 
إلى زوج المهاجرة, وإن كان مهر المرتدة أكثر؛ صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجها, 
والباقي إلى زوج المرتدة. 

وقال الفوراني تفريعًا على ما جزم به أنه لا يجب عليهم رد مَن جاءهم منا: أنْ الإمام 
يغرم لزوج المرتدة مهرهاء وذكرٌ بعده المقّاصّصّة("7" إذا جاءتنا منهم إلينا مسلمة!*', وفيه 
إشكالء والماوردي لم يتعرّض لإبجاب غرع على الإمام, وقال تفريعًا على القول بوجوب رد 
المرتدة عليهم بالتخلية: لا يجب عليهم مهرهاء فإِنْ تعدّر التسليم بالموت؛ غرموه, وإِنْ تعدّر 
بحربٍ فإن كان قبل القدرة على التسليم؛ فلا غرم» أو بعدها؛ غرموا. وقال تفريعًا على 
القول الأول ]نه ور ولا عب غليهه كينا تسنها: يحب غليهم مهزهاء © قال: إذا وبحت 
لنا عليه مهومن :ازتدت من تسائناء وجب لل علينا مهور من أسلنت من نسشائهم 
جعلناه قصاصًا قطكًاا "1 فإن انوناق التدوة يرست هله امعان و الخقى فطدل لددهنا 
أو منهم شيء؛ رجع به وجعل حكم [قيمة]7) من ارتدٌ من عبيدنا وإمائناء وقيمة مَن 
أسلم من عبيدهم وإمائهم؛ حكم المهر في 9 علينا وعليهم والتقاص. 


وجميع ما تقدّم إلا في شيءٍ واحد, وهو أن المرتدين إذا عادوا إلينا؛ لم نرد على أهل 
اللّمّة ما أخذناه منهم من :قهور الشبتاء» [وترة ]1 مأ أختدناة من قيمة العنيك والاوئ /0/, 


قال الرافعي: وما ذكروه من غرع الإمام لزوج المرتدة يشبه أنْ يكون مفرعًا على القول 
بأنا نغرم لزوج المسلمة المهاجرة» ول أرَ مَن صرّح به. ورا يُشْعر إيراد الكتب بخلافه(: 2. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(١؟)‏ طرح كل واحد ما له على الاخر ما عليه له. انظر: معجم لغة الفقهاء .)551١(‏ 
(*) ملاحظة: جعل صاحب (درة الغواص في أوهام الخواص) )١٠١١1(‏ عدم الادغام في كلمة 
(المقاصصة) من الأوهام. 

(5) لم أجده في المخطوط من الإبانة. 

(ه) الحاوي -*51//١5(‏ 548" ). 

(5) في (و): (قيمتة). 

(0) في (و): (وبرد). 

(0) مه ثم /|). 

(9) انظر: الحاوي (5 .)55/8/1١‏ والبحر .)5١5/1١7(‏ 

.)75//١١( ونحوه في الروضة‎ .)5175/١١( الشرح الكبير‎ )٠١( 


ا 
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وكلامُ الإمام يقتضي أنه مُفيعٌ عليه!')» ويحتمل خلافه. 


.)917/١/8( نحاية المطلب‎ )١( 
ه“اعء‎ 





> > 
7 ف َه م ٌْ 
والكلامُ فيه في نظرين: أسبابُ حِلَ لكل [حيوان ]7 وف أسباب ملكه. 
النظرٌ الأوّل: في سبب احل, وهو الذبح("). 
والمراد به الذبح في [الحلقة]7" أو اللَبَّاء) في الحيوان المقدور عليه والعقر7") المزهق(") 
في الوحشي» وبكل حيوانٍ أبطل امتناعه ول يُقدر على ذبحه. 


وللذبح أركانٌ أربعة: الذابح» والذبيح» والآلة الذابحة» وصورة الذبح0". 
الركن الأوّل: الذابح, ويُعتبر فيه أوصاف: 


الأوّل: أن يكون مسلمًا أو كتابيّاء فيحل ذبيحة المسلم إجماعًال), طاهرًا كان أو 
جُنبَاء رجلا [كان ]7 أو امرأة طاهرًا أو حائضًا أو [نفساء](2"0, لكر الأولى أن يكون 


4و 


رجلا. 


ذبيحة اليهودي والنصراني إذا لم يكن من العرب» [سواءٌ كان يستحلٌ أكل الذمِّي ذبحه أو 


(1) في (و): (الحيوان). 

(؟) انظر: الأم (557/5). واللباب (5915). والتنبيه (85). 

(*) الذي وجدت في كتب الشافعية: (الحلق), ولم أجد في كتب اللغة مَن أطلق (الحلقة) على 
(الحلق) إلا ما قاله صاحب (التوقيف على مهمات التعريف) (55 :)١‏ "(والحلقة سميت؛ تشبيها 
بالحلق". 

(:) موضع النحر. انظر: تمذيب اللغة (5 .)١95/1١‏ 

(5) الجرح. انظر: القاموس المحيط (57 5). 

(5) قال المؤرج: المزهق: القاتل. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجواهري .)١557/5(‏ 
ولسان العرب .)١58/١٠١(‏ وتاج العروس (4717/55). 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)7/١7(‏ والروضة .)١07/79(‏ ومنهاج الطالبين (117؟). 

(8) لم أعثر على من نقل الإجماع من كتب الشافعية, وجل ذبيحة المسلم ما هو معروف عند 
المسلمين, وقد جاء في (البحوث العلمية) (95/7؟) طهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
ما نصه: "إن كان الذابح مسلما ول يعلم عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على 
ذبيحته أو لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا فذبيحته حلال بإجماع المسلمين". 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 


)1٠١(‏ في (ط): (نقاء). 





الجواهر البحرية 


لا]('2؛ كالإبل, وسواء كان ذميًّا أو حربيّاء سواء كان يعتقد بنوّة عيسى وعُزير -تعالى الله 
عن ذلك- أو 00 


وفيه وجةٌ اختاره الماوردي() والرويان7؟2: أنه لا تح ذبيحة هذين؛ لأنمما كالمرتدين. 


ولا تحن ذبيحة من عدا أهل الكتاب من الكُقّار؛ِ كالمجوس والوثنيين [والزنادقة](*) 
والمرتدين» وإن كان ارتدادهم إلى [دين] 07 أهل الكتاب7", وفي المجوس وجة بناءً على أَنَم 
كان لحم كتابٌ وفع. 

وما المتولد [بين]!*) الكتابي وغيره» فإن كان أبوه غير كتابي والأم كتابية؛ لم تحك 
ذبيحته قطعًاء كما لا تحل مناكحته؛ وإن اختّلف في تقريره بالجزية» وإن كان بالعكس 
ففي حلّ ذبيحته قولان, كالقولين في مناكحته؛ والأصح منهما التحر»(). 

وحكُ الذبيحة والمناكحة متلازمان طردا وعُكسا إِلّا فى الأمة الكتابية» فإنَّه تحك 
ذبيحتها دون مناكحتها(). 

فإن قلنا: لا تحري عليه!'' أحكام أهل الكتاب, فبلغ ودان بدينهم؛ ففي إجراء 
حُكمهم عليه وجهان» أصحهما: المنء""). 


وُكم ما قتله الكافر غير الكتابي, والمتولد بين الكتابي وغيره من الصيود بالرمي 
وإرسال' الكلت؛ كم ذبيحته. 


)١(‏ هكذا في النسختين, وعبارة المجموع (75/9): "سواء فيه ما يستحله الكتابي وما لا يستحله". 
(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5/١7(‏ والروضة (30/9؟). 

(؟) الحاوي .)94/١5(‏ 

.)١9١ -1١90/4( بحر المذهب‎ )4( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5/١7(‏ والروضة (10/9؟). 

(0) في (و): (من). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (517/17), .)5/١7(‏ والروضة (7717/9), 
(9/0ة). 

)٠١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5/١7(‏ والروضة (30/9؟). 

)1١١(‏ أي : على المتولد بين غير كتابي وبين كتابية. 

.)5/17( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


االاع 


الجواهر البحرية 

ولو اصطاد الكافر غير الكتابي سمكة أو جرادة؛ حَلا. 

وأمّا نصارى العرب وهم تّنوخ ١١‏ بالتاء المثنّاة فوق7"), والنون والخاء المعجمة, وتَثرال") 
بفتح الباء الموحدة» وإسكان الماء والمد» [وبنو]!) تَغْلِبٍ بمثنّاة فوق مفتوحة» وغين 
معجمة» وكسر اللام» [وبنو ]!* وائل(0)؛ فلا تحن ذبائحهم, وف معناهم: كل مَن شك 
[في وقت]!") دخول آبائه في دين أهل الكتاب» هل كان قبل التبديل والنسخ أو بعدههما 

وما الصابئة والسامرة, فالحكم فيهم كما مر في النكاح والجزية()؛ إن وافق الصابعةٌ 
النصارىء والسامرةٌ اليهود في أصل الاعتقاد؛ حلت ذبائحهم وإلّا فلا. 

ويُشترط في ذبيحة أهل الكتاب ألا يذبحوا لكنائسهم» فإن ذبحوا لها لم تحل. 

[ولو](') أكره محوسيئٌ مسلمًا على ذبح شاة» أو مُْرِمٌ حلالا على ذبح صيد فذبح؛ 

والأفضل أن يكون الذابح مسلمًا. 

وكما لا إيحل]('' ما انفرد بذبحه واصطياده الكافر غير الكتابي؛ لا يح ما اشترك 
هو ومن نحل ذبيحته واصطياده في [ذبيحته|17١)‏ أو اصطياده. 


)١(‏ اسم لعدة قبائل اجتمعوا قليما بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا هناك فسموا 
تنوخا. انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي .)7507/1١5(‏ 

() 50 ؟/ب). 

(؟') بنو بمرا: بطن من قضاعة من القحطانية؛ النسبة إليهم بمرائي, وهم بنو بحرا بن عمرو بن الحاتي 
بن قضاعة. انظر: نماية الأرب للقلقشندي .)١857/١(‏ 

(8) في (ط): (وبنوا). 

(5) في (ط): (وبنوا). 

(5) بطن من ربيعة من العدنانية» وهم بنو وائل بن قاسط ابن هيب بن اقصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة. انظر: تماية الأرب للقلقشندي :5/١(‏ 5). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(4) ص (558). 

(5) في (و): (وإن). 

)٠١(‏ في (و) كلمة غير واضحة. 

)١١(‏ هكذا في النسختين. 


“لاو 





الجواهر البحرية 


شترك مسلمٌ ومجوسيئٌ بم في ذبح كما لو أمرًا السكين على حلق البهيمة؛ أو قطع 
هذا بعض و وهذا بعضه. أو رميا إلى صيد» أو أرسلا إليه كلبًا فقتله؛ (حيم)27. 


أتماه إلى 0000 حة؛ وإن سبق ما أرسلة هاوس أو جر حاه مِعًا أو هرثا و 
يُذفف واحد منهما فهلك بمما أو لم يُعلم أيهما كان؛ لم ي4("). 

وقال الروياني: مهما اشتركا في إمساكه وعقره, أو أحد الأمرين وانفرد الآخر بالثاني 
أو انفرد أحدهها بأحدهها والآخر بالآخر؛ فهو حرام) و وكذا لوم يعلم أقتله كلب المسلم أو 
كلب المجوسي؟ [وإن]9) قالمنل كياة معلا وغ معد أو معلنان: ذهي احدها 

بلا إرسال فقتلا صيدًا؛ فهو كاشتراك كلبي المسلم والمجوسي. [وإن]؟) هرب الصيد من 

كلب المسلم فعارضه كلب المجوسي فردَّه عليه فقتله كلب المسلم؛ ح>(*), كما لو رده 
سهم الجوسي فأصابه سهم المسلم. 

ولو [جرح]” المسلم ولا م قتله بجوسيٌ أو جرحه جُرحًا غير مذفف ومات 
سين حصا انك نر كان لسن ود تسوه عي ديسا رسكا لدعلل 
ما سيأقي» ويضمنه المجوسي؛ لأنَّهِ أفسد ملكه عليه, وجعله ميتة» وهذا [ظاهر]7" إذا ل 
يتهاون حر وات لحن امي ما إذا تماون فيظهر أن أي فيه الخلاف 
الآي فيما إذا رمى سهمًا إلى صيدِ» ثم رماه بعده آخر. 

ويح ما اصطاده المسلم بكلب المجوسى» كما يحاك ما ذبحه بسكينه أو رماه بسهمه. 

الوصفى7" الثاني: أن يكون عاقلا تميرٌاك ففي حل ذبيحة [المجنون]7) والصبي الذي 


0 )نانيج شري ايده دن لسع الكو 0 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5/١7(‏ والروضة (10//9؟). 

(0) في (و): (ولو). 

(:) في (و): (ولو). 

(5) بحر المذهب للروياني .)١١5 -١١5/4(‏ 

(5) في (و): (خرج). 

(0) في (و): (ظاهرا). 

(0) (:ه5//). 

(9) في النسختين: (المجوسي), وقد تقدم قول القمولي (رحمه الله): "ولا تحن ذبيحة مَن عدى أهل 
الكتاب من الكُمَّار؛ كامجوس", وانظر: الشرح الكبير (5/15). 


ايت 





الجواهر البحرية 
لطر ق071: 
أحدها: فيه قولان, أحدهما: يحل, كما لو قطع العاقل حلقوم شاة يظنها خشبة. 
والثاتي: المنع؛ كما لو كان في يد نائم سكينء فانقلبت وقطعت حلقوم شاة» وهو أظهر 
عند جماعة منهم الإماه("). 


والثاني: القطع بالحل» وهو ما أورده الشيخ أبو حامد وجمهور العراقيين7". 
والثالث: أنَّ ذييحة السكران تحكُ قطعّاء وني الصبى والمجنون قولان. 
والرابع: أنه إِنْ كان للمجنون أدن تمييز» وللسكران قصد؛ حلت ذبيحته قطعًا. 


قال الرافعي: وينبغي أَنْ يُرنّبِ السكران على المجنون» وينبني أمره على الخلاف ف أنه 
كالصاحى أو كانجنون» فإِنْ قلنا: تحكُ ذبيحة السكران والمجنون؛ فهى مكروهة» وأما 
الصيٌ المميز فتحلٌ ذبيحته على المنصوص الذي قطع به الجمهورا؟)» وحكى 
ابن المنذر7*) الإجماع عليه2"0» لكن يُكره("', وفيه وج أنما لا تحل. 


ويح ما اصطاده بالسهم والكلب قطعَاء وأمّا المجنون والصبي الذي لا بير فالمذهب 


)١(‏ المعتمد أنه تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح, وف غير المميز والمجنون والسكران, قولان: 
أحدهما: الحل» كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة. والثاي: المنع. انظر: الروضة (578/5). 

(؟) تحاية المطلب .)١59/1١8(‏ 

(©) المجموع (727/9). 

(4) الشرح الكبير ,)7/١7(‏ ونص عبارته في الجملة الأخيرة: "وأما الصبي المميز فتحل ذبيحته 
لصحة قصده. وفيه وجه آخرء وربما شبه الخلاف بالخلاف؛ في أن الصبي هل له عمل؟ والظاهر في 
حقه الحل بالاتفاق", وانظر: الأم (؟/551١).‏ ومختصر المزي (/5957). 

(5) أبو بكر, محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها, 
كان إماما مجتهدا حافظا ورعا, ممع الحديث من محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد 
بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم, وله التصانيف المفيدة السائرة كتاب الأوسط وكتاب الإشراف 
في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والتفسير وكتاب السنن والإجماع والاختلاف, توفي بمكة سنة 
تسع أو عشر وثلاث ماثة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)49١ -450/1١5(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي )١٠١7/9(‏ 

.)1١( الإجماع‎ )5( 

(0) انظر: المجموع (17/9- 794). 


الف 
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أنه يح صيدهماء وقيل: هو على الخلاف الآ في الأعمىء وقيل: الخلاف فيهما يختصٌ 
بالاصطياد بالكلب» ويقطع بالحك في الاصطياد بالسهم. 


وما الأعمى فتحلٌ ذبيحته» [وتكره](0')) وفي اصطياده بالسهم والكلب وجهان» 
أصحهما: للا 

قال الإمام: وهما عندي مخصوصان بما إذا أدرك حس( الصيدء وبنى إرساله عليه(" , 
[وقال]!*) الرافعي7 والبغوي [هما]'") مخصوصانن بما إذا أخبره بصيرٌ بالصيد فأرسل 
الكلب أو السهمء وكذا صوّره البغوي وغيره(. 

أنَا الأخرس: إن كانت [له](؟) إشارة مفهمة؛ حلَّت ذكاته اتفاقّاء وإن لم يكن؛ 
فطريقان» أصحهما: القطعٌ بالحا(''". والثاني وهو ما أورده البغوي(١١)‏ والرافعي7""): أنه 
كالجنون077) 


)١(‏ في (ط): (ويكره), وف (و): (ودكره) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)17/١5(‏ والروضة (5748/9). 

(؟) الصوت الخفي. انظر: الصحاح تاج اللغة .)4١7/75(‏ 

(:) نحاية المطلب .)١179/١/8(‏ 

(5) في (ط): (قال). 

(5) الشرح الكبير (1/11). 

(0) في (ط): (وهما). 

(8) قال في التهذيب :)3١/8(‏ "ولو أن الأعمى دله بصيرء وقال: من هذا الجانب صيد فارم 
إليه» فرمى فأصابه: المذهب: أنه لا يحل؛ لأنه لا يرى الصيد؛ فلا يتحقق قصده؛ كما لو رمى في 
ظلمة الليل إلى جانب» على ظن أن فيه صيداًء فأصاب صيداً. وقيل: يحل في الأعمى؛ لأنه فعله 
بدلالة بصير؛ كما لو دله على القبلة. والأول المذهب؛ بخلاف القبلة؛ لأن التوجه إلى القبلة يسقط 
عنه بالأعذار» وعند الاشتباه: يجوز له الاجتهاد. وتصح صلاته» وإن لم يتيقن القبلة؛ بخلاف 
الصيد". 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة (9/8؟). 

.)5/8( التهذيب‎ )١١( 

)١١(‏ الشرح الكبير ,)8/١5(‏ ثم قال: "قاله في التهذيب". 

(1) قال النووي في الروضة (5/5): "الأصح: الجزم بحل ذبيحة الأخرس الذي لا يفهب وبه 
قطع الأكثرون". 


0 


الجواهر البحرية 
قال الرافعي: وليكن سائر تصرفاته على هذا القياس(") وابن المنذر حكى الإجماع 
عن همذ رو . 
أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها: الرجل العاقل المسلمء ثم المرأة المسلمة» ثم الصبي 
المسلمء ثم اليهودي والنصراني وامجنون والسكران. 


)١(‏ نقله في الشرح الكبير )8/١7(‏ عن صاحب التهذيب. 
)١(‏ الإجماع .)1١(‏ 


حك 


الجواهر البحرية 
الركن الغابي: الذبيح, وهو الحيوان المذبوح. 
والحيوان ينقسم إلى ما حرّم أكله فلا أثر لذبحه في حل لحمه. ولا طهارة جلده, 
وذبحه كموته, وإلى ما يحكٌ أكله على ما سيأ [بيانه]7" في كتاب الأطعمة(", وهذا 
ينقسم إلى ما نحك ميتته » وإلى غيره. 
[فأمًا|9) ما تحكُ قفي لحي والجراد» فلا حاجة إلى [ذبحهما]0*, ويُكره 
لكن لو كان السمك كبيرًا يطول بقاؤه فوجهان» أصحهما وهو جواب الشيخ أبي حامد: 


أنه تحب فصو 0"1). والثالق : 'تُستحب تركه حق وت حتفن أنفه. 


والسمك الصغار إذا شويت قبل أن يشقٌ جوفها ويخرج ما فيه» في حل أكلها 


وجهان, أحدهما: لاء وهو قول الشيخ أبي حامد7". والثاني وهو قول الققّال: نعه0", 
1 3 الفوراني7' )١‏ وغيره(١").‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(؟) امجلد العاشر, لوحة (5؟/ب), من نسخة المتحف (ط). 

(©) ف (ط): (وأما). 

(4) (754ا/ب). 

(ه) في (ط): (ذبحها). 

(5) الشرح الكبير .)9/1١7(‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)9/١5(‏ والروضة (59/9). 

(8) الشرح الكبير (9/17). 

(9) الشرح الكبير .)8/1١1(‏ ولمجموع (5/). وروضة الطالبين (578/6). 

.)7/9( لم أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه النووي في المجموع‎ )٠١( 
والروضة (19/9؟) ولم يرجحا.‎ .)8/١7( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 

)١١(‏ في (ط): (ظاهر). 

(16) ل أجده في بحر المذهب, فإنه قال فيه في :)١5١ -١59/5(‏ "ولو وجد سمكة في جوف 
سمكة حل أكلهما معا ما لم تنفصل الداخلة» فإن انفصلت حتى تقطعت وتغير لون لحمهاء ففي 
إباحة أكلها وجهان: أحدهما: يحل أكلها كما يحل لو تقطعت بغير صيدها وتغيرت. والثاني: يحرم 
أكلها؛ لأتما قد صارت في حكم الرجيع والقيء» وهكذا أكل ما في بطون السمك من غذائه على 
هذين الوجهين" وعبارة الروياني المتقدمة؛ موجودة بنصها في الحاوي ,)23/1١5(‏ وقال الروياني فيه 
ايضا :)١30/7(‏ "وقال القاضي أبو علي البندنيجي: سألت الشيخ أبا حامد عن ذرق السمك 


ادنك 
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ولو وُجدت سمكة في جوف سمكة فهي حلالٌ» بخلاف ما إذا وجد في جوفها طائر 


ولو |[تقطعت ١١]‏ السمكة في جوف الأول» وتغيّرٌ لونمال')؛ فقد صارت رجيعًاء وفي 
جل رجيع السمك الخلاف المشهور. 

ولا ينبغي أنْ يقطع فلقة من السمك وهي حية» فلو فعل؛ ففي حلها وجهان, 
أحدهما عن ابن أبي هريرة7”) والشيخ أي حامد: لا 0 وأصحهما: أتما ا 
والخلاف كالخلاف فيما إذا [كان]!) جزءًا من الآدمي وقلنا بطهارته إذا مات» هل يكونٌ 
نجسًا؟ 


وفي جواز ابتلاع سمكة حية -ويُقال إنه ينفعٌ بعض العلل-؛ وجهان, أظهرهما: 
الجواز» وإن قلنا بنجاسة ما في جوفهاء لكن يُكره". وقال الشيخ أبو حامد: لا 
إيحل](100), وصِحّحة القاضي 7" [وابن](١)‏ أبي عصرون7"'", وفرّع عليه أبو حامد؛ أنه 


والجراد» فإن الناس يأكلون الجراد والسمك الصغار على صفته؛ فقال: كل هذا طاهر...", ونقل 
عن الروياني الرافعي في الشرح الكبير ,)8/١7(‏ والنووي في الروضة )١85/8(‏ ما نقله عنه القمولي 
(رحمه الله). 

)١(‏ في (ط): (اتقطعت). 

.)589//9( والروضة‎ .)8/١7( المعتمد أتما لا تحل. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير .)9/1١(‏ 

(5) المجموع (7/9). 

(5) المعتمد أتما لا تحرم, لكن تكره. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)9/١7(‏ والروضة (789/8). 
(5) في (و): (بان), ولوكانت (أبان)؛ لصح المعنى أيضا. 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)9/١7(‏ والروضة (59/9). 

(0) في (ط): (يصح). 

(9) الشرح الكبير .)3/١7(‏ وامجموع (110/5). وروضة الطالبين (/40؟). 

.)١١07/9( المجموع‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (و): (ذا بن). 

)1١(‏ ل أجد كتاب الصيد والذبائح في كتاب الانتصار لابن أبي عصرون, وهذه المسألة الوحيدة 
التي لم أجدها لابن أبي عصرون, وقد قال السبكي في تكملة المجموع :)5١7/11١(‏ "فرع: بيع 
السمك الحي بالسمك الحي هل يجوز أم لا؟ إن قلنا يحل ابتلاع السمك حيا في حال صغره فلا 


0 
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لا يحوز إلقاؤها في الزيت المغلى» وثقلى("©. ومقتضى الوجه الأوّل: جوازه مع الكراهية» 
وهما جاريان في ابتلاع الجرادة حية. 

ولا فرق في حل ميتة السمك والجراد بين ما مات بسبب ظاهر» كضغطة وصدمة 
حجرء أو [انحسار ماء]7", أو إخراجه من الماء وضَرِبٌ من الصياد» وبين ما مات حتف 


أنفه0) , 


قال بعضن الخراسانيين: مسحب آلا كل السمك الطاق؛ لأنّ الغالب أنهالا يظفو 
لبعد تر [ونتشاخ] 000 


قلث: ولاختللاف العلماء فيه. 


وأمّا حيوانات البحر» وهى الى لا يهلكها الماء» فضربان: 
أحدهما: ما يعيش ف البحر والبر أيضّاء فمنه طيرُ الماء؛ كالإوز والبط. وهو حلال» 
يشترط ذكاته. واستثق بعضهم من حله: اللقلق» وطير الماء الأبيض. ولا تحل ميتته قطعًا. 


ومنه ما يُستخبث؛ كالضفدع والسرطان» وهما حرامان على المنصوص الذي قطع به 


يحوز, وإن قلنا لا يحل فيجوز كما يجوز بيع الغنم بالغنم. قاله يعقوب بن عبد الرحمن ابن أبي 
عصرون في مجموعه'. 
)١(‏ الشرح الكبير (50/9 ؟). 
)١(‏ ف (و): (انحساًا ما). 
() انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١ 51/١7(‏ والروضة (175/9؟). 
(4) في (ط): (واتفتاج). 
(5) قال صاحب النجم الوهاج (551/9) بأن الروياني حكاه عن بعض اصحابنا الخراسانيين, 
والذي وجدته ما قاله الروياي, حيث قال في البحر :)١51/4(‏ "وقال بعض العراقيين: إن طفا 
حرم, وإن رسب ل يحرم" , لا غير. 

هلع 
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الجمهور(70", وفيهما قولٌ أنمما حلالان إذا ذجحاء وبه قال الخليمي 0 في السرطان0©). 


ومن الممستخبثات: التمساح.ء وهو حرام على الصحيح””', وفيه وجةٌ عن 
[الصيمري]07)؛ أنه(") لول0©. 


ومنها: السلحفاة» وهي حرام على الصحيح7"). 
ومنها: الحيات وذوات السموء(' 3 


قال الرافعي: واستفنى جماعةٌ الضفدع من الحيوانات التي لا [تعيش ]217 إِلّا في الماء 
تفريعًا على [الصحيح]("")؛ وهو حٌ غير السمك منهاء واستفنوا الحيّات والعقارب» 
وقضية هذا الاستثناء كونمما ما لا يعيش إِلّا في الماء» ويمكن أن يكون نوع منها كذاء 


)١(‏ قال الشافعي في الأم (؟/1١55):‏ "وكل ماكان يعيش في الماء من حوت أو غيره فأخذه ذكاته 
لا ذكاة عليه ولو ذكاه لم يحرم ولو كان من شيء تطول حياته فذبحه لأن يستعجل موته ما كرهته 
وسواء من أخذه من مجوسي أو وثنى لا ذكاة له لأنه ذكي في نفسه فلا يبالي من أخذه وسواء ما 
كان منه يموت حين يخرج 0 الماء وما كان يعيش إذا كان نويا إلى الماء وفيه أكثر عيشه وإذا 
كان هكذا فسواء ما لفظ البحر وطفا من ميتته وما أخرج منه". 

)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة (075/9؟). 

(5) أبو عبد الله, الحسين بن الحسن بن محمد الحليمى البخاري, ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث 
مائة, من مصنفات الحليمي كتاب المنهاج في شعب الإبمان, أخذ عن: الأستاذ أبي بكر القفال» 
والإمام أبي بكر الأودني. وحدث عن: خلف بن محمد الخيام» وأبي بكر محمد بن أحمد بن خنب» 
وبكر بن محمد المروزي الدخمسيني» وجماعة, وتوي سنة ثلاث وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي .)١78-751/1107(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (5/5*؟), (85/5©). 

(:) قال: "والسرطان حلالء والضفادع حرام... وما قلنا فيه من دواب البحر أنه حلال فذكيه 
وميته سواء". المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (57/9ه- 07ه). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الروضة (075/9؟). 

(<) في (و): (الضيمري). 

.)/550( )0( 

(8) ذكره ابن الرفعة في كفاية النبيه (//51؟). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الروضة (7075/7). 

)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة (8/ 75 ؟). 

)١١(‏ في (و): (يعيش). 

)1١١(‏ في الشرح الكبير: (الأصح). 


كم 
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ونوع منها كذاء واستئنى القاضي أبو الطيب [النسناس](701) على ذلك القول أيضًا(", 
[وخالفه قُُ ذلك الروياق ](4)( عاك وغيره» فأباحوه. 


وكن لطي أو نغانيوة اند ابس وجا وال المتسكيم افيد 1 اجيم عاق 
البحر تحلك ميتته إلا اذ فدع؛ ويحمل ما ذكره الأصحاب من السُلحفاة والحية والنسناس 


على ما ايكون فى ماح غير البح 00. 
وهو ينقسم إلى ما هو على صورة السمكء وإلى غيره. 
دأكانها مسن هيز ة السمك تتحلدال إجماعًا("), لا يحتاج إلى ذكاة. 


وأمّا ما ليس على صورة السمكء ففيه ثلاثة أقوال» وقيل: أوجه, أصحها: تح|200. 
وثانيها: لا تح وبناهما بعضهم على أنَّ اسم السمك والحوت يقع على جميعها؛ 
[لاشتراكهما]!'' في الطعم أو لا؟ والأصح وقوعه عليها. والثالث: أنَّ ما لا يُؤُكل نظيره 


)١(‏ في (ط): (البسباس), وفي (و): كلمة غير واضحة, وي الشرح الكبير: (النساس), والمثبت من 
امحكم, والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, والمجموع. 

)١(‏ قال في المحكم )4١9/8(‏ "والنسناس خلق في صورة الناس مشتق منه لضعف خلقهم قال 
كراع النسناس فيما يقال دابة في عداد الوحش تصاد وتؤكل وهي على شكل الإنسان بعين واحدة 
ورجل ويد تتكلم مثل الإنسان", وقال في الصحاح تاج اللغة (/9872): "والنسناس: جنس من 
الخلق يغب أحدهم على رجل واحدة". قلت: ولا ذِكر له في زماننا. 

(5) لم أجد كتاب الصيد والذبائح في المطبوع من التعليقة. 

(5) في الشرح الكبير: "وامتنع الروياني وغيره من مساعدته". 

(5) قال الروياني في بحر المذهب :)١7١/4(‏ "وأما المختلف فيه» فهو ما أشبه حيوان البر من 
دواب الماء من الفأر والكلاب والخنازير» وقيل: إنه ليس في البر حيوان إلا وق البحر مثله» فاختلف 
الفقهاء في إباحة أكله على ثلاثة مذاهب: أحدها: هو الظاهر من مذهب الشافعي أن جميعه 
حلال مأكول» يستوي فيه ما أشبه مباحات البر ومحرماته من كلابه وخنازير". 

(5) الشرح الكبير .)١57/١(‏ وانظر: الروضة (075/9؟). 

(0) المجموع (72/9). 

)00 ميو (37/9), إلا أنه قال: "قلت: الصحيح...", فهي على هذا من كلام النووي لا 
الشيخ أبي حامد, وقد وضع المحقق كلمة (قلت) بين معقوفتين. 

(9) ل أجد من نقل الإجماع, وانظر: الشرح الكبير (5 .)١ 51/١‏ والروضة (75/9؟). 

)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١541/١7(‏ والروضة (175/9؟). 

)1١(‏ في (ط) مطموس أول الكلمة. 


/ام/ء 
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في البر؛ ككلب الماء وخنزيره وإنسانه وفأره؛ لا يحلٌ, ويحل ما سواه. 


قال في العٌدة(2: وعليه الفتوى اليوء7). 


فعلى هذاء لو لم يكن له نظيرٌ في البر» فهو حلال. 
إن كان له شبيهان؛ أحدهها حلالٌ والآخر حرام» كالحمار» فَإنَّ حمار الوحش 
يحل» وحمار الإنس لا يحل؛ لم يحل. 


وإِنْ قلنا: يحل ما سوى السمك من حيوانات البحر» فهل تحل ميتته أم يُشترط فيه 
الذكاة؟ فيه وجهانء وقيل: قولان, أحدهما: نحل ميتنه7", وعلى هذا فدمه | سس |0 
قطعًا. وأص حهماء وجزم به الماوردي7*) وغيره: لاء ففي [دمه]( الوجهان اللذان في دم 
السمك. 

قال الرافعي: وقد ينبني الخلافُ على أنما هل يقع عليها اسم [الحوت]| 7" أم لا()؟ 


وعلى القول الثالث: يتوقف الحِكٌ على الذكاة عند الإمكان» فإِنْ صاهه ومات قبل 


)١(‏ العدة, لأبي عبد الله, الحسين بن علي بن الحسين الطبري, ولد بآمل» سنة مان عشرة وأربع 
مائة, وسمع صحيح مسلم عن عبد الغافر الفارسي تفقه على ناصر العمري بخراسان وعلى القاضي 
أبي الطيب الطبري ببغداد ثم لازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي, توفي بمكة سنة ثمان وتسعين وأربع 
مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)5١5 -707/١9(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
١1ت‏ 0514). 

)١(‏ لم أجد العدة له, وقد نقله عن العدة ابن الرفعة في كفاية النبيه (//50؟). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (7 .)١ 57/١‏ والروضة (175/9؟). 

(:) هكذا في النسختين. 

(5) قال في الحاوي :)55/١5(‏ "وإن أدرك ذكاته بعد صيده فقد اختلف أص حابنا في وجوب 
ذبحه وكونه مع القدرة شرطا في إباحته على وجهين: أحدهما: وهو قول الأكثر منهم أن ذبحه لا 
يجب , وأن موته ذكاة كالسمك, وهذا قول من جمع بين السمك وغيره في الإباحة. والوجه الثاني: 
وهو قول من اعتبر حيوان البحر بحيوان البر في الحظر والإباحة فجمع بينهما في الذكاة, وحرمه مع 
القدرة عليها إذا مات, وهذا الجمع فاسد في الأمرين. فأما دمه فمن جعل ذكاته شرطا جعل دمه 
نجسا, ومن ١‏ يبجعل ذكاته شرطا وجعله كالحوت في استباحته بموته, ففي دمه ودم جميع املك 
وجهان: أحدهما: نجس... والوجه الثاني: أن دمه طاهر". 

(3) في (و): (ذمه). 

() في النسختين: (الحيوان), والمثبت من الشرح الكبير. 

(8) الشرح الكبير .)١537/١(‏ 


الت 
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إمكاتما؛ حَلَ كما في صيد البر» وقضيته أنه لو صاده ميئًا لم يحل. 


2/1 
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قال الماوردي: ما يجمع من الحيوان بين البر والبحر: إِنْ كان استقراره بأحدهما 
أغلب, [ومرعاه ]7 به أكثر؛ غلب عليه حكمه. وإِنْ لم يكن أحدهما أغلب؛ فوجهان, 
أحدههما: يجري عليه حكمٌ حيوان البر. والثاني: يجري عليه حكم جيواق الب 0 

قال الروياني: فحصل في كلب الماء وخنزيره والسرطان(7! والسلحفاة وجهان!؟. 

وأمّا ما لا تحل ميتته فهو أيضًا ضربان, مقدور على ذبحه. ومُسْتؤحش. 

اقل التمشور هيه تمل لا الدع :فاق أو 'الكةرضيى عا سا وبق 
الضحايال”), سواءٌ فيه الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه؛ بأنْ أمسكَ الصيد وفيه حياةٌ 
فق قوز كا تيا فقا 


الضرب الثاني: المتوحش الذي لا يُقدر عليه؛ كالصيدء فجميعٌ أجزائه مذبح, ما 
دام على توحشه فلو رمى إليه سهمًا أو أرسل إليه جارحة فأصاب شيئًا من بدنه ومات؛ 

[وإن](' توحش إنسيمٌ بِأنْ ندا" بعيرٌ أو بقرة أو فرس» أو شردت شاة: ولم يمكن 
الرد؛ فهو كالصيد, يحل بالرمي إلى غير المذبح منه» وبإرسال الكلب والجوارح عليه. 


(1) في (ط): (ومراعاة). 
(؟) الحاوي .)57/١5(‏ 
(0) (0٠١اب).‏ 
(:) قال في بحر المذهب :)١0/4(‏ "وأما المختلف فيه» فهو ما أشبه حيوان البر من دواب الماء 
من الفأر والكلاب والخنازير... فاختلف الفقهاء في إباحة أكله على ثلاثة مذاهب" ثم ذكرها, 
وقال ايضا :)١77-١77/54(‏ "وأما النوع الثالث من الحيوان» وهو ما يجمع في عيشه بين البر 
والبحر فينقسم ثلاثة أقسام... الثاني: ما يكون مستقره في البحر ومرعاه في البر كالسلحفاة» فهذا 
من حيوان البحر» ويجري عليه حكمه", وقال في )١57/١(‏ في (باب ما يفسد لماء): "أما إذا 
مات في الماء غير الحوت ثما يكون عيشه في الماء, إن قلنا: إنه لا يحل أكله لا ينجسه, وكلب الماء 
وخنزيره والسلحفاة والسرطان والحية طاهر يؤكل في أحد القولين, ذكره بعض أصحابنا: وهذا في 
الحية غريب". 
(5) المجلد العاشر, لوحة (7177/ب), من نسخة المتحف (ط). 
(5) في (و): (ولو). 
(0) يقال: نَدَّ البعيُ يَنِدّ تُدوداً؛ إذا شَرّد. انظر: تحذيب اللغة .)51/1١5(‏ 
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ولو تردّى بعيرٌ في بثر ولم يمكن ثحره؛ فهو كالبعير الناد في أنَّ جميع أجزائه مذبح 
بالجراحة» وفي حِلّه بإرسال الكلب عليه وجهانء اختار البصريون7) الجل» وصحّحة 
النووي(") وصحّحَ نا لبي والمستظهري(4) ليع 
وني الجرح [المفيد](') للجل في النَّاد والمتردي وجهان» أصحهما وبه قطع الجمهور وقال 
النووي: وهو الصواب؛ أنه يكفي كل جرح يفضي إلى الزهوق7". والثاني: أنه لابْدٌّ من 
جرح مُذَّوّف؛ ليكونٌ منزلة قطع الحلقوم والمريء في المتندورء [واختاره الإما() 
وَالقَمّال()](20. 


)١(‏ أما تعريفهم فقد قال محقق نماية المطلب في مقدمته :)١5١(‏ "البصرويون والكوفيون 
والبغداديون: وقد حكى إمام الحرمين خلافاً بين البصريين والكوفيين في عدة مواضع في كتاب 
الفرائض» ولكنها كلها تقع بين فقهاء السلفء وليس خلافاً داخل المذهب. ولكن الماوردي في 
كتابه (الحاوي) حكى خلافاً بين البغداديين والبصريين» نقله عنه النووي في (المجموع), في حكم 
الوطء في الحيض» والتصدق بدينار أو بنصفء قال الماوردي: " كان أبو حامد الإسفراييني وجمهور 
البتدا ديق عار نه قولة قفا كان ألو هنانك المززلق وجو مين شمر تر ماود 
يحكونه مذهباً للشافعي..." (المجموع: /750). ويلوح لي أن هذا خلاف ثانوي داخل طريقة 
العراقيين» ولذا لم يُشر إليه النووي وهو يتكلم عن الطرق في حكاية المذهب". انتهى. 
(؟) قال النووي في روضة الطالبين (41/9؟): "قلت: الأصح: تحرمه". وقال في منهاج الطالبين 
:)5707/١(‏ "قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب". 
(0) بحر المذهب للروياني (170/4). 
(:) هو أبو بكر, محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي, ولد بميافارقين سنة تسع وعشرين وأربعمائة, 
تفقه علي محمد بن بيان الكازروني وعلى القاضي أبي منصور الطوسي, ولازم الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي, روى عنه أبو المعمر الأزجي وأبو امسن علي بن أحمد اليزدي, وتوقي سنة سبع 
وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)7١ -٠70/7(‏ 
(5) قال في المستظهري :)1١5/7(‏ "فإن أرسل عليه كلب صيد حت عقره لم يحل في أصح 
الوجهين ذكر ذلك في الحاوي". 
(5) في (ط): (المقيد), وني (و): (المميد) بدون تنقيط, والمثبت من الشرح الكبير .)١١1/١5(‏ 
والمجموع .)١١5/9(‏ 
(0) روضة الطالبين (550/9- .)355١‏ والمجموع .)١١5/9(‏ 
(8) تحاية المطلب .)١71١/1١8(‏ 
(9) الشرح الكبير .)١١/١7(‏ والمجموع .)١١54/9(‏ وروضة الطالبين (51/7 ؟). وكفاية النبيه 
(08/١ه٠١).‏ 
)٠١(‏ في (و): (وصححه القفال والإمام). 
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وليس المراد بالتوحش مجرد الانفلات» بل متى تيسر اللحوق بِعَذُوٍ أو استعانةٍ يمن يمسكه؛ 
فليس ذلك توحشًا يجوز الذبح في غير الحلق. 

لوال رقف العمذاعق لقان بكرف يندرا قال الأتسيحات :فطق والطسيك 
وقال الإمام: الظاهر عندي أنه لا يُلحق | بالصيد]7()؛ لأنما حالة قريبة [الزوال]7"), لكن 
لو كان الصبرُ والطلب يؤدي إلى مهلكة أو مسبعة؛ فهو كالصيدء وإن كان يؤدي إلى 
موضع لصوص [وغصّاب]!؟)؛ فوجهان!*". 

ولو تردّى بعيران في بر أحدهما فوق الآخر فطّعن الأعلى فمات الأسفلء فإِنْ 
كان بثقل الأعلى؛ حَرْم, وإِنَّ نفذت إليه الطعنة ومات منها؛ حلا جميعًا. 

قال القاضي: سواء كان عالما به أو جاهلًا, على المذهب» كما لو رمى صِيدًا 
فأصابه ونفذ منه إلى آخرل"). 

وإِنْ شَكَّ أنه مات بما أو بالثقل؛ فإِنْ كان [إنما]9) أصابته قبل مفارقة روحه؛ حلك؛ 
وإِنْ شك فيه» قال البغوي: يحتمل وجهين7*» بناءً على القولين في إجزاء عتق الغائب 


المنقطع الخبر عن عتقٍ الكفارة. 
ولو رمى حيواناً غير مقدورٍ عليه |فصار مقدورًا عليه]7")؛ فأصاب غير(" ') المذبح؛ 
م يحل. 


ولو رمى مقدورًا عليه فصار غير مقدورٍ عليه» فأصاب غير مذبحه؛ حل. 


)١(‏ انظر: الروضة (0/8 5 ؟). 

(0) في (و): (الصيد). 

(9) ف (ط): (والزوال). 

(4) في (ط): (وعقاب). 

(5) نحاية المطلب .)١39-11/١8(‏ 

(5) كفاية النبيه .)١57/8(‏ 

(0) في (ط): (إنما), وف (و): كلمة غير واضحة, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(8) التهذيب ,)١7/8(‏ حيث قال: "ولو وقع بعيران في بئر» أحدهما فوق الآخرء فطعن في 
الأول» ومات الثاني بثقله؛ حل الأول» ول يحل الثاني. ولو نفذ الطعنة إلى الثاني؛ تُظر: إن كان 
عالماً به؛ حلاً جميعاً. وإن كان جاهلاً؛ فوجهان: الأصح: يحل". 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)|/505( 0٠١0( 


حك 
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ولو قصده حيوانٌ مأكول فرماه فقتله ففي حله وجهان("). 


.)١95/١١( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1١/7؟١5). والروضة‎ )١( 
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فرعان: 


الأوّل: إذا أرسلَ سهمًا أو سيمًا أو نحوه, أو جارحة معلمة من كلب أو غيره على 


6 


صيدٍ فأصابه. ثم أدرك الصيد حيّاء إن لم تكن فيه حياة مستقرة» أن كان قد قطع 
تحب له أذاعة 





حلقومه ومريئه» أو أجافه(")» أو خرق أمعاءه» أو أخرج حشوته؛ | 
السكين على حلقه ليذبحه, فإِنْ لم يفعل وتركه حتى مات؛ حل إجماعًا("). 

وإن كانت فيه حياةٌ مستقرة؛ فعليه أَنْ يتوجه إليه ويذبحه في المذبح» وفي لزوم العدو 
في توجهه وجهان, أرجحهما عند الغزالي: نعه(4()5). 

ولا يُكلف المبالغة فيه بحيث يفضي إلى ضرر ظاهرء فلو تركه ثم وجد الصيد ميئًا وم 
يدرٍ أمات في الزمن الذي يسع العدو أو بعده؛ قال الرافعي: ينبغي أنْ يكون على القولين 
فيما إذا َك في التمكن في [الذكاة](*207) وأظهرهما عند غيره: لا» ويكتفي بالمشي كما 
في السعي إلى الجمعة» فعلى هذا لو مشى على سجيته فأدركه مينًا؛ِ حلً» وإِنْ كان لو 


وقال الإمام: الوجه عندي أنه لابْدٌ من الإسراع(". 


فإنْ ترك ذبحه حتى مات بغير عذرٍ [فهو]!") حرامٌ كما لو تردّى [بعير]؟) من 
شاهق فلم يذبح حتى مات» وكذا إِنَّ كان بعذرٍ» هو مقصّر فيه» كما لولم يستصحب 
عه ملي 00 ٠‏ و استصحبها] ١!‏ فسقطت لم يجدها حينئذ, وإِنّ وجدها بعد ذلك 


.)١577/7( أجافه الطعنة: أي بلغ بما جوفه. انظر: خمس العلوم‎ )١( 
.)115/9( المجموع‎ )1( 
.)١٠١17/17( (؟) الوسيط‎ 
.)١١7/9( والمجموع‎ .)١7/١7( (؛) المعتمد أنه لا يلزم. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ 
ف (و): (الركاة).‎ )5( 
وروضة الطالبين (57/9 ؟).‎ .)١7/١7( الشرح الكبير‎ )5( 
"الوجه عندي أن يتشوف إلى الإسراع في المشي قليلا".‎ :)١١17/١8( قال في نحاية المطلب‎ )0( 
في (و): (فهم).‎ )0( 
في (و): (بغير).‎ )5( 
.)450/١( السكين. انظر: المعجم الوسيط‎ )٠١( 
في (ط): (واستصحبها).‎ )١١( 
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ومات الصيد في مدة الطلبء وكذا لو [نشبت]( السكين في الغمد على الصحيح/", 


وفيه وجة أنه يحل ويُعذر بذلك. 

ولو عُصب منه السكين» فوجهان, أصحهما: أنه يحرم7". وثانيهما -وهو ما أورده 
الماوردي-: لا, ويُعذر بذلك كما لو لم يصل إليه لحيلولة سبع, حتى مات!74. 

ومن التقصير ما إذا اشتغل بتحديد السكين'2 فمات, وما إذا كان [بُر]0) 
[ظهر ]9 السكين على حلقه غلطًا فمات. 

وإِنْ تركه |لعذر]!١)‏ غير مقصّر فيه كما لو اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السكين» فمات 
قبل أن يتمكن من ذبحه» أو شرع في الذبح فمات قبل إتهامه. أو تمنع عليه لما فيه من بقية 
قوة» [وبموته]('' قبل القدرة» أو لا يجد من الزمان ما يتمكن فيه من الذبح؛ فيحل. 

[وعد] ١١7‏ الروياني منه ما إذا اشتغل [بطلبٍ موضع الذبح فلم يجده حتى مات(25). 


وما إذا وقع الصيدُ مُنكسًا فاشتغل بقلبه ليقدر على ذبحه, أو اشتغل](١١)‏ بتوجهه 


)١(‏ في (ط): (تشبت), وف (و): (نسيت), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١١/١(‏ والمجموع .)١١7/9(‏ والروضة 
.)١51/5(‏ ومنهاج الطالبين (511). 
() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافععي .)١١/١(‏ والمجموع .)١١7/9(‏ والروضة 
.)١51/(‏ ومنهاج الطالبين (5117). 
(:) أي: الصيد. 
(ه) الذي ذكره الماوردي في الحاوي )١8/١5(‏ أنه لايحل, حيث قال: "فلو كانت معه سكين, 
فضاعت أو غصبه عليها غاصب حت مات لم يأكل, ولو حال بينه وبين الصيد سبع, فلم يصل 
إليه حتى مات أكل. والفرق بين غصب السكين, وبين منع السبع أن غصب السكين وضياعها 
عائد إليه, ومنع السبع عائد إلى الصيد". 
(5) الحاوي .)١18/١5(‏ 
() في (ط): (من). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(9) في (ط): (لا لغذر). 
)٠١(‏ هكذا في النسختين, أعني: لم تكتب: (أو بموته). 
)1١(‏ في (ط): (وعند). 
)١١(‏ بحر المذهب .)١١9/4(‏ 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
هك 
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إلى القبلة فمات؛ (فهو حلال)7". 


ولو شَكٌ بعد موت الصيد؛ هل تمكن من ذبحه فيحرم, أو لم يتمكن فيحل7")؟ 
قولان, أصحهما: أنه اا 
نوا [أمه] © السكي ق أذن النعلب ليقطع الحلقوم والمريء داخل |الجلد]!*)؛ 


فهو حرامٌ؛ للتعذيب» يُنظر فإِن انتهى إلى قطعهما بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح؛ م 
بحل» ولا يفيده قطعًا, وَإِنِ انتهى إليه قبله؛ حل. 


الثاني0"): لو رمى صيدًا فقدّه قطعتين متساويتين أو متفاوتئين؛ فهو حلالٌ» ولو أبانَ 
[قطعة](') منه؛ [ كيّد]), بسيفب أو غيره فإنْ أبانه بجراحة مُذَقّفة ومات في الحال؛ حَلَ 
العضو وباقي البدنء وإِنْ لم تكن مذففة فأدركه وذبحه أو جرحه جرحًا آخر مذفقًا؛ٍ فالعضو 
حرام, وباقي البدن حلال. 

ولو أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورًا عليه» فيتعين ذبحه, وإِنْ مات من تلك 
الجراحة بعد مضي زمانٍ ولم يتمكن من ذبحه؛ حل باقي البدن, وفي العضو وجهان, 
افيححيها : اندلا عر لاون جوحة والخالة هده تجاه اعين: إن كاتف نددة؛ 
فالصيد حلالٌ والعضو حرام؛ وإِنْ لم تكن مذففة ومات منها؛ فالصيد حلال, وفي العضو 


)١(‏ ما بين القومسين زيادة من الشرح الكبير .)١7/١7(‏ والمجموع .)١١7/9(‏ والروضة 
5/9 ؟). 
() (5هاب). 
() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١1/١(‏ والمجموع .)١١7/9(‏ والروضة 
3/9 ؟). 
(:) في (و): (أدن). 
(5) في (و): (الجلب). 
(7) أي: الفرع الثاني من العنوان الذي عنونه القمولي (رحمه الله) قبل صفحات, حيث قال: 
(فرعان). 
(0) في (ط): (عضوًا). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١ 5 -١7/١7(‏ والمجموع .)١١17/9(‏ والروضة 
3/0 ؟). 
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وجهان مرتبان» وهنا أولى بالتحريم. 


سولق نضا للقطوع كان عرصلا متها يفي و ملخقا يس ايده 
أكله7"). 


.)١75/5( وبحر المذهب‎ .)58/١5( الحاوي‎ )١( 
/ا5‎ 
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الركن الثالث: آلة الصيد والذبح. 

وهي ثلاثة أقسام؛ لأنما إِمَا [حيوان |( يُصطاد به أو جماد؛ وهو إِمّا محدد يجرح 
ويُرهِق أو غيره؛ الأوّل: ا محددات, والثاني: المتَقّلاات. 

الأوّل: جوارح الحيوان. 

قال الشافعي(" والأصحاب: يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة؛ كالكلب 
والفهد والنمر وغيرهاء ويجوارح الطيور [كالنسور](") والبازي والعقاب والباشق والشاهين 
وسائر الصقور, وعن أبي بكر الفارسي أنه لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيه). 

فما أخذه جارحة من [هذه]!*) الجوارح وجرحته» وأدركه صاحبها ميئًا أو في حركة 
المذبوح أو لم يتمكن من ذبحه؛ حل أكله. 

ويقوم [الإرسال]( والجرح في أي موضع كان؛ مقام الذبح في غيره. 

وأمّا الاصطياد؛ [بمعنى |7" إثبات الملك؛ فلا يختص بماء بل يحصل بأي طريق 
يتيسرء سوء الكلب غير المعلم وغيره» لكن لا يحل (ما قتله غير المعلم وإنما يحل)7 إذا 
ذكّي وفيه حياةٌ مستقرة. 

إذا عُرف ذلك, فيُشترط في كل ما قتلته الجوارح أَنْ تكون الجوارح معلمة. 

ويُشترط في تعليم الجوارح السباع أربعة أمور: 


أحدها: أن يسترسل بإشارته» ومعناه: [أنه]7") إذا أغري بالصيد هاج. 


)١(‏ في (و): (حيان). 
(؟) الأم (كلاه ؟). 
(؟) في (و): (كالنسر). 
(:) الشرح الكبير .)١3/1١(‏ والمجموع (47/4). وروضة الطالبين (57/7 .)١‏ وكفاية النبيه 
(0/ىه ١‏ ). 
(5) في (و): (عدة). 
(5) في الشرح الكبير .)١3/15(‏ والمجموع (45/4). والروضة :)١57/7(‏ (إرسال الصائد). 
(0) في (و): (ي). 
(8) ما بين القوسين زيادة من المجموع (53/3). والروضة (47/5 ؟). 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
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الثاتي: أَنْ ينزجرٌ بزجره» كذا قاله الجمهور» وقال الإمام: يعتبر ذلك أولَ الإرسالء» 


فَأمّا إذا أطلق [واشتد](١)‏ عدوه وجذّبه؛ فوجهان» وصحّح(") الاشتراط كما قالوه(). 
الغالك: أن سك اليد فبحسه على صائعيف ولاتيخليه: 
الرابع: ألا يأكل منه» وفيه قولٌ شاذ أنه لا يُشترط. 


وقال الإمام: يُشترط أن ينطلق بانطلاق صاحبه وقال إِنّه لو انطلق بنفسه؛ لم يكن 
معلّمً(؟)؛ فإن صحّ هذا كان خامسا(©. 


وهذه الأمور مشترطة لا بد من تكررها مرةً بعد مرة, ليغلب على الظن [تأدب](0) 
[الجارحة]7"» ولم يقدّروا عدد المرات» قال الرافعي: وكأنهم رأوا العْرف مضطربًا وطباع 
الجوارح مختلفة» والرجوع في الباب لأهل الخبرة بطباع الجوارح(). 


وقال الغزالي: يُرجع فيه إلى العادة7"). وفيه وجة أنّهِ يكفي التكرر مرتين» ووجه ثالث 
د يعتبر ثلاث مرات» وجزم به امقر 4 
وحكى القاضي وجهين في حلّ ما بان به كون الجارح معلمّاء وشبههما بالوجهين 


في صحة التصف الذي مُختبر به الصبى(١".‏ 


(1) في (ط): (اشتد). 
(0) (5507/أ). 
8ل ف قاب للطلني ان سد "ونا" الاتقمار حل لمهم نيذا فخظل ها ونان 
ينزجر بعد الإطلاق» وهو في حبرّة العَدُو فاشتراط هذا صعبء وفي كلام أصحابنا ما يُشعر به» بل 
ما يصرح به. وقد تحصّل لنا وجهان في اشتراط ذلك بعد العدوء فأما في ابتداء الأمرء فالذي يحب 
القطع به أن ينزجر إذا زجره صاحبه. ولا ينطلق إلا بإطلاقه» ولا يتبع الصيد إلا بإشارته فإن كان 
وطاق داف ادم فليدن لما د وعدا :فيه لخر + 
(:) تحاية المطلب .)٠١ 5/١8(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١3/١57(‏ والنمجموع (45/9). والروضة .)١57/7(‏ ومنهاج 
الطالبين (518). 
(5) في (ط): (بأدب), وفي (و): (دادب) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(0) في (ط): (الحاجة). 
(8) الشرح الكبير .)5١1/١(‏ 
(9) الوسيط .)١٠١8/9(‏ 
)٠١(‏ الحاوي .)7/١(‏ 
)1١(‏ لم أجده في فتاويه, وانظر: كفاية النبيه .)١815 -1١/85/4(‏ 
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فصل 
إذا ظهر كون الكلب -وما في معناه من السباع- معلَماء م أكل من لحم ما 
اصطاهه قبل قتله أو بعده؛ ففي تحرعه قولان7', نص عليهما في الجديدا", ونصّ في 
القديم على الإباحة(". 


قال الشيخ أبو حامد وآخرون: جرم 2 الجديد بالتحر> 47 , والصحيح أ نص 2 
القديم على الإباحة» [وتردد](*) قوله في الجديد, أصحهما عند الجمهور أنّهِ يحَرم. 

وشذ الروياني [فصحت ](") أنه لا يحزم1". 

قال [الإمام]0: وكنت أودٌ لو [فصّل فاصإة] 7 بين أن ينكف [زماتًا] © ثم 
يأكل» وبين أن يأكل كما أخذه. ول يتعرّضوا له(١')»‏ وليس كما ذكرء فقد ذكر جماعات: 
أنَّ القولين فيما إذا أكل منه عقيب العقر» فإن أكل منه [بعد](5) طول الفصل؛ حك بلا 
خلاف, سواءٌ أكل من غير [مفارقة]!١١)‏ موضعه؛ أو بعد مفارقةٍ ورجوعه. 

وفيه طريقان آخران: أحدهما: أمما مخصوص ان بما إذا أكل بعد القتلء أمّا قبله 
فيحيم قولًا واحدًا. وثانيهما: أنه إن أكل بعد القتل حلءَ قطعًّاء وإن أكل قبله فقولان. 


التفريع: 


)١(‏ المعتمد أنه لا يحل. انظر: الروضة (417/9 ؟). 
)١(‏ انظر: الأم (؟/59١).‏ والمختصر (/288). 
(؟) انظر: الحاوي .)8/١5(‏ والشرح الكبير .)5١/1١5(‏ والمجموع (5/9 .)٠١‏ 
(4) المجموع .)٠١8/5(‏ 

(5) في المجموع: (وزدّة). 

(5) في (و): (يصحح). 

(0) بحر المذهب للروياني .)٠١9/4(‏ 

() ف (و): (لماوردي). 

(9) في (و): (فضل فاضل). 

)3١١(‏ ف (ط): (زماننا). 

.)١١*/١/8( نحاية المطلب‎ )١1١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

)1١(‏ في (و): (مفارقتة). 
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إن قلنا: بالصحيح أنه يميم فلا بد من استثناف التعليم» ولا [ينعطفى]( التحريم 
على ما اصطاده من قبل الذي أكل منه قطعّاء ولو تكرر الأكل منه وصار عادة له؛ حرم 
الصيد الذي أكل منه [آخرًا]!') قطعًا. 


وني تحريم [باقي ]7 الصيود التي أكل منها قبل الآخر وجهان» أصحهما: 
التحر»/؟', قال البغوي: إذا أكل من الصيد ثانيًا؛ حرُم الثاني قطعّاء وفي الأوّل الوجهانء 
ولو أكل من الثالث حرّم الثالث وفيما قبله الوجهان7*"؛ قال الرافعي: وهذا منه ذهابٌ إلى 
أنَّ الأكل مرتين يُخرجه عن كونه معلّمَء وقد ذكرنا خلافًا في تكدّر الصفات التي يصير بما 
معلّما ويجوز أَنْ يُمرّق بينهما بأن أُثَر التعليم في الحل0» وأثر الأكل في التحريم فيُحتاط 
[فيه] 0000 


ولو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيعًا؛ لم يقدح في كونه معلّمَاه نصّ 


0" فاون قاذ طحي 


ولو أكل حشوة الصيد فطريقان, أصحهما: أنه على القولين في اللحو(''). والثاني: 
القطع بالحاك. 

قال الرافعي: ولو لم يسترسل الكلب عند الاسترسال» وم ينزجر عند الزجر؛ فينبغي 
أن يكون في تحريم الصيد وخروجه عن كونه معلَّما الخلاف المتقدم في الأكل057. 


قال الققّال: ولو أراد الصائد أنَّ يأخذ الصيد فامتنع وقاتل دونه؛ فهو كما لو 


)١(‏ في (و): (يتعطف). 

(0) في (و): (أخرى). 

() في (و): (ما في). 

(:) وهو المعتمد. انظر: الروضة (417/9 ؟). 
(5) التهذيب .)١18/8(‏ 

(5) (لاه؟/ب). 

(0) في (ط): (به). 

(8) الشرح الكبير .)57/١(‏ 

(9) انظر: الأم (59/57؟). والمختصر .)١0859/8(‏ 
)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة (47/9 ؟). 
)١١(‏ وهو المعتمد. انظر: الروضة (47/9 ؟). 
)١١(‏ الشرح الكبير .)757/١7(‏ 
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أكز(". 

ويُشترط في جوارح الطير أن تيج عند الإغراء» كما في جوارح السباعء ولا يُشترط 
فيها الانزجار بعد الطيران, وي اشتراط الانكفاف عن الأكل قولان» أصحهما: نعو" , 
فإن قلنا: يُشترط فأكل فطريقان, أصحهما: أنّه على القولين في جوارح السباع. والثاني: 
القطع بالحنّ» قال القاضي الطبري: وهذا غلطٌ مخالفٌ للنص ()(4). 

في الموضع الذي أصابه [ناب]) الكلبٍ [وجرحه](') ظفره من الصيد طُرق: 

أحدها: أنه نجسث قطعًا(". 

والثابي: أنَّ في نجاسته قولين. 

والثالث للقفال: أنَّ [الناب] إن أصاب غير العروق» فالحكم كما مرّء وإن 
أصاب عرقًا نضاحًا بالدم) سرت النجاسة إلى جميع الصيد» وحرم أكله7", 


فإن قلنا بالمذهب: إنه نجس؟؛ [ففيه أربعة](١١)‏ أوجه, أصحها وهو ظاهر النص: أنه 
يجب غسل موضع الناب والظّفر سبعًاء إحداهن بتراب7١١),‏ كما في غيره» [فيطهر]00) 


)١(‏ الشرح الكبير (7١/؟75).‏ والمجموع .)٠١7/9(‏ وروضة الطالبين (58/7 ؟). وكفاية النبيه 
(د/م ١‏ ). 

)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)50/١7(‏ والمجموع (44/9). والروضة 
5/99 ؟). 

(©) لم أجد كتاب الصيد والذبائح في المطبوع من التعليقة. 

(:) انظر: الأم (59/57؟). والمختصر (589/8). 

(5) في (و): (باب). 

(5) في (و): (وخرجه). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/١7(‏ والروضة (/58 ؟). ومنهاج الطالبين 
.)61١8(‏ 

(0) ف (و): (الباب). 

(9) كفاية النبيه .)١85/8(‏ 

)٠١(‏ في (ط): (فأربعة). 

)١١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)71/١7(‏ والروضة .)١5//9(‏ ومنهاج الطالبين 
.)1١8(‏ 


)1١(‏ في (و): (فيظهر). 
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حينئل» ويُوؤكل(". والثاني: أنه يُعفى عنه للحاجة والعُسرء كدم العروق» ولا يحب غسله. 
ويح أكله. الثالث: أنّه لا يطهر بالغسلء ويجب تَقُوير(") ذلك الموضع وطرحه. وقائله 
يطرده في كل لحمء وما في معناه عضّة الكلب بخلاف ما يناله لعابه بغير عضء وهو بعيدء 
والعراقيُون قالوا: لا يحب هذا بلا خلاف7", الرابع: أنه يكفي غسله مرة واحدة من غير 
[تعفير] /*؛ ويُنضاف إلى هذه الأوجه وجه الطهارة» والوجه الذي ذكره القمّال في 
التفرقة» فتصير الأوجه ستة. 

القسم الثاني من آلات الصيد: المحددات الني تجرح بحدقا. سواءٌ كانت من 
الحديد؛ كالسيف والسهم والرمح والسكين» أو من النحاس أو الرصاص أو الذهب أو 
الفضة أو النشب المحدد الطرف أو القصب أو الزجاج أو التجر فيجوز الصيدٌ والذبح 


)١(‏ قال في الأم :)١59/9(‏ "فإذا أكل فقد قيل يخرجه هذا من أن يكون معلما وامتنع صاحبه 
من أن يأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب لأن الكلب أمسكه على نفسه وإن أكل منه 
صاحب الكلب أكل من صيد غير معلم ويحتمل القياس أن يأكل وإن أكل منه الكلب من قبل 
أنه إذا صار معلما صار قتله ذكاة فأكل مالم يحرم أكله ما كان ذكيا كما لو كان مذبوحا فأكل 
منه كلب لم يحرم وطرح ما حول ما أكل وهذا قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وبعض أصحابنا 
نما تركنا هذا للأثر الذي ذكر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول «فإذا أكل فلا تأكل»... وفيه أن متأولا لو ذهب فقال إن الكلب إذاكان نجسا فأكل من 
شيء رطب قد يمكن أن يجري بعضه في بعض نجسه ولكن لا يجوز أن يقول حتى يكون آكلا 
والحياة فيه والدم بالروح يدور فيه فأما إذا كان بعد الموت فلا يدور فيه دم وإنما ينبجس حيئذ 
موضع ما أكل منه وما قاربه قال الربيع وفيه قول آخر ولو نجسه كله كان له أن يغسله ويعصره كما 
يغسل الثوب ويعصر فيطهر ويغسل الجلد فيطهر فتذهب نجاسته وكذلك تذهب نجاسة اللحم 
فيأكله.". وانظر: المختصر (//59). 
)١(‏ قال الحميري في (شمس العلوم) :)378١/8(‏ "التقوير: قوّر القميص ونحوه". وقال في موضع 
آخر :)١5١9/9(‏ "جَوْب القميص: تقوير جيبه", وقال صاحب (المصباح المنير) (19154/7) بأن 
القُوَارَةِ اسم لما وقع عند التَّفُوِيرٍ. انتهى, وقال صاحب (تكملة المعاجم العربية) (//40177): "تقوير: 
ثقب مستدير» خرق مستدير. (ابن العوام ؟: 49 50). مقور. يقال طيلسان مقور أي مشجر 
ومنقوش على شكل الأزهار والأغصان» ومقطوع على شكل منصف دائرة حسب ما يقول كثير 
من المؤلفين. (معجم الإدريسي). جبل مقور: سلسلة من الجبال على شكل نصف دائرة (ألف 
ليلة» برسل :١7‏ 55)". انتهى منه بنصه. 
(©) المجموع .)١٠١9/9(‏ 
(4) في (ط): (تعفر). 
(5) عقرته في التّراب: أي: متغته. انظر: تمذيب اللغة (5/١1١5؟).‏ 

7ثه 
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بذلك كله. 
فإذا رمى صيدًا بشيءٍ من ذلك فقتله بحده؛ حَلّ. 


ولا يُستثنى من المحددات إلا السن والظفر وسائر العظام, فإنه لا يحل الذبح( بما 
ولا الصيد» سواءٌ كان ظفر آدمي أو غيره» متصلًا أو ا من مأكول أو و 


وفيه وجةٌ بعيد أنه يجوز بعظم المأكول وسِيّهء وقول بعيد؛ أنه يجوز بالعظم غير السن» 
ويكره. 

ويُعتبر فيه أن يقتلَ الحيوان بحدته وذفته. لا بثقله» فإِنْ قتله بثقله بَأنْ أصاب السهمٌ 
الصيد بعرضه فقتله؛ لم يحل. 


قال |النووي](: ولو أرسل كالبًا في عنقه قلادة محددة, فجرح الصيد بما؛ يحل 
كما لو أرسل (كابًا و)(؟) سهمًا فأصاباه!*)(2©. 

قال الرافعي: وقد يفرّق بينهما بأنه قصد الصيد بالسهم دون القلادة0")؛ قال 
النووي: والصواب الأوّل(". 

قلث: والقاضي7*) ترق بلدا له انيه نذا كان كله لكا لون وكوي نا 
تصيرُ كناية فيتقيد [كلام](' 1ف اجه ير 


القسم الثالث: الآلات الثقيلة إذا أنّرت بثقلهاء دنًا أو خنقّاء فمات الحيوان؛ ل 


)١(‏ (مه5؟/أ). 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١5/١7(‏ والمجموع .)81١/9(‏ والروضة 
0/9 ؟). 

() في (و): (البغوي). 

(5) ما بين القوسين في التهذيب دون الروضة. 
(5) روضة الطالبين (5/7 4 ؟). 

.)١15/8( التهذيب‎ )5( 

(0) الشرح الكبير .)١8/1١5(‏ 

.)١١١/9( المجموع‎ )8( 

(9) كفاية النبيه .)١517-١95/4(‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في (ط). 
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يحل كما لو مات الصِيدُ [ بانخناقه]7١)‏ بالأحبولة المنصوبة له؛ أو بأَنْ كان رأس الحبل 
في يد الصائد فجّه [فمات]0") أو بانصدامه بوقوعه في البئر ا محفور له أو بالأحبولة» أو 
برميه ببندقةٍ أو بدبوس» سواءٌ خدشاه أم لاء سواء أبانا رأسه أم لا أو يرميه بسهم 
[لا]) نصل”*) فيه ولا حدّ له» أو بسيفٍ فأصابه بعرضه دون حده؛ أو بضربه بسوطٍ أو 

وكذا ما ذبحه بحديدة كالّة لا تقطع؛ فإنَّ القطع يكون بقوة الذاب-(©. 

ولو ُشي في الحيوان [أعصاة]7) ونحوهاء قال الروياني: إن كان محددًا [عور 
مور] !7 السلاح؛ حَلَ وإِنّ كان [لا يمور إلا مُسْتَكيمًا](١'‏ تُظر, إِنْ كان العود خفيمًا 
قريئًا من السهم؛ حل» وإِنْ كان ثقيلًا؛ لى يحل(1"). 

ولو لم يجرح الكلب الصيد لكن تحامل عليه وقتله بثقله؛ حك في أصح القولين!"'', 


وطردهما بعضهم في ما إذا مات فَزعًا منه» وهو بعيدٌ. 


)١(‏ في (ط): (بالخناقة). 

.)١57/١( والمعجم الوسيط‎ .)١١3/1( هي الشّرَكُ أو اليصيدة. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(5) في (ط): (ومات). 

(8) في (و): (ولا). 

(5) حديدة السهم والرمح والسيف مالم يكن له مقبض. انظر: القاموس المحيط .)٠١55(‏ 

(5) انظر: الروضة .)١57/8(‏ 

(0) ف (و): (عصا). 

(0) ف (و): (موت موت). 

(9) مَارَ الشيء مَوْرَا: تحرك بسرعة. انظر: المصباح المنير (5/5/5). 

)٠١(‏ في (و): (لا يموت إلا موت), والمثئبت من (ط) إلا كلمة (مستكرها) فإنما في (ط): 
(بمستكرها) , ولمثبت من الأم (15/5؟) وغيره. 

)1١(‏ نقله كذلك عن الروياني: الرافعي في الشبح الكبير .)١5/17(‏ والنووي في المجموع 
)١١5-111/9(‏ والروضة ,)١17/5(‏ ولم أجده في البحر للروياني, بل وجدته في الأم 
(؟/15), وغاية ما وجدت قوله في البحر :)٠١5/4(‏ "فإذااكانت في مقدور عليه لم تكن إلا 
ذبحاً في الحلق أو حراً في اللبة بما يقطع بعده دون ما يخرق بدقه» وسوء كان بحديد أو بغيره من 
امحدد إذا مار في اللحم مور الحديد من ليط القصبء وما حدد من الزجاج» والحجر؛ والخنشب؛ 
لأن المقصدد منها ما قطع بحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما اتمر الدم وفرى الاوداج 
فكل)". 

.)؟1١/( ومنهاج الطالبين‎ .)١ 5 5/9( وهو المعتمد. انظر: الروضة‎ )١١( 


.هه 
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فروع: 
الأول: إذا مات الصيد بسبب مبيح |[ ومحرم]7") فهو حرام؛ كما لو رمى سهمًا إلى 
طائر» فجرحه طرف النصل» وأصابه عرض السهم بثقله» فمات منهماء أو مات بسهم 
وبندقة أصاباه من رام أو الس . 
وكذا لو تردد في أنه مات [يهذا أو بمذا]7" أو بمما. 


ولا أثر لثقل السهم إذا أصاب الصيد بحدته. 


الثاني: لو أصاب السهم الطائر في المواء» فوقع على الأرض أو جبل ونحوه ولم 
ينتقل إلى منخفضء ومات؛ حل, سواءً مات قبل الوصول إلى الأرض أو بعده أو لم 
يعلم أنه مات قبله أو بعده9). 


قال القاضي: ويشترط أن يكون [وثبته على الأرض]!* خفيفة» لا تنقل عن 
مثلها ساقطء فلو وثب وثبةٌ قوية [رقي]27 بما [في]7" المواء ثم سقط ومات؛ لم يحل87. 
فلو رجف قليلًا بعد*) إصابة السهم ومات؛ حل قطعًا. 


فانصدم بأغصاتما فهو حرام» وكذا لو وقع على محددٍ؛ كسكين وغيرها. 


ولو رماه فوقع على جبلٍ وتدحرج منه من جانب إلى جانب (ومات؛ حل بلا 
خلاف)(0"). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض ف (و). 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)755/1١5(‏ والمجموع .)١١7/4(‏ 

(5) في (ط): (يهذا وهذا). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١17/١7(‏ والمجموع .)١١7/4(‏ 

(5) في (ط): (على الأرض وثبته). 

() في (و): (رمي). 

0) في (): (إى). 

(8) كفاية النبيه (1/85/4- .)١185‏ 

(9) (مه؟/ب). 

)٠١(‏ ما بين القوسين زيادة من المجموع .)١١7/9(‏ وانظر: الشرح الكبير .)١17/١7(‏ والروضة 


.)5 55/9 
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وقال الإماء١!‏ وتابعه الغزالي2"7: إذا وقع الاصطياد في الجبال, أو البحار في 
[ظير]7" الماءء أو بين الأشجار؛ يمحثمل أن يحل؛ لكثرة وقوع الطيور في الاصطياد على 


فده الأشياف: 


ولو رمى طير الماء نُظرء فإن كان على وجه الماء» فأصابه؛ حلء والماء له كالأرض 
لغيره» وإن كان خارج الماء فوقع [فيه](؟) بعدما أصابه السهم؛ فوجهان7, أحدهما وهو 
ما أورده الماوردي27: أنه حرام. وثانيهما: أنه حلال. 


ولو كان الطائر في هواء البحر» قال البغوي: إن كان الرامي في البر؛ ١‏ بحلء وإن 
كان في سفينةٍ في البحر؛ حل!". 

ولو أصاب السهم الطائر في الهواء ولم [يجرحه]7*), لكن كسر جناحه» فسقط 
فمات فهو حرامء [وكذا]7') لو جرحه جرحًا خفيفًا لا يؤثر مثله في موته. ولكن عطل 
جناحه» فسقط [فمات]200. 


ولو كان جْرحًا ١‏ يقتل» فوقع 2 شر ومات» فإن كان 2 البئر ماء فهو حرام كما 
مرء وإن لم يكن فيها ماء فهو حلال» وقعر البئر كالأرضء والمراد: إذا لى يصدمه جدران 
البئر. 
انتهى إليها؛ إِمّا بقطع الحلقوم والمريء» أو بغيره؛ فقد تمت ذكاته. ولا أثر لما وقع بعده 


.) ١5.0 -1١59/1١8( نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) الوسيط (5/7 .)١١‏ 

(9) ف (و): (طين). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(ه) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)١8/١5(‏ والمجموع .)١١7/9(‏ والروضة (9/ 45 ؟). 

(5) قال في الحاوي :)58/١5(‏ "الحالة الثانية: أن يكون من طير الماء, ففى إباحة أكله إذا مات 
بعد سقوطه في الماء وجهان: أحدهما: لا يحل أكله تعليلا بما ذكرناه. والوجه الثاني : يحل أكله: لأنه 
لا يكاد في الغالب يفارق الماء, فصار سقوطه فيه, كسقوط غيره في الأرض". 

.)١15/8( التهذيب‎ )0( 

(0) في (و): (يخرجه). 

(9) في (و): (ثم وكذا). 

)٠١(‏ في (و): (ومات). 
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من وقوعه ف الماء» [وتدهوره]17) ف الجبل» ومن أغصان الشجرة» ونحوها من الأحوال. 

الغالث: لو أرسل سهمين على صيدٍء فقتلاه» فإن أصاباه معًا؛ حل» وإن أصاباه 
مريمًاء فإن أزمنه!" الأول ولم [يصب](" الثاني [المذبح]7)؛ لم يحلء وإن أصابه؛ حلء 
وإن لم [يزمنه]”*) الأول وقتله الثاني؛ حلء وكذا لو أرسل كلبين» فأزمنه الأول» وقتله 
الثاني؛ لم يحلء سواءٌ قطع المذبح [أو]0) 01". 


ولو أرسل كلبًا وسهمّاء فإن أزمنه [السهم](" ثم أصابه الكلب؛ لم يحل» وإن أزمنه 
الكلب؛ ثم أصاب السهم المذبح؛ حلء وإلا فلا. 

الرابع: لو غصب عبدًا فاصطاد؛ فالصيد لالكه» ولو غصب شبكة أو فرسًا 
فاصطاد به؛ فالصيد للغاصبء ولو غصب كلبًا أو صقرًا أو غيرهما من الجوارح فاصطاد؛ 
فوجهان, أصحهما: أنه للغاصبء [فعليه]17) أجرته إن كان مما يجوز إيجاره. والثاني: أنه 
لمالكه فعلى الغاصب [ما]() نقص من أجرته إن نقصت217). 


الخامس: قال صاحب الذخائر: لا يحل الرمي بالبندق؟ لأن فيه تعريض الحيوان 
للهلاك!""). انتهى. ويشهد له ما روي أنه (عليه السلام)!؟١)‏ نمى عن الجلاهق!؟, 


(1) في (ط): (وتدهوده), وي (و): (وبدهوره), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) قال ابراهيم الحربي المتوى (4.5١ه)‏ في غريب الحديث (55//7): "قال أبو زيد: الزمانة: 
كسر اليد والرجل خاصة". 

(9) في (و): (يصيب). 

(؛) في (ط): (الذبح). 

(5) في (ط): (يرمه). 

(3) ف (و): (أم). 

(0) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)01/١7(‏ والمجموع .)١١7/9(‏ 

(0) في (و): (السهمين). 

(8) هكذا في النسختين. 

0٠١(‏ في (ط): (ما). 

.)١١١/9( انظر: المجموع‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية النبيه .)١79//(‏ 

)١0(‏ (ذه ؟/أ). 

)١5(‏ تاريخ دمشق لابن عساكرء )”57/5٠.(‏ بلفظ: "عشر خصال عملتها قوم لوط يما أهلكوا, 
وتزيدها أمتي بخلة:... ورميهم بالجلاهق". وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: موضوع (71079/9) 
رقم الحديث: 17718. 
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[فيُحتمل](١)‏ أن يكون المراد [عن]7 رمي الصيد بالجلاهق» وهو قوس البندق27). 
وقال النووي: يحل؛ [لأنه](؛) طريقٌ إلى الاصطياد» وهو مباح» وفي الصحيحين أنه (عليه 
السلام) فى عن المخذف» وقال: «إنه للا ينكا العدوع ولا يقتل الصيد» لكن يفقاً 
العين» ويكهر السة »00050 

وعن الحسن البصري: أنه كرهه في القرئ دون غيرها0. 


وإذا رماه وأدركه وفيه حياةٌ مستقرة؛ حل» وإلا فلاء وخصصه النووي بالطيور 
الكبار الى لا تموت منه غالبا ويدرك فيها حياةً مستقرة(". 


(1) في (ط): (فيحمل). 

:)ف رقن). 

(") يرمى عنها الطير بالطين المدور. انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب 
.)٠١1/9(‏ والزاهر في غريب الفاظ الشافعي (75؟). 

(:) في (و): (أنم). 

() صحيح البخاري» كتاب: الأدب, باب: النهي عن الخذف )١١59(‏ رقم الحديث: .577١‏ 
وصحيح مسلم., كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدوء وكراهة الخذف )١54//7(‏ رقم الحديث: .١9584‏ 

(5) نقل جمع من العلماء عن النووي قوله هذا, منهم ابن حجر في الفتح (508/9)), ولم أجده 
عند النووي بنصه, بل وجدت قوله في شرحه على صحيح مسلم :)٠١5/1١*(‏ "في هذا الحديث 
النهى عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته, ويلتحق به كل ما شاركه في هذا, وفيه أن 
وكات فيه سخ ليع أذ مما جه ورفال لدو :و لطي العريهد فير حاقل ومن للك رقي الطيور 
الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز" وقال في المجموع 
:)١1١7/9(‏ "قال أصحابنا إذا مات الصيد بسببين محرم ومبيح بأن مات من سهم وبندقة أصاباه 
من رام أو رامين أو أصابه طرف النصل فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم في مروره ومات منهما أو 
رمى إلى صيد سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط منه أو على جبل فتدهور منه أو في ماء أو 
على شجرة فتصدم بأغصاتحا أو وقع على محدد من سكين وغيره فهو حرام", وقال ابن حجر في 
الفتح (508/9): "قد ورد النهي عن ذلك, نعم, قد يدرك ذكاة ما رمي بالبندقة فيحل أكله ومن 
ثم اختلف في جوازه فصرح مجلي في (الذخائر) بمنعه, وبه أفتى بن عبد السلام, وجزم النووي بحله 
لأنه طريق إلى الاصطياد, والتحقيق التفصيل فإن كان الأغلب من حال الرمى ما ذكر في الحديث 
امتنع وإن كان عكسه جاز". 

(0) لم أجده, ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عمن سمع الحسن ومجاهدا؛ كرها صيد 
الجلاهق إلا أن تدرك ذكاته؛ كتاب: المناسك, باب: الحجر والبندقة (475/5) رقم الحديث: 
. 

(8) تقدم النقل عنه قريبا. 
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الركن الرابع: نفس الذبح, وعقر الصيد القائم مقامه بالأسلحة أو بالجوارح: 
أما كيفيته فسيأق في كتاب الضحايا("©. 

وهو كل جرح مقصودٍ حصل لموت به فلا يحل بالموت الحاصل بغير الجرح» 

وقولنا: "مقصود'؛ يخرج ما مات بجرح من [غير]!") قصد. 

والقصد له ثلاث متعلقات: 

الأول: أصل الفعل [الجارح](", فلو سقط من يده سيفٌ أو سكين, فانجرح به 
صيد ومات» أو كان نصب 2 أحبولة حبك ]000 أو حديدة أخرى» فانجرح كما الصيد 
ومات» أو تنصب سكينًا ف بر أو غيرهاء فوقع فيها صيِدٌء وانجخرح كما ومات؛ لم يحل. 

ولو كانت في يده سك فسقطت على حلق شاةٌ فذبحتهاء أو كانت في يده 
فحاوت شاة فالحتكت ها فانلحث) ل نحل اانا 

وعن أبي إسحاق: أنه يحل في الأولى7")؛ قال الرافعي: ولا شك أن الصيد في 
معناه!"). 


ولو كان في يده السكين ونحوهاء فحركهاء والشاةة تحتك بماء فحصل الذبح 
با حركتين؛ لم تحل أيضًا. 

وإذا استرسل الكلب بنفسه فقتل صيدًا؛ لم يحل» سواءٌ كان معلمًا أم لاء سواءٌ 
كان صاحبه أخرجه للصيد أم لاء ولو أكل الكلب في هذه الحالة من الصيد لم يقدح 
في تعلمه قطعًا بخلافه فيما إذا أرسله على الصحيح كما مر. 


)١(‏ المجلد العاشر, لوحة (17؟/ب), من نسخة المتحف (ط). 

)١(‏ في (ط): (غيره). 

(9) في (و): (الخارج). 

(4) في (و): (علا). 

(5) الحبل. انظر: المحكم (5107/9©). 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (7١/55؟).‏ والروضة (59/9 ؟). 
(0) المهذب )574/1١(‏ نقله عن أبي اسحاق المروزي. والتهذيب .)5١/8(‏ 
(8) الشرح الكبير .)١8/١(‏ 


هأ٠‎ 





الجواهر البحرية 

ولهذا الأصل فروع: 

الأول: لو استرسل بنفسه فأغراه صاحبه. فإن لم يزدد عدوه [وحدته](", وقتله؛ لم 
بحل أيضًّاء وإن ازداد فوجهان, أصحهما: أنه لا يحل("), وقطع به جماعة» وخرجهما 
القاضي على القولين» فيما إذا كانت سفينةٌ مشحونة فوضع إنسانكٌ فيها عِذُلًّا0", 
فغرقت» هل يضمن الكل أو |بالقس ط]7؛)؟ فعلى الأول؛ يحل هذاء وعلى الثانىي؛ لا 
يحل”*؛ بخلاف ما إذا استرسل الكلب على صيدء فأغراه به حرم [فازداد](0) عدوه 
وأتلفه؛ فإن في وجوب الضمان على الميحرم وجهين!". 


ولو زجره فلم ينزجرء |فأغراه]7*) فازداد عدوًا؛ قال الخراسانيون27: فيه وجهان 


)١(‏ في (و): (وجذبه). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)55/١7(‏ والمجموع (49/9). والروضة 
99و ؟١).‏ 

(؟) العِدّل: نصف الئل يكون على أحد جني البعير» والجمع أعدال وعدول» عن سيبويه. قاله 
في المحكم .)5١/9(‏ 

(4) في (ط): (بالسقط). 

(5) قال في نماية المطلب -51/١5(‏ /0): "...أن الرجل إذا شحن سفينة نفسِه بطعام أو شحنة 
أخرىء واقتصد مثلاًء فجاء إنسانٌ» فوضع فيها عِذُلةَ فغرقت به فكيف يكون الوجه في هذاء 
والغرق لا يحصل بالعدل الأخير» وإِنما يحصل به وبما يسبق من الأعدال والأثقال؟ وهذا فصل يُديره 
الفقهاء مع أبي حنيفة في أقداح الشراب المسكر. وقد ذكر القاضي في هذه المسألة تردداً مأخوذاً 
من أصلٍء فقال: لو رمى رجل إلى صيدء فلم يُزمنه, فرمى آخرٌ فأزمنه» وقيل: لولا جرح الأول؛ لما 
أزمنه الثاني» فالصيد لمن؟ فعلى وجهين: أحدهما: أنه للثاني المزْمِن؛ فإِنُ رميه استعقب الإزمان 
والإحالة عليه» والملك مخصوص به. والثاني: أن الصيد بينهما. قال: فلتخرّج مسألة السفينة على 
هذا. فإن قلنا: الصيد للمزمن» فغرق السفينة محال على وَضّْع العِدّل الأخير» فيلزمه ضمان السفينة 
وما فيهاء وإن قلنا: الصيد بين الراميين: الأول والثاني المزمن» فغرق السفينة محال على ما سبق 
ولق من الأعدال والأثقال» ولا ينبغي أن يخرج من الاعتبار ثقل السفينة في نفسهاء فإنه يؤثر في 
تغويصها. ثم إن أحلنا الغرق على الأخيرء فلا كلام. وإن أحلنا على الكل» ففي كيفية التوزيع 
وجهان...". 

(5) في (ط): (فازدداد). 

(0) انظر: نماية المطلب (/١/5؟١١).‏ والبيان (550/54). والحاوي .)5١/١5(‏ وبحر المذهب 
(:/؟١١).‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(9) (59؟/ب). 
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مرتبان» وأولى بالتحر»(), وقطع به العراقيون(". 


قال الإمام: وللخلاف هنا التفاثٌ إلى أن الانزجار بالزجر في أثناء العدو هل يعتبر 
في أصل التعليم؟ [فإن]7) قلنا: نعم؛ لم يحل في هذه وإن قلنا يحل في الأولى؛ فالحكم 
كما في [الأولى]!؛). وبحصل من الجمع بين الصورتين ثلاثة أوجه, ثالثها: إن كان 
الإغراء بعد أن زجره فلم ينزجر؛ حرم أو [قبله]!*) فلا0"). 


ولو اننجر بزجره ثم أغراه فاسترسل وقتله؛ حل قطعًاء ولو لم يننجر ومضى 
[عليه]"؛ [1](" يحل قطعًاء سواءٌ زاد في عدوه أم لا. 

وخرج على الخلاف ثلاث صور: 

إحداها: لو أرسل مسلمٌ كلبًا فأغراه المجوسيء فازداد عدوه؛ فإن قلنا: لا ينقطع 
حكم الإرسال هناك بذاك؛ حل هذاء ولا أثر لإغراء ا مجوسيء واقتصر عليه الشيخ أبو 
محمد7"', وإن قلنا ينقطع حكمه.؛ وأحلنا [القدل]('') على الإغراء؛ لم يحل» واختاره 
القاضي الطبري7١١),‏ وقطع به ا 

الثانية: لو ارتل جوسى أو نحوه كالبًا فأغراه مسلم فازداد عذلوه. وقتل الصيد؛ 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (7١/7؟).‏ والروضة (59/9 ؟). 
)١(‏ روضة الطالبين (/43؟). 
() ف (ط): (إن). 
(4) في (ط): (الأول). 
(5) في (ط): (قتله). 
(5) نحاية المطلب ,)١١7/١(‏ وقال فيه: "ولو لم يزجره» بل أغراه» فازداد عدواً وحمو ففي المسألة 
وجهانء وهذه الصورة أولى بالحك؛ إذ لم يوجد فيها زجر واستعصاء مترتب عليه؛ ثم إغراءٌ بعده , 
وقال أيضا: "والثالث: الفصل بين الصورتين» كما أشار إليه الترتيب". 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(9) لم أجده, وقد نقله عنه الرافعي في الشرح الكبير (57١/7؟).‏ 
)٠١(‏ في (و): (القطع). 
)1١(‏ لم أجد كتاب الصيد والذبائح في المطبوع من التعليقة. 
)١١(‏ التهذيب (57/8). وانظر: الشرح الكبير للرافعي .)750/١7(‏ والمجموع .)٠١١1/9(‏ والروضة 
(9/و: ؟). 
؟١اه‏ 
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ففي حله وجهان بناءً على الوجهين على العكس, وقطع الماوردي["2, والروياني7") هنا 
بالتحر>0". 

الثالثة: لو أرسل إنسانٌ كلبه فأغراه فضولي» فازداد عدوه وأخذ صيدًا؛ حل قطعًاء 
ولمن يكون؟ [ينببي]!؛) على الوجهين» سواءٌ كان رَجَرَّه أم لاء فإن قلنا: الإغراء لا يقطع 
حكم الابتداء» وهو الأظهر؛ فالصيد لصاحب الكلبء وإن قلنا: يقطعه؛ فالفضولي 
بإغرائه كالغاصب للكلبء فينبني على أن ما صيد بالكلب المغصوب لصاحبه أو 
للغاصب؟ فيه وجهان تقدماء أظهرهما: أنه للغاصب» وجزم به العراقيون(20)2. 


وقال الإمام: يحتمل هنا أن يكون مشتركًا بينهما إحالةً على [فعليهما]("00. 


ولو أن الفضولي زجره بعد إرسال صاحبه. فانزجر» ثم أغراه فاسترسل وصادء 
فلمن الصيد؟ فيه الوجهان اللذان في صيد الكلب المغصوب. 


الفرع الغاني7"): لو رمى سهمًا وكان يقصر عن إدراك الصيد» فساعدته الريح من 


.)؟5١/١5( الحاوي‎ )١( 
.)71/1١( لم أجده في البحر, وقد نقله عن الروياي؛ الرافعي في الشرح الكبير‎ )١( 
.)190/( والروضة‎ .)٠١1/4( انظر: الشرح الكبير للرافعي (١//0؟). والمجموع‎ )©( 
في (ط): (مبني).‎ )8( 
.)١177/8( كفاية النبيه‎ )5( 
انظر: الشرح الكبير (5١177/1؟). والمجموع (1/9١١-؟١٠). والروضة (50/9؟).‎ )5( 
في (و): (فعلهما).‎ )0( 
قال في تماية المطلب (/١/5؟١١): "فإذا أغرى الإنسان كلبه. فزجره الغير» فانزنجر» فأغراه»‎ )8( 
فانطلق وأمسك: فإن قلنا: مأخوذ الكلب المغصوب ملك صاحبه؛ فلا أثر لما جرى من الانزجار‎ 
والانطلاق» والصيد لصاحب الكلبء وإن قلنا: ما يصطاده الكلب المغصوب للغاصب الصائد‎ 
به وهو الصحيح. فالصيد في مسألة الانزجار والإغراء ملك الثاني» وليقع التفريع بعد هذا على‎ 
هذا الوجه الصحيح. فإن زجره الثاني» فلم ينزنجرء فأشلاه. فازداد عدواء أو لم يزجره بل أغراه»‎ 
فازداد عدواء ففي الصورتين الأوجه الثلاثة» غير أنما في تعيين المالك؛ والأوجه الثلاثة في الحكم‎ 
الأول في الحل والحرمة. فإن قيل هلا ذكرتم وجها أنمما يشتركان؟ قلنا: لا يمتنع في القياس خروج‎ 
هذا الوجه في الملك» ولا ينتظم في الحل والحرمة إلا أحدهماء فإن فرض اجتماع سبب الحل والحرمة‎ 
نوجب الحرمة» فيعود الكلام إلى التحليل والتحريم. وإذا كان الكلام في تعيين المالك» اتحه التشريك‎ 
بإثبات الأثرين» والجمع بين المقتضيين".‎ 
قال قبل صفحات: (وهذا الأصل فروع) فذكر فرعا, وهذا الثاني.‎ )9( 

؟(اه 


الجواهر البحرية 

ورائه» فأصاب؛ حل7", وأبدى الإمام فيه ترددًا(") قواه الرافعي(. 

ولو أصاب جدارًا أو الأرض» ثم ازدلف وأصاب الصيد؛ ففي حله وجهان مبنيان 
عق القولق فق أن إقبانة الفرض:ن الناشجلة شكذا اه[ فسنب؟ والأصح حله؛ وكذا 
الحكم لو أصاب حجرًا فساعده وأصاب الصيدء أو نفد منه إليه. 

قال الرافعي: وقياس ما سبق؛ ترجيح [الأول](4!*)» وصرّح النووي بتصحيحه("). 

المتعلق الثاني للقصد: قصد المرمي, فلو رمى سهمًا في فضاءٍ منّ الأرض؛ 
لاختبار قوة الرمي أو لغيره, إلى هدف أو غيره» فاعترض”" [صِيدٌ]() فأصابه السهم 
فقتله؛ لم يحل على المنصوص الصحي-[00(8. 

ويجري الخلاف فيما لو رأى الصيد فلم يقصده ورمى إلى الهدف فأصابه. 


ولو كان يُجِي:7') سيفًا في يده فأصاب عنق شدةً وقطع الحلقوم والمريء؛ 
فطريقان, أصحهما: القطع بأنه حراه(""©. 
ولو أرسل كليّاء وهو لا [يرى]0"' صيدًاء فاعترض صيد فقتله؛ فالمذهب الذي 


قطع به الجمهور: أنه لا يحل“ ', وطرد بعضهم فيه الوجه المتقدم في السهم. 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: المجموع .)١١١/9(‏ والروضة (50/9؟). 

(؟) نمحاية المطلب (8١7/1؟١).‏ 

(*) قال في الشرح الكبير :)758/١(‏ "لو أصاب السهم الصيد بإعانة الريح» وكان يقصر عنه لولا 
الريح حل... وأبدى _أي: الإمام_ ترددا فيه؛ وقد يؤيد تردده ما سيأت في المناضلة إن شاء الله". 
(4) في (ط): (الأولى). 

(5) الشرح الكبير (7١/8؟).‏ 

(5) روضة الطالبين (50/9؟). 

.)|/510( )0( 

(0) في (ط): (صيدًا). 

(9) انظر: الأم (551/7). والمختصر (583/8). 

)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)59/١7(‏ والمجموع .)١١١/9(‏ والروضة 
(ملنهد,ك ١ه‏ 5 ). 

.)١55/1١( أي: يُرَّك. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي .)13/١7(‏ والروضة (81/5؟). 

)1١(‏ ف (ط): (يرمى). 

.)١51/9( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (7١9/1؟). والمجموع‎ )١5( 


ه١:‎ 
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وأما نيّة الذبح» فلا يشترط إذا تعلق القصد |بالعين]7'": فلو رمى ما ظنه حجرًا 
أو جرثومة(") أو صيدًا غير مأكول فبان صيدًا مأكولًا؛ حلء ووَجّهوه بعبارتين7”", 
[إحداها]!*): أنه رميّ إلى صيدٍ [عن]!*) قصدٍ منه إليه» وإنما فقد علمه بحاله. وثانيهما: 
أنه قتل الصيد حصل بفعله الذي قصده. وإنما فقد ما اعتقده» وبني عليهما الخلاف 
المتقدم فيما إذا أرسل [سهمًا]7) في الهواء» فقتل صيدًاء فعلى الأول لا يحل؛ |لأنه](") 
اتيقصية العنيد: 

ولو قطع [فٍ ظلمة]!") شيًا ينار ظنه ثوبًا أو نحوه, فكان عنق شاة أو صيدء 
وانقطع الحلقوم والمريء؛ حل على النص157'', وفيه وجة» وعلى المذهب لو ظن 
المقطوع حلق آدمي أو معصيع أو فعلا آخر محرمًا فوجهان, أظهرهما: أنه يحل 
]101001 وزو طاقه ري آى اغوة مض دعق وطن كذ ]0 
الغزالى(؟ "). 

والأصحاب مع الإماه(*') صوروهما فيما إذا رمى إلى ما ظنه آدميًا أو خنزيرًا فبان 


صيدَاء فقالوا: لو رمى إلى ما ظنه آدميًا معصومًا فبان [صيدا ]7 وقلنا بالمذهب أنه 


)١(‏ في (ط): (بالغير). 
)١(‏ الكومة من التراب. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (60/1). 

(؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي (7١/9؟).‏ 

(؛) في (ط): (أحديهما). 

() في (و): (غير). 

رونل رو )ةمهو 

(1) ما بين المعقوفتين مكرر في (و). 

(4) ما بين المعقوفتين مكرر في (و). 

(9) الأم (كل١.5؟).‏ 

)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)70/١5(‏ والمجموع .)١١7/9(‏ والروضة 
(ع/ده؟). 

)١1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

.)551/9( والروضة‎ .)١١7 -١71١/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١١( 

)1١(‏ في (و): (قاله). 

.)١١17/07( الوسيط‎ )١5( 

.)١5١/١8( نماية المطلب‎ )١5( 

)١7(‏ في النسختين: (كلبًا), والصحيح ما أثبتناه, لأنه سيحكم بحله, والكلب لا يحل. 


هاه 
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يحل إذا ظنه حجرًا؛ فوجهان, أصحهما: أنه يحل("', ولو ظنه خنزيرًا أو حيوانً آخر 
محرمّاء فوجهان, وأولى باليل(". 

قال الرافعي: وفيه نظر» وفرق بين المقدور عليه وغيره» ويشهد له تردد الإمام/”ا 
فيما لو رمى إلى شاةٍ مربوطة آله جارحة» فقطعت [حلقومها]!! ومريئهاء هل [تحل](*) 
مع القدرة على الذبح؟ قال: ويجوز أن يفرق بين أن يقصد الذبح بما يرميه وبين أن 
يقصد الشاة فيصيب مذبحها. والاحتمال متطرق إلى الجميء0). 


ولو أرسسل كلا إن شخص |" ظنه حجرًا فبان صِيدًا؛ فوجهان, أصحهما: أنه 
14 كالسهم. 

المتعلق الثالث: [عين]7١)‏ الحيوان. 

وفيه مسائل: 

الأول: الصيد الملصاب بالرمي , إن كان الرامي يراه أو بحس به 2 ظلمة أو من 
وراء حجاب؛ بأن كان بين سهان ملتفة وقصله؛ حل وإن ١‏ يعلم به» فإن ١‏ يكن 
يرجو صيداء بل رمى 2 الهواء أو هدقًا ونحوه؛ فقد مر أن المذهمب أنه لا بحل. 

وإن كان يرجو صيدًا كما لو رمى في ظلمة راجيا أنه يصيب صيدًا فأصابه؛ 
فقلاثة( 2١‏ أوجه, أحدها: لا يحل وهو المنصوص (00(117). وثانيها: يحل, ويُحبَجٍ عليهما 


.)؟51١/9( والروضة‎ .)١55؟‎ -١51١/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) وهو المعتمد. انظر: المجموع -١571١/9(‏ ؟55١).‏ والروضة (9/١51؟).‏ 

(؟) تمحاية المطلب .)١75/1١/8(‏ 

(84) في (و): (حلقومه). 

(5) في (و): (يحل), وني (ط): (دحل) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(5) الشرح الكبير .)71/١(‏ 

(0) في البيان (555/5), والمجموع :)١١7/5(‏ (شاخص), وفي الحاوي ,))07/١5(‏ والبحر 
(5/؟5١):‏ (شخص), كما ذكره القمولي (رحمه الله) هنا. 

(8) وهو المعتمد. انظر: المجموع -١171١/9(‏ ؟57١).‏ والروضة (9/١51؟).‏ 

(5) في النسختين: (غير), والمثبت من الوسيط .)١11//7(‏ والروضة (81/5؟). 
(750(0/ب). 

.)550/9( انظر: الأم‎ )١١( 

.)551/7( والروضة‎ .)١١9/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١١( 


ةذه 
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[صيد]!" الأعمى بسهيم [أو كلب](". وثالثها: [أنه]7) إن رمى حيث يغلب وجود 
صيد؛ حلء وإلا فلا. 


الثانية: لو أرسل سهمًا أو كلبًا [إلى]!؟) سرب من الظباء فأصاب واحدةً منها؛ 
حل وإن لم يقصد عينهاء وف وجوب القصاص فيما إذا رمى جماعةً فأصاب واحدًا منهم 
خلاف تقده20)20. 

وإن قصد واحدةً منه فأصاب غيرها؛ فطريقان, أحدهما: القطع بالحل7"), وهو 
المنصوص7", وزعم القاضيان الطبري7) والحسين7'": أنه لا خلاف فيه. وثانيهما: فيه 
أربعة أوجه, أصحها: يحل. وثانيها: لا. وثالثها: إن كان رأى المصائد حين الرمي حل» 
وإلا فلا. ورابعها: إن كانت من السرب الذي قصده بالرمي حلء وإلا فلا70). 


ولا فرق بين أن يكون السهم عَدَلَ عن الجهة التي قصدها إلى غيرها أو لا. 
ولو قصد حجرًا فأصاب ظبية؛ فوجهان مرتبان» وأولى | بالحل7""). 


ولو رمى شاخصًا ظنه خنزيرًا, فكان خنزيرّاء فأصاب السهم ظبية؛ فوجهان 


)١(‏ في (ط): (صيدا). 

)١(‏ في (ط): (وكلب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) في (و): (على). 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)”37/1١7(‏ والمجموع .)١١9/9(‏ والروضة (551/8- 557). 
(5) امجلد التاسع, لوحة ,)!/١5(‏ من نسخة المتحف (ط). 

(0) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (١1/؟‏ ؟). والمجموع .)١١١ -1١١9/9(‏ والروضة 
(عل/١ه‏ ؟). 

(8) انظر: الأم (550/7). 

(9) لم أجد كتاب الصيد والذبائح في المطبوع من التعليقة, وقد نقله عنه في كفاية النبيه 
.)١1950/0(‏ 

.)١5-0/4( ل أجده في فتاويه, وقد نقله في كفاية النبيه‎ )٠١( 

.)١١4/10( والوسيط‎ .)١١١ -١119/١( انظر: الشرح الكبير (15/؟5؟). وتماية المطلب‎ )١١( 
.)١51/4( والروضة (557/9). وكفاية النبيه‎ .)١١١ -١1١9/9( والمجموع‎ 

)١١(‏ المعتمد أتما لا تحل. وكلام القمولي (رحمه الله) على نسخة (و) مستقيم. انظر: الشرح الكبير 
للرافعي (١١/؟5).‏ والمجموع .)١١١/9(‏ والروضة (9/؟5؟). 


/ااه 
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مرتبان, وأولى ]7 بالتحري»7", وإن كان ظبية؛ فأولى بالجل؛ والأظهر التحر>(". 


ولو رمى إلى شاخص ظنه صيدًا فبان حجرّاء وأصاب السهم صيدًا آخرء وقلنا 
بالتحريم؛ حل هذاء وإن اعتبرنا الحقيقة وقلنا بالحل هناك؛ لم يحل هذا. 

لو أرسل كلبًا إلى صيدٍء فأخذ صيدًا آخر, نُظرء فإن عدل إلى الجهة التي أرسله 
فيها إلى غيرها؛ ففي حل ما [قتله]!؛) وجهان, أظهرهما: نعمل*, وبناهما بعضهم على 
الوجهين في عدول السهمء» واختلفوا: فقيل: هذا أولى بالحل» وقيل: أولى بالتحريم. 

وقال الماوردي: الصحيح عندي أن يقال: إن خرج عادلًا عن جهة إرساله؛ حرم 
ما قتله» وإن خرج إليها ففاته الصيدء فعدل إلى غيرها؛ 0 وقال الإمام: الوجه 
القطع بالتحريم إذا عدل إلى جهة أخرى وظهر من عدوله اختياره؛ بأن تمادى في جهة 


الإرسال ثم بان صيد آخر فاستدبر الصيد المرسل إليه وقصد الآخر7"). 


وإن لم يعدل إلى جهة الإرسال وكان فيها صّيود فصاد غير ما أرسل إليه؛ حل 
على الصحيح7", كما في السهم, وإذا جمعت بين الحالتين؛ حصلت أربعة أوجه. 


لقي العا لنت ١81‏ تحطو "لوقه :واد الام :مت البسنهو "او الكليم: 
حصوا 2 من و 


ويخرج به ما لو مات الصيد بغيره كما لو مات بصدمة» أو افتراس سبُّع؛ فلا يحل. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(0) المعتمد أنما لا تحل. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)5١/١(‏ والمجموع .)١١٠١/9(‏ والروضة 
ركه ؟). 

(*) انظر: الشرح الكبير للرافعي (5١/؟5).‏ والمجموع .)١١١/9(‏ والروضة (57/9؟). 

(؛) في النسختين: (قبله), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)77/١7(‏ والمجموع .)١١١/9(‏ والروضة 
ركه ؟). 

.)١9/١5( الحاوي‎ )5( 

(0) تماية المطلب (8١1/١؟١).‏ 

(8) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)77/١1(‏ والمجموع .)١١١/9(‏ والروضة 
ركه ؟). 

(9) هكذا في النسختين, ول يتبين لي تحت أي تقسم يندرج. 


ماه 
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ولو غاب عنه الكلب والصيد, ثم وجده ميئًا وبه جراحة أخرى أو [صدمة]("؛ لم 
يحل وإن كان ملطحًا بدمه على المذهب22). 

ولو جرحه السهم أو الكلب ثم غاب وأدركه ميئًاء فإن() [كانت]7©) الجراحة أتحته 
إلى حركة المذبوح؛ حلء وإن لم [تكن]!* أنمته إليهاء فإن وُجد في ماء أو وجد عليه أثر 
صدمة أخرى؛ ١‏ يبحل» سواء وجد الكلب عليه أم لا, وإن ١‏ يوجد شىءةٌ من ذلك؛ ففيه 
تماق اهلمكاب قنهجا عرق نوها وأصيكههاة أل ثيه قولينر أفتحهيا عند 
الجمهور كما قاله الرافعي7: أنه لا يحل, وثانيهما: أنه يحل» وص ححه البغوي/") 
والغزالي/*) والنووي» وقال: هو الصواب؛ لصحة الأحاديث فيه!:0177). والثاي: القطع 
بالتحريم. والثالث: القطع بالحل. والرابع: أنه إن غلب على ظنه أنه مات بجُرحه؛ حل» 
وإلا فلا. 


وأما التسمية فلا [تشترط](١‏ عند الرمي ولا الإرسال ولا الذبح, فلو تركها عامدًا 


)١(‏ في (و): (صدفة). 
(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)55/١1(‏ والمجموع .)١١7/9(‏ والروضة 
ركه ؟). 
9) (13د5؟/أ). 
(4) في (ط): (كان). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(5) الأم (؟/١5؟).‏ والمختصر (894/8©). وقال الرافعي في الشرح الكبير :)*54/١7(‏ "فظاهر 
ما نص عليه في "المختصر" و"الأم" أنه حرام. وقال في موضع آخر: لا يحلء إلا أن يكون جاء عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم- شيء فيه فإني أتوهمه؛ فيسقط ما خالف أمره", وما نقله الرافعي عنه 
في الموضع الآخر؛ هو في الأم .)55١/5(‏ 
(1) قال في الشرح الكبير (4/1): "لكن أصحابنا العراقيون وغيرهم إلى ترجيح التحريم أميل". 
(8) التهذيب .)١9/8(‏ 
(9) انظر: البسيط (10؟). 
)2٠١(‏ ص حيح البخاري» كتاب: الذبائح والصيد, باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 
)٠١55(‏ رقم الحديث: 14/5ه. وصحيح مسلم. كتاب: الصيد والذبائح وما يكل من الحيوان» 
باب: باب الصيد بالكلاب المعلمة )١579/5(‏ رقم الحديث: .١979‏ 
)١١(‏ المجموع .)١١07/9(‏ 
)1١١(‏ في (ط): (يشترط), وي (و): (دشترط) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

6488 
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أو ناسيًا؛ لم يحرم الذبيحة؛ ولا يأثم على المذهب7"', وفيه وجةٌ أنه يأثم بتركها عامدًاء 
لكن يعن غيد هذه الأموز: :ويكره تركها م0 
وتتأدى السنة بالتسمية عند إصابة السهم وعض الكلب على الصحيح(". 
ويستحب تداركها عند الإصابة/؟). 
ويستحب مع التسمية عند الذبح أن يصلى على الني وَلِهٌ على المذهب0". 
وحكي الروياني عن النص: أن التسمية تستحب عند صيد السمكء والجراد", 


وعن الماوردي: أتما لا تستحبء [إذ](" لم يرد كما شرعٌ» وإِن كان ذكر الله حسئًا في كل 
عنال0, 


,١١5/7( المجموع (87/9). والروضة‎ .)55/١7( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 


.) ١5 

(؟) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)55/١7(‏ المجموع (87/9). والروضة ,٠١5/7(‏ 
١5‏ ). 

() وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/١١(‏ والمجموع (508/8). والروضة 
(«ره١5).‏ 


(5) انظر: المجموع (//408). 
(5) وهو المعتمد. انظر: المجموع .)4١١/4(‏ 
(5) لم أجد ما قاله, فإنه قال في بحر المذهب :)١١١/5(‏ "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أرسل 
أحببت له أن يسمي الله تعالى فإن نسي فلا بأس لأن المسلم يذبح على اسم الله" , ولم أجد 
منصوص الشافعي, وانظر: الأم (55/9؟). والمختصر (59-0/8- 591). 
0) في (و): (إن). 
)الاو (54/16 )نيت قال "وليشت التسمية عند -ضيلها 'مسيونة :.". 
بكه 
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النظر الثاني: فيما بملك به الصيد, وني الازدحام عليه وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فيما تملك [به. 
والصيد بُملك] 7 بإبطال منعه؛ وهي قوته المانعة له من [الانفلات](), وذلك 
بطرق: 
أحدها: وضع اليد عليه» ولا يشترط فيه قصد التملك» حتى لو أخذه لينظر إليه؛ 


ولو [وضع]( يده عليه أعجمي أو مجنون لا بميز؛ ملكه إن كان حرّاء وملكه 
سيده إن كان عبدًاء فلو أمره به غيره فيكون له أو للآمر؟ فيه وجهان إينبنيان]) على 
الوجهين في التوكيل في تملك المباحات, ولو سعى خلف صيدء فوقف للإعياء؛ لم يملكه 
عو ا 

وثانيهما: أن يُلجئه إلى مضيقٍ لا بمكنه [الانفلات](') منه؛ كبيتٍ ونحوه» ولو 
أمكنه [الاتفلات]0) منه؛ لم يملكهء فلو أخذه غيره ملكه(». 


وثالئها: أن [يجرحه|0") جراحة مذففة, بيده أو بسهمه أو ببجارحته أو 0000007 
مُوهنة7١'),‏ ف ه11 


وكذا إن كان طائرًا فكسر جناحه إن كان امتناعه بالطيران خاصة:؛ فإن كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في (ط). 

(؟) في النسختين: (الانقلاب), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(©) في النسختين: (وضعه), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(4) في النسختين: (يلتفتان), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) انظر: الشرح الكبير .)737/١7(‏ والروضة (57/9؟). 

(5) في (ط): (الانقلاب), وفي (و): (الانعلاس) بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(0) في (ط): (الانقلاب). 

(8) انظر: الشرح الكبير للرافعي (7١/38؟).‏ والروضة (5/9 5؟). 

(9) ف (و): (يخرجم). 

.)705/5( الجرح يكون في الوجه والرأس. انظر: لسان العرب‎ )٠١( 

.)57؟١5/5( الوهن: الضعف. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجواهري‎ )١١( 
والروضة (4/9 5 ؟).‎ .)71/١7( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١١( 


ه١‎ 
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يعدو ؛ كالدّرّاج17 والقَطَا؛ٍ ل يملكه حتى يعجز عن العدو أيضًا. 

ويكفى للتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه. 

ولو جرحه فعطش وثبت؛ لم يملكه إن كان(" عطشه لعدم الماء» وإِن كان لعجزه 
عن الوصول إليه من أجل الجراحة؛ ملكه. 

ورابعها: لو نصب شبكة ونحوها للصيد فوقع فيها صيك؛ ملكه وإن كان طرده 
[طارد]!") حتى وقع فيهال). 

ولو وقع فيها ثم تقطعت وانفلت الصيد؛ فقد تقدم في باب الوليمة0 أن الغزالي 
قال: إنه ملكه في أظهر الوجهين» ول يَرُل مُلككها". 

وقال غيره: إن كان ذلك بتقطيع [هذا]7) الصيد؛ عاد إلى الإباحة» فيملكه من 
موده و اقطادسي [مريوة ]11 مسف ين باق على ملك صاحب الشبكةء 
فلا يعلكه من يصيده, قال النووي: وهذا المذهب37). 

ولو [تعلق] !0 الصيد بما ثم قلعها وذهب بما فأخذه إنسانء فإن كان يعدو 
[ومتنع](١'‏ من الشبكة؛ ملكه الآخذء, وإن أبطل ثقلها امتناعه بحيث يتيبسر أخذه؛ 
فهو لصاحب الشبكة» [ولا ]50 يملكه آخذه. 


وخامسها: إذا أرسل كلبًا فأثبت صيدًا؛ ملكه؛ وإن أرسل سبعًا آخر فعقرى 


.)794/١( ضرب من الطير. انظر: معجم ديوان الأدب‎ )١( 
(؟) (751/ب).‎ 

(©) في (و): (ظارد). 

(54) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)38/١7(‏ والروضة (5/9 5؟). 
(5) امجلد الرابع, لوحة (/١١/أ),‏ من نسخة المتحف (ط). 
(5) انظر: الوجيز .)5١/8/5(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(8) في (ط): (أخرى صيودا). 

.)١١9/9( المجموع‎ )9( 

)٠١(‏ في (ط): (تعقل) والمعنى متقارب. 

)١١(‏ في (ط): (أو يمتنع). 

)1١(‏ في (و): (فلا). 


اه 
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وأثبته» قال الماوردي: إن كانت له عليه يد؛ ملكه, وإلا فلا0©. 


[ولو]() أفلت الكلب الصيد بعدما أخذه, قال الرويابي27: قال بعض 
الأصحاب, إن كان قبل أن يدركه صاحبه؛ لم يملكه وإن كان بعده؛ لم يملكه على 
الصحيح7؟). 

وفي الفصل صور: 

أحدها: لو توحل صيدٌ في أرض إنسانٍ وصار مقدورًا عليه؛ لم يملكه على 
الصحيح, قال الإمام: والخلاف فيما إذا م يكن سَفَيْ الأرض ما يُقصد به الاصطياد 
بالتوحل» فإن كان يقصد به؛ فهو كنصب الشبكة/*)» وهو قضية كلام الماوردي2"7» ولم 
يقيده الروياني بأرضه. بل قال: لو توحل الصيد عند طلبه في طين؛ لم يملكه؛ لأن 
حصول الطين ليس من فعله, ولو كان هو مرسل الماء في الأرض؛ ملكه؛ لحصوله 
بفعله"» قال الرافعي: ويشبه أن يكون راجعًا إلى ما ذكره الإمام من قصد الاصطياد 
الع ار 

الثانية: لو دخل الصيد أرضه أو داره وصار مقدورًا عليه» أو عشش طائرٌ في 
ملكه [وباض]!") وفرخ, وحصلت القدرة على البيض والفرخ؛ لم يملكهما صاحب الدار 
على الصحيح!'١).‏ وقطع به جماعة منهم البغوي» وقال: لو حفروا حفرةً لا للصيد» فوقع 


.) 4١/١ 5( الحاوي‎ )١( 

)١(‏ في النسختين: (فلو), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) لم أجده في البحر, وانظر: )٠١5/4(‏ فيه, وما بعدها, وقد نقله عن الروياقي؛ النووي في 
امجموع (1:/4). والروضة (54/6؟). وقال العمراي في البيان (5/4): "إذا أخذ الكلب 
صيدا ثم انفلت منه.. قال القاضي أبو الطيب في (المجرد) فإن كان قبل أن يدركه صاحبه.. لم يملكه 
صاحب الكلب بذلكء وإن كان بعدما أدركه صاحبه.. ففيه وجهان...". 

(:) وهو المعتمد. انظر: المجموع .)١70/9(‏ والروضة (54/9 5؟). 

(5) نحاية المطلب (78١1/؟57١).‏ 

.)4١/١5( الحاوي‎ )( 

(0) بحر المذهب للروياني .)١41/4(‏ 

(8) الشرح الكبير .)8/١5(‏ 

(9) في (ط): (بأرض). 

)٠١(‏ وهو المعتمد. انظر: المجموع .)١71/9(‏ والروضة (55/9؟). 


0 
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فيها صيد؛ لم يملكه, [فإن](١)‏ حفرها له؛ ملكه(". 
فإن قلنا: لا ملك صاحب الدار» فهو أولى بتملكه وليس لغيره أن يدخل كه 
ويأخذه؛ فإن فعل؛ [...]7 ملكه على الصحيح#؟', وإن عصى بدخول الدار» وهو 
نظير حصول الملك فيما إذا أحيا موانًا تحجره غيره. 
ولق أعلق فنص نفج النران لباقي انحو لامتحيااء عليه تفلك رون كان 
[اتفاقًا]27؛ ل يملكه. أطلقه7 الغزالي(), والماوردي7)» وقيده صاحبا الشامل!") 
والكافي(١')‏ بما إذا كانت الدار والبرج ضيقين بحيث يسهل أخذه, أما إذا لم يمكن إلا 
بمشقة؛ فلا [علكه]!("", وهو [نظير ]7 ما سيأ فيما مسألة السمك. 


ولو أغلقه أجنوخ؛ م يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي. 


ولو [قصد]9©' ببناء الذار تعشيش الطائرء فعشش فيها طائ؛ ملك البيض 
والفرخ 8" الصحي-!*"). 


(1) في (ط): (وإن). 

(؟) التهذيب .)5١/8(‏ 

(*) في النسختين في هذا الموضع زيادة: (من). 

(5) وهو المعتمد. انظر: المجموع .)١71/9(‏ والروضة (9/ه5؟). 

(5) وهو المعتمد. انظر: المجموع .)١71/9(‏ والروضة (9/ه5؟). 

(5) في (ط): (اتفاقيا), وي (و): كلمة غير واضحة, ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) (؟55/أ). 

.)١١9/07( الوسيط‎ )8( 

(9) قال في الحاوي (41/1): "لو توحل الصيد عند طلبه في طين لم يقدر على الخلاص منه لم 
يملكه حتى يأخذه: لأن الطين ليس من فعله, فلو كان هذا الذي أرسل لماء في الأرض حتى 
توحلت ملكه بوقوعه في الوحل: لأن الوحل من فعله, فصار به كوضع الشبكة". 

.)554/( الشامل‎ )٠١( 

(١1)لم‏ أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. 

)١١(‏ في النسختين: (يمسكه), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

)1١(‏ في (ط): (يطير على). 

)١5(‏ في (و): (يصد). 

)١15(‏ وهو المعتمد. انظر: المجموع .)١81/9(‏ والروضة (55/9؟). 


:”ه 
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ولو دخل إنسانٌ بستان غيره أو داره» وصاد فيها [طائرًا]7')؛ ملكه قطكًا("). 

الثالثة: لو دخلت سمكةٌ يتكة إنسان, ففى ملكها الوجهان المتقدمان في دخول 
الصيد أرضه؛ فإن قلنا: بالأصح أنه لا يملكهاء فَسَدَّ المنافذ» فإن كانت ضيقة؛ ملكهاء 
وإن كانت واسعة؛ فلاء لكن يثبت له فيها اختصاص كاختصاص المتحجر» لكن مر في 
البيع ذكر وجهين في صحة بيع هذه السمكة والطائر المطلق في دار فيحاء(", ومقتضى 
جعله هناك مقدورًا عليه وصحة البيع؛ أن يملكه هنا, ولو اضطرها إلى بركة صغيرة يسهل 
اخذها منها على شط النهر؛ ملكها, ولو اضطرها إلى بركة واسعة؛ فكما لو دخلت 
0000 


)١(‏ في النسختين: (طائر), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

.)555/7( والروضة‎ .)١71/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١( 

() فاح فيحا؛ اتسع, يقال فاح المكان وفاح البحر وفاحت المفازة وفاحت الدار وفاحت الروضة, 
فهو أفيح وهي فيحاء. انظر: المعجم الوسيط (17017/9- .)7١8/‏ 

(؛) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)99/١5(‏ والمجموع .)١0/9(‏ والروضة (59/8). 


همه 
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فروع: 


الأول: لو أخذ الكلب المعلم صيدًا بغير إرسالء فأخذه أجنيخ من فمه؛ ملكه 
على المذهب(', كما لو فرخ طائرٌ في شجرة غيره» وإن كان صاحبه أرسله فأخذه أجنيٌ 
منه وهو [ حي ]7"؛ قال الرافعي: [ينبغي]7" أن يكون للمرسلء ويحتمل خلافه؛ لأن 
[للكلب]!؟) اختيارال”. 

الثاني: صاد صيدًَاء فوجد به أثر ملك؛ كما لو وجده مقرّطًا أو موسومًا أو 
مقصوص الجناح؛ لم يملكه؛ ويضمنه إذا وضع يده عليه أو قتله سهمه, وإن قتله كلبه؛ 
ففي ضمانه وجهان20. 

ولو نصب شبكة في مباح فوقع فيها صيدٌ لغيره ومات؛ لم يضمنه. 

وكذا لو اصطاد سمكة فوجد فيها درة مثقوبة فهي لقطة. وإن كانت غير مثقوبة؛ 
فهي له مع السمكة, ولو اشترى سمكة» فوجد فيها درةً غير مثقوبة؛ فهي له» وإن كانت 
مثقوبة؛ فهي للبائع إذا ادعاها, قاله البغوي7". 

قال الرافعي: ويشبه أن تكون الدرة لمن اصطادهاء كما أن الكنز الذي يوجد في 
الأرض يكون لمحييهال". 

الثالث: قال الروياني: لو حصل صيدٌ في يده ملكه(") وإن لم يقصد اصطياده بل 
قصد أن يراه ويرسله» كما لو أحيا موانًا ولم ينو تملكه بل الارتفاق به مدة ثم يدعه. 


وأما ما يزيل الملك عن الصيدء إفلا حمًا](١)‏ أنه يزول بما يزول به الملك عن 


.)١51/9( والمجموع‎ .)5/8/١7( وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
في (و): (احي).‎ )( 

(؟) في الشرح الكبير: (وجب). 

(8) في (ط): (الكلب). 

(5) الشرح الكبير .)08/1١57(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)57/١7(‏ والروضة (9//اه 58-5 ؟). 
(0) التهذيب (37-5/8؟). 

(8) الشرح الكبير .)47/١(‏ 

(9) بحر المذهب .)١40/4(‏ 

)٠١(‏ هكذا في النسختين. 
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غيره؛ كالبيع والحبة والإرث» ولا يزول [بانفلاته]() من يده على المذهبء ولا من 
شبكته فلو أخذه آخذ؛ لزمه رده إليه سواءٌ كان في البلد أو(" حوله أو التحق بالوحوش 
ف العسرا. 

ولو استقى من بثرٍ فانصب من دلوه بعض الماء؛ ففي زوال ملكه عنه وجهان. 

ولو أرسل صيدًا وخلاه بنفسه؛ ففي زوال ملكه عنه ثلاثة أوجه» أصحها وهو 
المنصوض: أنه لا يزول7), كما لو أرسل بميمته الإنسية» وقصد إزالة ملكه عنها؛), قال 
القفال: وينبغي أن يحذر عنهل"). وثانيها: أنه يزول» ونسبه الروياتي إلى النص, لكنه 
شرط أن يخليه على قصد إخراجه من ملكه وإلحاقه بالوحش(). وثالثها: أنه إن قصد 
بإطلاقه التقرب إلى الله تعالى؛ زال ملكه عنه؛ وإلا فلاء وجزم الماوردي بزوال ملكه في 
هذه الحالة9). 


فإن قلنا: لا [يزول]7؛ لم يجْر لغيره أخذه إذا عرفه» فلو قال عند الإرسال أبحته 
لمن يأخذه؛ صار مباحًا, وكان لمن صاده أن يأكله, لا أن يتصرف فيه. 


[وإن]7 قلنا: يزول؛ عاد إلى ما كان عليه, يملكه من صاده. 


)١(‏ في (ط): (بانقلابه). 

(؟) (؟75ا/ب). 

(9) وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي .)50/١(‏ والمجموع .)١51/9(‏ 

(؛:) انظر: الأم (551/5). 

(5) قال ابن الرفعة في كفاية النبيه :)5١5 -5١1١/8(‏ "...ولأجله قال القفال: بعض العوام 
يحتسبون بإرسال الطيور المملوكة ويسمونه: إعتاقاً» ولا ينبغى أن يفعل؛ لأنه يخلط ملكه بالطيور 
المباحة» فيأخذه رجل يظن أنه ملكه؛ ولا يملك بذلك". 5 منه عند الرافعي في الشرح الكبير 
0/١١9‏ 5) عن القفال. 

(5) ل أجد, وانظر: البحر ,)١ 57 -١5٠0/4(‏ وقال فيه في :)١55/54(‏ "فأما ملك الصيد إذا 
قتله باختياره فعلى ضربين: أحدهما: أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به» وهذا موجب لزوال 
المالك عنه كالعتق» واختلف أص حابناء هل يحل صيده بعد امتناعه إذا عرف على وجهين..., 
والضرب الثاني: أن لا يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى» فقد اختلف أصحابنا في زوال ملكه 
عنه بالإرسال .0 

.)54/١5( الحاوي‎ )0( 

(4) في (و) كلمة غير واضحة. 

(5) في (و): (فإن). 


/امه 
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وإن قلنا بالوجه الثالث؛ ففي حل اصطياده وجهان, أحدههما وجزم به البغوي: 
نعو(721"). وثانيهما: لاء كالعبد المعتق. 


ولو صرح بعتقه أو نواه بكتابة؛ فهو على الخلاف الآت في العتق في عتق الحيوان» 
لشن للع 

ولو ألقى كسرة من الخبز» أو نحوها مُعرضًا عنهاء فهل يملكها آخذها؟ فيه وجهان 
مرتبان على الخلاف في إرسال الصيدء وأولى بأن لا بملكهاء فتبقى على ملك لمالك, 
قال الإمام: والخلاف ف زوال الملك, وأما الإباحة؛ فتحصل في ظاهر المذهب7", قال 
الرافعي: ويوضحه ما يُنقل عن الصالحين من التقاط السنابل©). 

قال النووي: والأصح عند صاحب التنبيه, وغيره: أنه يملكه ويصح تصرفه فيه 
بالبيع وغيرو2020, 

ولو أعرض عن جلد ميتة [فأخذه]!') غيره [ودبغه](")؛ ففي حص ول الملك له 
وجهان مرتبان» وأولى بالحصول, وقال الرافعي: وينبغي القطع به إذا قلنا: من غصب 
جلد ميت ودبغه يكون الملك له!*), والخلاف على أنه للمغصوب منه. 


والثمار الساقطة من الأشجار إن كانت داخل الجدار؛ لم يحل أخذهاء وكذا إن 
كانت خارجه ول تحر عادتمم بإباحتهاء وإن جرت بما ففي تنزيل العادة [المطردة]!١١)‏ 
مجرى الإباحة وجهان, أصحهما: 11/7 


)١(‏ قال في التهذيب (77/8): "فلو أرسل الصيدء وقال: أبحت لكل من أخذه حل أكله لكل 
من أخذه. وإن لم يقله: فلا يحل". 

.)١57/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١( 

(9) نحاية المطلب .)١55/1١78(‏ 

(5) الشرح الكبير .)47/١(‏ 

(5) المجموع (57/9 .)١‏ وروضة الطالبين (5107/9؟). 

(5) قال في التنبيه (4): "ومن ملك صيدا ثم أرسله لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين". 
(0) في (و): (فأخذ). 

() في (ط): (ودفعه). 

(9) الشرح الكبير .)47/١(‏ 

)٠١(‏ في (ط): (اللضطردة). 

.)597/9( والروضة‎ .)١ 57/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١١( 


ه١‎ 


الجواهر البحرية 
إذا تحول حمامٌ من برج إنسانٍ إلى برج غيره» فإن كان المتحول ملكا للأول؛ لم يزل 
ملكه عنه) ولزم الثاي 5و0 


فلو حصل بين حمامي [البرجين]( بيضٌ أو [فرخ]7)؛ فهو تبع للأنثى» فيكون 
لمالكها. 


وإذا ادعى إِنسانٌ تحول حمام من برجه إلى برج غيره؛ لم يقبل قوله» والورع أن 
يصدقه إلا أن يعلم كذبه. 


فإن قلنا بالأصح أنه لا يملكه؛ فللثاني أن يتملكه. 


ومن دخل برجه حمام وشك 2 أنه مباحٌ أو ثملوك؛ فهو أولى به وله أن يتملكه 
ويتصرف فيه؛ لأن الظاهر أنه مباح. 

وإن تحقق أنه اختلط ملكه بملك غيره وتعذر التمييز» فد قال [البغوي]0: إذا 
اختلطت حمامة واحدة بحماماته» فله أن يأكل بالاجتهاد واحدة واحدة حتى لا يبقى 
إلا ؤاحدة0000, كما لو اختاطت قرة: الغيره يمره ]0. 


)١(‏ انظر: المجموع .)١57/9(‏ والروضة (55//79؟). والنجم الوهاج (431/9). وتحفة المحتاج 
(5/9©). ومغني المحتاج .)١١//5(‏ وفتح الوهاب (9/5؟5). ونحاية امحتاج (/8؟١).‏ 
(0) في (ط): (البرج). 
(؟) في (ط): (فرج). 
(:) (*د5؟/أ). 
(5) في (ط): (النووي). 
(5) قال النووي في المجموع (57/9 :)١‏ "قال البغوي: لو اختلطت...", وقال في روضة الطالبين 
(558/9): "ففي التهذيب: أنه لو اختلطت...". 
(90) التهذيب (07/8؟). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
)هه 
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قال [الروياني]2"7: ليس له أن يأكل واحدةً منها حتى يصالح را أو يقاسمه("). 

ولحذا قال بعض مشايخنا: ينبغي للورع أن يتجنب طير البروج27. 

والذي ذكره الإماء(؟) والغزالي”)» وغيرهما: أنه إذا اختلط حمامٌُ أحدهما بحمام 
الآخر وتعذر التمييز؛ ليس لواحدٍ منهما التصرف في شيء منهما ببيع أو هبة من 
ثالث» وله ذلك مع الآخر في أظهر الوجهين» وينبغي أن يختص الوجهان 7 إذا جهلا 
العدد والقيمة» أما إذا علماها فينبغي القطع بالصحة؛ لصيرورتها شائعة. 

ولو باعا كل المختلط أو بعضه لثالث» وكل منهما لا يدري عين ماله» فإن علما 
العدد والقيمة وتساوت؛ وزعنا الثمن على الأعداد, وإن جهلا الأعداد؛ لم يص-(". 

وطريقٌ انفصاما أن يقول كل منهما للآخر7": بعتك الحمام الذي له في هذا 
البرج بكذاء فيصح؛ ويحُتمل جهالة المبيع للضرورة. 


قال الغزالي: ولو تصالحا على شيءٍ؛ صمح واحتمل الجهل بالمقدار0)؛ قال 
الرافعي : ويقرب منه ما أطلقوه من [مقاسمتهما]7), قال: ويجوز أن يقال: إذا قال كل 
واحدٍ منهما: بعت مالي من جملة ما لي [في]!١')‏ جملة هذا البرج بكذاء وص ححناه مع 


)١(‏ في (ط) كلمة غير واضحة. 
(؟) لم أجده عند الروياني في البحر, وغاية ما وجدت أنه قال في البحر :)١554/5(‏ "ولو اختلطت 
أخته بنساء بلد لم يحرم عليه أن يتزوج منهن من شاءء ولو اختلطت بعدد من نساء بلد حرمن 
كلهن؛ لأنه لا يقدر على الاحتراز منها في نساء البلد ويقدر على الاحتراز منها في العدد المحصور 
من نساء البلد, كذلك حكم الصيد المنفلت إذا اختلطت بصيد البر لم يكن الاحتراز» فحل» وإذا 
اختلط بعدد محصور من عدة صيود حرم", وما نقله القمولي (رحمه الله) عنه؛ نقله عنه الرافعي في 
الشرح الكبير ,)57/١5(‏ وغيره. 

(") قال محقق الشرح الكبير :)57/١7(‏ "وقول الشيخ: "ولهذا قال بعض مشايخنا"؛ القائل بذلك 
هو الرافعي" . 

(:) تحاية المطلب (8/١/ه5١).‏ 

(ه) الوسيط (107/١1؟١).‏ 

(7) انظر: الشرح الكبير للرافعي 4/١7(‏ 5). والروضة (559/9؟). 

(0) أي: للثالث المشتري. والله أعلم. 

(8) الوسيط (07/١1؟١).‏ 

(9) في النسختين: (مقامهما), والمثبت من الشرح الكبير. 

)٠١(‏ في (و): (من). 


تعه 
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الجهل بالمبيع» فإذا قالا: بعنا حمام هذا البرج بكذاء والأعداد مجهولة؛ يصح اك مع 
الجهل بما بخص كل واحدٍ منهما. والمقصود: أن ينفصل الأمر بحسب ما يتراضيان عليه 
ويجوز أن يبيع أحدهما الجميع بإذن الآخر» فيكون أ في بعض» ووكيل في بعض» شم 
يقتسمان الثمن. (ويأي في هذا وجةٌ مر في كتاب الشركة(2"(00) ولو اختلطت حمامة 
تملوكة أو حمامات بحمامات مباحة غير محصورة؛ جاز الاصطياد» وإن كانت المباحات 
محصورة أيضًا؛ لم يجز الاجتهاد» ولو اختلطت حمامات أبراج مملوكة لا تكاد تنحصر 
[بحمام]7) بلدةٍ اعرف مباحة لا م ففي جواز الاصطياد(؟) وجهان, | اصكيناء 
الجواز]*» ولو انصبت حنطة إنسان على حنطة غيره» أو مائعه في مائعه. وجهلا 
قدرهما؛ فالحكم كما مرل). 


ولو اختلفا في مقدار المختلط» قال الماوردي: القول قول من انثال7") الطعام على 
ا 

ولو ملك ماءً بالاستقاء ثم انصب في تمر؛ لم يزل ملكه عنه؛ ولا يمنع الناس من 
الاستقاء, وهو اختلاط محصور بغير محصور» وفيه وجةٌ تقدم أنه يزول ملكه عنه7"). 


ولو اختلط درهمٌ أو دراهم [بدراهمه]('') ولم تتميز, أو دهنٌ حرام بدهنه» أو غيره 
من المائعات, قال الغزاللي وغيره: طريقه: أن يفصل قدر الحرام» فيصرفه إلى الجهة التي 


)١(‏ المجلد الرابع, لوحة (0٠١/ب),‏ من نسخة المتحف (ط). 
(؟) ما بين القوسين لم أجده في الشرح الكبير, فكأنه من كلام القمولي (رحمه الله). 
(9) ف (و): (حمام). 
(:) (5؟/ب). 
(5) قال في الشرح الكبير: "أحدههما: لا يجوز الاصطياد منها فإن ما لا ينحصر بالإضافة إلى مثله. 
كما ينحصر بالإضافة إلى مثله. والثاني: يجوز استصحابا لما كان" . 
(5) الشرح الكبير -45/١5(‏ 45). 
(0) أي: انصبٌ. انظر: الصحاح تاج اللغة .)١751595/5(‏ 
(8) الحاوي .)١7/5(‏ 
(9) انظر: الشرح الكبير للرافعي .)45/١7(‏ والروضة (517/9؟). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
١ه‏ 


الجواهر البحرية 


يحب صرفه فيها ويتصرف في الباقي2"7» قال النووي: ومن الباب ما إذا اختلطت دراهمء 
أو حنطة» ونحوها لجماعة» أو عُصبت منهم؛ [وخلطت](" ولم تتميز؛ فطريقه أن يقسم 
الجميع بينهم على قدر حقوقهه(". 


)١(‏ قال في الإحياء (؟/7١١- :)٠١‏ "والخلط لا يخلو إما أن يقع بعدد لا بحصر من الجانبين 
أو من أحدهما أو بعدد محصور فإن اختلط بمحصور فلا يخلو إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا 
يتميز بالإشارة كاختلاط المائعات أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان كاختلاط الأعبد 
والدور والأفراس والذي يختلط بالاستيهام فلا يخلو إما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض أو لا 
يقصد كالنقود فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام..., القسم الثالث أن يختلط حرام لا يحصر 
بحلال لا بحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة 
غير احصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى الحصور وقد حكمنا ثم بالتحريم فلنحكم هنا به 
والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بمذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام 
وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام فإن لم يكن في العين علامة 
تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله", وما نقله عنه القمولي (رحمه 
الله)؛ نقله عنه النووي في المجموع .)١55/5(‏ والروضة ,)١55/9(‏ فقال: "قال الغزاللي في الإحياء 
وغيره من أصحابنا...". 

)١(‏ في (ط): (أو خلطت). 

(*) المجموع للنووي (55/9 .)١‏ وانظر: الروضة (71/9؟). 


لاه 
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الفصل الثاني: ني الازدحام على الصيد 

وله أحوال7"': 

الأولى: أن يتعاقب جرحان من اثنين» فإن كان أحدهما مزمنًا أو مذفماء والآخر 
جارحًا؛ فالصيد ملك [للمزمن]() والمذفف. 

ثم [يُنظر](", فإن تقدمت الجراحة على المزمنة أو المذففة؛ فلا شيء على الجارح, 
وإن تأخرت؛ لزمه ما نقص من اللحم |والجلد](؟) بجراحته. 

وإن كانت الأولى مزمنة, والثانية مذففة لا بقطع ال حلقوم والمريء؟؛ فهو ميتة. 

وكذا لو رمى إلى صيد فأزمنه, ثم [رماه](") ثانيًا فذففه لا بقطعهما. 

ويجب عليه [تمام ]7 قيمته مجروحاء وإن ذففه بقطع المذبح منه؛ فهو [حلال]7", 
فيغرم للأول ما بين قيمته مذبوحًا وزمنًا. 

قال [النووي]7): وإنما يظهر [التفاوت]7) إذا كانت فيه حياةٌ مستقرة» فإن كان 
الحيوان [متأنما](١٠)‏ بحيث لو لم يذبح لحلك؛ فما عندي أنه ينقص منه شيءٌ بالذبح 


وإن كان الأول مزمئًا وليس الثاقي مذفمًا ومات صيدٌ من الجُرحين معًا؛ فهو ميتة/١0(0,‏ 


)١(‏ انظر: الوسيط .)١57/17(‏ والشرح الكبير للرافعي .)57/١1(‏ والمجموع .)١75/9(‏ والروضة 
(/571). ومغني المحتاج .)١١9/5(‏ وأسنى المطالب .)571/١(‏ 
(0) في (ط): (للزمن). 
(©) في (ط): (ينتظر). 
(:) في (ط): (أو الجلد). 
(5) في (و): (زمام). 
(5) في (ط): (عام). 
(0) في (و): (حرام). 
(4) في (و): (الإمام). 
(9) في النسختين: (النفار), والمثبت من الروضة وامجموع. 
)٠١(‏ في النسختين: (لِما به), والمثبت من الروضة وامجموع. 
)١١(‏ أما الجملة الأخيرة؛ فإن النووي قال في روضة الطالبين (/751- 557): "... وإن كان 
جرح الأول مزمناء فله الصيد بهء وينظر في الثاني» فإن... وإن ذفف الثاني لا بقطع الحلقوم 
والمريء» أو لم يذفف ومات بالجرحين» فهو ميتة". وانظر: المجموع .)١١5/9(‏ 
)١١(‏ تماية المطلب )١ 55/١/(‏ وما بعدها. 
5ه 
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وما القدر الواجب من قيمته على الثاني؟ بناه الأصحاب على مسألة مهمة 
مقصودة في نفسهاء وهي ما إذا جنى إنسان على عبد إنسان أو بميمته أو صيدٍ مملوكِ 
له قيمته عشرة دنانير, جراحة أرشها دينار» ثم جَرَحَهُ آخرٌ جراحة أرشها دينار أيضّا, 
وسرتا إلى النفس» ففيما يجب على الجانيين؟ ستة أوجه("©: 
أحدها: يحب على كل واحدٍ نصف قيمته عند جنايته» فعلى الأول خمسة؛ وعلى 


الثاني أربعة ونصف. 


وثانيها: يجب على كل واحدٍ نصف قيمته عند الجناية الأولى» فعلى!"' كل واحدٍ 
خمسة» وهو قول المزني2"7» وأبي إسحاق!/*»» ووجّهه المزني بأنه يحب على كلّ منهما أرش 
جراحته؛ وهو دينار» فإنه تُّقصانٌ تَوَلَّدَ من جنايته» وما بقي وهو ثمانية تلف بالجراحتين, 
فيشتركانٍ فيه» ووجّهه أبو إسحاق -وهو الأظهر- بأنَّ على كلّ نصف قيمته يوم 
الجناية؛ لأنَّ الجناية إذا صارت نفسًا؛ دخل أرشها في بدل النفس» وكل منهما لم يضمن 
تصق القن قاذ يوك تنه لأ تحط أرقن لزنف التصصدك الاغر نينا 


وكذلك لو قطع يد رج فسرى إلى نفسه؛ دخل لاوش في بدل [نفسه]0 ولو 
قتله غيرُ؛ لم يدخل الأرش في بدل النفس, بل يض منها ويرجع [الأول]7) على الثاني 
بنصف أرش جنايته» وإذا رجع الْأَوّل عليه بنصف أرش جنايته استقرٌ على كل منهما 


)١(‏ انظر: حلية العلماء (711//9). والشامل (5107*). والشرح الكبير .)57/١7(‏ والمجموع 
(9/؟١١).‏ والروضة (557/9). 

(؟) (555/أ). 

() قال المزن في المختصر (550/8): "ولو كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائرا أو 
يعدو إن كان دابة ثم رماه الثاني فأثبته كان للثاني» ولو رماه الأول بمذه الحال فقتله ضمن قيمته 
للثاني؛ لأنه صار له دونه. قال المزني (رحمه الله): ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في 
قياس قوله» ولو رمياه معا فقتلاه كان بينهما نصفينء ولو رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ به 
الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين", وما نقله القمولي (رحمه الله) عنه؛ ذكره 
الرافعي في الشرح الكبير .)47/١7(‏ والنووي في الروضة (77/9؟), وغيرهما. 

(5) المهذب )575/١(‏ نقله عن أبي اسحاق المروزي. والشيح الكبير .)41/1١5(‏ والبيان 
(551/5ه). وروضة الطالبين (/577). وكفاية النبيه (0/*١؟).‏ 

(5) في (و): (النفس). 

(5) في (ط): (بالأول). 


ه١:‎ 
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خمسة» وعلى هذا التوجيه؛ المالك ضح 2 نصف دينار» بين أن يأخدة من الكل ومن 
الثاني, وحكى الماوردي وجهًا اختاره: أنّهِ لا يُطالب به إِلّا الثاني» وعلى هذا [توافق]7) 
كلام المزني وأبي إسحاق. 

ولو نقص بالأولى دينارا وبالثانية دينارين» فعلى الأول أربعة ونصفء وعلى الثاني 
خيدة ]| وتيك ]للا 

أمَا على رأي المزني [فإن]7" على الأوّل أرش جنايته» وهو دينار ونصف القيمة 
ثلاثة ونصف. 

وأمّا على رأي أبي إسحاق. فعلى الأوّل نصف قيمته يوم جنايته؛ وهو | خمسة, 
وعليه ارش جنايته؛ نصف دينار, وعلى الثاني نصف قيمته يوم جنايته؛ وهو]!؟ ثلاثة 
ونصفء وأرش جنايته؛ وهو دينار» ثم يرجع الأول على الثاني بنصف أرش جنايته؛ وهو 
دينار» فيستقر على الأوّل أربعة ونصفء وعلى الثاقي خمسة ونصف. 

ولو نقص بالجناية الأولى دينارين [وبالفانية]0©) دينارًا؛ انعكس الحكم. 

واختلفوا في أنَّ المزى قال هذا مذهيًا له أو خكجه للشافعى. 

والثالث: أنه يحب على الأوّل خمسة ونصفء وعلى الثاني خمسة:؛ وهو اختيار 
الفه 2 


الرابع: أنه يحب على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته» ولا يُعتبر إلا نصف 
الأرش» ولا يزيد الواجب على القيمة» ولا يرجع الأول على الثاني بشيءء بل يجمع ما 
لزمهما تقديرًاء» وهو عشرة ونصف» ويقسم [القيمة]("), وهو عشرة على العشرة 


)١(‏ في (و): (يتوافق). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(؟) في (ط): (فلآن). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

(5) في (و): (وبالثالثة). 

(5) الشرح الكبير .)58/١7(‏ والمجموع .)١55/9(‏ وروضة الطالبين (577/7). وكفاية النبيه 
(حمام١‏ ؟). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 


معه 
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والنصفء فيُراعي التفاوت بينهماء ويبسطها أيضًا [فما]() يكون [إحدى](') وعشرين؛ 
يوجب على الأوّل أحد عشر جزءًا من أحد وعشرين جزءًا من عشرة. وعلى الثاني 
عشرة أجزاء منها باقيها. 

والخامس: لصاحب التقريب7 وهو اختيار الإمام/“)(*)؛ ونسبه إلى المحققين: أن 
الثاني لا يلزمه أكثر من أربعة ونصفء [فيلزم] 7 الأول خمسة ونصف, ولم يجعل الإمام 
الراند غلن الأول ارتاء لكن قال + عو [مسصوب]7© إل التفويت» إل فيما عرض 
الالتزام الغاي7. 


قال الرافعي: ومنهم مّن يجعل الزيادة أرشَاء وقال: يُعتبر الأرش في حق الأَوّل دون 
الثاني» فيجب إعليه]7) ما نقص بجنايته؛ وهو دينار ونصف القيمة [بعد ذلك]|("؛ 
وهو أربعة ونصفء ولا يُعتبر الأرش في حق الثاني. قال: ولك أنْ تقول: قضية ما 
[تكرر](' في الوجوه ألا يُعتبر الأرش بتمامه في حقه. بل نصفه فيجب نصف دينار 


من الأرش» (وخمسة [قيمة](١1)‏ يوم جنايته)(9007). انتهى. وفيه بعدٌ. 


)١(‏ في (و): (نا). 

(0) في (ط): (أحد). 

(؟) تمحاية المطلب .)١7107/1١/8(‏ 

(:) نحاية المطلب .)١7107/١/8(‏ 

(5) (755/ب). 

(5) ف (و): (ويلزم). 

(0) في (و): (منسب). 

(8) قال في نماية المطلب )١8//1١/(‏ في الجملة الأخيرة: (وكأن الأول منتسب إلى القتل والتفويتٍ 
إلا في المقدار الذي يفرض لالتزامه الثاني). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

0٠١‏ في (ط): (بذلك). 

)١١(‏ في النسختين: (ذكر), والمثبت من الشرح الكبير. 
)١(‏ في (و) كلمة غير واضحة. 

)١(‏ ما بين القوسين لم أجده في الشرح الكبير. 
)١5(‏ الشرح الكبير .)53/١5(‏ 


“لاه 
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والسادس: لابن خيران7), وهو الأصح عند العراقيين(") والروياي0": أنه يتجمع بين 
القيمتين» فتكون تسعة عشرء فيُقسم على هذا العدد ما فوتاه» وهو عشرة» فيكون على 
الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءًا؛ [هي](؛) عشرة» وعلى الثاني باقيها؛ تسعة, 
وهو أقرب من غيره. 


قال ابن الصلاح: وهو أقرب» وأقل من امحاذر الواقعة في الوجوه الأخرء وإذا لم 
يكن بد من مخالفة النظائر والقواعد؛ لاختصاص الواقعة بما يقطعها عنها؛ فالاقتصار 
على الأقل متعين". 

وخرج الأصحاب على الأوجه ما لو كانت الجناة ثلاثة» وأرش كل جناية دينار» 


5 
سََ 


والقيمة عشرة. فعلى الوجه الثاني: يلزم [كلا](') منهم على طريقة المزفي؛ أرش جنايته؛ 
دينار وثلث القيمة بعد الجنايات؛ وهو ديناران» تصير ثلاثة وثلث, [وعلى ]7 طريقة 
أبي إسحاق يسقط ثلث الأرش [عن ]7 كل واحدٍ منهم؛ فيكون على الأول ثلث 
وعلى الثاني: ثلث القيمة يوم جنايته وهي ثلاثة وثلثا الأرش؛ ثلثا دينار» فيجتمع عليه 
ثلاثة وثلثان, وعلى الثالث: ثلث القيمة يوم جنايته» وهو ديناران وثلث» وثلث الأرش؛ 
ثلثا دينار» فيجتمع عليه ثلاثة. 


و 
م 


تم إِنْ أخذّ المالك من كل واحد منهم ثلاثة وثلناء فقد وصل إلى حقه ولا 
[تراجغ](0, وإِنْ أخذ من الأول أربعة؛ رجع الأول على الثاني بثلث دينار» وعلى 


)١(‏ بحر المذهب .)١58/5(‏ والمجموع .)١77/9(‏ والروضة (77/9؟). 

(؟) المجموع .)١187/9(‏ والروضة (77/9؟). 

(") قال في بحر المذهب )١7//5(‏ بعد أن ساق هذا القول وذكر قبله ثلاثة أقوال: "وهذا الوجه 
مخالف حكم الوجره الثلاثة في الجواب والتعليل". 

(4) في (و): (وهي). 

(5) شرح مشكل الوسيط .)١155/54(‏ 

(5) في (و): (كل). 

(0) في (ط): (على). 

(6) في (و): (على). 

(9) في (و): (يراجع), وفي (ط): (براجع) بدون تنقيط, والمثبت من الشرح الكبير للرافعي 
6/59 يتشكيلة. 


ىه 


الجواهر البحرية 

الثالث بثلث, فيستقر على كل منهم ثلاثة وثلث. 

إن أخد من [الغابي]07) ثلاثة [وثلشين|0)؛ رجع على الثالث بثلث» ويستووك 
فيما غرموا. 

وعلى الوجه الثالث: على الْأَوّل أربعة؛ منها ثلاثة وثلث هى ثلث القيمة» وثلثان 
هما ثلثا الأرشء وعلى الثاني ثلاثة وثلئان7"؛ منها ثلاثة هي ثلث القيمة يوم جنايته» 
وثلثان هما ثلثا الأرش وعلى النالث ثلاثة؛ منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم 
جنايته» وثلثا دينار هما ثلث الأرش» والمبلغ عشرة وثلثان. 


وعلى الوجه الرابع: تُوزع العشرة على عشرة وثلثين. 


وعلى الوجه الخامس: على الأول أربعة وثلث؛ وعلى الثاني ثلاثة» وعلى الثالث 
ديناران وثلثان. 


وعلى الوجه السادس: بجمع القيم؛ وهي عشرة وتسعة وثمانية, الجملة: سبعة 
وعشرون, تُقسم العشرة عليها المسألة بحا حاء لكنْ [إحدى](؟) الجنايتين من مالك العبد 
أو الصيد ينظر في جراحة المالك» أهي الأولى أم الثانية؟ وج على الأوجه المتقدمة, 
فيسقط حصة لمالك» وتحب حصة الأجنبي. 

وعن القاضي أبي حامد2 أنَّ الخلاف [في](" المتقدم في الجنايتين على العبد محله 
ما إذا لم يكن للجناية أرش مُقِدّرء فإ كان؛ فليس العبدٌُ فيها كالبهيمة والصيد المملوك, 


و 
م 


حتى لو جنى على عبد غيره جناية لها أرش مُقدَّر وقيمته مائة فنقصت الجناية عشرة, ثم 
جق لخر عيناية لا أرق ما :منقطيك عنثرة أبعتاء«ومات افيد شها :عن الأول نخسة 


)١(‏ في (ط): (الثلاثة). 
(0) في (و): (وثلاثين). 
(9) (1/|). 
(8) في (ط): لأحد). 
(5) أبو حامد, أحمد بن بشر بن عامر العامري المروروذي, من أص حاب أبى إسحاق, ومن 
تلامذته: أبو إسحاق المهراى وأبو الفياض البصرى, له كتاب الجامع, توفي سنة اثنتين وستين 
وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١8 -١/8(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
١ه‏ 
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وخمسون, وعلى الثاني خمسونء يدفع منها خمسة إلى الأَوّل("). 

قال الرافعي: هذا (هو)(" الذي [نس بناه]7" إلى أبي إسحاق, وهو اختيار 
القاضي. قال: ولو قطع كل منهما يدا والقيمة والنقصان كما صورناه؛ لزمَ الأول نصف 
أرش اليد, وهو خمسة وعشرون» ونصف قيمته يوم جنايته» وهو خمسونء ولزمَ الثاني 
نصف أرش اليد؛ خمسة وعشرون» ونصف القيمة يوم جنايته, وهو أربعون, فالجملة مائة 
[وأربعون]9), جنيعها للسيد لا يصرف إلى الأول متها شىء؛ لأنّ الجدايات الى لما أرش 
مقدر يجوز أنْ [يزيد] 7 واجبها على [قيمة العبد]7)» كما لو قطع يديه وقتله آخر(". 

والماوردي حكى في المسألة ما عدا الوجه الثالث والخامسء» وقال: هذا فيما إذا 
كان للجناية أرش مُقَدَّرء فإِنْ كان لها أرش مُقدّر فوجهان, أحدهما: أنه يصير بتقدير 
أطرافه كالحر» والحر إذا جُنى عليه [جنايتان]( ومات منهما؛ كانت الدية عليهما 
بالسواء ولو تفاوتت الجنايات. والثاني: [أنّه]7؟) يصير مع التقدير كالبهيمة» قال: 
وكلاهما باطلك» وإذا بطلا؛ فقد صار العبدُ مشاركًا للحر في التقدير, وللبهيمة في اعتبار 
القيمة» ويخالفهما 2 أمرٍ [ثالث ]200 وهو أن المعتبر 2 طرف العبد 5 الأمرين من 
أقلّهما؛ وهو ما نقص من القيمة؛ لأنَّ الشركة مع السراية تمنعُ من وجوب جميعها على 
أحدهماء فيُعمل على موجب هذا التعليل من الوجوه 000 انتهى. 


.)5717/9( وروضة الطالبين‎ .)١557/9( والمجموع‎ .)51/١5( الشرح الكبير‎ )١( 
)قا بين افوس وردان الشرخ الكدر:‎ 
في (ط): (نسبه), وفي الشرح الكبير: (نسباه).‎ )"( 
ف (و): (وأربعين).‎ )5( 
في (ط): (يرتد), وفي (و): (يردد) بدون تنقيط, والمثبت من الشرح الكبير.‎ )5( 
في النسختين: (بدل النفس), والمثبت من الشرح الكبير.‎ )( 
.)51/١5( الشرح الكبير‎ )0( 
في النسختين: (جنايتين), ولعل الصحيح ما أثيتناه.‎ )8( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )9( 
في (و): (ثان).‎ )٠١( 
.)ب/؟55ه()1١(‎ 
.) وم‎ </١ ( الحاوي‎ )١١( 
0 
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أراد بذلك أن العبد إذا كانت قيمته [مائة مثلا](") فإِنْ قَطّعَ كل منهما ما يعادل 
القيمة؛ كاليدين والرجلين؛ [فالأمرٌ ]7 كما تقدّم؛ وَإِنْ قطع كل منهما ما ينقص عنها؛ 
كيد ورجلء فإِنْ كان [النقص ]7 الحاصل بذلك قدر نصف القيمة أو أكثر؛ فالأمر 
كذلكء وإِنْ كان أقل؛ كما لو نقص قَطْمْ كل منهما عشرة في مثالنا؛ فعلى الوجه الأَوّل 
لا يختلف الحكم. 

وعلى الثاني: يجب على مأخذ المزنى على الأَوّل نصف قيمة الطرف يوم جنايته 
وهو خمسة وعشرونء وعلى الثاني نصف قيمة الطرف يوم جنايته» وهو اثنان وعشرون 
ونصفء والباقي يساوي ثمانين» فيُقسم بينهماء فيُكمل على الأوّل خمسة 
[[وسبعون]7', وعلى الثاني اثنان وستون ونصف, وعلى مأخذ ابي اسحاق: على 
الأول خمسة]!*! وسبعون, وعلى الثاتي سبعة وستون ونصفء يُوَدّي [كل واحد]/") 
[مهنا] 9 إل الأول خسة؟ لأغا دخلت فيا ضحتاة لف فاسقة غلى الأول سبعون, 
وعلى الثاني خمسة وستون ونصف. 

وغلن: الوبعة العاليكه فق اميه «السعون على الأول 

وعلى باقي الأوجه: لا يختلف الحكم. 

هذا بيانُ المسألة التي بني عليها مسألة الصيد. 

رجعنا إلى مسألة الصيدء فإذا جرحه الثاني جراحة غير مُذقّفة» ومات من 
| الجراحتين]!")؛ ففيه ثلاثة طرق: 


أحدها: أنه كالسيد والأجنى في الجناية على العبد» وقال الماوردي: هو ظاهرٌ 


)١(‏ ف (و): (مثلا ماثة). 

(0) في (ط): (كالأمرٌ). 

(؟) في (ط): (البعض). 

(:) في النسخة: (وعشرون). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
(0) في (و): (منها). 

() في (ط): (الجراحة). 


هئء٠‎ 
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المذهب وقول الجمهور(') فيسقط ما يخص الجارح الأول ويجيء فيما على الجارح الثاني 
الأوجه المتقدمة في كيفية التوزيع. 

والثابي: أنه يجب الجميع على الثابي. 

والثالث الأصح7": أنه يُنظر فإِنْ مات قبل أنْ يدركه الأَوّل» أو قبل أنْ يتمكن 
من ذبحه؛ م الثاني كمال قيمته مزمناء بخلااف ما لو رج شاة نفسه 2 جرحها غيره 
فماتت فإنه لا يجب على الثاني إِلّا نصف قيمتها؛ لأنَّ كلّا من الفعلين هناك عتم 
وحصل الفساد بمما معًا. وإِنْ أدركه وتمكُن من ذيحه فلم يذبحه حتى مات؛ فوجهان, 
[أحدهما]7": أنه لا يحب على الثاني سوى أرش جراحته. وأصحهما: يضمن زيادة على 
الأرش» ولا يكون تركه الذبح مسقطًا للضمان9©). 

ولا فرق كل أن عوك الصيد في يده وقبل أَنْ كه اعلية كميدن ع خض 

وف القدر الذي يض منه وجهان, أحدهما: يضمن كمال قيمته مزمنًا أيضًّا. 
وأضتحخههاة أنه ل يمن كمال قيمتة, بل هو كما لو جرح عبدًا جرحه سيذده ومات 
منهما") 0 هذا حي الأوجه الستة [في]!() كيفية التوزيع على اللرجعين »افيا 
قيمته» فإِنْ قلنا: يلزمه كمال قيمته مزمنًا؛ أمَا 32 الحالة الأولى أو على أحد الوجهين في 
هذه الحالة؛ [فمقتضى |2" اطلاق الأصحاب أنْ يُقال: إِنْ كان الصيدٌ غير مزمن 


يساوي عشرة, وتسعة مزمنًا؛ أنه يلزم الثاني تسعة. 


.) "*/١ه( الحاوي‎ )١( 
"الاصح ما ذكره صاحب التقريب, وإن تمكن من ذبحه‎ :)١717/9( (؟) قال النووي في المجموع‎ 
فذبحه لزم الثاني ارش جراحته ان نقص بمها..."‎ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (و).‎ )( 
.)١717/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )5( 
.)١710/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )5( 
(حدى/أ).‎ )5( 
في (و): (وي).‎ )0( 
في (ط) كلمة غير واضحة.‎ )8( 
6١ 
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[واستدرك]() صاحب التقريب فقال: [فِعك]7" الْأَوّل يُوَيْرِ في الزهوق قطعّاء 


(") يُعتبر, فيّقال: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة» ومزمئًا يساوي تسعة» 





فينبغي أن [لا] 
ومذبوحًا يساوي ثمانية؛ تلزمه الثمانية, والدرهم الآخر يؤَثْر 2 فواته فعلاهما حميعًا فيوزع 
عليهما؛ فيُهدر ا ويبجكب نصفه مع الثمانية*). 


قال الإمام: وفيه نظرٌء [والأوضح]() ما ذكره صاحب التقريب0©. 

الحالة الثانية: إذا أصاب الجرحان معَاء فإِنْ تساويا في سبب الملك؛ بأنْ كان 
كل منهما مُذْفقًا أو مزمًا, أو انفردا وكان مجموعهما مذفمًا أو مزمئًاء أو كان أحدهما 
مذفمًا والآخر مزمًا؛ كان بينهما, سواء تساوى الجرحان في [الكبر والصغر]7) أو 
تفاوتاء وسواءٌ أصابا المذبح أو غيره» أو أصابه أحدهما دون الآخر(:". 


إن كان أحدهما مذفمًا أو مزمئًا دون الآخر؛ فالصيد لصاحب الأوّل, ولا ضمان 


(1) في (ط): (واستدل). 

(0) في (و): (فعلى). 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 

)5( أي : الدرهم. 

(5) قال في نحاية المطلب :)١47/١(‏ "استدرك صاحب التقريب دقيقة لم يقصر في التنبه لها 
والتفريع على أن الفساد محال على الثاني» وذلك أنه قال بعد حكاية قول الأصحاب: الفساد وإن 
كان مضافا إلى الثاني بموجب قول الأصحاب: إن الصيد لوكان يساوي غير مزمن عشرة» وكان 
يساوي مزمنا تسعة» فالتسعة تحب على الرامي الثاني؛ فإنه المفسد. وهذا فيه مستدرك؛ من جهة أنا 
وإن كنا لا نستعمل الجرح الأول في حساب الأقسات فيجب أن نستعمله في تقدير الذبح؛ فإنا لا 
ننكر أثره في حصول الموت» والصيد المزمن لو لم يمت, كان يساوي تسعة» ولو مات بالجرح الأول 
ذكيا حلالاء فرما كان يساوي ثمانية» فيجب أن نقول: أما الثمانية» فعلى الثاني» وأما الدرهم 
الآخرء فبين الأول بتقدير الذبح وبين الثاني» فيجب أن يهدر نصف درهم لما يقتضيه الذبح من 
حط القيمة» فيجب على الثاني ثمانية ونصف". 

(1) في النسختين: (والأصح), والمثبت من نماية المطلب. 

.)١ 57/١/( تحاية المطلب‎ )0( 

(8) من حالات الازدحام على الصيد. 

(9) في النسختين: (الكبير والصغير), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

.)١717/9( انظر: المجموع‎ )٠١( 


:هه 
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وإِنْ احثّمل أنْ يكون الإزمان بمما أو بأحدهما بعينه» أو لا [بعينه]('؛ فالصيدُ 
بينهما في الظاهر» وينبغي أن يستحلَ أحدهما من الآخر. 

وإ علمنا أن أحدها مذفق أو مرمن: [وشككنا]() ف أن الآخر هل له أثر في 
التذفيف أو الإزمان؟ قال القفال: هو بينهما(", وألزم عليه ما لو جرح إنسافٌ إنسانا 
جراحة مذففة» وآخر جراحة غير مذففة» فقال: يحب القصاص عليهما. قال ١‏ 
وهو بعيد» والوجه تخصيص القصاص بالأول047*, وأنّ نصف [الصيد]7) يختص من 
جُرْحُه مذففٌ» ويُوقف النصف الباقي إلى أن يصطلحا أو يتبيّن الحال» فإِنّ أيسنا من 
البيان؛ جعلا النصف بينهما نصفين» فيحصل للأول ثلاثة أرباعه. وتابعه الغزالي(). 


وحكى بعضهم وجهًا أن الجميع [للمذفف]7" يقيئًا. 


الحالة الثالفة: أن يعلمَ تعاقب الجرحين ووجدنا أحدهما مزمئًا والآخر مذفمًا و1 


سا" 


مام: 


يعرف السابق منهماء فإِن كان المذفف أصاب المذبح؛ فالصيد حلالء فإِنْ اختلفا فقال 
0 ريشا "آنا جرحته أ والفكت فالصيدٌ لي"؟ فلكلّ منهما تحليفٌ الآخر إن حلفا 
فالصيدُ لهما ولا شىء لواحد/") منهما على الآخر وإِنْ [حلف]!'" أحدهما دون 
الآخر؛ فهو للحالف, وعلى الناكل أرش ما نقص بالذب-(27. 


)١(‏ في (و): (يعينه). 

)١(‏ في (ط): (أو شككنا). 

(؟) الوسيط .)١١5/17(‏ والشرح الكبير 5/١(‏ ه). والمجموع .)١18/4(‏ وروضة الطالبين 
كله ؟). 

(:) أي: المذفف. 

(5) نحاية المطلب .)١55/1١/8(‏ 

(1) في (ط): (العبد). 

(0) الوسيط .)١١5/1(‏ وانظر: المجموع .)١78/9(‏ 
(8) في (ط): (اللذفف). 

(9) (5>ه؟ا/ب). 

)٠١(‏ في (ط): (اختلف). 

.)١59/9( انظر: المجموع‎ )١١( 


7ه 
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كالقولين المتقدمين في مسألة الإبجاء(". 


ااء 


ولو قال كل منهما: 'أنا [أزمنته]() أولا [وأنت]0) أفسدته بجراحتك فعليك 
القيمة"؛ فلك منهما تحليفُ الآخر» فإِنْ حلف أحدهما دون الآخر؛ لزمٌ الناكل قيمته 


2 


ولو قال الذي جرحه أولا: "[أزمنشّه]9) بجراحتى وأفسدئه أنت يتبلك: فعليك 
القيمة , وقال الثاني: 01 تزمنة أنت, وكان على امتناعه إلى أنْ زمنثّه أناو فأزمنته أو 
ذففته"؛ فإِنْ اتفقا على غير جراحة الأولى» [فَإِنْ]7") علمنا أنّه لا يبقى الامتناع معها 
لكسر جناح الطائر» ورِجُل ما يمتنع بعدوه؛ صُدّق الأول بغير يمين» وإلا صُدّق الثاني, 
فِإِنْ حلف؛ [فالصيد له]0)» ولا أرش على الأول وَإِنّْ نكك؛ خلف الأول واستحق 
قيمته مجروحًا بالجراحة الأولى» ولا [يحل ]7 الصيد؛ |لأنه]7") ميتة بقوله. 

وهل للآخر أكله؟ فيه وجهان72). 

ولو علمنا أنَّ الجراحة المذففة متقدمة على التى لو انفردت لأزمنت؛ حل الصيد. 

فإِنْ اذَّعَى كل منهما أنّه المذفف؛ فلكاك تحليف الآخرء فَإِنْ حلفا فهو بينهماء 
إن حلف أحدهما خاصة فهو له, وعلى الآخر ضمان ما نقص إِنّْ حصل نقص("". 

قال الشافعي (رضي الله عنه): لو رماه الأَوّل والثاني ووجدناه ميئًا ول يُدرٍ أبلع به 


)١(‏ هي المسألة التي ذكرها القمولي (رحمه الله) في ص (537), حيث قال: "لو رمى صيدًا فقدَّه 
قطعتين متساويتين أو متفاوتتين", قال النووي في المجموع )١١4/9(‏ بعد أن ذكرها: "قال 
أصحابنا: وتسمى هذه المسألة: مسألة الإماء". 

)١(‏ في (ط): (أرميته). 

(؟) في (ط) كلمة غير واضحة. 

(5) في (و): (أدميته). 

(5) في (و): (بأن). 

(5) في (و): (فالصيد لا) ثم بياض يسع حرفين تقريبا. 

(0) في (ط): (يحصل). 

() في (و): (انه). 

(9) انظر: المجموع .)١159/9(‏ 

.)١59/9( انظر: المجموع‎ )٠١( 
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الأول أَنْ يكون متنعًا أو غير ممتنع؛ حل» وكان بينهما نصفين27. 

1 لك 7 
يكون بينهما, بل لمن أثبته منهماء واختلفوا في الجواب على ثلاثة أوجه, أحدها: ترك 
الكلام على ظاهره» وتسليم الاعتراضء وحمل قوله: أنّهِ يحل أكله؛ على ما إذا عقره 
أحدهما فأثبته, نه أصاب الثاني المذبح فذبحه. أو أثبتاه ولم يصر في حكم الممتنع» ثم 
أدركه أحدهما فذكّاه فيحل, وقوله: إِنّه بينهما؛ أراد إذا كانت يدهما عليه ولا يعلم 
مستحقه منهماء فيُقسم بينهماء فأما إذا وجداه ميئًا بالجراحتين فلا يحل, فإِنْ اتفقا على 
أنَّ الشاني هو القاتل؛ كان عليه القيمة» وإِنْ اختلفا؛ حَلَفَ كله منهما للآخر, كما 
0 

وقد نجعل الشيء لاثنين وإِنْ كان في الباطن لأحدهما, كمّن مات عن ابنين؛ 
[مسلي]!* ونصرانء اذَّعَى كل منهما أنه مات على دينها". 

والوجه الثاني: ترك ظاهر كلامه أيضّاء وحمله على أنَّ مراده صيد ممتنع برجله 
ويجناحه؛ كالحجل؛ فأصاب أحدهما رجله فكسرهاء والآخر جناحه فكسره» [فيه]() 
وجهان, أحدهما: أنه بينهما. وأصحهما: أنه لقان ار فَإِنَ قلنا: [إنه]0) بينهما؛ 
فالمسألة مفروضة فيه. وإِنْ قلنا: أنه للثاني فلم يُعلم الثاني وهو بيدهما, فيكون بينهما(:". 


والثالث: إجراء النص على ظاهره؛ فإذا رمياه ومات ول يدرٍ هل أثبته الأول أم 
لا؟ فالأصا بقاؤه على امتناعه, إلى أَنْ عقره الثاي» فيكون مشتركًا بينهما, [وقيل](١0:‏ 


)١(‏ الأم للشافعي (5/57؟5؟). 

(0) في (ط): (بتقدير). 

(؟) في (و): (حلقه). 

(4) انظر: الجموع (173/9). 

(5) في (ط): (مسلمين). 

(5) انظر: المجموع .)١189/9(‏ 

(0) في (و): (وفيه). 

(8) 57 ؟/أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
)٠١(‏ انظر: المجموع (159/9- .)١50‏ 
)١١(‏ في (و): (وقد). 


هعه 
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وَإِنَّ طال فلا. ورابعها: إِنّْ كانت الرمية الأولى [لا]7؟) ينبت الصيد مثلها غالبًا؛ حل؛ 
ون كان ينبته غالبًا [فلا,]7*) اعتبارًا بالغالب7). 


الحالة الرابعة): أنْ [يُرتب]|7" الجرحان ويتحصل الإزمان بمما معّاء وهذا يُفرض 
على وجهين, أحدهما: أن يكون كل منهما بحيث لو انفرد لم يزمن. والثاني: أن يكون 
أحدهما أزمن بمنع الطيران, والآخر أزمن بمنع العدّو فيما يمتنع بطيرانه وعدوه؛ كالقّطًا, 
ففي مَن له الصيد وجهان, أحدهما: أنه لحماء وص ححةٌ الإمام7") والغزالي(). 
وأصحهما: أنه للثاني7١",‏ وبناهما بعضهم على الخلاف المتقدم"') فيما إذا كانت تحته 


ع 
3 


صغيرتان [فأرضعت]!("" امرأةٌ إحداها ثم الأخرى» هل يندفع نكاحهما جميعًا أو لا 
يندفع نكاح الثانية؟ إن قلنا: يندفعٌ نكاحهما؛ فالصيد بين هذين [الاثنين]!؟ "2 ولا 
وهذا البناء يقتضي الاختلاف في التص حيح. فإنَّ الصحيح عند الجمهور 


)١(‏ في (ط) كلمة مطموسة. 
() انظر: المجموع .)١50/9(‏ 
(؟) في (و): (الزمنين), وهو قريب. 
(:) في (و): (4). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ط). 
(5) الحاوي (5 7/١‏ ). 
(0) من حالات الازدحام على الصيد. 
(0) في (و): (يترتب). 
(9) تحاية المطلب .)١ 57/١8(‏ 
)٠١(‏ الوسيط (7ره١١).‏ 
)١١(‏ وهو المعتمد. انظر: المجموع .)١50/9(‏ 
)١١(‏ امجلد التاسع, لوحة (0٠5/ب),‏ من نسخة المتحف (ط). 
)١6(‏ في (و): (وأرضعت). 
)١ 5(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 
5ه 
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[تحريهه](')» وعند الشيخ أبي حامد عدمه("» ونسب [الماوردي] 7" التحريم إلى القديم؛ 
والحيل إلى الجديدة). 
ونظير الخلاف: ما لو حَبّسَ [جوعانا]!”) ومنعه الطعام والشراب حتى مات من 
الجوعين» هل يلزمه قسط جوعه من الدية أو جميعها؟ فيه قولان. 
وكذا لو وضع في السفينة المشحونة عِدْلَا فغرقت به. 


وكذا لو طلَّق زوجته ثلاث طلقات مُتفرّقات؛ هل [ثُرتب]7) البينونة الكبرى على 


الكل أو على [الثالثة]|() ؟ 
وكذا عتق المكاتب [يترتب]7/) على أداء النجم الأخير أو على الكل حتى يثبت 
برجل وامرأتين؟ 


وحكى الماوردي ف الصورة الثانية وجهًا ثالًا؛ أنه لكاسر الجناح فقط» سواعٌ تقدّم 
أو تأخر(*), تفريعًا على أحد الوجهين فيما إذا أزمنها معًا فقطع أحدهما جناحه والآخر 
رجله؛ أنه يكون لكاسر الجناح. 

فإن قلنا: إنه للغاني7' ", أو كان جُرْح الثاني مزمنّاء أو انفرد؛ فلا شيء على 
الأوّلء فلو عاد بعد [إزمان](١‏ الثاني» فجرحه جراحة أخرى, فإِنْ أصاب المذبح؛ فهو 


حلالء وعليه للثاني ما انتقص من قيمته بذبحه؛ وإِنَّ لم يصبه؛ حَرُمَ, وعليه إن ذفف 


(1) في (و): (يحرمهما). 

(؟) الشرح الكبير (5557/9). 

() في (ط): (الروياي). 

(:) الحاوي (١١5/1م*-‏ /ال2). 

(5) في (و): (جيعانا), وف (ط): (جيعا دا), بدون تنقيط في الحرف قبل الأخير, ولعلى الصحيح 
ما أثبتناه, حيث قال صاحب (تصحيح التصحيف وتحرير التحريف) (057/8): "يقولون: جيعان» 
بالياء, والصواب: جوعان» بالواو" . 

(5) في (ط): (تترتب). 

(0) في النسختين: (الثالث), ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) في (و): (ترتب). 

.)54/١5( الحاوي‎ )9( 

)٠١(‏ هذا راجع لقوله آنفا: "وأصحهما: أنه للثاني" في ذكره للحالة الرابعة. 

)1١(‏ في (و): (مات). 


1ه 
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قيمته مجروحًا [بجراحته](١)‏ الأولى وبجراحة الثاني» وكذا إِنْ لم يذفف ولم يتمكن الثاني من 
ذبحه, وإِنْ تمكن ولم يذبح؛ عاد الخلاف السابق» فعلى أحد الوجهين: ليس عليه إِلّا 
أرش [جراحة](" الثانية؛ [لتقصير]!؛ المالك. وعلى أصحهما: لا يقتصر الضمان عليه, 
وعلى هذا؛ فثلاث طرق0"): 

احدها: تحب قيمته وبه الجراحتان الأولتان. 

والثاني: أنَّ ما يلزمه ييح على الخلاف المتقدم في بابه فيما إذا جرح عبدًا مرتدًا 
فأسلمء ع سيذده») نه عاد الأول وجرحه أخرى» ومات منهما, وفيما يلزمه أوجه, 
أحدها: ثلث القيمة, توزيعًا على الجراحات. والثانى: ربعها والثالث: نصفها. 

والطريق الثالث: أنه تأت في كيفية التوزيع الأوجه الستة المتقدمة في الحالة الأولل. 


واعلم أن الاعتبار في المعية والترتيب في المسألة بالإصابة, لا ابتداء ل 


)١(‏ في (و): (بجراحة). 

(؟) 7 ؟/ب). 

(9) في (ط): (جراحته). 

(5) في (ط): (ليقتصر). 

(5) انظر: المجموع .)١50/9(‏ 
(5) انظر: المجموع .)١51/9(‏ 


:هه 


الجواهر البحرية 
فروع: 
لو أقامَ بِينةَ على أنه اصطاد هذا الصيدء وآخر بينةَ على أنه اصطاده؛ ففيه 
القولان في تعارض [البينتين]7')» أصحهما: سقوطهماء ويرجع إلى قول ذي اليد(). 
الثاني: في يد يَجُل صِيدٌء فقال آخر: "أنا اصطدته"؛ فقال ذو اليد: "لا علم لي 
بذلك", قال ابن كج: لا يُقنع بمذا الجواب» بل يدعيه لنفسه أو يُسلّمه إلى مُدّعيه0". 
الثالث: قال النووي: رهئْ الصيد بالبندق حلال. واستدل ا 


الرابع: في سنن أبي داود”") أنه (عليه السلام) قال: «أُقِيُوا الطير على مكاناتما», 
ف 

وفي تفسيره وجهان لأصحابنا وغيرهم: 

أحدهما: أنَّ المراد النهي عن الاصطياد ليلاء وهو تيع تنزيه. 

وأصحهما -ورواه البيهقي عن الشافعي- : أنه كان الرجل في الجاهلية إذا أراد 
الحاجة؛ أتى الطير في وكره ونقّرهء فإِنْ أخدّ ذات اليمين قضى حاجته. وإِنْ أخدّ الشمال 
رجه(", فنهى (عليه السلام) عن ذلك(0. 


عار الس 

.)١51/9( وهو المعتمد. انظر: المجموع‎ )١( 

() المجموع .)١51/9(‏ وروضة الطالبين (555/9). 

(؛) تقدم التعليق على هذا في ص (505). 

زه( أبو داود, سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستانيٍ, ولد سنة اثنتين وماثتين, مع 
من اسححاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد وعلي بن المديني وغيرهم, وحدث عنه: أبو عيسى في 
(جامعه) وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال الفقيه, وتوفي سنة خمس وسبعين ومائتين. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (7١/7١؟- .)551/1١( ,)5١5‏ 

() السنن لأبي داود السجستاني» كتاب: الضحاياء باب: في العقيقة )٠١5/5(‏ رقم الحديث: 
هم . ومسند أحمدء مسند النساءء حديث أم كرز الكعبية )١١7/40(‏ رقم الحديث: 
8., وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (؟5١/785)‏ رقم الحديث: 5/57. 

(0) وهو المعتمد. انظر: المجموع (54557/9- 4407). 

(8) السئن الكبرى للبيهقي .)5١١/9(‏ 


6") 


القهنا وم العامة 


6 ٠ 








فهرس الآيات القرانية 


الآيات القرانية 
:7 جَاء ألْحَقٌ وَرَعَقَ الْبَنطِل إنَالبنيللَك 
4 


«جَ1 أَلَقوَمَا حالسل وَمَابهِيدُ 


١ 


ين ب بببر اير 


ف وا 


5 


هازع 





اسم السورة 


الامتزاة 


فاطر 





55 


57 





١17 


























فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
الأحاديث النبوية والآثار 
أَقِدُوا الطير على مكاناتما 
العاجز مَن أتبع نفسه هواهاء وتمى على الله الأماني 
إنه لا ينكأ العدوء ولا يقتل الصيد» لكن يفقأ العين» ويكسر السن 
سلامٌ على مَنِ الع المدى 
كره الحسن البصري الصيد بالجلاهق ثي القرى دون غيرها 
لا ربا في دار الحرب 
نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلاهق 


"امه 












































فهرس الأعلام المترجم لحم ف النص المحقق 
الأعلام المترجم لحم في النص المحقق 
أبو إسحاق, إبراهيم بن أحمد المروزي (ت: 1٠0‏ 8ه) 
أبو إسحاق , إبراهيم بن أحمد بن محمد المروروذي (ت: 95هه) 
أبو إسحاق, إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 4177ه) 
أبو إسحاق, إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني (ت: /5457ه) 
أبو إسحاق, سعد بن ابي وقاص (ت: هده) 
ابو الحسن, القاسم بن محمد بن على الشاشى, ولد القفال الكبير 
أبو الحسن, على بن أحمد بن المرزبان (أت: 855ه) 
ابو الحسن, علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري (ت: 0٠47ه)‏ 
أبو الحسن, محمد بن علي الماسَرْحِسِي النيسابوري (ت: 8/4ه) 
أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي (ت: ٠515ه)‏ 
أبو الطيب, محمد بن المفضل بن سلمة الضبي البغدادي (ت: 0/8٠7ه)‏ 
أبو العباس, أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت: 5٠7ه)‏ 
أبو العباس, أحمد بن عيسى 
أبو القاسم, عبد الرحمن بن محمد الفوراني (ت: ١41ه)‏ 
أبو القاسم, عبد الواحد بن الحسين الصيمري (ت: 7/85ه) 
أبو المعالي, مجلي بن جُميع بن نجا المخزومي (ت: 5٠‏ ده) 
أبو أيوب, سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي (ت: 5وه) 
أبو بكر, أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي (ت: في حدود .٠ه‏ ؟8ه) 
أبو بكر, عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي (ت: 1571ه) 


امه 
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53/ 


535 


١ 


5 





أبو بكر, محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي (ت: ١7‏ هه) 

أبو بكر, محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري (ت: 407ه) 

أبو بكر, محمد بن عبد الله الصيرق (ت: ٠‏ *89ه) 

أبو بكر, محمد بن على بن إماعيل القفال الكبير الشاشي (ت: 755ه) 
أبو بكر, محمد بن منصور بن محمد السمعاني (ت: ١٠ده)‏ 

أبو حامد, أحمد بن بشر بن عامر العامري المروروذي (ت: 857ه) 

أبو حامد, أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني (ت: 05٠1ه)‏ 

أبو حفص, عمر بن الخطاب بن نقيل القرشي العدوي (ت 17؟ه) 

أبو حفص, قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي (ت: 35ه) 

أبو خالد, يزيد بن المهلب الأزدي (ت: ”١٠١ه)‏ 

أبو داود, سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني (ت: ٠07١ه)‏ 
أبو سعد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي 

أبو سعيد, الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري (ت: 37/7"ه) 

أبو سعيد, المهلب بن أبي صفرة الأزدي (ت: ١8ه)‏ 

أبو عاصم, محمد بن أحمد بن محمد الحروي العبادي (ت: /45ه) 

أبو عبدالرحمن, سعيد بن عثمان بن عفان الاموي. 

أبو عبد الله, إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبى البغدادي (ت: 4٠‏ ؟ه) 
أبو عبد الله, أحمد بن حنبل الشيباتي (ت: 4١‏ ١ه)‏ 

أبو عبد الله, الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي البخاري (ت: ٠07‏ 4ه) 
أبو عبد الله, الحسين بن علي بن الحسين الطبري (ت: /49ه) 

أبو عبد الله, الزبير بن أحمد بن سليمان القرشي الأسدي (ت: 711ه) 


أبو عبد الله, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوئي (ت: ١1١ه)‏ 


:هه 
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5ه 


/ىعه 


مه 
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أبو عبد الله, عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي (ت: 47ه) 

أبو عبد الله, مالك بن أنس بن مالك المدني الأصبحي (ت: 719ه) 
أبو عبد الله, محمد بن الحسين بن رزين الحموي (ت: ١٠58ه)‏ 

أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفْرَاوِيٌ النيسابوري (ت: ٠٠١‏ هه) 
أبو عبد الله, محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت: 5 55ه) 

أبو عبد الله, محمد بن عمر الواقدي المديني الأسلمي مولاهم (ت: 1١٠٠ه)‏ 
أبو عبدالرحمن, معاوية بن أبي سفيان (ت: 0٠5ه)‏ 

أبو عثمان, سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشي الأموي 

أبو على اسن تن اللستين, ابن أبي هريرة (ت: ه84ه) 

أبو على, زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي (ت: 13ه) 
أبو علي, الحسين بن صالح بن خيران» البغدادي الشافعي (ت: ١٠95ه)‏ 
أبو محمد, الحسن بن علي بن محمد الحلواني (ت: 47 ؟ه) 

أبو محمد, عبد الله بن يوسف الجويني الأب (ت: /47ه) 

أبو محمد, عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم (ت: 5٠١١ه)‏ 

أبو محمد, محمود بن محمد بن العباس بن ارسلان الخوارزمي (ت: /5ده) 
أبو موسى, عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري (ت: 437ه) 

أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس ابن القاص (ت: 65 77ه) 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل , المحاملي (ت: 5١4ه)‏ 
إماعيل بن يحى بن إماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني (ت: 554 ١ه)‏ 
الحسن بن القاسم أبو علي الطبري (ت: ٠85ه)‏ 

الحسن بن عبيد الله بن يحبى الشيخ أبو علي البندنيجي (ت: 4960ه) 


الحسين بن محمد بن أحمد القاضي ا مروروذي (ت: ه) 


5ه 
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الحسين بن مسعود بن محمد. أبو محمد البغوي (ت: 5١هه)‏ 

خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي (ت: ١”ه)‏ 

الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي (ت: 55١ه)‏ 
الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي (ت: 5”*ه) 

سليم بن أيوب بن سليم, أبو الفتح الرازني (ت: 41417ه) 

طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب الطبري (ت: ٠45ه)‏ 
عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري المتولي (/41ه) 
عبد العزيز بن عبد السلام, عز الدين, سلطان العلماء (ت: 0٠55ه)‏ 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي », ابن الصباغ (ت: 4/8 4ه) 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسم الرافعي (ت: 571ه) 
عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي (ت: 5” أو /ااه) 
عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي العبشمي (ت: /٠هه)‏ 

عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي» ابن أبي عصرون (ت: 6 ده) 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني (ت: 517ه) 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني, أبو ا نمحاسن (ت: ٠7‏ هه) 
عتبة بن غزوان بن جابر المازني (ت: 0١١ه)‏ 

عثمان بن عبد الرحمن, ابن الصلاح (ت: 5157ه) 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي (ت: ه7ه) 
أبو الفتوح , أسعد بن محمود بن خلف العجلي (ت: ٠٠5ه)‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المعروف بابن الحداد (ت: 4 4 *ه) 
محمد بن إدريس, أبو عبد الله القرشي الشافعي (ت: 5 ١٠ه)‏ 


كهه 
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محمد بن محمد بن محمد الغزالبي الطوسي الغزالبي (ت: 5 ٠‏ ده) 
النعمان بن مُقرّن بن عائذ المزني (ت: ١”ه)‏ 

بحجى 107 الخير بن سالم بن أسعد بن يحبى »العمراني (ت: /ههه) 
يحجى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي (71757ه) 


يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوري (ت: 4.05ه) 


/اهه 
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فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة 
الألفاظ الغريبة المفسّرة 


الإبل المقطرة 
الاتبان 
اجااف 


ارش 


الإزمان 


الاستعداء 
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/مه 





الصفحة 
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الدارس 
الدرابزين 
الدَرّاج 
الدرقة 
الدرهم 
الدعة 


الدهاقنة 


الرطل 


الرفه 
الرّق 
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الركاب 


الركاز 


الشراك 
التتعيدة 


الشعثة 


ده 
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الفرق 
السيظاط 


الفصد 


الفيحاء 


القاد 
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امخوط 
الجا 
المداد 
المداس 
الي 
لمر 


المذهمب 


المراوزة 
المرتزقة 


كه 





ده » 


دنا 
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همه 
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المقرطل 


الموا تت 
المور 

ا موسوم 
المولّيون 
الموهن 
الناضح 
الناقوس 


الناووس 
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النظارة 
الفقرظ 
النقت 


النقرة 
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فهرس الأماكن والبلدان 


الأماكن والبلدان 


أصفهان 


بحر الحجاز 
بخارى 

لبعد 

بغداد 

بلاد الأهواز 
بلاد الجبل 
بلاد الحجاز 
بلاد المغرب 
بلاد خراسان 
بلاد مرو الروذ 


الطائف 
طبوبيعان 


/كه 





دنا 
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ما وراء بلاد مرو الروذ 
مدن الشام 

المدينة 

مكة 


نجد 


وج 
اليمامة 


اليمن 


268 





دنا 


دنا 


لك 


دنا 


دنا 



























































فهرس الكتب الواردة في الكتاب 
الكتب الواردة في الكتاب 


إحياء علوم الدين, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت ٠5‏ ده )» مطبوع. 

الإشراف على غوامض الحكومات, لأبي سعيد الحروي (توفي في حدود الخمسمائة, إما 
قبلها بيسير وهو الأقرب, وإما بعدها بيسير)» مطبوع. 

الأصول, للإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» (ت 478ه ). 
الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» (ت 5 ١٠ه).‏ مطبوع. 

البسيط, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت 5 ٠.‏ ده )» مطبوع. 

البيان» لأبي الخير يحي بن سالم العمراني» (ت 8ه ده)» مطبوع. 

التعليقة لإبراهيم المروروذي (ت 85هه). 

التقريب لأبي الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير» (ت ٠٠5ه).‏ 

التقريب, لأبي الحسن, القاسم بن محمد الشاشى , ولد القفال الكبير. 

التنبيه للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» (ت 475ه), مطبوع. 
التهذيب للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» (ت ١ده).‏ مطبوع. 
الخلاصة, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت ٠.5‏ ده )» مطبوع. 

الذخائر في فروع الشافعية للقاضي أبي المعالي مجلي بن جميع المخزومي» (ت ٠‏ 5 ده). 
الشامل في فروع الشافعية» للإمام عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد بن الصباغ» (ت 
ه) مطبوع. 

العدة, للحسين بن علي بن الحسين الطبري, (ت 435/8ه). 

الغاية في اختصار النهاية » لعزالدين بن عبد السلام السلمي» (ت 0٠57ه),‏ مطبوع. 
الفتاوى للقاضي الحسين بن محمد المروزي» (ت 457ه) مطبوع. 


الكافي 3 عبدالله أحمد بن سليمان الزبيري» (ت ١17‏ ه). 


ث/اه 
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المدونة, للإمام مالك بن أنس الأصبحي, (ت 75١ه‏ )» مطبوع. 
المستظهري , لق بكر الشاشي, زت لا١٠هده),‏ مطبوع. 


المهذب في الفقه الشافعيء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» (ت 
5 ه). مطبوع. 


الواقي 

الوجيز, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت 5 . ده )» مطبوع. 

الوسيط في المذهب, للإمام أبو حامد الغزالي, (ت ٠5‏ ده )» مطبوع. 

بحر المذهب لأبي امحاسن عبدالواحد بن إجماعيل الروياني» (ت ١٠‏ ده)» مطبوع. 
تئمة التتمة, لأبي الفتوح العجلي, (ت ١٠٠5ه).‏ 


فتاوى ابن الصلاح» لعثمان بن عبدالكمن الشهرزوري المعرواف بابن الصلاح» ) تت 
5هه)ء مطبوع. 


فتاوى البغوي للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» (ءت 5١هه)‏ مطبوع. 
مختصر المزني للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني» ( ت 7 ١ه)ء‏ مطبوع. 


تماية المطلب في دراية المذهب للإمام أبي المعالبي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» 


رت 578ه )» مطبوع. 


الاه 





















































فهرس المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 
آثار البلاد وأخبار العباد. لركريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوق: 1/7ه). الناشر: 
دار صادر - بيروت. عدد الأجزاء: 3 
إحياء علوم الدين. لابي حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي (المتوق: ه ٠‏ هه), 
الناشر: دار المعرفة - بيروت, عدد الأجزاء: 4 . 
أدب المفتي والمستفتي. لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (المتوق: “57 5“ه), المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر, الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة, الطبعة: الثانية - 477 ١ه-5٠١٠5م,‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة: الثانية - ه. غ١‏ - 4/66 .١‏ عدد الأجزاء: /. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوق: ٠57ه).‏ المحقق: 
علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: 
الأولى. سنة النشر: ١9914 - ه١ 4١8‏ م. عدد الأجزاء: م (/ ومجلد فهارس). 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين 
أبو يحبى السنيكي (المتوق: 477ه) - عدد الأجزاء: 4 - الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي - الطبعة: بدون طبعة بدون تاربخ. 
اطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة, للدكتور شوقي ابو خليل, دار 
الفكر - دمشق. الطبعة الرابعة. 475 ١ه-‏ ه7.0.8م. 
أعيان العصر وأعوان النصر. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوق: 
5م ). تحقيق: الدكتور علي أبو زيد» الدكتور لعل ؟أنق عشمة الدكتور محمد موعد» 
الدكتور محمود سالم محمد, قدم له: مازن عبد القادر المبارك. الناشر: دار الفكر 
المعاصر» بيروت - لبنان» دار الفكر» دمشق - سوريا. الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه‏ - 


م. عدد الأجزاء: ه. 


”اوه 









































الإبانة الكبرى لابن بطة, لابي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكُبري 
المعروف بابن بَطّة العكبري (المتوق: 8.7+ه), امحقق: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصر» وحمد التوييجري. الناشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض. عدد الأجزاء: 5. 

الإجماع. ا بكر بن محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري (المتوق: ١‏ 7ه). 
التحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» دار المسلم للنشر والتوزيع, الطبعة: الطبعة الأولى 

ه16 ه/ :١.١م,‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

تحقيق الدكتور احمد مبارك البغدادي, الطبعة الأولى 54٠09‏ ١ه-9/94١م,‏ مكتبة دار ابن 
قتيبة- الكويت. 

الأحكام السلطانية, لأبي الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي (المتوى: 5٠‏ 5ه), الناشر: دار الحديث - القاهرة, عدد الأجزاء: .١‏ 
الأذكار النووية, ليحى بن شرف النووي الدمشقي, دار الفكر, بيروت - لبنان, 
414ه- 195م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 577 4ه). المحقق: علي محمد البجاوي. الناشر: دار 
الجيل» بيروت. الطبعة: الأولى» ١9917 - ه١ 84١١‏ م. عدد الأجزاء: 4. 

الإشارة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. لابي الفتح, سّليم بن ايوب الرازي. 
تحقيق: رياض منسي العيسى. دار الضياء, الكويت. 

الإشراف على غوامض الحكومات. لابي سعيد, محمد بن أحمد الحروي. تحقيق: الدكتور 
احمد بن صالح الصواب الرفاعي. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. عمادة البحث 
العلمي. الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ / ١٠10م.‏ 

العسقلاني (المتوى: 857ه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - 4١5‏ ١ه.‏ عدد الأجزاء: /. 
الأعلام. لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (المتوق: 


لوه 
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5١م)‏ - الناشر: دار العلم للملايين - الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 

ا ايا 

الإقناع في الفقه الشافعي, لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي, الشهير بالماوردي (المتوق: 5٠‏ 54ه), عدد الأجزاء: .١‏ 

الأم. لأبي عبد الله, محمد بن إدريس الشافعى - سنة الولادة ١٠٠‏ / سنة الوفاة 5 ٠١‏ 
- الناشر دار المعرفة - سنة النشر ١737‏ - مكان النشر بيروت - عدد الأجزاء /. 
الاتتصار. لابن أبي عصرون. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) 
في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. تحقيق: عبد العزيز بن 
على بن سليمان الرومى. إشراف الدكتور عبد الله بن معتق السهلى. العام الجامعى 
م١‏ _00١5لام.‏ 

الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان. محمد صبحي بن حسن حلاق. 
الناشر: مكتبة الجيل الجديد. اليمن- صنعاء. الطبعة الأولى 47 ١ه-‏ 0١٠١٠ام.‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه. لابي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي (المتوق: 5 9/اه), الناشر: دار الكتبي. الطبعة: الأولل» 4١5‏ ١ه‏ - 
4م . عدد الأجزاء: /. 

البحوث العلمية. طيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. عدد الأجزاء: 7. 
الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. مصدر الكتاب: موقع الإفتاء - ملتقى 
أهل الحديث. 

البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوق: 4 17/اه), امحقق: علي شيري, - الناشر: دار إحياء التراث العربي, الطبعة: 
الأولى - عدد الأجزاء : ه١.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوق: ٠‏ 5١١ه).‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. عدد الأجزاء: 7. 
البسيط. للإمام أبي حامد, محمد بن محمد بن محمد الغزاللي الطوسي. رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية 
الشريعة. قسم الفقه. تحقيق: أحمد بن محمد بن عايد البلادي. إشراف الدكتور عبد الله 


:/اه 
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بن معتق السهلي. العام الجامعي (/571 ١‏ /57١)ه.‏ 
البلدان. لأحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي 
(المتوق: بعد 57؟ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» 


5 ١ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


البيان في مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (المتوق: مه هه) - المحقق: قاسم محمد النوري - الناشر: دار المنهاج 
- جدة - الطبعة: الأولى» ٠6٠.٠. -ه١ 47١‏ م - علد الأجزاء: .١١‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» 
الملقّب بعرتضى » الرّبييدي - تحقيق مجموعة من المحققين - الناشر دار الحداية - عدد 
الأجزاء: 66. 

التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية. لفالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي» 
الدوسري (المتوى: 737١ه).‏ الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: 
الثالثة» 5١‏ ١ه.‏ عدد الأجزاء: ؟. 

التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. الناشر: دار الكتب العلمية 
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 4.17 ١ه‏ - 9/5١م).الطبعة:‏ الأولى» 
4ه -1..8م. عدد الأجزاء: .١‏ 

التعليقة الكبرى في الفروع. لأبي الطيب الطبري. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية 
العالية (الدكتوراه) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. 
تحقيق: مازن بن عبد العزيز الحارثي. إشراف الدكتور نايف العمري. العام الجامعي 
1١:7:(‏ 555١)ه.‏ 

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني). للقاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن 
محمد بن أحمد المرْوَرُوْذِيٌ (المتوى: 477ه). المحقق: على محمد معوض - عادل أحمد 
عبد الموجود. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. عدد الأجزاء: ١‏ (في 
التفْسِيه البَسِيّط. لابي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 


الشافعي (المتوق: /47ه). المحقق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراه بجامعة الإمام 


ولاه 
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محمد بن سعود» ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه. الناشر: عمادة 
البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى» 47٠١‏ ١ه.‏ 


عدد الأجزاء: 5؟ 5 وجزء للفهارس). 


التلخيص لابي العباس الطبري المعروف بابن القاص, تحقيق عادل احمد عبد الموجود, 
والشيخ علي احمد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. 

التنبيه في الفقه الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي 
الشيرازي - سنة الولادة 397 / سنة الوفاة 47 - الناشر عالم الكتب - عدد 


.١ الأجزاء‎ 


التهذيب في فقه الإمام الشافعي, نحبي السنة؛ أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: ١5‏ ده), المحقق: عادل أحمد عبد الموجود. علي 
محمد معوض, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى» ١9917 - ه١ 151١/‏ م, 
عدد الأجزاء: /. 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي. نحبي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: 5١ده)‏ - المحقق: عادل أحمد عبد الموجود. علي 
محمد معوض - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى» 5١8‏ ١ه‏ - 1991م 


- عدد الأجزاء : /. 


التوقيف على مهمات التعاريف. لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوق: ١7١١ه).‏ الناشر: عام 
الكتب 7 عبد الخالق ثروت-القاهرة. الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه-.159م.‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي. لابي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي (المتوق: ١51ه).‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش, الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة: الثانية » .١ه‏ - 
45 م. عدد الأجزاء: ٠٠١‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات). 

الجامع لمسائل المدونة. لابي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (المتوقى: 
١هم)‏ الحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه. الناشر: معهد البحوث العلمية 
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وإحياء التراث الإسلامى - جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى 
بطبعها). توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: الأويل» 575 ١ه‏ - 
901 م. عدد الأجزاء: 4 ؟7. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. لأبي الحسن علي 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 5 ,١ 859154 - ه١ 5١‏ عدد الأجزاء: ١/‏ 
من غير المقدمة والفهارس. 

الخلااصة المسمى خلالاصة المختصر ونقاوة المعتصر. للإمام ابي حامد. محمد بن محمد 
بن محمد الغزالي (المتوق: ه٠١‏ هه). دراسة وتحقيق: أجد رشيد محمد على. الناشر: دار 
المنهاج. الطبعة الأولى 47 ١ه‏ - ا/1١٠م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوق: 857ه). المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان. الناشر: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الحند. الطبعة: الثانية» 9057١ه/‏ 
م. عدد الأجزاء: ". 

الرسالة. للشافعي ابي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 4 ١١ه).‏ المحقق: أحمد شاكر. 
الناشر: مكتبه الحلبي؛ مصر. الطبعة: الأولى» 75/8 اه١.‏ 14 9١م.‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطار. لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري 
(المتوق: ٠٠5ه).‏ المحقق: إحسان عباس. الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - 
طبع على مطابع دار السراج. الطبعة: الثانية» ١9/٠١‏ م. عدد الأجزاء: .١‏ 

الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علي بن محمد بن ابي العز 
الدمشقي , تعليق عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين, خرج احاديثه وعلق عليه 
واعده للنشر الدكتور طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر, دار الصميغي, الطبعة الاولى 
4 ١ه-١٠ءام.‏ 

(المتوى: 1٠١‏ 9ه) - الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت, الطبعة 


/الاعه 



































اه 


آمك 


ّمه 


:ه5 


هازع 


5ه 


/ءعه 





الأولى » ,١799‏ تحقيق: د. محمد جبر الألفى, عدد الأجزاء: .١‏ 

الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى. لابي عاصم العبادي, محمد بن 
أحمد بن محمد بن محمد الحروي الشافعى. تحقيق غالب بن شبيب المطيري. دار الكتب 
العلمية, بيروت لبنان. 


السئن الكبرى وف ذيله الجوهر النقي. ل بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقى - الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الحند ببلدة حيدر آباد, 


الطبعة: الطبعة: الأولى . ؛ 5" ١اه,‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 


السيرة النبوية لابن هشام. لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء 
جمال الدين (المتوق: ١‏ 7ه). تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة: 
الغانية» ١ه‏ - ه56١‏ م. عدد الأجزاء: . 

الشامل في فروع الشافعية. لأبي نصر, عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي, 
المعروف بابن الصباغ. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. تحقيق: محمد فؤاد بن محمد 
أريس. إشراف الدكتور عواض بن هلال العمري. العام الجامعي 4١9‏ ١ه.‏ 

الشهادة الرّكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. لمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد 
الكرمي المقدسي الحنبلي (المتوق: 7 ١٠٠١ه).‏ تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. الناشر: 
دار الفرقان, مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى» 5 .١ 5١‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق: أحمد عبد 
7 م. عدد الأجزاء: ". 

الطالع السعيد. لأبي الفضل, كمال الدين, جعفر الادفوي الشافعي (المتوق: 5/7 /اه). 
تحقيق: سعد محمد حسن. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


الطبقات الكبرى. لابي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشخمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (المتوق: ٠‏ 7ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١٠14١ه‏ - 199٠.‏ م. عدد 
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الأجزاء: /. 


العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير. لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم, الرافعي القزويني (المتوق: 177ه) - المحقق: على محمد عوض - عادل أحمد 
عبد الموجود - الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» 
7ه - 1980 م - عدد الأجزاء: .١1‏ 

العقل والنقل عند ابن رشد. لابي أحمد محمد أمان بن علي جامي علي (المتوق: 
١ه),‏ الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة: السنة الحادية عشرة - 
العدد الأول - غرة رمضان /89١ه//917١م.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الغاية في اختصار النهاية. لسلطان العلماء, العز بن عبد السلام. تحقيق إياد خالد 
الطباع. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية_ دولة قطر. 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية. لزكريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري؛ زين 
الدين أبو يحبى السنيكى (المتوى: 3575ه). الناشر: المطبعة الميمنية. الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ. عدد الأجزاء: ه. 

الفائق في غريب الحديث. محمود بن عمر الزمخشري. سنة الولادة 717 5 / سنة الوفاة 
"ده. تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: دار المعرفة. 
مكان النشر: لبنان. عدد الأجزاء: 4 . 

السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام؛ (المتوق: 91754ه) - جمعها: تلميذ 
ابن حجر الهيتمي» الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (المتوق 
ه) - الناشر: المكتبة الإسلامية - عدد الأجزاء: ؛ . 

القاموس الفقهى لغة واصطلاحا. لسعدي أبو جيب. الناشر:دار الفكر. دمشق - 
سورية. الطبعة:تصوير ١537‏ م الطبعة الثانية .م0٠5‏ ١ه‏ - ١9/88‏ م. عدد الأجزاء: 


3 


القاموس المحيط. جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادى (المتوق: 17١/ه)‏ 
- تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي 
- الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان - الطبعة: الثامنة» 
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5ه - 5.6.6 م- علد الأجزاء: .١‏ 

الكامل في التاريخ. لابي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوق: ١57ه).‏ تحقيق: عمر عبد 
السلام تدمري. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» 41١1/‏ ١ه‏ 
/ 1917 ١م.‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

اللباب في الفقه الشافعي. لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبيء أبو الحسن ابن 
امحاملي الشافعي (المتوق: ١5‏ 5ه), المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري, الناشر: 
دار البخاري» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه,‏ عدد 


الأجزاء: 1 


النووي (المتوق: 5375ه) - الناشر: دار الفكر. 

امحرر في فقه الإمام الشافعي. لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 
القزويني الشافعي , حققه وعلق عليه ابو يعقوب نشأت بن كمال المصري, دار السلام, 
الطبعة الأولى 574 ١ه-7١١٠م,‏ جمهورية مصر العربية- القاهرة- الإسكندرية. 

ا محكم والمحيط الأعظم. لابي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: /45ه]. 
امحقق: عبد الحميد هنداوي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 
كن امح مه و عه الخعا 00 اتخلت للفهارسن): 

امحجيط قِ اللغة. لأبي القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني. 
دار النشر: عالم الكتب - بيروت / لبنان - ١9944- ه١ 54١5‏ م. الطبعة: الأولل. 
تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين. عدد الأجزاء / 30١6‏ 

المختصر الحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى. سنة الولادة 077”"ه/ سنة الوفاة ./5/اه. الناشر: دار الكتب العلمية. سنة 
النشر: .4 ١ه‏ - ١986‏ م. مكان النشر: لبنان / بيروت. عدد الأجزاء: ١‏ ورد 
ضمن كتاب تاريخ بغداد بالجزء .١65‏ 

المدونة, لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوق: 175١ه).‏ الناشر: 
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دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 99154١م,‏ عدد الأجزاء: 5. 

لمزهر في علوم اللغة وأنواعها. لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوى: 
١هم)‏ المحقق: فؤاد على منصور. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: 
الأولل» 5١‏ ١ه‏ 99/8 ١م.‏ عدد الأجزاء: ؟. 

المسائل المولدات, المشهور بفروع ابن الحداد. لابي بكر, محمد بن احمد بن محمد بن 
الحداد المصري. تحقيق: د. عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي. مكتبة الامام 
الذهبي, أسفار الكويت, 479 ١ه‏ - /١١1م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء (المتوق: نحو ١٠/اه),‏ المكتبة العلمية حبيروت- عدد الأجزاء: ”. بدون 
المصنف, لابي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوق: 
)١‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي, الناشر: المجلس العلمي- الهند, يطلب من: 
المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة: الثانية» ,١ 5.١7‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

المعارف. لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: 175؟ه). تحقيق: 
ثروت عكاشة. الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. الطبعة: الثانية» ١5955‏ 
م. عدد الأجزاء: .١‏ 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة. محمد بن محمد حسن شرّاب. الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق- بيروت. الطبعة: الأولى - 5١١‏ ١ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى. أحمد الزيات. حامد عبد القادر محمد النجار - 
دار النشر: دار الدعوة - تحقيق / مجمع اللغة العربية -- عدد الأجزاء / ؟. 

المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» برهان 
الدين الخوارزمي الطَرّزَىَ (المتوق: ١١5ه),‏ الناشر: دار الكتاب العربي, الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ , عدد الأجزاء: .١‏ 

المقنع في الفقه. لابي الحسن, أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي. رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الماجستير) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية 
الشريعة. قسم الفقه. تحقيق: يوسف بن محمد بن عبد الله الشحي. إشراف الدكتور 
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حمد الحماد. العام الجامعي 5١‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 


الملل والنحل. لابي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوق: 
ه). الناشر: مؤسسة الحلبى. عدد الأجزاء: *. 

الجوزي (المتوى: 977 هه). المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» 4١57‏ ١ه‏ - 1997 م. عدد 
الأجزاء: .١9‏ 

الميَجّد في اللغة. لعلي بن الحسن الّائي الأزدي» أبو الحسن الملقب ب «كراع النمل» 
(المتوق: بعد ١5‏ 'ه). تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر» دكتور ضاحي عبد الباقي. 
الناشر: عالم الكتبء القاهرة. الطبعة: الثانية» ١9/8‏ م. عدد الأجزاء: .١‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي, 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت, الطبعة: الثانية» 95١١ه,‏ عدد الأجزاء: 
(ف ١‏ مجلدات). 

عبد الله الليمى (المتوى: ٠‏ 5ه). المحقق: حلمى محمد فودة. الناشر: دار الفكر. 
الطبعة: الأولى» 99١ه‏ - ١91/3‏ م. عدد الأجزاء: *. 

المهذب ف فقه الإمام الشافعي. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوق: 75غه) - الناشر: دار الكتب العلمية - عدد الأجزاء: 1 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. لأحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس 
الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوى: 5 854ه). الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه.‏ عدد الأجزاء: 6 . 

علي الدّمِيري الشافعي (المتوق: /١٠8ه)‏ - الناشر: دار المنهاج (جدة) - المحقق: لجنة 
علمية - الطبعة: الأولى» ٠6٠.4 - ه١ 47٠‏ م - علد الأجزاء: .٠١‏ 

النَظْمْ المسْتعدَبُ في تفْسِير غريب ألْفَاظٍ المهَذَّبِ. محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان 
بن بطال الركبي» أبو عبد الله» المعروف ببطال (المتوى: 573ه). دراسة وتحقيق 
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وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَاْ. الناشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة. عام 
النشر: ١9/84‏ م (جزء ١1991١ ,)١‏ م (جزء .)١‏ عدد الأجزاء: ؟. 

النهاية ق غريب الحذية والأثر حد الذين أبو السعادانت المبارك يق محمد ين عنمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوق: 7“٠5ه).‏ الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت» 99+١ه‏ - 91794١م.‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد 
الطناحى. عدد الأجزاء: ه. 

الحداية إلى أوهام الكفاية. لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعئ» أبو 
محمد جمال الدين (المتوق: 17/اه). المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم. الناشر: دار 
الكتب العلمي» مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة. سنة النشر: .7٠١9‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ (هو الجزء ال ٠١‏ من مطبوعة كفاية النبيه). 

الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوق: 514/اه) 
- امحقق: أحمد الأرناؤوط, وتركى مصطفى - الناشر: دار إحياء التراث - بيروت - 
عام النشر: ٠6.٠. -ه١ 57١‏ م - علد الأجزاء: 59. 

الوجيز في فقه الإمام الشافعي. لابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي, تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود, شركة دار الارقم بن ابي الارقم, بيروت- لبنان, الطبعة 
الاولى, 51١4‏ ١ه-‏ 991١ام.‏ 

إبراهيم, محمد محمد تامر - الناشر دار السلام - سنة النشر ١41١1‏ - مكان النشر 
القاهرة - عدد الأجزاء 7. 

بحر المذهب. لابي الحاسن عبد الواحد بن إسعاعيل (ت ؟. دم) - المحقق: طارق 
فتحى السيد - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى» ٠٠١9‏ م - عدد 
الأجزاء: 4 .١‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي (المتوى: ١١3ه).‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: المكتبة العصرية 
حالييان” ل بضيدا ا عدة لحرا 6 


بلدان الخلافة الشرقية. كي لسترنج, نقله الى العربية واضاف اليه تعليقات بلدانية, 


كمه 
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وتاريخية واثرية ووضع فهارسه بشير فرنسيس وكوركيس عواد, مؤسسة الرسالة, بيروت, 
الطبعة الثانية, 5٠.‏ ١ه-‏ 9/66١م.‏ 

تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري. محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوى: ١٠ه).‏ (صلة تاريخ الطبري 
لعريب بن سعد القرطبيء المتوى: 755ه). الناشر: دار التراث - بيروت. الطبعة: 
الثانية - /ام” ١اه.‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

تاريخ الفكر الديني الجاهلي. محمد إبراهيم الفيومي (المتوفى: 5707 ١ه)‏ الناشر: دار 
الفكر العربي. الطبعة: الرابعة 541١©‏ ١ه-994١.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

تاريخ دمشق. لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوق: 
١ه)‏ . المحقق: عمرو بن غرامة العمروي. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. عام النشر: ١59465 - ه١ 54١8©‏ م. عدد الأجزاء: ١٠م‏ (74 و 5 مجلدات 
فهارس). 

تحرير ألفاظ التنبيه. لابي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 30/7"ه). 
امحقق: عبد الغني الدقر. الناشر: دار القلم -- دمشق. الطبعة: الأولى» .١ 5٠07‏ عدد 
الأجزاء: 3 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد. الطبعة: بدون طبعة. عام 
النشر: لاه ١ه‏ - ١98‏ م. عدد الأجزاء: .٠١‏ 

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. لصالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء اللحاشخمي 
(المتوق: /57ه). المحقق: محمود عبد الرحمن قدح. الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه/99/6١م.‏ عدد الأجزاء: . 
(المتوق: /5/ه). الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان. الطبعة: الأولى» 
8١ه-‏ 1998م. عدد الأجزاء: 5. 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (المتوق: 
"/اه). حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي. راجعه: الدكتور رمضان 


:م2 









































عبد التواب. الناشر: مكتبة الخانجى - القاهرة. الطبعة: الأولى» /5.1 ١ه‏ -607/؟ ١‏ 


م. عدد الأجزاء: .١‏ 


تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح 
بن حميد الأزدي الميورقي التميدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوق: /4ه), المحقق: 
الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصر. 


الطبعة: الأولى» ه١51١‏ - .١59565‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


تكملة المعاجم العربية. لرينهارت بيتر آن ذُوزِي (المتوى: ١٠٠١ه).‏ نقله إلى العربية 
وعلق عليه: ج ١‏ -/: محمّد سَّليم النعيمي. ج 4, :٠١‏ جمال الخياط. الناشر: وزارة 
الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية. الطبعة: الأولى» من 7٠.٠. - ١91/9‏ م. عدد 
الأجزاء: .١١‏ 

تلبيس إبليس. لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوى: 
7ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. الطبعة: الطبعة الأولى» 
اهم ١١٠١م.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

تمذيب الأماء واللغات. لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 

5 ه) - عنيت بنشره: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية, يطلب من: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان - عدد الأجزاء: 4 . 

امحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. الطبعة: 
الأولى» ١٠م‏ . عدد الأجزاء: 2/0 

جامع بيان العلم وفضله. لابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوى: 77 4ه). تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. الناشر: دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 5 ١9914 - ه١ 4١‏ م. عدد 
الأجزاء: 0" 

جمهرة اللغة. لابي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوق: ١87ه).‏ المحقق: 
رمزي منير بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الأولى» 9/07 ١م.‏ 


عدد الأجزاء: 58 


ده 
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١18 





حدود العالم من المشرق إلى المغرب. المؤلف: مجهول (توفي: بعد 157؟ه). محقق ومترجم 
الكتاب (عن الفارسية): السيد يوسف الحادي. الناشر: الدار الثقافية للنشر» القاهرة. 


الطبعة: 577 ١ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١51ه)‏ - المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم - الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر - الطبعة: الأولى 1/17 1ه - 
7 مم - عدد الأجزاء: ؟. 

درة الغواص في أوهام الخواص. للقاسم بن علي الحريري. سنة الولادة 45 4ه/ سنة 
الوفاة > ١‏ هه. تحقيق: عرفات مطرجى. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. سنة النشر: 
81اه. مكان النشر: بيروت. عدد الأجزاء: .١‏ 

ذم الكلام وأهله. لابي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الروي (المتوق: 
١0ه),‏ المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل. الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة. الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه‏ -99/6١م.‏ عدد الأجزاء: ه. 

ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين. للعبادي تلميذ ابن كثير صاحب التفسير المشهور. 
تحقيق وتعليق وتقديم الدكتور أحمد عمر هاشم, والدكتور محمد زينهم محمد عزب. 
مكتبة الثقافة الدينية. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين - يحبى بن شرف النووي - الناشر المكتب الإسلامي, 
بيروت- دمشق- عمان, الطبعة: الثالئة» 4١5‏ ١ه‏ / ١99١م‏ - عدد الأجزاء .١١‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, لابي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوى: 5٠١‏ ١ه),‏ 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض, الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف), عدد 
الأجزاء: ", عام النشر: ج ١9968 -ه١4١8 :5 - ١‏ م, ج5:5١41١ه-‏ 
15م ج8: :1ه -56.2195م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, لابي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتٍ بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوقى: 57١‏ ١ه),‏ 
دار النشر: دار المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه‏ 


كمه 
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١997 /‏ م, عدد الأجزاء: 6 .١‏ 

سنن ابن ماجه, لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد 
(المتوى: 70ه), تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عيسى البابي الحلبي, عدد الأجزاء: 7. 

سنن أبي داود, لابي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوق: 1075١ه),‏ المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد, 
الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت, عدد الأجزاء: 4 . 

سنن الترمذي, محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي؛ أبو عيسى 
(المتوى: 19١؟1ه),‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2.١‏ ؟), ومحمد فؤاد عبد 
الباقي (ج ”7), وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» 5), الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصر, الطبعة: الثانية» ©196١ه‏ - 

ه 7 ١‏ م, عدد الأجزاء: ه5 أجزاء . 

سير أعلام النبلاء. لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز 
الذهبي (المتوق: 5 /اه) - امحقق: مجموعة من امحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة: الثالفة .4 ١ه‏ / ١9.5‏ م - عدد 
الأجزاء: ٠؟.‏ 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي). محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» 
المدني (المتوق: ١5١ه).‏ تحقيق: سهيل ركار. الناشر: دار الفكر - بيروت. الطبعة: 
الأولى ١ه‏ /978 ١م.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العككري 
الحنبلي» أبو الفلاح (المتوق: 5/١٠١ه).‏ حققه: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد 
القادر الأرناؤوط. الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت. الطبعة: الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ 


١1986 -‏ م. عدد الأجزاء : .١١‏ 


شرح الرُرقاني على مختصر خليل, ومعه: الفتح الرباتي فيما ذهل عنه الزرقاني. لعبد 
الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتوق: 599 ١٠١ه),‏ ضبطه وصححه وخرج 
آياته: عبد السلام محمد أمين, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان, الطبعة: 


ره 
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الأولى» 47١‏ ١ه‏ - 76.05 م, عدد الأجزاء: /. 


شرح السنة, محبي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (المتوق: 5١ده),‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط-محمد زهير الشاويش, الناشر: 
المكتب الإسلامى - دمشقء بيروت الطبعة: الثانية» 4٠017‏ ١ه‏ - 9/7١م,‏ عدد 
الأجزاء: .١٠‏ 

شرح العقيدة الطحاوية. لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 


الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوق: 97/ه). تحقيق: أحمد شاكر. الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأولى - 4١/8‏ ١ه.‏ 


شَرِحُ مشكل الوَسِيط, لعثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (المتوق: 557ه), المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال, الناشر: دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى» "0١١ - ه١ 41١‏ 


م عدد الأجزاء: 2 


مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. لنشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوق: 
“/اهه). المحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف 
محمد عبد الله. الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - 
سورية). الطبعة: الأول» ١9949 - ه١ 57١‏ م. عدد الأجزاء: ١١‏ مجلد (في ترقيم 
مسلسل واحد)» ومجلد للفهارس. 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبد الله (المتوق: 55١ه).‏ حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني, 
الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع, الطبعة: الرابعة» ١931 - ه١ 51١.‏ م, عدد 
الأجزاء: .١‏ 

صحيح البخاري. للإمام أبي عبد الله, محمد بن اسماعيل البخاري. دار ابن حزم, 
بيروت, لبنان. الطبعة الأولى, .5١.9 - ه١ 47٠‏ 


صحيح وضعيف سنن الترمذدي, لحمد ناصر الدين الالبا. مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية. 


/مه 
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نحا بن آدم, الأشقودري الألباني (المتوق: +7١‏ ١ه),‏ أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش, الناشر: المكتب الإسلامى, الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة. 

طبقات الحنابلة. لابي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوق: 575ه). المحقق: 
محمد حامد الفقى. الناشر: دار المعرفة - بيروت, عدد الأجزاء: 7. 

طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: 
١لالاه)‏ - ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 4١‏ ١ه.‏ - المحقق: د. محمود محمد 
الطناحي. د. عبد الفتاح محمد الحلو - الطبعة: الثانية» 4١7‏ ١ه‏ - عدد الأجزاء: 
6١‏ 

شهبة - دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 407 ١ه‏ - الطبعة: الأولى - عدد 
الأجزاء / 4 - تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

طبقات الشافعية. لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافع» أبو محمد» جمال 
الدين (المتوى: 177/اه). تحقيق: كمال يوسف الحوت. الناشر: دار الكتب العلمية. 
الطبعة: الأولى ؟١٠٠٠م.‏ عدد الأجزاء: 7. 

طبقات المفسرين العشرين. لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: 
١مه)‏ المحقق: على محمد عمر. الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة. الطبعة: الأولى؛ 
5" .. عدد الأجزاء: .١‏ 

طلبة الطلبة. لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفصء» نجم الدين النسفي 
(المتوى: 707 هه). الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد. الطبعة: بدون طبعة. 
تاريخ النشر: ١1*١ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان. لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (المتوق: 4 ١٠١٠ه).‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. عدد الأجزاء: 
.١‏ 


غريب الحديث. لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ١98[‏ - 185]. المحقق: د. 
سليمان إبراهيم محمد العايد. الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة. الطبعة: الأولى» 
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هك .. عدد الأجزاء: 7. 

فتاوى ابن الصلاح. لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (المتوق: 4 5ه) - المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر - الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم, عالم الكتب - بيروت - الطبعة: الأولى» ١ 4٠01/‏ - عدد الأجزاء: .١‏ 
فتاوى الإمام الغزاليي, تحقيق مصطفى محمود ابو صوى, المعهد العالي العالمي للفكر 
والحضارة الاسلامية. 

فتاوى البغوي, للإمام الحسين بن مسعود البغوي, تحقيق يوسف بن سلمان القرزعي, 
رسالة علمية حققت ف الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 573١-١ 551٠‏ ١اه.‏ 

فتاوى البغوي. للحسين بن مسعود البغوي ( ت 5١ده)‏ - رسالة لنيل درجة 
الدكتوراة - للظالب: يوسق. بن سَليمان القرزعى ت.الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
.ماع اه 

للدراسات. تحقيق: أمل عبد القادر خطاب » د. جمال محمود أبو حسان. الطبعة 


.١ 571١ الأولى سنة‎ 


فتاوى القاضى حسين. جمعه تلميذه الحسين بن مسعود البغوي, حققه أمل عبدالقادر 
خطاب, والدكتور جمال محمود ابو حسان, دار الفتح للدراسات والنشر, الطبعة 
الاولى, "١‏ اه - ١١50م‏ 


فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, تقديم: محمد عيد عباسي. إعداد: 
وليد بن إدريس بن منسي, والسعيد بن صابر بن عبده, الجزء الأول والثابي. الطبعة 
الثانية ١444 - ١15٠‏ . دار الفضيلة. ودار ابن حزم. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي , الناشر: دار المعرفة - بيروت» ١137/94‏ , رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز, عدد الأجزاء: .١7‏ 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. لركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكى (المتوق: 575ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر. 
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الطبعة: 5 5١‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ عدد الأجزاء: ؟. 


فتوح البلدان. لأحمد بن يحبى بن جابر بن داود البَلَاذْرِي (المتوق: 379١ه).‏ الناشر: 
دار ومكتبة الحلال- بيروت. عام النشر: ١9//‏ م. عدد الأجزاء: .١‏ 

اختصره زكريا الأنصاري هو منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه قُ شرح منهج الطلاب). 
لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل (المتوق: 4 ١١١ه).‏ 
الناشر: دار الفكر. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. عدد الأجزاء:ه. 

قواعد الأحكام في مصال الأنام. لابي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوق: 0٠57ه).‏ 
راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 
(وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية - بيروت» ودار أم القرى - القاهرة), 
طبعة: جديدة مضبوطة منقحة» ١991 - ه١ 4١4‏ م. علد الأجزاء: ؟. 

كتاب الأموال. لابي عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوقى: 

4 7١ه).‏ المحقق: خليل محمد هراس. الناشر: دار الفكر. - بيروت. عدد الأجزاء: .١‏ 


كتاب التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوى: 5١8ه).‏ 


المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية 


بيروت حلبنان. الطبعة: الأولى 4.7 ١ه‏ -9/8١م.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


كتاب العين. لابي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوق: ١٠١ه).‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي , الناشر: دار 
ومكتبة الملال. عدد الأجزاء: /. 

كتاب الفتاوى للإمام العز بن عبد السلام, عناية: عبد الرحمن بن عبد الفتاح, دار 
المعرفة , بيروت - لبنان, الطبعة الاولى 4٠.5‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 

كتاب المستظهري, المسمى حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. لابي بكر محمد بن 
احمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال. تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل. 
دار الكتب العلمية, بيروت لبنان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
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القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوق: 51١١ه).‏ الناشر: 
مكتبة المثنى - بغداد (وصورتما عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار 
إحياء التراث العربي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية). تاريخ النشر: 
.0١‏ عدد الأجزاء: * 2١(‏ اكشف الظنون» و2 5 إيضاح المكنون» و ه» 5 
هداية العارفين). 

المعروف بابن الرفعة (المتوق: ١٠/اه)‏ - المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم - الناشر: 
دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى» م ١9( ٠٠١9‏ وجزء لتعقبات الإسنوي وجزء 
للفهارس)- عدد الأجزاء: .7١‏ 

الرويفعى الإفريقي (المتوق: ١١/اه),‏ الناشر: دار صادر -- بيروت الطبعة: الثالئة - 
١5‏ ١ه,‏ عدد الأجزاء: .١٠١‏ 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. لعبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(المتوق: 5٠٠١‏ ١ه).‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. عدد الأجزاء: 
"٠‏ جزوا. 

مختار الصحاح. لأبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(المتوق: 57ه), المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيدا, الطبعة: الخامسة» 47١‏ ١ه‏ / 999١م,‏ عدد الأجزاء: 
.١‏ 

مختصر المزني من علم الشافعي. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, سنة الولادة 
سنة الوفاة 5 ,٠١‏ الناشر: دار المعرفة. سنة النشر: ,١73‏ مكان النشر: 


بيروت , عدد الأجزاء: .١‏ 


مسالك الأبصار في مالك الأمصار. لأحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي 
العمري. شهاب الدين (المتوق: 59/اه), الناشر: المجمع الثقاي» أبو ظبي. الطبعة: 
الأولى, 5 ١ه.‏ عدد الأجزاء: 707 . 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل, لابي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوق: 4١‏ ؟ه), المحقق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد» وآخرون, 
إشراف: 5 عبد الله بن غك اسع التركى و الناشر: مويسة الرسالة, الطبعة» الأوى) 
١ه‏ - 5621م 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتى» أبو الفضل (المتوق: 5 4 هه). دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. عدد 
الأجزاء: 3 

معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي, محبي السنة» أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (المتوى: ٠١‏ ده), المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع, 
الطبعة: الرابعة» ١991 - ه١ 51١1‏ م, عدد الأجزاء: /. 

معجم الامكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري. لسعيد بن عبدالله بن جنيدل, دارة 
الملك عبد العزيز, 5١9‏ ١ه.‏ 


معجم البلدان. لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوقى: 
5م ). الناشر: دار صادرء بيروت. الطبعة: الثانية» ١9952‏ م. عدد الأجزاء: 7. 


معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي. للدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق 
عمل. الناشر: عالم الكتبء القاهرة. الطبعة: الأولى» 475 ١ه‏ - 7٠٠١/8‏ م. عدد 
الأجزاء: 1 

معجم اللغة العربية المعاصرة. للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوق: 4754 ١ه)‏ 
بمساعدة فريق عمل. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأول» 5479 ١ه 3٠١/8‏ م. 
١ه).‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. عدد 
الأجزاء: .١7‏ 

معجم ديوان الأدب. لابي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» (المتوق: 
.5ه ). تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر. مراجعة: دكتور إبراهيم أنيعن. طبعة: مؤسسة 
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دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة. عام النشر: 8475 ١ه‏ - 7٠٠6.7‏ م. 
عدد الأجزاء: 4 . 

معجم قبائل العرب القديهة والحديثة. لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 
كحالة الدمشقى (المتوق: 5١/‏ ١ه).‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: 
السابعة» ١599514 - ه١ 4١5‏ م. عدد الأجزاء: ه. 

معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي. حامد صادق قنيبي - الناشر: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة: الثانية» ١9/8 - ه١ 5١/‏ م. 

معجم معام الحجاز. لعاتق بن غيث البلادي, دار مكة, ومؤسسة الريان, الطبعة 
الاولى, 4*1 ١ه‏ ١٠0١1ام.‏ 

مم ). المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 99١ه‏ 
- 9179١م.‏ عدد الأجزاء: ". 

معرفة السنن والآثار, لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, [ ت: ١٠/جمادى‏ 
الأول :481 ]| اقق: سيك كسروي .خش الناشن: دان الكدب العلمية - بيروت, 
عدد الأجزاء: 7. 

مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (المتوق: 903717ه) - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى؛ 
6ه - 1994 م - علد الأجزاء: >. 

مناقب الشافعي للبيهقي. لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (854* -458ه). 
المحقق: السيد أحمد صقر. الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرة. الطبعة: الأولى» 
9ه - .191 م. عدد الأجزاء: ؟. 

(المتوق: 59١١ه).‏ الناشر: دار الفكر -- بيروت. الطبعة: بدون طبعة. تاريخ النشر: 
8 ١ه/89؟‏ ام. عدد الأجزاء:9. 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين. لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي - الحقق: عوض قاسم 
أحمد عوض, الناشر: دار الفكر, الطبعة: الأولى» اهاه ٠آمم,‏ عدد الأجزاء: 
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.١ 
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني, للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر‎ 
الأصبحي المدن (المتوى: 159١ه), تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, الناشر:‎ 
.١ المكتبة العلمية, الطبعة: الثانية» مَرِيَدة منقحة, عدد الأجزاء:‎ 

تحاية الأرب في معرفة أنساب العرب. لابي العباس أحمد بن على القلقشندي (المتوقى: 
١١مه).‏ المحقق: إبراهيم الإبياري. الناشر: دار الكتاب اللبنانين» بيروت. الطبعة: 


الغانية» ١9٠.0 - ه١ 8٠.٠‏ م. عدد الأجزاء: .١‏ 


تماية امحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي (المتوق: 5 ١٠١٠١ه),‏ الناشر: دار الفكرء بيروت, الطبعة: ط أخيرة - 
٠4‏ ١ه/‏ 984 ١م,‏ عدد الأجزاء: 7. 

نحاية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» » ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: /41ه)- حققه وصنع فهارسه: 
أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب - الناشر: دار المنهاج - الطبعة: الأول» 47/8 ١ه-‏ 
0007م 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي (المتوى: 735١ه).‏ الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها البهية استانبول .١951١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبنان. عدد الأجزاء: 7. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوق: ١/5ه).‏ المحقق: إحسان عباس. 
الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الجزء: ١‏ - الطبعة: ١9٠.٠6 ٠‏ الجنو: !ا - 
الطبعة: .١9.٠ )٠‏ الجزء: ” - الطبعة: .١9.6٠. ٠‏ الجزء: 5 - الطبعة: 2١‏ 

1 الجنو: ه - الطبعة: .١19985 »١‏ الجنء: 5 - الطبعة: .١9٠.6٠6 ٠‏ الجزء: ٠‏ 
- الطبعة: .١9915 »١‏ عدد الأجزاء: 7 . 
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فهرس الموضوعات 


الموضوعات 


ملخص الرسالة بالعربية 
ملخص الرسالة بالإنجليزية 

المقدمة 

أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 

الدراسات السابقة 

خطة البحث 

منهج التحقيق 

الشكر والتقدير 

القسم الأول: قسم الدراسة. وفيه مبحثان: المبحث الأول: دراسة المؤلف. المبحث 
الثاني: التعريف بالكتاب. 

الملبحث الأول: دراسة المؤلف » وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسحمه ونسبه» ونسبته وكنيته 

المطلب الثاني: مولده 

المطلب الثالث: نشأته العلمية 

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه 

المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي 

المطلب السابع: مؤلفاته 

المطلب الثامن: وفاته 

المببحث الثاني : التعريف بالكتاب, وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الاول: توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 
المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق 

المطلب الرابع: مصادر المؤلف في النص المحقق 

المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها 
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أولا: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق 
ثانيا: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب 
نماذج من المخطوط 

القسم الثاني: النص امحقق 

الباب الثاني: في دفع الصائل 

لو سقطت جرّة أو نحوها من طرف سطح عالٍ 
لو حالت كيمةٌ بين إنسانٍ وبين طعامه 
الثاني: المدفوع عنه 

وفي وجوب الدفع عن الغير ثلاث طرق 

فرع 

الأمر الثالث: كيفية الدفع 

فرع 

ويتفرع على رعاية التدريج مسائل 

الأولى: لو قدر المصول عليه على الهرب 
الثانية: لو كان الصائلٌ يندفع بالسوط 
الثالفة: لو عضن يد إنسانٍ أو غيرها 

الرابعة: إذا نظر إنسانٌ إلى حَرَعِ إنسان من صِيرٍ بابه 
فروع 

الأول: لو دخل إنسانٌ دار إنسانٍ بغير إذنه 
الثاني 

الثالث: لو تقاتل اثنان ظلمًا وعصبية 

الرابع: لو دخل رجلٌ دار رجلٍ فقتله 


الباب الثالث: فيما يتلفه البهائم 
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الحالة الأولى: ألا يكون معها أحدٌ 

الحالة الثانية: أن تكون الدابة في يد ذي يد 

فروعٌ 

لو ربط الدابة صاحبّها ليلا على العادة» فانفاتت 

الثاني: لو حمل حطبًا على دابةٍ أو على عجلةٍ 

الثالث: إذا دخلت دابةٌ إنسانٍ أرضَ آخرء فأخرجها 
الرابع: الهرّة المملوكة إذا أتلفت مال إنسانٍ 

الخامس: ان الضارية بالإفساد من أخذ الطيور 

النناقين 

السابع: لو ركب صو أو مجنونٌ دابةً 

الثامن 

كتاب السير 

البابُ الْأَوّل: في وجوبه 

الطرف الأوّل: في الواجب على الكفاية 

ولك اين عت 

فصلٌ: جرت عادةٌ الأصحاب بذكر جمل من فروض الكفايات 
وفرضٌ الكفاية ثلاثة أقسام 

القسم الْأَوّل: ما يتعلق بمصلحة دينية 

الثاني: ما يتعلق بفروع الدين وشرائعه 

الفصل الثاني: فيما يخصيٌ المحتسب المنصوب من جهة السلطان 
فائدة: قال في الإحياء: تنبغي امحبةٌ في الله والبغض في الله 


ومنها: رُ السلام 
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ومنها: إقامة الجماعة في الصلوات الخمس 

الققسم الثاني: ما يتعلق بالمعاش وانتظام أحوال الناس 

ومنها: الحرف والصناعات 

القسم الثالث: وهو ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا 

الطرف الثاني: في موانع وجوب الجهاد على الكفاية 

القِسمٌ الأول: العجرٌ الحيسئٌ 

والحُكمٌ في سفر الجهاد؛ كالمكم في سفر الحج إلا في شيئين 
القسم الثاني : المانع الشرعي » وهو ثلاثةٌ 

فصلٌ: لو خرج الغازي للغزوء ثم عرض مانغ 

وفيه مسائل: الأولى: إذا خرجَ للجهاد بإذن رب الدَّين أو الوالدين» ثم رجعوا 
فروعٌ 

المسألة الثانية: مَن شرع في القتال ولا عذرٌ له؛ يلزمه المصابرة 
فصل: جميعٌ ما تقدّم من الجهاد يحب ف السكنة مرّة 

وأمّا القسم الثاني وهو الجهاد الذي هو فرضُ عين» وذلك في صورتين: 
إحداهما: أنْ ينزلَ الكفار على بلدة من بلاد المسلمين 
الثانية: أنْ يهجم الكفار عليهم في البلد 

فرعٌ: لو دخل الكفار موات دار الإسلام البعيدة 

آخر: لو أسروا مسلمًا أو جماعةً من المسلمين 

فصلح: لعل العلم من جملة المفروضات, وهو نوعان 

أحدهما: ما هو فرضُ عينٍ 

النوع الثاني: العلمُ الذي هو فرضُ كفاية» وهو أضرب 


واعلم أنَّ العلم ينقسم إلى الأحكام الخمسة 
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فرعٌ: يحب احترام العلماء وكتب العلم 

فرع 

فصك: وأمًا السلامٌ 

وأما كيفيةٌ ابتداء السلام 

وصفةٌ الرد أن يقول: وعليكم السلام 

فصلث في بيان الأحوال التي لا يُشرع فيها الابتداء بالسلام 

فروعٌ 

أحدها: إذا مرّ بإنسانٍ أو جمع وغلب على ظنه أنه لو سلّم لم يُردّ عليه 
الغا : تسفحك .ل دحل ينه أن يسلم على أهلة 

الثالث: يُكره أنْ يخصّ طائفة -من الجمع- بالسلام إذا أمكن السلام على جميعهم 
الوايخ 

الخامس 


السادس: إذا ابتدأ المارّ فقال: صبّحكٌ الله بخير 


العاشر: يُستحتٌ إجابة من ناجاه؛ بلبيكَ 

الحادي عشر 

فصل في تشميت العاطس 

البابُ الثاتي: في كيفية الجهاد والنظرٌ فيما للإمام أنْ يفعله في الجهاد. ويعامل 


الكفار به في أنفسهم وأموالهم 
والنظرٌُ في معاملة الكفار بالقتال» وفيه مسائل 
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الأولى: الإمام قد يجاهد بنفسه وجنده 
المسألة الثانية: في الرضخ للمستأجر 

فروعٌ 

الأَوّل: إذا أخرج الإمام الذميين للجهاد 
الثاني: لو قال: "من غزا معي من أهل الذمة فله كذا" 
الثالث 

الرابع: لو غزا مَن أخرجه الشرع من الجعالة 
الخامس: لو قال لذمي: "استأجرثتكَ بكذا على أنْ تقتل فلان الكافر" 
المسألة الثالثة: فيمّن يمتنع قتله 

أحدها: القريب 

الثاني والثالث: النساء والصبيان 

وأمّا الراهبث 

وثي الأجراء طريقة قاطعة يجواز القتل 

وأمّا الشيحُ الأخرق 

التفريع: إن قلنا: يجوز قتلهم 

وف أهل السوق طريقان 

فرعان 

الأكل : إذا ترهيتت اخراة 

الثاني: لا يجوز قتل رسوهم 

الرابعة: يجوز للإمام محاصرة الكُمّار في البلاد 
فصل: أمّا إذا كان في القلعة أو البلدة مسلمٌ 


فضي نذا تت 'الكتار سلف 
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فصكٌ في المزمة 

إذا التقى الصفان حَرُمَ على المسلمين الاتمزام» إلا في حالتين: 
إحداهما: أنْ يزيد الكُمّار على ضعف عدد المسلمين 

فرعٌ: لا يجوز للمسلم أن يعقر فرسه في الحرب حتى لا يفر 
الحالة الثانية: أَنْ يكون متحيرًا إلى فئة 

فرع: تولية الدبر للتحرف للقتال جائز 

خاتمة 

فصل يشتمل على مسألتين 

أحدهما: تجوز المبارزة بإذن الإمام 

الثانية: اتفقوا على أنّه لا يحرم نقل رؤوس الكمّار 


فصلٌ: ينتهي جواز قتل الكفار وقتاللهم بأحد أمرين 


الثاي: بذل الجزية من يُقبل منه 

فائدة 

التصرف الثاتي: في رقابهم بالاسترقاق 

فرعٌ: لا يجوز أن نرد أسلحة الكفار 

فصل: قد يتعلّق بالحربي علاقة لغيره تمنع من استرقاقه وذلك علاقتان 
الأولى: النكاح 

فرع: لو أسلم الحربي بعد أن سبيت زوجته الحامل 

الثانية: علقة الولاء 


قصل يتصمن عسائلن 
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الأولى: لو كان لمسلم على حربي دين 

الثانية: لو اقترض حرييٌ من حربيّ مالا 

الثالفة: لو جنى حرييٌ على نفس حربي أو ماله 
فرع: إذا سُبيت المرأة وولدها الصغير 

التصرّف الثالث: التصرّف في أموالهم بالإهلاك 
فرعٌ: إذا دخلنا بلادهم غازين 

التصرّف الرابع: في أموالهم بالاغتنام 

وأموال دار الحرب خمسةٌ أقسام 

أحدها: الغنيمة 

الثاني: الفيء 

الغالث: ما أخذ منهم سرقة أو اختلاسًا 

الرابع: المباحات التي لم يتقدم عليها مِلكُ أحدٍ 
لاسي امال الضائع 

فرعٌ: العمائر الموجودة في دار الحرب 

م للغنيمة أحكام 

الأول: جواز التبسسّط في الأطعمة قبل قسمتها 
فرعٌ: ليس للغاتم أنْ يُقرض ما أخذه من الطعام أو العلف لغير الغائمين 
الكم الثاني للغنيمة: سقوط الحق بالإعراض 
فرعان 

الأول: لو قال أحد الغانمين: وهبتُ نصيبي من الغانمين 
الثاني 


فصلٌ: في النظر في المعرض والمُرض عنه 
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فصل يتفرع على أقوال الميلك مسائل 

الأول :]ذا مرق اعد العامر و الام الشتيية 

الثانية: إذا وقع في الأسر مَن يُعتق على بعض الغانمين 

فرعان 

أحدهما: لو أعتقّ واحدٌ من الغانمين عبدًا من الغنيمة 

الثاني: لو كان الغانمون طائفة يسيرة ووقع في الغنيمة مَن يُعتق على جميعهم 
الثالئة: إذا وطبئع مَن يستحق من الغنيمة 

فرعان 

أحدهما: لو وطئ واحدّ من غير الغانمين جارية 

الثاني 

الحكم الثالث للغنائم: أنَّ الأراضي والأبنية تملك بالاستيلاء كالمنقولات 
فرعان 

الأوّل: لو أراد الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة 

الثاني: في مقدار الخراج المضروب على أرض السواد» ومصرفه 

فرعٌ: تقل عن الإمام مالك (رحمه اللّه) أنّه قال في المدونة : إِنَّ مصر مُتحت غُنوة 
خاتمة 

الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان 

والنظر في أركان هذا الأمان وشرائطه وأحكامه 

أمّا أركانه: فثلاثة 

الأَوّل: العاقد 

الركن الثاني: الموّمّن 


الركن الثالث: نفسئ العقد 
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فصل في شروط الأمان 

ويُشترط فيه أمران 

اندها اله يتدرن به المسلمنون 

الثاني: أنْ لا يزيد مدته على سنة 

فصل في حكم الأمان 

فصلٌ مشتمل على مسائل 

الأولى: الحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام واجبة على من قر 
الثانية: لو أطلقوا الأسير وشرطوا عليه 

الثالثة: لو أطلقوا الأسير على أنه في أمانٍ منهم 

الرابعة: لو اشترى منهم شيئًا لينقد الثمن إليهم 

الخامسة: لو أسلمَ كافرٌ وقد لزمته كفارة بمينٍ أو ظهار أو قتل 
السادسة: إذا باررٌ المسلمٌ كافرًا بإذن الإمام 

واختتامٌ الباب بذكرٍ ثلاث مسائل 

الأولى: إذا قال بعضٌ الكفار للإمام أو أمير الجيش 

نه للجارية المجعولة خمسة أحوال 

إحداها: ألا يقدر عليها لعدم فتح القلعة 

الحالة الثانية: أن نفتح القلعة ولا نحد الجارية المعينة 

الحالة الثالثة: أنْ يجدها مسلمة 

الحالة الرابعة: إذا فتحنا القلعة فلم نجد إِلّا الجارية المشترطة 
الخامسة: إذا فتحنا القلعة صّلحًا 

المسألة الثانية 


التفريع : إَِ قلنا بالوجه الثاني» وهو بقاء أمانه فيه؛ تفرّع عليه مسائل 
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الأولى: لا يُتعرض له ما دام حيًا 

الثانية: لو مات أو قُتل هناك 

الثالثة: لو مات المستأمن في دارنا ففي ماله طريقان 

الرابعة: حيث قلنا: ينتقل المال إلى ورثته 

الخامسة: لو سبي الناقض للعهد الملتحق بدار الحرب واستّرق 
المسألة الثالثة: إذا حاصر المسلمون بلدة 

فروع 

الأول: لو أسلمَ رجلٌ حر مكلّف حريٌ 

الثاني: لو استولى الكفار على أموال المسلمين 

الثالث: لو كتب نفر فقالوا: "نحن مسلمون" 

الرابع: لو دخل حريٌ دارنا بأمان واشترى عبدًا مسلمًا وخرج به إلى دار الحرب 
الخامس: نصّ على أنه إذا أهدى كافر إلى الإمام 

السادس: لو أخذ مشركٌ جارية لمسلم وأولدها 

السابع: لو أسرت مسلمةٌ فنكحها حريئٌ فأولدها 

الثامن: لو دخل مسلم دار الحرب بأمان 

التناسع 

العاشر: يُُستحب فداء الأسير المسلم 

الحادي عشر: لو شرط الإمامُ أنَّ مَن قُتل فرسه في المعركة كان له مثلها 
الثاني عشر 

كِتَابُ الَزيّة والهَادَنَة 

العقد الأول: عقد الجزية 


والنظر 5 أركانه وأحكامه 
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النظر الأول: في أركانه 

الأول: صيغة العقد 

فرعٌ: الداخل لسماع كلام الله وحجج الإسلام 

الركن الثاني : العاقد 

فرعٌ آخر: يحب على الإمام قبول الجزية 

الركن الثالث: المعقود له» وله شروط 

الأول: أن يكون كتايًا 

فروع 

الأول: للشافعي (رحمه الله) نصوص مختلفة في تقرير الصابئة والسامرة بالجزية 
الثاني: المتولد بين وثني وكتابية 

الثالث: إذا توثن نصرادة وله أولادٌ صغار 

الرابع: تقدم أن في أولاد المرتدين الحاصلين في زمن الردة أقوال 
الخامس: يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم 
الشرط الثاني: البلوغ 

الشرط الثالث: العقل 

الشرط الرابع: الحرية 

الشرط الخامس: الذكورة 

فرع: لو حاصرنا قلعة فيها رجال ونساء» فطلبوا الصلح 
الشرظ: السادس:التاهية للقعال 

السابع: القدرة على أداء الجزية 

الركن الرابع: البقاع التي يقرون فيها 

فرع: لو دخل الحرم بإذن أو بغير إذن» ومرض 
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فروع 

الركن الخامس: في الواجب على أهل الذمة, وهي خمسة أمور 

أحدها: نفس الجزية التي عقدت بها الذمة 

فرعان 

الأول: لو أسلم أو مات بعد السّنة 

الأمر الثاني: يجوز للإمام بل يُستحب له -إن أمكنه- أن يشترط على أهل الذمة إذا 
صولحوا في بلدهم على أن تكون لنا أو لحم ضيافة من يطرقهم أو يمر بحم من 
المسلمين إذا رضوا به» ويشترط فيها أمور 

أحدها: بيان عدد الضيفان والفرسان منهم والرجالة 


الثاني: بيان قدر الطعام والإدم وجنسهما 

الثالث: أن يبين منزهم 

الرابع: يشترط أن يبيّن مدة مقامه من يوم إلى ثلاثة 

الأمر الثالث: الإهانة عند أخذها 

فرع: إذا سأل من يجوز له عقد الذمة أن يعقدها على بذل الركاة 
الأمر الرابع: وجوب العشر على الذمي إذا اتحر في الحجاز 
فروع 

الأول: المرأة المعصومة بتبعيتها لزوجها 

الثاني: لو كان المشروط الأخذ من مال التجارة؛ أخذت الضريبة 
الثالث: لو أخذنا الضريبة من تحارتهم ثم ابتاعوا من بلادنا 
الرابع: إذا شرط عليهم العشر في أعيان أموالهم 

الواجب الخامس: الخراج 

النظر الثاني: في أحكام العقد 


وفيه فصلان 
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الفصل الأول: فيما يلزمنا؛ أمران 

الأول: كفنا عنهم 

الثاني: الذب عنهم 

الفصل الثاني: في ما يلزمهم وهو أمور 

الأول: منع إحداث الكنائس 

والبلاد ثلاثة أقسام 

الأول: بلدة بناها المسلمون 

الثاي: بلدة تحت صلحًا على أن تكون الأراضي والأبنية للمسلمين 
الثالث: بلدة فتحت على أن تكون الأراضي لهم 

خاتمة: تعرض بعض الأصحاب هنا لذكر ما فتح عُنوة من البلاد 
فروع 

الأول 

الثاني 

الثالث 

الواجب الثاني عليهم: ترك مطاولة البنيان 

فرع: لو على بناءه فحكم الحاكم بنقضه فباعه من مسل 

الثالث: بمنعون من التجمل بركوب الخيل على المذهب 

الواجب الرابع: التَّميْر 

الواجب الخامس: الانقياد لأحكامنا 

الواجب السادس: الكف عن الفواحش 

فصل: لو أَحَكَ أهل الذمة بشيءٍ ما وجب عليهم؛ فذلك على ثلاث مراتب 
الأول داحفهات: أن خلا بما ليس على المسلمين فيه ضررٍ عظيع 
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المرتبة الثانية -وهى أغلظها : أن مُخْلُوا بالانقياد 

المرتبة الثالثة: ما هو محظور, وعلى المسلمين فيه ضررٌ ظاهرٌ 
فصل 

فروع 

الأول: المسلم إذا كذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
الثاني: يوجب على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم 

العقد الثاني مع الكفار: المهادنة 

النظر الأول: ف شروطه؛ وهي أربعة 

الأول: أن يتولاه الإمام أو نائبه فيه 

الشرط الثاني: أن يكون بالمسلمين حاجة إلى ذلك 

الشرط الثالث: أن يخلو عقدٌ الحدنة من الشروط الفاسدة 
الشرط الرابع: تقدير المدة 

فرع: لو أطلق الإمام العقد وِلم يقيده بمدة 

النظر الثاني: في أحكام العقد وفيه مسائل 

الأولى: إذا وجدت صورة العقد 

الثانية: لو هادن الإمام مدة لضّعف أو خوف اقتضاها ثم زال 
الثالثة: لو استشعر الإمام خيانة من كبارهم 

الرابعة: على أهل الحدنة الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين 
الخامسة: ينبغي للإمام أن يكتب عقد الحدنة في كتاب, ويُشهد عليه 
السادسة: يجب الوفاء بمقتضى الشرط في العقد الصحيح 
السابعة: في وجوب رد صداق من جاءت منهم متزوجة لزوجها 


التفريع: إن قلنا: يجب الغرم؛ فالنظر قُُ سببهة ومصرفه وقدره 
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فرعٌ: لو كان تحت المهادن عَشْرٌ نسوة فأسلمن وهاجرن 
فرعٌ: حك العُرم خمس الخُمس المرصد للمصالح 

فصلٌ: المغروم بدله هو البضع لمالكه. والقيمة في الرقيقة 
فرعٌ: لو شرطنا أن يردوا مَن جاءهم منا مرتدّاء ويسلموه إلينا؛ لزمهم الوفاء 
كِتَابُ الصّيْد والذّبَائح 

النظرٌ الأوّل: في سبب الل 

وللذبح أركانٌ أربعة 

الركن الأوّل: الذابح» ويُعتبر فيه أوصاف 

الأوّل: أن يكون مسلمًا أو كتايًا 

الوصف الثاني: أن يكون عاقلا مميرًا 

فرعٌ: أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لما: الرجل العاقل المسلم 
الركن الثاني: الذبيح 

وأمّا حيوانات البحرء وهي التي لا يهلكها الماء» فضربان 
أحدهما: ما يعيش ف البحر والبر أيضًا 

الضرب الثاني: ما لا يعيش في البر 

فرع 

وأمّا ما لا تحل ميتته فهو أيضًا ضربان 

فرعان 

الأوّل: إذا أرسلَ سهمًا أو سيمًا 

فرعٌ: لو دخل السكين ف أُذّنِ التعلب ليقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد 
الثاني: لو رمى صيدًا فقدّه قطعتين متساويتين أو متفاوتنين 
الركن الثالث: آلة الصيد والذبح وهي ثلاثة أقسام 
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الأوّل: جوارح الحيوان 

فصلٌ: إذا ظهر كون الكلب -وما في معناه من السباع - معلَّمًا 
البريع 

فرعٌ: في الموضع الذي أصابه ناب الكلب 

القسم الثاني من آلات الصيد: ا محددات التي بتجرح بحدتها 
القسم الثالث: الآلات الثقيلة 

فروع 

الأول: إذا مات الصيد بسبب مبيح ومحرم 

الثاني: لو أصاب السهم الطائر في الحواء» فوقع على الأرض 
القالث: لو أرسل سهمين على صِيلء فقتلاه 

الرابع: لو غصب عبدًا فاصطاد 

الخامس 

الركن الرابع: نفس الذبح 

والقصد له ثلاث متعلقات 

الأول: أصل الفعل الجارح 

ولهذا الأصل فروع 

الأول: لو استرسل بنفسه فأغراه صاحبه 

الفرع الثاني: لو رمى سهمًا وكان يقصر عن إدراك الصيدء فساعدته الريح 
المتعلق الثاني للقصد: قصد المرمي 

المتعلق الثالث: عين الحيوان وفيه مسائل 

الأولى: الصيد المصاب بالرمي 


الثانية: لو أرسل سهمًا أو كلبًا إلى سرب من الظباء فأصاب واحدةً 
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فرع: لو أرسل كليًا إلى صيدء فأخذ صيدًا آخر 

القيد الثالث: حصول الموت بالجرح الحاصل من السهم أو الكلب 
النظر الثاني: فيما بملك به الصيدء وف الازدحام عليه» وفيه فصلان 
الفصل الأول: فيما تملك به 

وق الفصل صور 

أحدها: لو توحل صيدٌ في أرض إنسانٍ وصار مقدورًا عليه 

الثانية: لو دخل الصيد أرضه أو داره وصار مقدورًا عليه 

الثالثة: لو دخلت سمكة يتكة إنسان 

فروع 

الأول: لو أخذ الكلب المعلم صيدًا بغير إرسال 

الثاني: صاد صيدَاء فوجد به أثر ملك 

الثالث 

فرعٌ: إذا تحول حمامٌ من برج إنسانٍ إلى برج غيره 

الفصل الثاتي: في الازدحام على الصيد وله أحوال 

الأولى: أن يتعاقب جرحان من اثنين 

إذا جنى إنسان على عبد إنسان أو بميمته أو صيدٍ مملوكِ له قيمته عشرة دنانير, 
جراحة أرشها دينار» ثم جَرَحَهُ آخرٌ جراحة أرشها دينار أيضّا وسرتا إلى النفس» 
ففيما يحب على الجانيين؟ ستة أوجه 

أحدها: يحب على كل واحدٍ نصف قيمته عند جنايته 

وثانيها: يحب على كل واحدٍ نصف قيمته عند الجناية الأولى 
والغالث: أنه يجب على الأول خمسة ونصفء وعلى الثاني خمسة 
الرابع: أنه يجب على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته 
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والسادس 

الحالة الثانية: إذا أصاب الجرحان معًا 
الحالة الثالثة: أنْ يعلمَ تعاقب الجرحين 
فرع 

الحالة الرابعة: أَنْ يُرتب الجرحان ويحصل الإزمان بمما معًا 
فروعٌ 

الفهارس العلمية 

فهرس الآيات القرآانية 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 
فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة 

فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب 





فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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